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كتاب المحاضر والسجلات 3 
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[7 ١ه‏ ربيع الأول سنة ١7/1/‏ 

سثل بإفادة من قاضي المنصورة مسطرة على صورة حجة تداع وصلح 
مؤرخة تلك الحجة / رمضان سنة ١71/4‏ مضمونها الاستفهام عما إذا ادعى 
كل من حسين والمرسي باستحقاقهما فيما هو مذكور بالحجة من أطيان 
وغيرها: هل وجود حسين بالعًا وقت التداعي المحرر بالحجة وسكوته للآن 
لآ يمنع من طلبه استحقاقه؟ وهل مضي نحو ست سنوات على بلوغ المرسي 
الذي كان قاصرًا وقت التداعي لا يمنع من طلب استحقاقه أيضًا؟ وهل 
سكوت والدتهم السيدة عن طلب حقها من وقت التداعي للآن لا يمنع أيضًا 
من طلب حقها ني غير الأطيان حيث الجميع عائلة واحدة وفي معيشة واحدة 
للآن» ولو كان شحاتة وصيًا على المرسي وخضرة القاصرين وقت التداعي 
لاتكون وصايته عليهما مانعةً من طلبهما حقهما؟ وهل إقرار شحاتة أحد 
المدعى عليهما مع ابن عمه على المدعى عليه الثاني بأن المتروك عن مورثيهما 
سبعة أفدنة» وأما باقي الأطيان فهي حيازة علي لنفسه خاصة الموضح إقراره 
بالحجة يمنعه من دعواه بزيادة عن السبعة الأفدنة» ولا يكون له ني الأطيان إلا 
حقه في السبعة الأفدنة؟ نروم الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي ومآل الحجة 
المذكورة: ادعى شخص يسمى سراج الدين عنان بن إبراهيم» وآخر يدعى سيد 
أحمد عنان بن حسين ولدا عم لبعضهما على الحاضرَّيْن معهما بالمجلس هما 
علي عنان بن إبراهيم عنان المذكور وشحاتة عنان بن حسين عنان المذكور 
بأن والدي المدعيين المذكورين والمدعى عليهما توفياء وانحصر ميراث 
إبراهيم عنان والد سراج الدين وعلي عنان فيهما وني إخوتهما وهم: سليمان 
والست والغندورة وني زوجاته: مباركة وصلوحة وأم أحمد ومرمرء وأن ميراث 
حسين والد سيد أحمد وشحاتة المذكورين انحصر فيهما وفي حسين والمرسي 
وخضرة القاصرين وفي زوجتيه: السيدة وحجوزء وأن المخلف عن الأخوين 
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المذكورين عقارات عيناها بالدعوى. وجميع منفعة ثمانية وأربعين فدانًا وثلث 
وربع ونصف قيراط كائنة بناحية كذا وعيناها في الدعوى وأشجار معينة أيضًاء 
وجميع ثمانية أفدنة وثلثين مستجدة بعد وفاة إبراهيم عنان المذكور في حياة 
أخيه حسين وأولاد أخيه كائنة بناحية كذا وعيناها في الدعوى أيضًاء وكذا جملة 
مواش متنوعة أشير إليها ني المجلسء وأن جملة مواش عيناها مستجدة بعد 
وفاة إبراهيم عنان في حياة حسين أخيه وأولاد أخيه وأشار إليها في الدعوى. وأن 
الواضع يدّه على جميع ذلك المدعيان والمدعى عليهما وباقي الذكور من ورثة 
حسين وإبراهيم المذكورينء وأن المدعى عليهما معارضان للمدعيين ومانعان 
لهما من أخذ استحقاقهما من ذلك. وأن جميع ذلك ما عدا السواقي والأشجار 
المغروسة حولها والنحاس والنوارج التي لم تُعَين ولم يُشَّر إليها يطالبانهما 
بمنع التعرض لهما فيه وأخذ استحقاقهما بالوجه الشرعي, وبسؤالهما عن 
ذلك أجابا بالاعتراف بوفاة الأخوين وانحصار إرئهما ني ورثتهما المذكورين 
وبوضع أيديهما على ذلك خاصة. وبالاعتراف بسبعة أفدنة أنها مشتركة بين 
المورثين وبعض عقارات كذلك. وادعيا اختصاص علي بباقي الأطيان وبعض 
مواشٍ وبعض عقار واختصاص شحاتة ببعض مواشء ثم تصالح المدعيان مع 
المدعى عليهما ودخل ني الصلح رجل آخر يدعى سليمان المذكور أعلاه أخا 
سراج مع المدعى عليهما على أخذ أربعة وعشرين فدانًا ونصف قيراط من 
الأطيان المذكورة وبعض مواش وعقارات وانقطع النزاع بينهم. هذا حاصلها. 
ْ أجاب 

هذه المادة لم تسمع فيها دعوى شرعية إلى الآن على ما فهم, فالذي 
ينبغي بعد تحويل قضية شرعية على قاض من القضاة وحضور الأخصام بين 
يديه أن يسمع كلام المدعي واحدًا أو أكثر» فإن صحح دعواه يسأل خصمه 
عنهاء فإن أجاب بالإقرار لخصمه يحكم له بموجبه. وإن أنكر وذكر كلامًا آخر 















































كتاب المحاضر والسجلات 2 
يدفع به كلام المدعي» فإن ظهر كونه دفعًا شرعيًا يسأل خصمه عنه. فإن أقرٌ به 
يمنع عنه وإن أنكره ه كُلّف مدعيه إثباته» وإن اشتبه القاضي في كونه دفعًا شرعيًا 
أم لاء فلا مانعَ من الاستفتاء عنه بعد ذلكء وهنا لم يحصل شيء من ذلك» 
ومجرد وجود حجة في يد بعض الأخصام قبل حصول الخصومة والتمسك بها 
لا ينبغي السؤال عما تضمنته أو عن شيء آخر لا تعرض في تلك الحجة له ومع 
ذلك فحكم الأطيان الأميرية منوط باللائحة والآوامر» ولا تعلق لي بذلك؛ إذ 
أحكامها الآن متوقفة على تطبيق جزئياتها على ما هو مقرر فيهاء وليس هذا 
من وظيفة المفتي» وبقطع النظر عن ذلك فلا يخفى على فطنة حضرتكم أن 
القاصر لا يمنعه إقرار وصيه عليه بشيء صريح فضلا عن غيره» وكذا مجرد 
وجود شخص بالغ مع آخر في عائلة واحدة ساكنًا عن المنازعة لعدم اقتضائهاء 
فادعى غيره على من هو معه في المعيشة بأن جميع ما هو تحت أيديهم مشترك 
بين الجميع بما فيهم الساكتونء فأنكره المدعى عليه وادعى اختصاصه بشيء 
مماادعى به عليه ثم صالحه على شيء مما وقعت فيه الدعوى وغيره مما لا 
يمنع البالغ الساكت من طلب حقه والدعوى به؛ لأنه لا يخلو إما أن يدعي 
باستحقاقه على من أخذ بدل الصلح وهو سراج وابن عمه من ضمن ما أخذاه 
بدلاء فدعواه فيه مسموعة لإقرارهما له بالحق ضمن دعواهما الأولى» وإما أن 
يدعي بما يستحقه فيما بقي تحت يد المصالح أو وارثه» وهي مسموعة أيضًا 
عند عدم المانع؛إذ لم يحصل فيه تصرف يمنع من سماع الدعوى بحضرة 
المدعي سوى انتفاع الكل بذلك لكونهم في معيشة واحدة» وهو غير مانع» كما 
أنه لا يخفى أن من أقرّ بشيء على نفسه وهو بالغ عاقل طائع يُعامل بموجب 
إقراره بعد ثبوت إقراره شرعا. 


واللّه تعالى أعلم 
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١7/17 ربيع الأول سنة‎ 1١]1١917[ 


سكل بإفادة واردة من مجلس الأحكام بتاريخ 4 ربيع الأول سنة ١7/17‏ 
مضمونها: الإعلام المرفوق مع هذه واردٌ للأحكام بإفادة مجلس استئناف 
إسكندرية في اص سنة ١7/1/‏ بقصد اطلاع حضرة مفتي الأحكام عليه» وقد 
توضّح من حضرته بأنه حيث سبق رؤية مرافعة الإعلام المذكور قبل الحكم 
فيها بطرف حضرتكم وأعطي فيها جواب الحكم الشرعيء فيصير إحالة النظر 
فيه على حضرتكم للإفادة عن صحة الحكم المشتمل عليه الإعلام المرقوم 
أو بطلانه» ولهذا أر سل الإعلام طيه للاطلاع عليه والإفادة عما ذكرء والإعلام 
المحكي عنه مسطر من محكمة طنتدا مؤرخ 4 شوال سنة ١7587‏ وعليه 
تصديق من حضرة الشيخ بكري الحلبي مفتي مجلس طنتدا بالتصحيح في 
غاية ل سنة 171857» وبعرضه على حضرة مفتي أفندي إسكندرية تأشر عليه 
بأنه حيث كان مآل هذا الإعلام أن يُعرض على حضرة الأستاذ مفتي الأحكام؛ 
فيستحسن إحالته على حضرته ليعطي عنه الجواب وبإحالته على حضرة 
مفتي الأحكام أحال على هذا الطرف بإفادته على الشقة الواردة المؤرخة في 
4 ص سنة ١7/41/‏ حسب الموضح بإفادة الأحكام, وهذا الإعلام تقدم ورود 
صورة المرافعة المعينة فيه للأحكام قبل الحكم فيهاء وطلب حضرة مفتي طنتدا 
وقاضيها النظر فيها وإعطاء الحكم من هذا الطرف وحضرة مفتي الأحكام 
وقد كان وأعطيت الإفادة اللازمة على هذا الوجه ني تاريخ " جمادى الآخرة 
سنة 175» وسطرت في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى”'. حاصلها عدم 
مطابقة الشهادة للدعوى؛ وأنه لا يقضى بهاء ثم بعد رجوعه لمحله سطر ما نصه 
زيادة على الصورة التي وردت سابقاء ثم في يوم الثلاثاء حادي عشر رمضان 
سنة تاريخه حضرت المرأة خديجة المدعية المذكورة وصدقت على شهادة 


.١١91/5 الفتوى رقم‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
١‏ 


محمد بعيص الفلاح ابن سليمان ومحمد رومية التاجر ابن محمد بن إبراهيم 
بحضورهما وبحضور الجارحي المحروس ومحمد عبد الله المذكورين. ثم في 
يوم الإثنين / شوال سنة ١7/5‏ حضرت المرأة خديجة المذكورة مع الجارحي 
محروس ومحمه عبد الله المذكورين في دعوى المدعية المذكورة ومحمد 
بعيص ومحمد رومية الشاهدين المذكورين» وأحضرت كلا من المكرم حميدة 
إبراهيم ابن المرحوم إبراهيم سيد أحمد الفحار والمكرم إبراهيم إبراهيم ابن 
المرحوم إبراهيم السعدي كلاهما من أهالي دمنهور البحيرة» وشهد كل منهما 
بعدالة محمد بعيص ومحمد رومية الشاهدين المذكورين وتزكيتهما سرًا 
وعلئًا بحضور المدعى عليهما المذكورين والشاهدين المذكورين بالمجلس 
المشار إليه» فعند ذلك حكمنا للمدعية وبنتها سرية الموكلة المذكورتين على 
الجارحي محروس ومحمد عبد الله المدعى عليهما المذكورين بالقتصاص 
بطلبهما لذلك بحضور الشاهدين والمزكيين المذكورين بالمجلس المشار 
إليه» وبحضور المدعية وابنتها الموكلة المذكورة والمدعى عليهما المذكورين 
حكمًا شرعيًا بالطريق الشرعي بعد مراعاة ما يجب شرعًا بالمجلس المشار 
إليه. وذلك بعد التعريض للمدعية وموكلتها المذكورتين بالعفو أو الصلح 
وامتناعهما عنهما امتناعًا كليّاه وعند حضور عبد الكريم محمد أحد المدعى 
عليهم يجري ما يجب شرعا معه. 
أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام تبيّن أنه غير مستوفيٍء فيقتضى إرجاعه لمحل 
صدوره لاستيفاء ما هو لازم في هذه القضية شرعاء وقد أوضحنا لكل من 
حضرة مفتي مجلس طنتدا وحضرة قاضيها ما هو لازم في هذه المادة خارجًا 
عن هذه الشقة. 

وله تعالى أعلم 
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١7/17 ربيع الأول سنة‎ "594]1١94[ 
عن الحكم الشرعي في مرافعة من قاضي مديرية الشرقية مضمونها: ادّعى‎ 
الخواجا حنا يوسف الترزي الذمي ابن المتونى يوسف بن عوض من المحروسة‎ 
وهو الوكيل الشرعى التوكيلٌ المطلقٌ فيما سيأتى عن المرأة مرسينة الذمية بنت‎ 
المتونى إلياس ميمو بن عبد الله من صيدا بالديار الشامية المعروفة بزوجة المتوفى‎ 
الخواجة يوسف السمان الصادرة له الوكالة المذكورة من الموكلة المذكورة‎ 
شفامًا لدينا بالمجلس بحضور شاهدي المعرفة لهما هما: منّى خليل الصائغ‎ 
الذمي والخواجا فرج الترزيء الجميع مقيمون ببندر الزقازيق شرقية» على كل‎ 
من الخواجا ناعوم السمان الذمي. وأخيه شقيقه الخواجا حنا السمان الذمي‎ 
كلاهما تاجر بالبندر المذكور. وحاضر معه بالمجلس ولدي المتوفى إلياس‎ 
السمان ابن المتونى أنطون السمان من حلب بالديار الشامية الثابت معرفتهما‎ 
أيضًا بشهادة من ذكر القائم كل منهما عن نفسه. وبما لأحدهما -الخواجا‎ 
ناعوم- من الوصاية الشرعية المختارة على بنتي أخيه شقيقه المتوفى الخواجا‎ 
يوسف السمان المذكور من قبل أخيه المذكور هما: مختارة ولبيبة القاصرتان‎ 
عن درجة البلوغ على الحكم المعين والمشروح بالإعلام الشرعي المسطر من‎ 
هذه المحكمة المؤرخ غاية ذي القعدة سنة 865, بأن موكلة المدعي المذكورة‎ 
تستحق قبل زوجها المتوفى الخواجا يوسف السمان التاجر كان ببندر الزقازيق‎ 
ابن المتوفى إلياس السمان ابن المتوفى أنطون السمان المذكور مبلعًا قدره‎ 
ثلاثمائة جنيه إفرنكي ذهبًا عينًا بتسعة وعشرين ألقًا ومائتين وخمسين قرشًا‎ 
صاعًا على وجه القرض الشرعىء اقترض ذلك منها من مالها حال حياته‎ 
وصحته» واستهلكه في مصالحه وشئون نفسه. وبقي ذلك في ذمته لها إلى أن‎ 


.٠١99١ تاريخ اليوم غير موجود بالأصلء وأثبتناه كما أشير إليه في الفتوى رقم‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
را 
توفي عنها وعن بنتيه منها المذكورتين وإخوته أشقائه المدعى عليهما والمرأة 
سوسانة الغائبة الآن بحلب المذكورة فقط من غير شريك لهم ولا حاجب 
شرعي بمقتضى الإعلام المحكي تاريخ أعلاه» وأنها نستحقه في تركته لحد 
الآن» وأن المورث المذكور قد أقرّ بذلك لدى بينةٍ في صحته وسلامته» ويطلب 
المدعي الوكيل المذكور بما له من التوكيل إثباتَ ذلك على المدعى عليهما 
وحيازة مثل المبلغ المدعى به من تركة المورث المذكور التي تحت أيديهما 
ليحوزه لموكلته المذكورة بالوجه الشسرعي. ويسأل سؤال المدعى عليهما 
المذكورين عن ذلك. ْ 
فسئل من المدعى عليهما المذكورين عن ذلك فأجابا بالاعتراف 
والتصديق على وفاة شقيقهما الخواجا يوسف السمان المذكور عن ورثته 
المذكورين أعلاه فقط من غير شريك لهم ولا حاجب شرعيء والجحود 
والإنكار لدعوى المدعي الوكيل المذكور بالمبلغ المرقوم قائلين: إن إقرار 
شقيقهما المذكور بالمبلغ المذكور لزوجته المذكورة كان في مرض الموت. 
وإنه من وقت الإقرار المذكور وهو مريض لم يخرج من منزله مطلقًا حتى مات 
فيه» أي أنه لم يخرج من منزله لقضاء أشغاله وحوائجه ولا للسوق ولا للحارة 
التي فيها منزله أيضًا كعادته. ثم ني يوم الإثنتين ١١‏ ربيع الأول سنة ١7/17‏ 
حضر المدعي الوكيل المذكور والمدعى عليهما المذكوران» وبطلب البينة 
من المدعي الوكيل التي تثبت دعواه امتثل وأحضر الخواجا أيوب بسبازوغلي 
التاجر 18 الزقازيق» وسثئل عما يعلمه ويشهد به. فأجاب بأنه قبل تاريخه 
والخواجا يوسف السمان مريض وفي منزله جمع جمعًا ومن جملته هوء وأشهد 
على نفسه في المنزل سكنه بعد انتقاله من أودة إلى أخرى في المنزل المذكور 
أن عنده وني ذمته إلى زوجته الموكلة المذكورة ثلاثمائة جنيه إفرنكي. وتحرر 
بذلك سند بأختام الحاضرين يشتمل المبلغ المذكور وغيره. بشي الخواجا 
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يوسف المرقوم في مرضه المذكور في المنزل سكنه إلى أن توفي وأنه قبل الإشهاد 
وبعده لم يخرج من المنزل إلى الحارة ولا إلى السوق لقضاء أشغاله كما كان 
أولا قبل مرضه. وإنما وقت الإشهاد كان سايم النطق والعقلء هذا ما يعلمه 
ويشهد به. ثم أحضر المكرم عوضا داود التاجر ببندر الزقازيق» وسئل منه عما 
يعلمه ويشهد به فأجاب بأنه بطلبه في منزل الخواجا يوسف السمان التاجر كان 
ببندر الزقازيق توجه فوجد الخواجا المذكور مريضًا وجمع غيره معه. وانتقل 
الخواجا المرقوم من أودة لأخرى. وأشهد على نفسه أن عنده وفي ذمته إلى 
زوجته الموكلة المذكورة مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكى ديئّاء وتحرر بذلك 
وبغيره مما قاله سند بأختام الحاضرين» وبقي الخواجا يوسف المذكور في مرضه 
في المنزل سكنه إلى أن توفيء وأنه قبل الإشهاد وبعده لم يخرج من المنزل أبدًا 
لقضاء أشغاله كعادته أولا قبل مرضه. وإنما وقت الإشهاد كان صحيح النطق 
والعقل وموته في مرضه المذكور الذي كان فيه قبل الإشهاد وبعده لم يُشْفَ 
منه بعد الإشهاد. هذا ما يعلمه ويشهد به وزاد أيضًا الخواجا أيوب أن موت 
الخواجا يوسف السمان في مرضه الذي كان فيه قبل الإشهاد وبعده ولم يُشْفَ 
منه بعد الإشهاد. وأن المبلغ المذكور دين للزوجة كقول زوجها المذكور وقت 
الإشهاد. يعلم ذلك ويشهد به. ثم أحضر حسنًا خليلا التاجر في القطن ببندر 
الزقازيق» وسئل منه عما يعلمه ويشهد به. فأجاب بأن الخواجا يوسف السمان 
كان مريضًا في المنزل سكنه. وبتوجهه مع غيره عنده بالمنزل انتقل من أودة 
لأخرى بالمنزل» وأشهدهم على نفسه أن عنده وفي ذمته إلى زوجته الموكلة 
المذكورة مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكي, وتحرر بذلك وبما أشهد به سند 
بأختام الحاضرينء وبقي الخواجا يوسف المذكور في مرضه في المنزل حتى 
مات في مرضه الذي هو فيه قبل وبعد الإشهاد المذكور, وأنه من وقت مرضه 
في المنزل لم يخرج منه إلى السوق ولا لقضاء أشغاله كما كان أولا حتى مات 
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١ 
فيه ووقت الإشهاد كان صحيح النطق والعقلء» هذا ما يعلمه ويشهد به ثم‎ 
أحضر الخواجا رفاييل جرجس المقيم ببندر الزقازيق» وسئل منه عما يعلمه‎ 
ويشهد به فأجاب بأنه لما توجه المنزل سكن الخواجا يوسف السمان مع غيره‎ 
وجده مريضًا في المنزل» وانتقل لهم من أودة لأخرى ني المنزل» وأشهدهم أن‎ 
عنده وفي ذمته إلى زوجته الموكلة المذكورة مبلغا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكى‎ 
ديناء وتحرر بذلك وبباقي ما أشهدهم به سند بأختام الحاضرين» وبقي الخواجا‎ 
يوسف المذكور في مرضه بالمنزل إلى أن مات في المرض المذكورء وأنه قبل‎ 
وبعد الإشهاد المرقوم لم يخرج من المنزل خارجًا عنه لا للسوق ولا لقضاء‎ 
أشغال لمرضه. وإنما وقت الإشهاد كان صحيحٌ النطق والعقلء هذا ما يعلمه‎ 
ويشهد به. فطلبت منه بينة أخرى, فعجز عن إقامتها عجرًا كليًا. فما الحكم؟‎ 

أجاب 

صار الاطلاع على صورة هذه المرافعة المسطرة بهذه الشقة» والحكم 
الشرعي فيها أنه لا يقضى للمدعي بما ادعاه من الدين لموكلته في تركة زوجها 
بشهادة الشهود المذكورين على الوجه المسطورء وله تحليف المدعى عليهما 
الهو الشوقية 

واللّه تعالى أعلم 

١7/17 ربيع الآخر‎ 2٠ [ 

سكل بإفادة واردة من مجلس الأحكام في ١‏ ؟ ربيع الآخرسنة ١7/1‏ 
مضمونها: هذه الإفادة وردت من مجلس استئناف إسكندرية في 1 الماضي 
ومعها إعلام شرعي يششستمل على مادة قتل شخص يسمى مباركًا محمدًا عبد 
الكريم من عربان الأخارسة؛ مرغوب اطلاع حضرتكم عليه وإعطاء الجواب 
بمايتراءى» فلزم شرحه والإعلام من طيه» نؤمل الاطلاع عليه والمجاوبة 


)١(‏ بالأصل «0 ربيع الآخر»» ولعل الصواب ما أثبتناه نظرا لتاريخ ورود الإفادة كما في بداية السؤال. 
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عما يتراءى لدى حضرتكم, وهذا كما رؤيء ومضمون الإعلام: أنه بمجلس 
المنصورة بحضرة حضرات رئيسه وأعضائه ومفتيه ادَّعى حماد محمد عبد 
الكريم ابن المكرم محمد عبد الكريم ابن المرحوم عبد الكريم محمد من 
عربان الأخارسة المقيم بأراضي ناحية الرماني بمديرية الشرقية القائم فيما 
سيذكر فيه أدناه بطريق وكالته الشرعية عن كل من والديه هما محمد عبد 
الكرات ابن المرضوم عبد الكزيم محيد اب المرجوم مسحيية المدكور اعلاه 
وزوجته المرأة سالمة بنت المرحوم محمد ابن المرحوم سالم, وهما والدا 
المرحوم مبارك المتونى الآتي ذكره. وعن المرأة سالمة بنت المرحوم إسماعيل 
ابن المرحوم أبي زائد زوجة مبارك المتوفى الآتي ذكره الوكالة العامة المطلقة 
المفوضة لقوله ورأيه وفعله ليقوم مقام أنفسهم ني الدعوى والخصومة بقتل 
مورثئهم المرحوم مبارك المذكور. وذلك بموجب إعلام شرعي محرّر من 
محكمة الزقازيق مؤرخ في يوم الإثنين ثامن شوال سنة 85 مشمول بختم نائب 
الشرقية على الخا ص بقاري العا عرد ماده ابن المكرم عيادة موصن ابن 
المرحوم غوض اخندس غربان الااخارسة المقم برقط؟ بكديرة الشركة 
أنفي ب و لوو الوك ات ين شقيقه مبارك المتوق 
شقيقه شقيقه مبارك المذكور مشاجرة: فقام مع أخيه ميارك المذكور وتوجها إلى جهة 
المشاجرة لينظراهاء فقابلهما المدعى عليه هذاء فسأله مبارك شقيق فيق المدعى 
عن المشاجرة. فرد عليه المدعى عليه بالشتم» فشتمه مبارك المذكورء فما 
كان من المدعى عليه هذا إلاضرب مباركًا شقيق قيق المدعى هذا ببارودة كانت 























معه معمرة بالرصاص والبارود عمدًا عدوانًا فخرجت منها الرصاصة بضرب 
المدعى عليه هذا لها عمدًا عدوانًا في مبارك المذكورء وأصابته الرصاصة في 
كتفه الأيمن من خلف وخرجت من كتفه الأيسر من أمام» وأنها جرحته وسال 
منه الدم» فوقع مبارك المذكور على الأرض ومات لوقته بسبب ذلكء وكان 
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ذلك في اليوم المذكور في وقت الظهر ني أرض الصفاية المذكورة الغير مملوكة 
لأحد. وأن الوارث لمبارك المقتول المذكور والداه وزوجته المذكور ون وابنتاه: 
صائمة ومباركة القاصرتان عن درجة البلوغ المرزوقتان له من زوجته سالمة 
المذكورة المشمولتان بولاية جدهما لأبيهما محمد عبد الكريم أحد الموكلين 
المذكورين أعلاه» وأنه لا وارتٌ له سواهم, وأن والديه وزوجته وكلوا المدعي 
المذكور ني مطالبة المدعى عليه هذا بذلك والمخاصمة والمرافعة معه في شأن 
ذلك الوكالة العامة المطلقة المفوضة لقوله ورأيه وفعله حسب ما هو محرر 
بالإعلام المحكى تاريخه أعلاه. ويطالب المدعى المدعى عليه هذا بما يترتب 
عليه فى ذلك شرعاء ويسأله جوابه عن ذلك. 
سثل من المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بتوكيل 
محمد عبد الكريم وزوجته المرأة سالمة والدي مبارك المدعى بشأنه والمرأة 
سالمة زوجة مبارك المذكور للمدعي المذكور ني الدعوى عليه بقتل مورثهم 
المذكور وأنكر ما عدا ذلك وجحده جحدًا كلاه فطلب من المدعى بينة تثبت 
دعواه» فأحضر حمادًا محمدًا نجمًا ابن المرحوم محمد نجم ابن المرحوم 
نجم من عربان الأخارسة المقيم بأراضي منية فضالة» واستشهد عما يعلمه في 
ذلك بطلب المدعى هذاء فشهد على انفراده فى وجه المتداعيين أنه كان متوجهًا 
مع العربان إلى الشام في شهر ذي الحجة سنة »١175‏ وني عاشر ذي الحجة 
المذكور أعلاه كان مقيمًا مع العربان بأرض برقطية بحوض الصفاية المذكور 
فسمع مع المدعي هذا وأخيه مبارك المدعى بشأنه مشاجرةً فقاموا لينظروهاء 
فقابلهم عودة المدعى عليه هذاء فسأله مبارك المدعى بشأنه عن المشاجرة» فرد 
عليه المدعى عليه هذا بالشتم. فشتمه مبارك المذكور, فما كان من المدعى 
عليه هذا إلااضرب مباركا بن عبد الكريم ابن المرحوم عبد الكريم محمد بن 
محمد من عربان الأخارسة المدعى بشأنه شقيق المدعى هذا ببارودة كانت معه 
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معمرة بالرصاص والبارود عمدًا عدوانًاء فضرب المدعى عليه هذا بها عمدًا 
عدوانًا في مبارك المذكورء فخرج منها رصاصة أصابت مباركًا المدعى بشأنه 
في كتفه الأيمن وخرجت من الأيسرء وأنها جرحته وسال منه الدم فوقع على 
الأرض ومات لوقته بسبب ذلك وأن ذلك كان ني ظهر اليوم العاشر في شهر ذي 
الحجة سنة 85 المذكور أعلاه بأرض الصفاية المذكورة أعلاه. وأن الوارث 
لمبارك المذكور والداه هما محمد عبد الكريم بن عبد الكريم محمد بن محمد 
وزوجته المرأة سالمة بنت المرحوم محمد سالم والمرأة سالمة بنت إسماعيل 
بن أبي زائد زوجة مبارك المذكور وبنتاه منها هما: صائمة ومباركة القاصرتان 
عن درجة البلوغ من غير شريككء وأنه لاوارث له سوى ورثته المذكورين؛ وأن 
والديه وزوجته المرأة سالمة المذكورين أعلاه وكلوا المدعى هذا فى الدعوى 
على المناعى :غلية هذا بقل لمنا (ك النتدعى تعنانه والمتخاضمة والمراقعة معد 
في شأن ذلك الوكالة العامة المطلقة المفوضة لقوله ورأيه وفعله. وقبل منهم 
التوكيل المذكور لنفسه وأحضر سليمان مصاحًا ابن المكرم مصلح محمد ابن 
المرحوم محمد من عربان الأخارسة المقيم ببرقطية» واستشهد عما يعلمه في 
ذلك بطلب المدعى المذكورء فشهد منفردًا بمواجهة المتداعيين المذكورين 
مثل شهادة الأول حرفًا بحرف: فعند ذلك ذكر المدعى عليه أن الشاهد الثاني ابن 
عم المدعي والشاهد الأول من الجماعة الذين حصلت منهم المشاجرة: فعرفنا 
المدعى عليه أن ما ذكر في الشاهدين المذكورين لا يقدح في شهادتهما شرعًاء 
فطلب من المدعي تزكيةٌ الشاهدين المذكورين؛ فوعد بإحضارها وانصرف في 
يوم الأحد خامس ذي القعدة سنة تاريخه أدناه» ثم في يوم تاريخه أدناه حضر 
بالمجلس المشار إليه كل من محمد عبد الكريم وزوجته المرأة سالمة هما 
والدا مبارك المدعى بشأنه والمرأة سالمة زوجة مبارك المذكور الموكلين 
المذكورين للمدعي المذكور في هذا التداعي الثابت معرفتهم بشهادة كل من 
الشاهدين المذكورين أعلاه وبشهادة شهود التزكية الآتي ذكرهم. وصدقوا 
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على صحة ما هو مشروح أعلاه» وطلب منهم تزكية الشاهدين المذكورين» 
فأحضروا كلا من حسن عبد الرحمن ابن المرحوم عبد الرحمن عيسى ابن 
المرحوم عيسى وسالم أبي سلمي ابن المكرم سلمي سالم ابن المرحوم سالم 
ومصلح أبي محمد ابن المرحوم محمد عبد الكريم ابن المرحوم عبد الكريم 
وإبراهيم أبي موسى ابن المكرم موسى أبي علي ابن المرحوم علي من عربان 
الأخارسة كل منهم المقيمين ببرقطية» واستشهدوا عما يعلمونه» فشهد كل 
واحد منهم على انفراده سرًا وعلنًا بأن كلا من الشاهدين المذكورين عدل 
مقبول الشهادة» فعند ذلك عرفنا الموكلين المذكورين بحضور وكيلهم 
المدعي المذكور الحاضر معهم بالمجلس أنه ثبت قتل المدعى عليه هذا 
لمبارك مورث الموكلين المذكورين أعلاه عمدًا عدواناء وأن للموكلين أن 
يقتصوا من المدعى عليه هذا أو يعفو عنه إما مجانًا أو على الدية» وكررنا ذلك 
على الموكلين المذكورين المرار العديدة» فلم يطلبوا إلا القصاصء وطلبوا 
الحكم به. فعند ذلك حكمنا على المدعى عليه هذا بالقتصاص بطلب الورثة 
المذكورين لهم حكمًا شرعيًا تحريرًا في يوم الأحد ثاني عشر ذي القعدة سنة 
ست وثمانين ومائتين وألف. ولما تلي هذا الإعلام على حضرة مفتي أفندي 
إسكندرية أجاب بأنه حيث إن الحكم المذكور بهذا الإعلام بالقتصاص وهو 
من أعظم المواد الجسيمة؛ فيناسب عرض هذا الإعلام على حضرة مفتي 
أفندي المحروسة ليعطي عنه الجواب بما يتراءى لحضرته. 
أجاب 
صرّح علماؤنا بأن للكبار القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان الكبير أجنبيًا 
من الصغير'"''» فحيث ثبت القتل العمد بالوجه الشرعي يكون للورثة الكبار 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١‏ 214 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 57" حاشية ابن 
عابدين» 5/ 079. 
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المذكورين أن يقتصوا من القاتل حيث لا مانع» إنما يلزم لصحة الحكم بذلك 
سبق الحكم بالوفاة وانحصار الإرث في الورثة المذكورين بوجهه الشرعي. 























١7/1 ربيع الآخر‎ 5 ]١9190[ 
المرحوم علي سلمان بن عبد القادر سلمان من أهالي ناحية وراق العرب‎ 
بالقسم الأول بولاية الجيزة على خصميه الحاضرين معه بالمجلس هما درويش‎ 
العشيري هذا ابن فرج العشيري وحسن النشوقي هذا ابن علي من أهالي ناحية‎ 
كفر الشوام بأنبابة كل منهم بالقسم الأول بولاية الجيزة بعد ثبوت معرفتهم عينًا‎ 
واسما بالوجه الشرعية ثبونًا شرعيًا قائلا في دعواه المدعي المذكور إنه في شهر‎ 
استحق بذمة المدعى عليه الأول مبلعًا قدره أربعة عشر‎ ١7/7 ربيع الآخر سنة‎ 
ألف قرش عبارة عن مائة وأربعين جنيهًا مصريًا ذهبًا صنف عين. وفي التاريخ‎ 
المرقوم أعلاه استحق بذمة المدعى عليه الثاني مبلغ أربعة آلاف قرش عبارة عن‎ 
أربعين جنيهًا مصريًا ذهبًا صنف عين بسبب القرض الشرعي كانا اقترضا ذلك‎ 
منه واستهلكاه في شئون أنفسهماء ويطالبهما ببدل المبلغ المرقوم وتسليمه له‎ 

ليحوزه لنفسه بالوجه الشرعيء ويسأل جوابهما عن ذلك. 

فسثل من المدعى عليهما هذين المذكورين أعلاه عن ذلك. فأجابا 
بالإنكار فى ذلك وجحداه جحدًا كليّاء فحينئذ كلفنا المدعى المذكور ببينة 
تثبت دعواه المذكورة على الوجه المسطورء فوعد وحضر وأحضر كلا من 
الشيخ محمد الغنيمي بن حمودة وأحمد عجاج الأكوح بن مصطفى الأكوح 
من أهالي ناحية كفر الشوام بأنبابة كلاهماء فشهد كل منهما على انفراده بعد 
استشهاده بمواجهة المدعى عليهما هذين المذكورين أعلاه بأن في شهر ربيع 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
ف 


الآخر سنة ١177‏ اعترف درويش العشيري المدعى عليه هذا الأول بأن المدعي 
البتتحق يدمته مبلغ أريعة عر ألف قرش عبار ة عن مالة وأربعين جنيهًا ضرا 
ذهبًا صنف عين» واعترف حسن النشوقى المدعى عليه هذا الثاني بأن المدعى 
المذكور استحق بنمنه مله أريسة آلف قرش عارة عن أزيعين حديهاتصرنا 
ذهبًا صنف عين بسبب القرض الشرعي كانا اقترضا ذلك منه. فهل تزكى هذه 
البينة ويقضى على المدعى عليهما بمقتضاها حيث كان الحال ما ذكره أم 
كيف؟ 
أجاب 

في الهندية من الباب الثاني فيما تصح به الدعوى ما نصه: «ويذكر في 
القرض القبض وصرف المستقرض ذلك إلى حاجة نفسه ليصير ذلك ديئا عليه 
بالإجماع؛ وكذلك يذكر في دعوى القرض أنه أقرض كذا من مال نفسه. كذا في 
الذخيرة)"'". انتهى. وهذه الصورة لم يصرح فيها بقبض القرض من ماله ولا بد 
من ذلكء وينبغي أيضًا التصريح في شهادة الشهود على الإقرار أنه أقرّ طائعًا ولا 
بد منه على طريقة النسفيء أو على سبيل الاحتياط على قول فيقتضي استئناف 
القضية وتتميم اللازم ليصح الحكم فيها. 

واللّه تعالى أعلم 

١7/41/ جمادى الأولى سنة‎ ”*]١991[ 

ستئل بإفادة من مديرية الشرقية مؤرخة 7 جمادى الأولى سنة /1/ 
محررة على شقة ملصوقة بصورة المرافعة المعطى عليها الجواب السابق من 
هذا الطرف بتاريخ 79 ربيع الأول سنة 81 المسطر في هذه الفتاوى في كتاب 
المحاضر في هذا التاريخ”" بناءً على ما تحرّر من قاضي الشرقية في 1 الشهر 
() الفتوى رقم .٠١98/8‏ 
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المذكور للمديرية بطلب إرسال هذه الشقة والمرافعة الأولى لهذا الطرف 
للاستفهام عما يقتضيه الحكم الشرعي فيها؛ حيث كانت هذه الشقة تابعة 
للمرافعة الأولى» وصورة ما تحرّر بهذه الشقة تابع تداعي الخواجا حنا يوسف 
الترزي الوكيل عن المرأة مرسينة على كل من الخواجا ناعوم السمان وأخيه 
شقيقه الخواجا حنا المنسوخة بالشقة طيه ثم ني يوم الأربعاء 1" جمادى الأولى 
سنة ١717‏ حضر كل من الموكلة المذكورة مع المدعى عليهما المذكورين» 
وعرفت موكلة المدعي أن عندها بينة تشهد لها بدعوى وكيلها المذكور عنها 
خلاف من أحضرها وكيلها أولاء فطلبت منهاء فامتثلت وأحضرت الحاج عبد 
القادر خليل النجار المقيم بالزقازيق ابن المرحوم خليل بن محمد من غزة 
بالديار الشامية» وسئل منه عما يعلمه ويشهد به.» فشهد في وجه المدعى عليهما 
بقوله: أشهد أنه من منذ سنتين كنت شغالا بطرف المتوفى الخواجا يوسف 
السمان الذمي الشاميء وقال لي: اشهد أن عندي وني ذمتي إلى زوجتي هذه 
الحاضرة بالمجلس ثلائمائة جنيه إفرنكي على وجه القرض الشسرعي أخذتها 
منها من مالها وصرفتها في مصالح نفسيء وكان وقت ذلك في الصحة والسلامة 
طائعًا مختارّاء وأنه لم يكن مريضاء بل كان يقضي ما يتعلق به في المنزل ويتوجه 
إلى السوق ويرجع, هذا ما يعلمه ويشهد به ثم أحضرت الخواجا رزقا شديدًا 
التاجر ببندر الزقازيق ابن المتونى شديد بن نصر الله من الزوق بالديار الشامية» 
وسئل منه عما يعلمه ويشهد به. فشهد في وجه المدعى عليهما أنه من منذ سنتين 
طلبه الخواجا يوسف السمان الذمي التاجر كان بالزقازيق وقال له: اشهد أن 
عندي وني ذمتي إلى زوجني هذه الحاضرة بالمجلس مبلغا قدره ثلاثمائة جنيه 
إفرنكي على وجه القرض الشرعي أخذه منها من مالها وصرفه في مصالحه. وأن 
ذلك صدر منه وهو ني الصحة والسلامة» هذا ما يعلمه ويشهد به» ثم أحضرت 
الخواجا سليمًا شديذا التاجر ببندر الزقازيق ابن المتونى شديد الجوس بن 




































































كتاب المحاضر والسجلات 1 
رف 
نصر الله من الزوق المذكورة» وسثل منه عما يعلمه ويشهد به. فشهد في وجه 
المدعى عليهما بقوله: أشهد أنه من مدة تزيد على سنتين طلبه الخواجا يوسيف 
السمان التاجر كان ببندر الزقازيق» وأشهده على نفسه وهو في الصحة والسلامة 
أن عنده وفى ذمته إلى زوجته هذه الحاضرة بالمجلس مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه 
إفرنكي على وجه القرض الشرعي أخذه منها من مالها وصرفه في مصالحه. 
هذا ما يعلمه ويشهد به. ثم أحضرت الخواجا أسعد دميان التاجر بالزقازيق 
ابن المتوثى دميان حنا بن سلامة من شبلنجة. وسثئل منه عما يعلمه ويشهد به. 
الخواجا يوسف السمان التاجر كان بالبندر. وقال له: إن عندى وفى ذمتى إلى 
زوجتى هذه الحاضرة بالمجلس مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكى على وجه 
القرض الشرعي أخذته منها من مالها وصرفته على نفسي وهو بكامل الصحة 
والسلامة» هذا ما يعلمه ويشهد به. 
أجاب 
شهادة الشهود المذكورين على الوجه المسطور قاصرة» فلا يقضى بهاء 
نعم» لو صدرت الشهادة مستوفية لا قصور فيها ولم يكن هناك مانع من قبولهاء 
فإنه يقضى بها بعد يمين الاستظهار والتزكية الشرعية» على أنه كان ينبغي في 
الدعوى التصريح بذكر القبض في جانب القرض والطوع في جانب الإقرار 
خروجًا من الخلاف في أن ذكر الطوع لا بد منه» أو على سبيل الاحتياط. 
وسيأتي بيان وجه القصور المشار إليه هنا في جواب سؤال في هذه الترجمة 
بعد هذا من هذه الفتاوى بتاريخ ١١‏ جمادى الآخرة سنة /1/. 
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[1 1 جمادى الثانية سنة ١7/1/‏ 


مرافعة تقدم ورودها دفعتين من طرف حضرة قاضي الشرقية وهما واردتان 
في هذه الفتاوى في كتاب المحاضر ثانيتهما بإفادة من المديرية في ١‏ جا سنة 
8 وكتب عليها الجواب اللازم بتاريخ غاية جمادى الأولى سنة ١7/17‏ قبل 
هذاء مضمونها: طلب الجواب عما ورد الآن من حضرة القاضى المذكورء 
وصورة ما ورد من حضرته الآن في يوم الخميس ه جمادى الآخرة سنة 17/17 : 
حضر كل من المدعية والمدعى عليهما المذكورين. وطلب من المدعية بينة 
أخرى فامتثلت, وأحضرت الخواجا يوسف مكلف التاجر بالزقازيق ابن 
الخواجا شمسو مكلف من مالطة» وسكئل منه عما يعلمه ويشهد به. فشهد 
في وجه المدعى عليهما بقوله: أشهد أن الخواجا يوسف السمان التاجر كان 
بالزقازيق ابن الخواجا إلياس السمان بن أنطون السمان الحلبي أقرّ له من مدة 
سنتين وكسور وهو في الصحة والسلامة أن عنده وفي ذمته إلى زوجته مرسينة 
هذه الحاضرة بالمجلس مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكى ذهبًا عيئًا على وجه 
القرض الشرعيء قبضه منها من مالها وصرفه في مصالح نفسه. وكان ذلك 
عن طوع واختيار منه. هذا ما يعلمه ويشهد به. ثم أحضرت المعلم جرجس 
حبيبًا الذمي ابن المعلم حبيب صربامون كاتب الدفترخانة بمديرية الشرقية ابن 
صربامون من طوخ النصارى منوفية» وسئل منه عما يعلمه ويشهد به. فشهد في 
وجه المدعى عليهما بقوله: أشهد أن الخواجا يوسف السمان التاجر بالزقازيق 
بتوجهه إليه. فوجد بطرفه جملة أشخاصء وبإقامته معهم قال له الخواجا 
يوسف السمان المذكور: أشهد أن عندي وني ذمتى إلى زوجتى هذه الحاضرة 
بالمجلس مبلعًا قدره ثلاثمائة جنيه إفرنكىء أخذته منها على وجه القرض 















































كتاب المحاضر والسجلات 3 
30> 


الشرعي من مالها وصرفته في مصالحي.ء وها أنا مقر بذلك وبقبضي هذا المبلغ 
منها كما ذكرء وكان وقت ذلك ني الصحة والسلامة طائعًا مختارًاء هذا ما يعلمه 
ويشهد به. وعجزت عن إقامة غيرهما عجرًا كليًا. 
أجاب 

لعل حضرة القاضي لم يتأمل في الجواب المعطى ثانيًا من هذا الطرف 
المؤرخ غاية جا سنة 7417 الذي من ضمنه أنه ينبغي في الدعوى التصريح بذكر 
القبض في جانب القرض... إلخ» وأما القصور الذي في الشهادة السابقة فمن 
جهة عدم ذكر نسب الميت المقرء فقد زال في شهادة الشاهدين الآخرين» وبقي 
وجه آخر وهو عدم تعيين الجنيه» فإن كان لفظ الجنيه الإفرنكي لا يطلق إلا 
على الجنيه الإنجليزي الذي عين المدعي مبلغ قروشه في الدعوى, فلا يضر 
حينئذ عدم التعيين من الشهودء وإن كان يطلق تارةً أو من بعض الناس على 
غيره مثل الجنيه المسكوفي والبينتو» يكون في شهادة الشاهدين المذكورين 
أخيرًا قصورٌ من هذا الوجه أيضًاء ويكون من باب الإقرار بالمجهول. فير جع 
في بيانه إلى الورثة» فإن بينوه بنوع من الأنواع يلزمهم دفعه. 

واللّه تعالى أعلم 

[99١1]ه‏ رجب سنة ١7/17‏ 

سئل بإفادة من وكيل تفتيش أقاليم قبلي مؤرخة ١١6‏ ج سنة 17/ ومعها 
إعلام من قاضي منسفيس وإفادة من حضرة قاضي المنية وأوراق قضية امرأتين 
: قيقتين ادّعتا على ورثة آخرين بمنزل لمورثيهما وأثبتا ذلك وحكم لهما 
بمقنضى الإعلام المذكور, ثم دعا الحال لإحالة القضية على قاضي المنية 
لنظرها لأوجه أبداهاء فوردت إفادة القاضى المذكور ني 8 الشهر المذكور معها 
شقة» ويريد الاستفهام عن الحكم الشرعي في هذه المسألة» ومضمون إعلام 
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قاضي منسفيس المؤرخ غرة أمشير سنة 5 قبطية: أنه حضرت جميانة بنت 
رزق الله صليب سليمان وشقيقتها حنونة وادَّعتا على الحاضرين معهما جميانة 
بنت عبد الملك فلتيوس وغبريال وشقيقته نور ولدي"'' جرجس غبريال 
الكبس أن والدهما رزق الله صليب سايمان المذكور توفي من منذ عشرين سنة 
عنهما وعن زوجته مريم بنت صليب يوسف وعن ابن أخيه الشقيق نصر الله 
حنا صليب الجد الجامع لا وارث له غيرهم. ثم توفيت زوجته المذكورة عن 
بنتيها المدعيتين وأخيها الشقيق عبد المسبح صليب لا وارث لها غيرهم وهو 
يملك منزلا بالناحية المذكورة بالجهة القبلية منها بدرب يعرف الآن بدرب 
الكبس محدودًا بحدود أربعة: البحري المنزل المتروك عن جرجس طينة» 
والغربي المنزل المتروك عن جرجس غبريال الكبس. والقبلي بعضه المنزل 
المتروك عن توادروس توما وبعضه المنزل المتروك عن حنا مخاييل وبعضه 
منزل سمعان عبيد النجار» والشرقي الدرب المعروف بدرب الكبس السابق 
كوف وقوراطاوا تعدا مرك لخر بالدريت الحدكون نوذك جدود الأرينة 
مع القصور ني الحدود أيضّاء ثم قال: وذلك جميعه تحت يد المدعى عليهم 
المذكورينء ويطالبانهم به لهما ولباقي الورثة المذكورين. 

فسثئل المدعى عليهم عن نسب وسبب ورائثة المدعيتين وحصر الإرث 
فيماذكرتاه. فصدقوا على ذلك؛ فطلبت بينة تشهد بوضع يد المدعى عليهم 
على المنزل والقيراط المذكورين» فأحضرتا شاهدين شهدًا بوضع أيديهم 
على ماذكر بالحدود المذكورة وعدلهما سرًا شخص آخر. وسئل المدعى 
عليهم عن الدعوى المذكورة؛ فأنكروها وادعوه ملكا لهم ولشركائهم 
بالإرث عن مورثهم جرجس غبريال الكبس المتوفى عن زوجته جميانة بنت 
عبد الملك فلتيوس وأولاده غبريال ونور المدعى عليهم وست وسيدة لا 


000 بالأصل: «ولدا» والصواب ما أثبتناه. 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
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وارث له غيرهم.؛ فطلب من كل بينةٌ تشهد له بدعواه فعجز المدعى عليهم 
عنهاء وأحضرت المدعيتان شاهدين شهد كل واحد منهما بأن جميع المنزل 
المذكور أولا والقيراط ني المنزل الآخر ملك لرزق الله صليب سليمان مورث 
المدعيتين توفي وهو يملكه وذكرا حدودهما المذكورة وركيا سرًا وعلنًا بشهادة 
شخصين, وحلف المدعيتين اليمين على ثبوت دعواهما وحكم بأن لا حق 
للمدعى عليهم في ذلك. وأن الحق للمدعيتين ومن معهما على فرائض الله 
تعالى: لزوجته مريم بنت صليب يوسف الثمنء ولبنتيه جميانة وحنونة الثلثان» 
وما بقي لنصر الله حنا صليبء وبوفاة الزوجة عن بنتيها المذكورتين وأخيها 
الشقيق عبد المسيح صليب: لبنتيها في حصتها المذكورة الثلثان» ولشقيقها 
الثلث الباقي منهاء وأمر المدعى عليهم بتسليم نصيب المدعيتين لهما ويبقى 
نصيب الورثة بأيديهم لوقت الطلب. وصورة إفادة قاضي المنية المؤرخة /اج 
سنة 017: مما نبديه لحضرة أستاذنا مفتي الحنفية بالديار المصرية -دام اقتباس 
العباد من أنواره- أنه حضر على يد قاضي منسفيس بقرب المنية امرأتان 
شقيقتان وادعتا على جماعة منزلا في يدهم متروكًا عن والدهما رزق الله صليب 
سليمان المتوى عنهما وعن زوجته والدتهما وعن نصر الله ابن أخيه الشقيق 
فقطء. وتوفيت بعده زوجته عنهما وعن أخيها الشقيق عبد المسيح صليب» 
وبعد استيفاء الدعوى شرعًا وسؤال المدعى عليهم أنكروها وادعوه ملكا عن 
مورثهم جرجس غبريال الكبس المتوفى عنهم وعن غيرهم» وعجزوا عن إثبات 
دعواهم, وأثبت المدعيتان دعواهما بالبينة الشرعية» وحكم القاضي بكون 
المنزل حقا للمدعيتين ومن معهماء ثم بعد هذا الحكم أراد المدعى عليهم 
أن يدفعوا لدينا دعوى المدعيتين ووكلوا في ذلك عنهم عبد الملك حنا من أبي 
برقاص توكيلا شرعيًا ثابنًا بعد دعوى مالء وذكر في وجه بنتي رزق الله صليب 
المذكورتين أن هذا المنزل المدعى في شأنه سابقا -وذكر حدوده تفصيلا- كان 
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يملك ثلثيه صليب سليمان الكبس.ء وكان ثلثه ملكا لابن أخيه لأبيه شنودة بن 
جرجس بن سليمان» وفصل الورثة وبين الأنصباء طبق الشرع المحمدي. فأفاد 
أن مجموع ما لرزق الله مورث المدعيتين ثمانية قراريط بالإرث والشراء. وأنه 
مات عن زوجته وبنتيه وعن أخته الشقيقة» فما هو لزوجته الثمن قيراط. ولبنتيه 
الثلثان خمسة قراريط وثلث قيراطه وبقياس المنزل بالذراع المصري وجد 
خمسمائة ذراع وأربعة وثلاثين ذراعًا ثلثها مائة وثمانية وسبعون ذراعًا وثلثان 
من ذراع؛ باعت كل واحدة من المدعيتين لجرجس الكبس مورث المدعى 
عليهم ستين ذراعًا ثمن كل ستين خمسة وأربعون قرسا وباعت والدتهم قبل 
موتها لجرجس المذكور اثنين وعشرين ذراعًا وثلثي ذراع بسبعة عشر قرشّاء 
كل ذلك شائع في المنزل المذكور غير متميز»ء وبحسب ما سبق من حصة كل 
واحدة من المدعيتين خصها تسعة وخمسون ذراعًا وثلثء. ومبيعها ستون 
ذراعًاء وخص والدتهما بحسب حصتها السابقة اثنان وعشرون ذراعًا وربع. 
ومبيعها اثناز وعشرون ذراعًا وثلثان» فكل من الشقيقتين باعته ثلثي ذراع زائدًا 
على حصتهاء وباعت والدتهما عشرة قراريط من ذراع زائدة عن حصتهاء وكان 
المنزل المذكور أرضًا مشحونة بالأتربة» فبناه جرجس الكبس المذكور من 
مدة ثلاث وعشرين سنة» هذا ما ذكره وكيل الدافعين في دفعه. وطلب سؤال 
المدعيتين في ذلك وبسؤالهما أجابتا أن المنزل المذكور ملك والدهما رزق 
الله صليب سليمان وعمهما حنا صليب سليمان, لكل واحد منهما النصف. 
وأن رزق الله صليب توفي عن زوجته مريم وبنتيه المدعيتين جميانة وحنونة 
وأخته الشقيقة فرنسية» وتوني قبله أخوه حنا المذكور عن ولده نصر الله الغائب 
فقطء وأنكرتا البيع المذكور رأسّا منهما ومن أمهما قبل وفاتهاء واعترفتا ببناء 
جرجس غبريال الكبس للمنزل المذكور جميعه. فلحصول البناء من جرجس 
المذكور القاطع لحق الاسترداد في البيع الفاسد طَلبت بِينةٌ من الوكيل المذكور 
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39> 
تشهد بما ادعاه» فأحضر بينةَ شهدت بالبيع المذكور منهما ومن أمهما كما سبق 
شهادةً شرعيةً» وانتهى الأمر إلى هناء فقد ذكر المدعون عن يد قاضي منسفيس 
ورثة لمورثهم رزق الله ثم غير بعض الورثة فيما قالوه عندنا. فهل لا يوجب 
ذلك شيئًا في دعواهم؛ إذ لم يترتب عليه نقص في النصيب المدعى بالإرث؟ 
وهل إقرار المدعيتين بأن المنزل ملك أبيهم وعمهم حنا صليب مناصفة بعد 
ذكرهما عند قاضى منسفيس أنه ملك أبيهما فقطء لا يعد تناقضًا؛ لما في الهندية 
روط ين جرف من الجزء الرابع ورسمه بطبع آخر نمرة 55: «رجل 
ادَعى على آخر نصف دار معين» ثم ادعى بعد ذلك جميع الدار» لاتسمع. 
وعلى القلب تسمع كما ني الخلاصة)”'؟ وما معنى سماعها حينئذ؟ هل معناه 
أنها تسمع في النصف فقط. ويلغى كلام المدعيتين فيما سواه, أو غير ذلك؟ 
وني الأنقروية وهامشها نمرة ١5‏ من كتاب الدعوى من الجزء الثاني”"» تفصيل 
في هذه الحادثة تميل النفس إلى مراجعته مع ما في الهندية» والدفع الحاصل من 
المدعى عليهم إنما هو في البعض بعد الدعوى بالكل كما في الإعلام مع قول 
الدافع إن المدعيتين وأمهما لا يملكن أزيدٌ مما بعت وتفصيله لذلك كما سبق. 
فهل هذا الدفع صحيح أم لا؟ وهل لصحته مأخذ مما ذكره الطحطاوي أول 
باب الدفع عن الاختيار أنه: «لو قال: النصف لي والنصف وديعة عندي لفلان» 
وأقام بينة على ذلك, اندفعت في الكل؛ لتعذر التمييز». اه. ومثله في الهندية من 
الباب المذكور”"» وهل هذا الدفع منه عند غير القاضي الأول صحيحٌ كما هو 
مقتضى إطلاقاتهم؛ خصوصًا ما ني المسآلة الثانية من باب دفع الدعاوى من 
الأنقروية؟ وما حكم هذه الشهادة التي أقامها الوكيل الدافع للدعوى؟ وهل 
البناء الصادر من جرجس غبريال الكبس المذكور يقطع حق الاسترداد في هذا 


(١)الفتاوى‏ الهندية» 5/ .1١‏ 
(؟) الفتاوى الأنقروية» 7/ .١515‏ 
() حاشية الطحطاوي على الدر المختار ”/ ٠7‏ ””. الفتاوى الهندية» 5/ 5 5. 
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البتعض الغير المميز فقط كما يقطع ني الكل في غير هذه النازلة؟ وإذا قطع في 
البعض. فماذا يصنع ني الأرض وني هذا البناء؟ نؤمل من حضرة أستاذنا أن يبين 
لنا المرام في النازلة بيانًا شافيّاء وأن يذكر لنا في آخر العبارة حاصلا يتضمن كيفية 
العمل في هذه النازلة ولو على وجه الإجمال. 
أجاب 

بالنظر في أوراق هذه المادة التي من جملتها الإعلام المحرر من قاضي 
منسفيس المؤرخ في غرة شهر أمشير سنة 7/ قبطية على خلاف العادة في تواريخ 
الإعلامات الشرعية» ولعل النكتة في ذلك كون هذه المادة قبطية» وعلى ما تحرر 
من حضرة قاضي المنية بالشقة التي هي من ضمن الأوراق بتاريخ /اج سنة /1/ 
المفيدة سماع الدعوى من حضرته بين المتخاصمين ثانيًا ولم يوضح بها صورة 
الدعوى التي وقعت بين يديه حرفيًًا حسب الجاري عند إرادة الاستفهام من 
أي قاض من القضاة عن حكم مرافعة شرعية وقعت بين يديه أنه ينسخ صورة 
تلك المرافعة حرفيّاء ويرسلها لإفادة الحكم الشرعي عنها؛ إذ لا يعلم من هذه 
الصورة المرسلة كون المرافعة مستوفية أم لا ليفاد الحكم الشرعي عنهاء وكل 
أحد”" الفريقين تمسك بما صار سابقًا لدى القاضي الأول وناقض خصمه به أم 
لاء ومع ذلك فحضرة قاضي المنية أفاد أن ما ادعاه وكيل المدعى عليهم دفعًا 
لدعوى المدعيتين أولا بعد الحكم لهما على موكلي المدعي الدافع حكمًا 
صحيحًا إلزاميًا وعلى اعتبار ذلك يكون من مقتضى لائحة القضاة عدم سماعه 
حيث لم يذكر في الدعوى الأولى قبل الحكم. لكن بالنظر لظاهر الإعلام الأول 
لدى حضرة قاضى المنية بناء على شقته المذكورة تكذيب شاهديهما؛ حيث 
شهدا أولا لمورثهما بكل المنزل حسب دعواهما أولاء وهما الآن ادعتا أن 


)١(‏ كذا بالأصلء ولعله يقصد: كل واحد من الفريقين. 
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لمورثهما النصف فقطه فيبطل الحكم؛ إذ الحكم يبطل بتكذيب المدعي 
شاهديه» وحينئذ لا يقال بأن هذا دفع بعد حكم إلزام صحيح ببينة أو إقرار لم 
يذكر في الدعوى الأولى منع القضاة من سماعه. فإذا ادعى الآن وكيل المدعى 
عليهم أولا بأن والد المدعيتين أولا كان يملك بعض المنزل وعينه وأنه آل 
إليهما جزء معلوم من هذا البعض إرثًا من أبيهما وآل لأمهما جزء كذلك وأن 
كلا منهما وأمهما باع لمورث موكليه أذرعًا شائعة غير متميزة من هذا المنزل 
بثمن معلوم وهي أرض مشحونة بالأتربة» وذكر مقدار قياس المنزل جميعه 
بالأذرع» فتبين منه زيادة ما باعه كل واحدة منهن عما تستحقه. وذكر أن مورث 
موكليه بنى المنزل المذكورء وأنكر المدعى عليهما البيع منهما ومن أمهما قبل 
موتها بعد ذكرهما أن أباهما كان يملك نصف المنزل فقطء وأنه مات عنهما 
وعن أمهما زوجته وأخته الشقيقة» ثم ماتت أمهما عنهما وعن أخيها الشقيق» 
وصدقتا على بناء مورث موكلي المدعي للمنزل المذكورء وذلك بعد دعواهما 
لدى القاضى الأول بأن والدهما كان يملك كل المنزل المذكور وذكرهما من 
وول جزل لخي السقفة إن لعيسيواقاءيينة طبن وعراف فنا تقيل إذا لم يكن 
هناك مانع» ويحكم بالبيع في قدر نصيبهما ونصيب أمهما فقط بالنسبة لما ذكره 
الوكيلء لاني الزائد على ذلك» ولا يضر ذكر أن من جملة ورثة رزق الله والد 
المدعيتين ابن أخيه أولا ثم ذكر أنه أخته؛ إذ لا دخل لنصيب هذا الوارث في 
هذه المرافعة» حيث لم يترتب عليه نقص في النصيب المدعى بالإرث؛ ولا 
يكون إقرار المدعيتين بأن المنزل ملك أبيهما وعمهما مناصفة بعد ذكرهما 
عند القاضى الأول أنه ملك أبيهما فقط تناقضًا؛ فلو ادعتا لمورثهما بالنصف 
الآن لسمع فيه كما صرحوا نه وغلى فرعن فنساه البيع» فإذا قيض المستري 
وبنى الأرض التي اشترى جزءًا منهاء ينقطع حق الاسترداد ويتملكه المشتري 
بالقيمة» على أنه إذا صرح في بيع الأذرع بأنها شائعة غير متميزة كانت بمنزلة 
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والصحة في بيع عشرة أذرع من ماثة ذراع من دار مثلا بلا تصريح بذكر الشيوع. 
أما عند التصريح بأنها شائعة غير متميزة من مائة ذراع مثلاء فيرجع لبيع كذا 
سهمًا من كذا ذراعا ولا خلاف فيه» وإذا ثبت الملك للمشتري في جزء شائع 
من المنزل وبناه من ماله لنفسه بلا إذن من الشركاء» يكون من قبيل بناء أحد 
الشركاء فيا ُ لمشترك بلا إذن» فإن قبل الة لقسمة و طلبت» فما وقع في : نصيبه فهو 
له» وما وقع في : نصيب غيره أمر بقلعه. 

[09445] شوال سنة ١781/‏ 
الإعلام الشسرعي المحرّر من قاضي الفشن وإفادة الحكم الشرعي. ومضمون 
الإعلام المذكور: حضر بالمجلس الشرعي حسن وشفاعة ومبروكة وهانم 
أولاد المرحوم جارحي ابن المرحوم بدوي الضبية من أهالي الفشن. وادعوا 
على حاضرين معهم بالمجلس هم كل من: إسماعيل وعسكر وصفية وخضرة 
أولاد المرحوم فتح الباب سليمان النشاشقي من أهالي الفشن ووالدتهم المرأة 
فاطمة بنت المرحوم محمد النجار من أهالي الفشن المذكورة زوجة المرحوم 
فتح الباب سليمان النشاشقي المذكورء بأن من المتروك عن عم المدعين شقيق 
والدهم المذكور هو خليل ابن المرحوم بدوي الضبية من أهالي الفشن ويورث 
عنه شرعًا منزلا قائم البناء والجدران كائنًا بالفشن بدرب يعرف بدرب النوافع 
قبلي جامع الشيخ الدشتوطي محدودًا بحدود أربعة: الحد القبلي ملك أحمد 
توني» والحد البحري الدرب المذكور وفيه الباب. والحد الشرقي ملك عثمان 
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حسين نافع» والحد الغربي وكالة الملح» وأن عمهم خليلا ابن المرحوم بدوي 
الضبية المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى من نحو خمس وأربعين سنة مضت 
على تاريخه وانحصر إرثه الشرعي في ابنته المرأة علية وفي شقيقه جارحي والد 
الجدع المذكورين»وأن غلية المذكررهقوانيت إلى رعمة اله الى فسن 
537 وانحصر إرثها السرعي ني زوجها حسن المدعي المذكور وفي عمها 
جارحي المشروح. وأن جارحيّّا المذكور توفي إلى رحمة الله تعالى في سنة 
48,» وانحصر إرثه الشرعي ني زوجتيه هما: المرأة خضرة بنت المرحوم 
أحمد الخرشة من أهالي الفشن. والمرأة بغادي بنت المرحوم عبد الغني 
علي من أهالي الفشن المذكورة. وني أولاده هم كل من: حسن المرزوق له 
من زوجته المرأة خضرة المذكورة وشفاعة ومبروكة وهانم المرزوقات له من 
زوجته المرأة بغادي المذكورة المدعين المرقومين» وأن خضرة المشروحة 
توفيت إلى رحمة الله تعالى في سنة ١717‏ وانحصر إرثها الشرعى في ابنها حسن 
اندعسي المدكون وأ نالجر ميشادق الندكي ترفك لي ريعنة ل تال ل 
سنة 17170 وانحصر إرثها الشرعي في بناتها شفاعة ومبروكة وهانم المدعيات 
المذكوراتء وأنه لم يكن لكل من المتوفين المذكورين وارث سوى من 
ذكرء وأن المدعين المذكورين كانوا غائبين عن الفشن من مدة ثلاثين سنة مع 
والدهم جارحي المذكورء وأنهم الآن قد حضروا بالفشن المذكورة فوجدوا 
المدعى عليهم المذكورين واضعين أيديهم على المنزل المحدود المذكور 
أعلاه. وأنهم منعوهم عن الاستيلاء عليه ويطلب المدعون المذكورون رفع 
أيديهم عنه واستيلاءهم عليه ونزعه من أيديهم لأنهم واضعون أيديهم عليه 
بغير حق وأخذه منهم وسؤالهم عن ذلك. 
سكل المدعى عليهم المذكورون عن ذلك بعد إثبات وضع أيديهم على 
المنزل المدعى به المحدود المذكور أعلاه بشهادة كل من المكرم الحاج حسن 
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ابن المرحوم علي الصعيدي والمكرم الحاج حسن ابن المرحوم علي المزين 
كلاهما من أهالي الفشن المزكيين سرًا وعلنًا بتزكية وتعديل كل من المكرم 
الشيخ عبد الله عثمان قنيفة والمكرم الشيخ أحمد حبيب المهدي كلاهما 
من أهالي الفشن المذكورة. فأجابوا بالاعتراف بوضع أيديهم على المنزل 
المحدود المذكور أعلاه. وأجابوا بالاعتراف طبق دعوى المدعين المذكورين 
بأن المنزل المدعى به المشروح ملك خليل ابن المرحوم بدوي الضبية المذكور 
أعلاه» وأنه توني إلى رحمة الله تعالى في التاريخ المذكورء وأن كلا من المتوفين 
المذكورين توفي إلى رحمة الله تعالى في التواريخ المرقومة» وانحصر إرث كل 
من المتوفين في ورثته المشروحين. وأنه لم يكن لكل منهم وارث سوى من 
ذكرء وأن المدعين المذكورين كانوا غائبين عن الفشن مع والدهم جارحي 
المذكور من مدة ثلاثين سنة» وعرفوا بأنه كان مطلوبًا من سيد أخي المدعين 
ابن المرحوم جارحي بدوي الضبية المتوفى قبل وفاة والده جارحي المذكور 
مبلغ قدره خمسة وأربعون قرسا إلى الميري ني الذممات التي كانت مطلوبةً 
إلى ديوان المبيضة بالفشن سابقاء وأنه في سنة ١15”‏ قد دفع مورثهم فتح الباب 
ابن المرحوم سليمان النشاشقي المذكور المبلعً المرقومَ إلى الميري بديوان 
المبيضة المذكورة عن سيد المذكور. ووضع يده على المنزل المدعى به 
المحدود المذكور أعلاه من السنة المذكورة» وتحرر له ورقة من هذه المحكمة 
بدفعه المبلغ المذكور إلى ديوان المبيضة المذكور عن سيد المشروح تاريخها 
غاية ربيع الأول سنة 217557 وأن مورثهم فتح الباب المذكور توفي إلى رحمة 
الله تعالى في ٠١‏ شهر ذي القعدة سنة ١1/٠١‏ ومن بعد وفاته وضعوا أيديهم عليه 
وأبرزوا من أيديهم الورقة المذكورة وقرئت بالمجلس. فدل مضمونها على 
ماذكرء وعرفواأيضًابأن وضع يد مورثهم ووضع أيديهم من بعد وفاته على 
المنزل المدعى به المذكور ليس بوجه شرعيء بل إنه في نظير دفع المبلغ الذي 
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كان مطلوبًا من سيد المذكور بمقتضى هذه الورقة» ولما كانت الورقة المذكورة 
ليست حجةً شرعيةً مشتملة على وضع يد مورثهم على المنزل المذكور بوجه 
البيع الثسرعي» خصوصًا أن سيدًا المذكور ليس رب الملكء بل إنه متوفى قبل 
وفاة والده جارحي كما ذكر فبمقتضى ذلك وما شرح بأعاليه قد صار المدعى 
عليهم المذكورون لاحق لهم في المنزل المحدود المذكور وأنه صار حقا 
واستحقانًا للمدعين المذكورين؛ وصار المدعى عليهم ملزومين برفع أيديهم 
عنه وتسليمه للمدعين المذكورين, فامتثل لذلك المدعى عليهم المذكورون 
ورفعوا أيديهم عنه وسلموه للمدعين, واعترف المدعون باستلامه منهم 
ووضع أيديهم عليه وكل منهم اعترف بوضع يده على استحقاقه على الشيوع 
فيه وذلك بحسب الفريضة الشرعية ما هو استحقاق حسن فيه ثلاثة عشر قيراطا 
وربع وسدس من قيراط وأربعة أسهم وأربعة أخماس من سهم عما آل له ذلك 
من زوجته علية ووالده جارحي ووالدته خضرة المتوفين المذكورين: ما آل 
له من زوجته ستة قراريط. وما آل له من والده ستة قراريط وسدس وثمن من 
قيراط وأربعة أسهم وأربعة أخماس من سهم. وما آل له من والدته قيراط وثمن 
من قيراط» وما هو استحقاق شفاعة فيه ثلاثة قراريط ونصف من قيراط وأربعة 
عشر سهمًا وخمسان من سهم آل لها ذلك من والدها جارحي ووالدتها بغادي 
فما آل لها من والدها ثلاثة قراريط وثمن من قيراط وأربعة عشر سهمًا وخمسان 
من سهمء وما آل لها من والدتها ربع وثمن من قيراط» وما هو استحقاق مبروكة 
فيه مثلهاء وما هو استحقاق هانم فيه مثلها أيضاء وبذلك قد حكم. صادرٌ ذلك 
بحضرة واطلاع وشهادة الفقير أحمد دسوقي والمكرم الشيخ حسن مصطفى 
الزاوي والمكرم الشيخ يونس محمد حسين والمكرم إسماعيل محمد أباظة 
جميعهم بالفشن, والمكرم خليفة بن حمزة أبي بيك من فاقوسة في يوم الأربعاء 
جمادى الآخرة سنة 17/6. 
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أجاب 

قد صارت مطالعة صورة الإعلام الواردة ضمن هذه الأوراق المشمولة 
بختم قاضي الفشن المؤرخ أصلها في 78 ج سنة 85 ومؤرخ نقلها في "١‏ 
ش سنة /41» فوجد أن المدعى عليهم معترفون بالملك في المنزل المذكور 
للمدعين طبق دعواهم» فيعاملون بموجب إقرارهم المذكور بناءً على ما ذكر 
حيث لا مانع وإن كان في الدعوى المذكورة قصور. 

١١/1/ ذى الححة سنة‎ "0 ]1١١949[ 

سثل بإفادة من مجلس الأحكام مؤرخة 54 7 رمضان سنة /1/ مضمونها: 
هذه الإفادة وردت للأحكام من مجلس البحيرة ومعها أوراق تشتمل على 
مادة قتل شخص يسمى عليًا زيادة من أهالى ناحية سنبادة بحيرة» ومن 
ضمنها صورة مرافعة شرعية محررة من حضرات قاضي ولاية البحيرة ومفتي 
المجلس المذكور ومرغوب اطلاع حضرتكم وحضرة مفتي الأحكام عليها 
وإعطاء الإجابة عن الحكم الشرعي فيها للإجراء بموجبه. ولهذا لزم شرحه 
لحضرتكم, والأوراق المحكي عنها بما فيها الصورة المذكورة مرسلة» نؤمل 
إفادة الحكم الشرعيء ومضمون المرافعة المذكورة سبق الجواب الشرعي عنها 
وقيد في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى مرتين ثانيتهما في ١7‏ ربيع الأول سنة 
وأولاهما في 7 جمادى الآخرة سنة 2717/85» وصورتها: بمجلس البحيرة 
بحضور حضرات أربابه ومفتيه حضرت لدينا المرأة الرشيدة خديجة من أهالي 
ناحية دماص بمديرية الدقهلية بنت المرحوم أحمد عبده ابن المرحوم إبراهيم 
عبده. وادعت بطريق أصالتها عن نفسها وبطريق وكالتها الشرعية عن بنتها 
البكر البالغ الرشيدة سرية بنت المرحوم علي أبي زيادة المقيم كان بعزبة الحاج 


.1١941/ 01١915 الفتويان رقم‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات اه 
لذن 


إبراهيم أبي سن الكائنة بأراضي ناحية سنبادة بمديرية البحيرة ابن المرحوم سيد 
أحمد ابن المرحوم علي من أهالي دماص المذكورة أعلاه الوكالة الشرعية 
العامة المطلقة المفوضة لرأيها وقولها وفعلها في شأن جميع ما سيذكر فيه 
وفي جميع أمورها التي يجوز فيها التوكيل شرعًاء وفي كل شيء جائز أمرها 
فيه حال صحتهما وسلامتهما وكمال عقلهما وطوعهما واختيارهما ونفاذ 
تصرفاتهما شرعاء وتلك الوكالة المذكورة مشافهة لدينا بالمجلس الشرعي. 
ولتت السوعة المذكورة حوينها المذكورة هده الوكالة الملركورة لشسيا 
مشافهة قبولا شرعيًا بالمجلس الشرعي بحضرة عارفيهما عينًا واسمًا ونسبًا 
وهما: المكرم للسحاتة ابو زياكة ابتق العرحوم عا اتن المرحوم سند أحعد 
بن زيادة والمكرم أحمد الدماصي ابن المرحوم جاد الحق ابن المرحوم علي 
الدماصي من أهالي ناحية دماص المذكورة كل منهماء والمقيم كلاهما بعزبة 
أبي سن المذكورة وبطريق وصايتها الشرعية العامة من قبلنا على سيد أحمد 
وإبراهيم ومحمد وعلي وفطومة والشاذلي وموسى وفاطمة الثمانية القصر عن 
درجة البلوغ الحاضرين بالمجلس أولاد المرحوم علي أبي زيادة المذكور ابن 
المرحوم سيد أحمد ابن المرحوم علي بعد ثبوت أهليتها وصلاحيتها لذلك 
وعدم وجود وصي على القصر المذكورين ممن له ولاية نصب الأوصياء عليهم 
شرعًا بشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه. وقبلت المدعية الوصاية المذكورة 
لبنتها منا قبولا شرعيًا مشافهة المعين كل من التوكيل والوصاية المذكورين 
بقيد سجل التركات المخلد بهذه المحكمة المشار إليها المؤرخة بسابع عشري 
محرم سنة ١1/5‏ على غرمائها الرجال الراشدين الحاضرين معها بالمجلس 
الشرعي هم: الجارحي محروس من أهالي ناحية البريجات بمديرية البحيرة 
ابن المكرم محروس موسى ابن المرحوم موسى حمزة ومحمد أبو عبد الله من 
أهالي ناحية دلهانس بمديرية المنية وبني مزار بالوجه القبلي المقيم بأراضي 
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زاوية حمور بمديرية البحيرة ابن عبد الله حسن بن حسن الديب وبركات واعر 
ابن المرحوم علي واعر بن واعر وبسيوني مرعي ابن المرحوم بسيونيٍ مرعي ابن 
المرحوم مرعي من أهالي ناحية سنبادة المذكورة كلاهما الثابت معرفة المدعية 
المذكورة عيئًا واسمًا ونسبًا بشهادة الأخوين الشقيقين هما: المكرم شحاتة أبو 
زيادة المقيم بناحية منية علي بمديرية الدقهلية» والمكرم السيد أبو زيادة المقيم 
بناحية دماص المذكورة ولدا المرحوم علي أبي زيادة ابن المرحوم سيد أحمد 
من أهالي منية علي المذكورة كلاهما ثبونًا شرعيّ بأن الجارحي محروسًا 
ومحمدًا أبا عبد الله هذين الحاضرين معهما بالمجلس ويوسف البص من 
عربان أولاد علي المقيم كان بناحية الخزان بمديرية البحيرة ابن المكرم خليل 
البص ابن عبد الله وعبد الكريم محمد من عربان العمائم المقيم بناحية العتامنة 
بمديرية سيوط بالوجه القبلي المقيم كان بناحية الخزان المذكورة ابن المرحوم 
محمد منصور بن منصور الغائبين عن هذا المجلس تعدوا سوية على علي أبي 
زيادة زوجها المذكور أعلاه المنفرد بهذا الاسم واللقب ببلدته المقيم كان فيها 
التي هي ناحية سنبادة المذكورة ابن سيد أحمد أبي زيادة بن علي المذكورة أعلاه 
وضربوه معًا بالسكاكين الحديد والنبابيت الخشب الشوم التي كانت بأيديهم 
على رأسه وبدنه ضربًا مفرقًا حنى قطعت الجلد واللحم وأسالت الدم منه تعمدًا 
منهم له وعدوانًا عليه» ومات لوقته بسبب ذلك الضرب في ليلة الأربعاء خامس 
عشرى ذى الحجة سنة 17/6» وأن ضرب كل واحد من الجارحى محروس 
ومحمد أبي عبد الله هذين ويوسف البص وعبد الكريم محمد الغائبين بما ذكر 
لعلي أبي زيادة المذكور وجرحه له مهلك. وأنهم أقروا بذلك بحضور بينة 
من المسلمين العدول طائعين» وبأن بسيونيًا مرعيا وبركات واعرًا الحاضرين 
معهما بالمجلس هما اللذان دلا الأربعة الأشخاص القاتلين المذكورين على 
سرقة مواش من المحل الذي كان فيه علي أبو زيادة زوجها المذكورء وبسبب 
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دلالتهما المذكورة حصل لزوجها المذكور القتل من الأربعة الأنخاص 
المذكورين, وانحصر ميراث زوجها على أبي زيادة المذكور الشرعي ني كل 
من زوجته المدعية المذكورة وأولاده التسعة هم: سرية الموكلة المذكورة 
وسيد أحمد وإبراهيم ومحمد وعلي وفطومة القصر الخمسة المرزوقون له 
هم وسرية المذكورة من زوجته المدعية المذكورة؛ والشاذلي وموسى وفاطمة 
القصر الثلاثة المرزوقون له من مطلقته حال حياته المرأة فاطمة بنت المرحوم 
علي زين ابن المرحوم علي من ناحية دماص المذكورة أعلاه من غير شريك 
ولااحاجب شرعي ولا وارث له سواهم. وتطالب المدعية المذكورة هؤلاء 
المدعى عليهم المذكورين بمايترتب لها ولموكلتها ولمحاجيرها القصر 
المذكورين على هؤلاء المدعى عليهم شرعًا بسبب ماذكر, وتسأل سؤالهم 
عن ذلك. 
فسئل من هؤلاء المدعى عليهم المذكورين عن ذلك, فأجاب الجارحي 
محروس ومحمد أبو عبد الله المذكوران بالإنكار لجميع ما ادعت به هذه 
المدعية المذكورة بهذا المحضر وجحداه جحدًا كليّاه وأجاب بسيوني مرعى 
وتركاف واطر المذ كبو راق بالامتراجه بوفاة على الى زيادة الحذ كور واتكرانها 
ذا ذلك هما ذكز فى وعوى الجدعية المذاكور: بهد اليحضر وجح داة جبدذا 


ع 
3 


كليّاء فكلفنا المدعية المذكورة إثبات دعواها بالوجه الشسرعيء فأحضرت 
للشهادة كلا من الأخوين الشقيقين هما شحانتة أبو زيادة والسيد أبو زيادة 
المذكوران أعلاه» واستشهدا عما يعلمان في ذلك» فشهد كل منهما على انفراده 
مع إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في وجه هؤلاء المتخاصمين قائلا: 
أشهد بأن علي أبا زيادة المنفرد بهذا الاسم واللقب ببلدته المقيم كان فيها ناحية 
سنبادة بمديرية البحيرة بعزبة الحاج إبراهيم أبي سن ابن سيد أحمد أبي زيادة 
بن علي توني في ليلة الأربعاء خامس عشري ذي الحجة سنة خمس وثمانين 
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ومائتين وألف. وخلف من الورثة زوجته خديجة هذه المدعية بنت المرحوم 
أحمد عبده ابن المرحوم إبراهيم عبده من أهالي ناحية دماص بمديرية الدقهلية 
وأولاده التسعة هم: سرية البكر البالغ وسيد أحمد وإبراهيم ومحمد وعلي 
وفطومة القصر المرزوقون له من زوجته خديجة هذه المدعية المذكورة. 
والشاذلى وموسى وفاطمة القصر المرزوقون له من مطلقته المرأة فاطمة بنت 
المرحوم علي زين ابن المرحوم علي من ناحية دماص بمديرية الدقهلية» وأنهما 
لاايعلمان له وارثًا سواهم؛ وعدل الشاهدان المذكوران سرًا وعلنًا بشهادة 
محمد كراوية ابن المرحوم سليمان ابن المرحوم عيسى كراوية والمكرم 
سليمان كراوية ابن المرحوم سالم ابن المرحوم محمد كراوية كلاهما من 
أهالى ناحية سنبادة المذكورة التعديل الشرعى, فقبلت شهادتهماء فبموجب 
ذلك حكمنا على المدعى عليهما للمدعية وموكلتها ومحاجيرها المذكورين 
بوفاة على أبى زيادة المذكور وحصر إرثه فى زوجته هذه المدعية وأولاده التسعة 
المذكورين حكمًا شرعيًا في وجه هؤلاء المتخاصمين بالمجلس المشار إليه 
بالطريق الشرعى بعد مراعاة ما يجب شرعًاء وأحضرت المدعية المذكورة 
للشهادة أيضا كلا من المكرم محمد بعيص ابن المرحوم الحاج سليمان ابن 
المرحوم علي بعيص والمكرم محمد رومية التاجر ابن المكرم محمد رومية 
ابن المرحوم إبراهيم رومية من أهالي دمنهور البحيرة كلاهماء وشهد كل واحد 
منهما على انفراده بعد استشهاده بمواجهة المتداعين المذكورين بقوله: أشهد 
بأن الجارحي محروسًا هذا ومحمدًا أبا عبد الله هذا وعبد الكريم محمدًا الغائب 
عن هذا المجلس أقروا بأنهم ضربوا عليًا أبا زيادة المنفرد بهذا الاسم واللقب 
ببلدته ناحية سنبادة زوج المرأة خديجة هذه المدعية بالسكاكين والنبابيت التي 
كانت بأيديهم على بدنه مع مشاركة يوسف البص الغائب عن هذا المجلس 
وبسيونيٍ مرعي وبركات واعر هذين معهم في الضرب المذكورء ومات بسبب 















































كتاب المحاضر والسجلات م 
١‏ 
ذلك تعمدًا منهم له وعدوانًا عليه. ولاايدرون موت علي أبي زيادة المذكور 
بسبب أي ضربة من الضربات المذكورة» ولكن يوسف البص وبسيوني مرعي 
وبركات واعر المذكورون لم يعترفوا بشيء من ذلك. يعلم ذلك ويشهد به 
كذلكء وعرفت المدعية المذكورة أنه لا بينةَ عندها على دعواها المذكورة 
خلاف الشاهدين المذكورين» يطلع على هذه الصورة حضرة الأستاذ الأعظم 
مفتي أفندي الديار المصرية وحضرة الأستاذ مفتي أفندي الأحكام, ويفاد من 
حضرتهما عن الحكم الشرعي فيها للإجراء بموجبه في ؛ رمضان سنة ألف 
ومائتين وسبع وثمانين» محمد مكرم قاضي البحيرة» عبد الله الصفدي مفتي 
مديرية البحيرة. 
أجاب 

بالاطلاع على صورة هذه المرافعة والشهادة وجدت الدعوى على الوجه 
المسطور بها مستوفية شرائطها الشرعية» ولم يظهر الاكتفاء بشهادة الشاهدين 
المذكورين في الحكم بالقصاص على المشهود عليهم. 

واللّه تعالى أعلم 

وقد شمل هذا الجواب أيضًا بإمضاء وختم حضرة الشيخ محمد أبي 
العلا الخلفاوي الحنفي مفتي الأحكام. 

[5٠ه*”‏ محرم سنة ١1/8/‏ 


سئل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة 1 محرم سنة // 
مضمونها: الأربع”' مرافعات والإفادة السابق الإفتاء عليها من حضرتكم 
في ١5‏ محرم سنة 85 وهي مسطرة ني كتاب المحاضر من هذه الفتاوى في 
هذا التاريخ”" فيما يتعلق بقضية ميراث أولاد الخادم المنظورة والحالة هذه 
(١)بالأصل:‏ «الأريعة», 0 
(؟) وهي الفتوى رقم .٠١91/7‏ 
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بمحلس الغربية,. قد وردت من المجلس المذكور بإفادة مؤرخة ه "١‏ ش سنة 
لاطلاع مفتي الأحكام عليها ليفيد عن الحكم الشرعيء وقد اطلع عليها. 
وأفاد بما أفاده على المرافعة الرابعة» وحيث إنه في الآثناء عرض من جلفدان 
وهانم الوارثتين بالتماس اطلاع حضرتكم على ما ذكر والإفادة عن الحكم 
الشرعيء لزم تحريره لحضرتكم, والأوراق المحكي عنها وإفادة ذاك المجلس 
الحكم الشرعي ني ذلك. 























أجاب 

بناءً على مخاطبة سعادتكم قد صار الاطلاع على ما أبداه الخصمان 
في هذه المرافعات» فتبين مما أبداه المدعى في المرافعة الأخيرة ولواحقها 
أن الاختلاف والتناقض الذي كان را د ذه الجر السات لمن عا 
وأنه وفق بين دعاويه المتكررة بما استفيد منه أنه تارةٌ ادعى بمجموع أماكن 
مختلطة» وذكر حدود المجموع وأخيرًا اقتصر على بعض هذا المجموع فذكر 
حدوده بخصوصه. فاختلفت الحدود من هذا الوجه. وأفاد أيضًا أن بعض 
حدود المدعى به لجهات متعددة» فاقتصر في بعض دعاويه على بعض تلك 
الجهاتء وترك الباقي سهرًا حال الكتابة» وأخيرًا قد تمم ما كان سقط حال 
الإملاء» والإفادةٌ عن ذلك أنه حيث وفق المدعي بما ذكر وظهر من توفيقه منع 
التناقض الحقيقي إلا أنه قد تبين من تقريره أنه اقتتصر في بعض حدود المدعى 
به على بعض الجهات وترك البعض. فقد وقع اختلاف بين العلماء في جواز 
ذلك والاكتفاء به وعدمه» والمصدر به في عبارات كتب المذهب هو الجواز 
والاكتفاء بذلكء ثم الثاني بقولهم: وقيل الصحيح أنه لا يصح.ء والذي ذكره 
قاضي خان في فتاويه هو الأول واقتصر عليه؛ فيفيد اعتماده» وهو المشهور 
والتذي عليه عمل الحا و6 (تتصير فى الإوازية غلن القن معبجا فيه بعله 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
وف 
الاكتفاء بلا تصريح بتصحيحه"""» ثم ظاهر التعليل للقول الثاني الذي هو عدم 
الصحة وعدم الاكتفاء بأنه لم يساو الحد المحدود, فصار كما إذا غلط في الحد 
الرابع”"» يفيد أنه على هذا القول يكون الاقتصار على بعض الحد كالغلط 
والخطأ في الحد الذي لا تسمع الدعوى معه مالم يكن الخصم قد أقر بوضع 
يده على المحدود المدعى به عليه كما هناء وقد توافقا على الخطأ في الحدود 
فتستأنف الخصومة» كما أشار إلى ذلك أيضًا حضرة مفتي الأحكام في جوابه 
المسطر على صورة المرافعة الآخيرة المؤرخ غاية ذي الحجة سنة /1/» حيث 
عبر بقوله فيه ما لم يثبت جواب المدعى عليه بما ذكر صريحًاء فإن ثبت يكلف 
المدعي إثبات دعواه فيما أجاب به المدعى عليه بوضع يده عليه» وحيث 
صرح المدعى عليه في جوابه عن الدعوى التي بمدة الشيخ أحمد الطيب 
المؤرخة في أولها ٠١‏ ذي القعدة سنة 85 المسطرة بإحدى الأوراق بوضع 
يده على المدعى به عليه من الحمام والوكالة» ولا أظنه ينكر ذلك حتى يحتاج 
إلى إثباته» فالدعوى مع استئنافها بحدود صحيحة مسموعة على أي قول من 
القولين فيما أجاب فيه الخصم بوضع يده عليه حيث لا مانع» وإذا جرينا على 
ما عليه عمل الناس وهو القول الأول المصدر به فهى مسموعة أيضًا بلا حاجة 
إلى هذا التكلف. وهو الأولى. 
١]61/[‏ صفر سنة ١7/8/‏ 
حضر لدينا بالمجلس الشرعي المكرم مصطفى الجوهري من أهالي العزيزية 
)١(‏ معين الحكامء ص 21750 الفتاوى الخانية مهامش الفتاوى الهندية ”/ »"41١‏ الفتاوى البزازية بيامش 
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(؟) الفتاوى الهندية» 5/ 4» جامع الفصولين» /١‏ 40.» الفصول العمادية» لوحة 57 أ. 
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شرقية ابن المرحوم علي الجوهري ابن المرحوم دراز ابن المرحوم جاهين 
الجوهري الكبير وادعى على غريمه الحاضر معه بالمجلس هو المكرم 
جاهين الجوهري من أهالي الناحية المذكورة ابن المرحوم علي الجوهري 
ابن المرحوم جاهين الجوهري المذكور أعلاه الثابت معرفة المدعي والمدعى 
عليه المذكورين لدينا عيئًا بالمجلس بالطريق الشرعي بشهادة كل من المكرم 
علي جهاد ابن المرحوم أحمد جهاد والمكرم محمد قاسم ابن المرحوم أحمد 
قاسم كلاهما من الناحية المذكورة ثبونًا شرعبّاك وقال المدعي في دعواه إنه في 
سنة ١7757‏ صدرت له الهبة من المدعى عليه المذكور في قطعة أرض دار كشفا 
سماويًا كائنة بالناحية المذكورة بدرب الجوهري المشهور في الناحية حدها 
البحري بجوار دار ملك المكرم علي شريف وإخوته الأشقاء وهم: جاهين 
والسيد ونفيسة وعائشة وكعب وأمارة أولاد المرحوم شريف الجوهري ابن 
المرحوم دراز ابن المرحوم جاهين الكبير» والغربي بجوار أرض وبناء الطاحونة 
المملوكة للمكرم إبراهيم عجيلة ابن المرحوم محمد عجيلة ابن المرحوم سيد 
أحمد» والقبلي بجوار دار ملك المكرم محمد عامر ابن المرحوم دراز عامر 
ابن المرحوم عامر عامر. والشرقي بعضه بجوار دار ملك المدعى عليه وبعضه 
بجوار دار ملك علي شريف وإخوته المذكورين أعلاه أولاد المرحوم شريف 
الجوهري ابن المرحوم دراز ابن المرحوم جاهين وأنه سلمها إليه بعد الهبة 
المذكورة» ووضع يده عليها وصارت في حوزه وتصرفه وأحدث فيها بناءً 
لنفسه بحدودها المذكورة مع اطلاع ومشاهدة الواهب المذكورء واستمر 
متصرفا فيها بالإسكان والسكنىء وني سنة ١7/7‏ صار عقد مجلس شرعي 
بمحكمة الزقازيق في خصوص العقار المخلف عن المرحوم جاهين الجوهري 
الكبير المذكور أعلاه ابن المرحوم علي ابن المرحوم إبراهيم المشترك بين 
المستحقين للعقار المذكور بالميراث الشرعي عن مورثيهم؛ وصار التصادق 















































كتاب المحاضر والسجلات عدا 
لدى نائب المحكمة المذكورة من المستحقين المحكي عنهم وهم المدعى 
عليه جاهين المذكور وأختاه الشقيقتان وهما حليمة ومحمدية. وهو -أي 
المدعي مصطفى المذكور- وشقيقته المرأة سماح. والمكرم علي شريف 
وإخوته المذكورون أعلاه» وزوجة أبيهم شريف المذكور المرأة آمنة بنت 
المرحوم نعمان الجمالء والمكرم دراز سليمان الجوهري وأخوه لأبيه وهو 
السيد ابن المرحوم سليمان الجوهري ابن المرحوم دراز ابن المرحوم جاهين 
الجوهري الكبير المذكورء والمرأة ستيتة بنت المرحوم سيد أحمد عجيلة ابن 
المرحوم إبراهيم زوجة سليمان المذكورء على أن العقار المذكور مشترك 
بينهم على التفاضل من بعد تحديده وتعريفه» وبين لكل منهم نصيبه في العقار 
المذكور, وتحرّر بذلك الإعلام الشرعي من المحكمة المذكورة مبيئًا فيه ما 
لكل منهم ني العقار المذكورء وأن الإعلام بيد المدعى عليه المذكور. ودخلت 
القطعة الأرض الموهوبة له في الشركة المذكورة بمقتضى التصادق المذكور. 

ثم بعد ذلك وقعت القسمة بين المستحقين الموضحة أسماؤهم أعلاه 
في العقار المذكور على وجه التراضي. واختص كل منهم بقطعة متميزة له عن 
الآخر ووضع يده عليها ورضي بهاء وتمت القسمة والاختصاص بحضور 
المستحقين جميعًا ومصادقة كل على ذلك وخرج ني نصيب واختصاص 
المدعى عليه المذكور القطعة الأرض الموهوبة المحددة أعلاه. فوهبها له 
انيًّاهبَةَ صحيحة وقبل منه الهبة لنفسه لدى محضر من الشهود ووضع يده 
عليهاء واستمرت بعد ذلك في يده وفي حوزه وتصرفه إلى تاريخه. ثم إنه الآن 
يعارضه المدعى عليه وينازعه في القطعة الأرض المذكورة ويعارضه وينازعه 
أيضًا ني أرض دار صغيرة جارية في ملكه وفي حوزه وتصرفه وتحت يده الآن 
من مدة تزيد على خمس وعشرين سنة كائنة تلك الأرض في الناحية المذكورة 
بالدرب المذكور. حدها البحري بجوار دار ملك المكرم إبراهيم عجيلة ابن 





























وحصححري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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المرحوم محمد عجيلة ابن المرحوم سيد أحمد, والشرقي كذلكء والقبلي 
ينتهي للأرض التي منها ممر الشركاء الموضحة أسماؤهم أعلاه المملوكة لهم 
المعدة لاستطراقهم دخ ولا وخروجًا من مساكنهم التي تحت يدهم, والغربي 
ينتهي لشارع الناحية» وأنه يطلب الآن منع المدعى عليه المذكور عن المعارضة 
له في جميع ما ذكره أعلاه» ويسأل سؤاله عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليه المذكور عما ذكره المدعى المذكور في خصوص 
وعخواة تعد كورة لجان بقوله ركدوهي لعفن المت كور القطية الار قن 
المدعاة وبناءها كما ادعى وذلك قبل التصادق الذي صار بمحكمة الزقازيق 
المحرر ني شأنه الإعلام الذي بيده الآن» وإنه لم يقع قسمة بين الشركاء في 
العقار المذكور بعد تحرير الإعلام المذكورء ولم يقع منه هبة ثانية» وأن القطعة 
الأرض مشتركة بين المستحقين بمقنضى التصادق المذكورء وأنه يستحق 
فيها حصة قدرها اثنا عشر قيراطًا وربع قيراط وسدس ثلث ثمن قيراط طبق ما 
هو مسطر بالإعلام المذكورء وأن أرض الدار الصغيرة التي ذكرها المدعي في 
دعواه مشتركة بينه وبين المدعي المذكور نصفينء وأن البناء القائم فيها مملوك 
للمدعى المذكور كما ادعىء وأنه يعارض المدعي المذكور الآن وينازعه في 
القطعين امد كورييية وبطلت رقييه العداعي الملاكووص اسيتجقافة فى 
القطعة الأولى وعن استحقاقه في أرض الدار الصغيرة وتسليم ذلك إليه ليحوزه 
لنفسه. ويسأل سؤال المدعي عن ذلك. 

سئل من مصطفى المدعي المذكور من بعد ثبوت وضع يده على الدار 
الصغيرة المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين أعلاه ثبوئًا شرعيّا فأجاب 
بقوله: إن أرض وبناء الدار الصغيرة المذكورة مملوك له خاصة, وإنه واضع يده 
على ذلك مدة تزيد على خمس وعشرين سنة وهو يتصرف في ذلك بالهدم والبناء 




































































كتاب المحاضر والسجلات 0 
3 


المدة المذكورة مع اطلاع ومشاهدة جاهين المدعى عليه لذلك وحضوره في 
البلد وهو ساكت عن المعارضة والمنازعة له المدة المذكورة. 


سكل من جاهين المدعى عليه المذكور عما ذكره مصطفى المدعى 
المذكورء فأنكر ذلك وجحده جحودًا كلياه فكلف المدعي مصطفى المذكور 
البينة التي تشهد له طبق دعواه. فغاب وحضر وبصحبته كل من المكرم الشربيني 
الطوانسي ابن المرحوم أحمد الطوانسي والمكرم الشيخ عبد الهادي شهاب 
ابن المرحوم محمد شهاب كلاهما من الناحية المذكورة» وشهد كل منهما 
بعد استشهاده وهو بانفراده في وجه المتداعيين وني غيبة الشاهد الآخر بقوله: 
أشهد بأنه وقعت القسمة في العقار المخلف عن المرحوم جاهين الجوهري 
الكبير ابن المرحوم علي ابن المرحوم إبراهيم بالتراضي بين الشركاء 
المستحقين له وهم علي شريف وإخوته الأشقاء وهم: جاهين والسيد ونفيسة 
وعائشة وكعب وأمارة أولاد المرحوم شريف الجوهري ابن المرحوم دراز ابن 
المرحوم جاهين الجوهري الكبير» والمرأة آمنة بنت المرحوم نعمان الجمال 
زوجة شريف المذكور وجاهين المدعى عليه هذا وأختاه الشقيقتان حليمة 
ومحمدية والمدعي مصطفى هذا وأخته سماح والمكرم دراز سليمان وأخوه 
لأبيه السيد ابن المرحوم سليمان الجوهري ابن المرحوم دراز ابن المرحوم 
جاهين والمرأة ستيتة بنت المرحوم سيد أحمد عجيلة ابن المرحوم إبراهيم 
زوجة سليمان المذكور. واختص كل منهم بقطعة متميزة له عن الآخر ووضع 
بدّه عليها ورضي بهاء وبيناه حسب الموضح بالإعلام المذكور من بعد تصادق 
كل منهم على القسمة والاختصاص المذكورينء وخرج في نصيب واختصاص 
جاهين المدعى عليه هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن المرحوم علي ابن 
المرحوم جاهين القطعة الأرض الكائنة بناحية العزيزية بدرب الجوهري التي 
تحت يد مصطفى الجوهري المدعي هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن 
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المرحوم علي ابن المرحوم دراز ابن المرحوم جاهين التي حدها البحري 
بجوار دار ملك المكرم علي شريف وإخوته المذكورين والغربي بجوار أرض 
وبناء الطاحونة المملوكة للمكرم إبراهيم عجيلة ابن المرحوم محمد عجيلة 
ابن المرحوم سيد أحمد. والقبلي بجوار دار ملك المكرم عامر ابن المرحوم 
دراز عامر ابن المرحوم عامر عامر» والشرقي بعضه بجوار دار ملك جاهين 
المدعى عليه المذكور والبعض الآخر بجوار دار ملك علي شريف وإخوته 
المذكورين» فوهبها جاهين المذكور لمصطفى المذكور, وَتَبِلَ مصطفى 
منه الهبة المذكورة لنفسه ووضع يده عليها واستمرت في يده وفي تصرفه إلى 
تاريخه. هذا ما يشهد به كل منهما ويعلمه. ثم أحضر مصطفى المذكور كلا 
من المكرم بركات سليمان ابن المرحوم سليمان بركات والمكرم إبراهيم 
عجيلة ابن المرحوم أحمد عجيلة كلاهما من أهالي الناحية المذكورة» وشهد 
كل منهما بعد استشهاده وهو بانفراده في وجه المتداعيين وني غيبة الشاهد 
الآخر بقوله: أشهد بأن الدار التي بناحية العزيزية بدرب الجوهري التي تحت 
يد مصطفى الجوهري هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن المرحوم علي 
ابن المرحوم دراز جاريةٌ في ملكه وتصرفه من مدة تزيد على خمس وعشرين 
سنة وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء وغير ذلك مع اطلاع ومشاهدة جاهين 
المدعى عليه هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن المرحوم علي ابن 
المرحوم جاهين المدة المذكورة وحضوره في البلد وحددها وعرفها كل طبق 
ماذكره المدعيء هذا ما يشهد به كل منهما ويعلمه» ولم يُبْدِ جاهين المدعى 
عليه المذكور دفعًا ولا مطعنًا في الشاهدين. وتم الأمرعلى ذلك» وقد تحررت 
هذه المرافعة لعرضها على الأستاذ شيخ الجامع الأزهر ومفتي السادة الحنفية 
بالديار المصرية للتشرف بإفادة الحكم الشرعي عليهاء - أطال الله بقاءه- بدوي 
محمد الدسوقي الحنفي. 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
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أجاب 

يقضى للمدعي بالهبة على المدعى عليه بشهادة شهوده المذكورين 
بعد التزكية إن كانت شهادتهم بالهبة الثانية المتأخرة عن الاختصاص وهو 
إلخ بعد ذكرهم الاختصاصء وأما الدعوى والشهادة في أرض الدار الصغيرة 
ففيهما قصورٌ؛ لخلو الشهادة عن التصريح بعدم منازعة المدعى عليه للمدعي 
في الآأرض المذكورة المدة المذكورة بدون مانع شرعيء وخلو الدعوى عن 
التصريح بأن ترك المنازعة تلك المدة بلا مانع شرعيء فلا يقضى للمدعي 
بأرض الدار المذكورة» ولايمنع المدعى عليه عن معارضته فيها بمجرد ما 
ذكر. 

١7/8/ صفر سنة‎ ""]1١949[ 
المكرم الحاج علي الشامي والمكرم الشيخ أبي العزم البيومي والمكرم يوسف‎ 
كشكة العطار والمكرم حسن أحمد النحاس والعمدة الفاضل السيد أحمد عابد‎ 
والمكرم عبد الباري غراب جميعًا من أهالي منية غمرء ادعى منصور حسين بن‎ 
منصور حسين من أهالي منية غمر على الحاضر معه بالمجلس قنديل الحناط‎ 
بن سيد أحمد الحناط بن حسن الحناط من أهالي وليلة أن في تاسع عشر صفر‎ 
توجّه منصور حسين المدعى إلى منزل قنديل الحناط المدعى‎ ١1/8 الخير سنة‎ 
بنت تزوجني إياها؟ قال له قنديل: نعم. قال: ما اسمها؟ قال: حسيبة القاصرة.‎ 
قال له: زوجنى إياها على مهر قدره خمسة وأربعون كيسًا الحال منها الثلثان‎ 
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والمؤخر الثلث على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» فقال المدعى 
عليه للمدعى: زوجتك إياها على هذا الصداق. وقبل منه المدعى ذلك بحضرة 
شاهدين هما: محمد مصطفى عبده من وليلة» وإبراهيم عبادة من طحا المرج. 
ودفع له مائتي قرش ثمن ذبيحة لأجل صنع وليمة وإعلان أهل الناحية» فحضر 
عند الغروب بعض أهل الناحية المذكورة لأجل تناول الطعام وإظهار العقد 
بينهم» فسآأل الحاضرون المدعي عن السبب الداعي لطلبه لهم» فأخبرهم أن 
المجلس منهى والعقد معقود. فقالوا: لا بد من ذكر المهر وإعلانه وإخبار من 
حضر بقدره» فأخبرهم أن العقد معقود على مهر قدره خمسة وأربعون كيسَاء 
فقال محمد جلبي -أحد مشايخ ناحية وليلة-: إن صداق تلك البنت خمسون 
كيسَاء فجادلهم المدعي وقام من المجلسء وقال: لآ بد من رفع هذه القضية 
إلى قاضى منية غمرء فما كان من محمد جلبى إلا أحضر ولده عليوة وأجرى 
عقد البنت المذكورة له على خمسين كيسّاء ويريد المدعى إثبات ذلك بالوجه 
الشرعي والحكم بإبطال العقد الثاني. 

ستل من المدعى عليه فأجاب بالإنكار لذلك كله. وعرف أنه لم يصدر 
المدعي المذكور بينةً تثبت له ما ادعى به فأحضر محمدًا ابن المرحوم مصطفى 
عبده من أهالي وليلة وإبراهيم بن علي عبادة من أهالي طحا المرج» وأدى كل 
منهما شهادته على انفراده بقوله: أشهد أن قنديلا الحناط هذا زوج ابنته حسيبة 
القاصرة لمنصور حسين على صداق قدره خمسة وأربعون كيسًا على مذهب 
الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق تسعة عشر 
صفر الخير سنة 21788 وقَبل منه منصور حسين النكاح لنفسه بحضرتهماء 
وكانت البنت المدعى نكاحها حاضرةً بمجلس الدعوى. فأخبرت أنها بالغة 
بالحيض وقت العقد, ولم تأذن لوالدها في زواجها لمنصور حسين. بل إنها 
أذنت له ني زواجها لعليوة بن محمد جلبي تحريرًا في ٠١‏ صفر سنة 2158/7 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
إدن 
يطلع على هذه الحادثة حضرة أستاذنا شيخ الإسلام ومفتي الأنام: هل إذا 
طعن الخصم في الشهود يقبل منه ويلزم المدعي بإحضار بينة غيرها؟ وإذا لم 
يد مطعنًا في شهادتهما تزكى البية ويحكم بصحة العقد؟ وهل إقرار البنت 
بمجلس الدعوى بالبلوغ مقبولٌ منها؟ وما مقدار السن الذي يقبل قولها فيه 
ليعتمد ويجري الحكم على مقتضاه؟ 
اك 
إذاثبت ثبت أن سن البنت تسع سنين أو أكثر وقت العقد عليها فالقول لها 
بيمينها في دعواها البلوغ حيث فسرته. ولا ينفذ نكاح أبيها عليها إذا كان بدون 
إذنها وإجازتها على فرض ثبوت العقد للأول بالوجه الشرعيء ثم إذا صدقت 
في دعوى البلوغ وقت العقد ينظر على فرض عام الإذن منها في هذا النكاح» 
هل بلغها الخبر فرضيت به صريحًا أو دلالة كسكوتهاء أو ردته فورا؟ فإن 
ا ا و الو ال 0 
شكت» فالقدول لها ييمينها على المفتئ به» وتقبل بيعه على سكونهاء ولو 
0 ؛ لكوما تثبت الزيادة وهو الرد, إلا أن يبرهن على رضاها أو 
نا كينا لاسر عهمافى الاكانت بو ريادة عه اناك اللدوو كماقد بورالزوان 
لم يخ يثبت أن سنها كذلك لا تصدق ني دعواها البلوغ؛ ويكون العقد الذي صدر 
من الأب عليها للأول بهذا المهر نافذًاء لا سيما إذا لم يعرف منه سوء الاختتيار 
مجانة وفسقا لو فرض عدم الكفاءة» أو نقصان المهر عن مهر المثلء وهذا إن 
ثبت صدوره مستوفيًا شرائطه بشهادة العدول بعد التزكية إذا لم يثبت الخصم 
ما يقنضي رد شهادتهم بجرح مركبء وحيث حضرت الزوجة وادعت أنها 
بالغة» فاللازم إدخالها في هذه الخصومة» وكذا الزوج الثاني لتعلق الحق بهما. 
واللّه تعالى أعلم 
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[999١]؟5؟‏ ربيع الأول ١78/8‏ 

سئل عن مرافعة واردة من طرف قاضي منية غمر في / ربيع الأول سنة 
مضمونها: ادّعى المكرم حسن الجوهري بن الجوهري عياد بن شحاتة 
عياد من وليلة على الحاضر معه بالمجلس سالم عياد بن شحاتة عياد من 
وليلة؛ بأن المرحوم شحاتة عيادًا جد المدعي هذا لأبيه ابن مصطفى عياد بن 
شحاتة عياد في حال حياته وصحته في سنة ١717/7‏ أوصى لولد ولده المرحوم 
الجوهري عياد المتونى قبله هو حسن المدعي هذا بثلث متروكاته بعد وفاته. 
وأنه في سنة ١77‏ توفي وانحصر إرثه في ولده سالم المدعى عليه هذا من غير 
شريكء وترك جميع الدار الكائنة بناحية وليلة بحارة السيار المحدودة بحدود 
أربعة: الغربي بجوار شارع حارة الصباغين» والقبلي شارع الحارة المذكورة 
وفيه الباب» والشرقي لشارع الحارة أيضًاء والبحري بجوار دار ملك أحمد 
عياد بن محمد عياد بن أحمد عياد بعضه وبعضه لدار أحمد شكلب بن موسى 
شكلب بن مصطفى شكلب. وباقيه لدار ملك المرأة صبحة بنت داود على بن 
علي داوده وقيراطين في طاحونة بالحارة المذكورة كاملة العدة والآلة محدودة 
بحدود أربعة: الغربي بجوار دار ملك سالم القرموطي بن سويلم القرموطي بن 
يوسف القرموطيء والقبلي شارع الحارة وفيه الباب» والشرقي بجوار دار ملك 
الحاج متولي عياد بن محمد عياد بن مصطفى عياد وباقيه بجوار دار ملك حسن 
عياد بن على عياد بن مصطفى عياد. والبحري بجوار دار ملك محمد عياد بن 
ليما ن غباد بن محبد عاد وثلاقة فراريط فساقية معين ذاكا واجهين كائنة 
بحوض القبلية بوسط أطيان محمد عياد المذكور. وتسعة أفدنة طين خراجى 
اليه وئلة يعوض القبلة والتضم اف وان الجدفن هناكا كا و قاضة انق 
درجة البلوغ وقت الوصية» وتوفي جده وهو راشد. وأن المدعى عليه هذا وضع 
يده على العقارات والأطيان المذكورة؛ ومنع المدعي من استحقاقه بغير حق, 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
إيذن 
ويريد إثبات ذلك بالوجه الشرعي. ويطالبه برفع يده عن استحقاقه بحق الثلث 
في المتروكات المذكورة وتسليمه إليه ليحوزه لنفسه شرعًاء وسأل سؤاله عن 
ذلك,. فبعد تحقق وضع يد المدعى عليه على ذلك بشهادة من يأتي ذكرهم 
أدناه. 
سئل منه عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بوفاة والده المرقوم وانحصار إرثه 
على الوجه المسطورء وبوضع يده على ما ادعى به المدعي وبكونه ابن أخيه. 
0 و - 0 ع 
وأانكر ماسوى ذلك. فكلف المدعى إثبات ما أنكره المدعى عليه» فاحضر 
محمدًا عنانًا أبا المراحم ابن الحاج محمد عنان من وليلة» وشهد ني وجه 
المدعى عليه بعد استشهاده بطلب المدعي بأنه في اثنين ربيع الأول سنة ٠٠١‏ 
حضر شحاتة عياد ومصطفى الطنطاوي. وحضر محمد عنان المرقوم وسليمان 
وإبراهيم عياد وبدوي الصباغ وإسماعيل إسماعيل» وكتب الرجل شحاتة لابنه 
الثنلث. وحسن بن الجوهري الثلث. وزوجته الثلث. وذلك في جميع دار بحارة 
العيايدة محدودة بحدود أربعة: البحرى دار ملك محمد غالية بن أحمد عياد 
ولايعرف جده. والقبلى بجوار دار ملك أولاد عمه ولا يعرف إن كان المتولى 
جاره أو إبراهيم» والحد الغربي بجوار دار داود الشرقاوي بن علي داود -ولا 
يعرف جده- بعضه وباقيه بجوار دار ملك أحمد شكلب بن موسى شكلب 
بن مصطفى شكلبء. وجميع حصته في طاحونة لا يعلم قدرها كائنة بالحارة 
المذكورة محدودة بحدود أربعة: الحد البحري بجوار دار ملك حسن عياد بن 
على عياد بن مصطفى عياد. والقبلى بجوار دار ملك محمد النادى بن منصور 
ولايعرف اسم جده. والغربي بجوار دار ملك سالم القرموطي بن محمود 
القرموطي بن يوسف القرموطي. والشرقي لشارع الحارة وفيه الباب. وحصة 
في ساقية لاا يعرف قدرها شركة محمد مصطفى عبده وعلي ابن الشيخ عبده 
ومحمد بن سليمان عياد. هذا ما يعلمه. وأحضر بدويًا الصباغ بن عبد العال 
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الصباغ من وليلة» وشهد ني وجه المدعى عليه بعد استشهاده بطلب المدعي 
بأن في ” ربيع الأول سنة 7 كتب عمي شحاتة عياد لحسن الجوهري ابن ابنه 
الثلث» وسالم الثلث» وزوجته فطومة الثلث من طاحونة ومن دار ومن ساقية 
ومن غيط» والطاحونة بحارة العيايدة محدودة بحدود أربعة: الحد الغربي بجوار 
دار ملك سويلم القرموطي بن يوسف القرموطي ولا يعرف جده. والقبلي 
بجوار دار ملك النادي بن منصور ولا يعرف جده. والشرقي لشارع الحارة 
وفيه الباب, والغربى عياد بن على عياد ولا يعرف جده. والدار محدودة بحدود 
اريس الترجن بحر زذاز يلاك على داه ين ذاو ولااييت وسور 
بجوار بأدملك إبراهيم غالية بن لدي غالية ولا يعرف جده. والقبلى حسن 
عياد بن علي عياد ولا يعرف جده. والشرقي شارع الحارة والساقية لآ يعلم إن 
كان شحاتة له فيها النصف أو الثلث أو الربع» وهي كائنة بحوض القبلية» هذا ما 
قبل من كل طرف في هذه الحادثة» يطلع على هذه المرافعة حضرة شيخ الإسلام 
ومفتي الأنام العلامة مفتي السادة الحنفية بالديار المصرية» ويفيد عما يقتضيه 
الحكم الشرعي في هذه الحادثة وما هو مقتضى إجراؤه. 
أجاب 

الدعوى بالوصية بالثلث بالنسبة إلى الدار والحصة من الطاحونة 
المذكورة على الوجه المسطور صحيحة شرعًا في حد ذاتها» فهي مسموعة 
مالم يكن هناك مانع من سماعهاء وبالنسبة للأطيان غير صحيحة على هذا 
الوجه. وشهادة الشاهدين المذكورين غير صحيحة شرعاء فلا يعول عليها. 

واللّه تعالى أعلم 

١78/8 ]ل ربيع الآخر‎ ٠٠١[ 

سئل بإفادة واردة من الداخلية في 71 ربيع الأول سنة 8/8 مضمونها: 
مرسل مع هذه مرافعة شرعية صادرة من محكمة دمنهور البحيرة في ١‏ صفر 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
سنة 8 مشروح عليها من حضرة قاضي الجهة المذكورة, نؤمل الإجابة عنها. 
ومضمونها: ادعى لدينا الرجل الرشيد الشيخ إسماعيل قلقيلة ابن المرحوم 
الشيخ محمد ابن المرحوم عيسى من أهالي محلة نصر بولاية البحيرة على 
الرجل الرشيد الحاضر معه بالمجلس الشرعي العمدة الفاضل الشبخ علي 
الشريف ابن المرحوم السيد إبراهيم ابن المرحوم السيد محمد من أهالي 
دمنهور البحيرة بطريق وكالة المدعى عليه المذكور عن المرأة الرشيدة جازية 
بنت المرحوم إبراهيم عاصي ابن المرحوم إسماعيل عاصي من أهالي بشتامة 
بمديرية المنوفية المقيمة الآن بناحية كفر عوانة بمديرية البحيرة زوجة المرحوم 
عوض الحناوي ابن المرحوم طايل ابن المرحوم حسين من أهالي كفر عوانة 
بمديرية البحيرة حال صحة بدنها وكمال عقلها وطوعها ونفاذ تصرفاتها شرعًا 
الوكالة الشرعية ني التداعي لها وعليها وني جميع أمورها وكافة شئونها التي 
يجوزفيها التوكيل شرعًا وني كل شيء جائز أمرها فيه توكيلا عامًا مطلقًا 
وض ا كدي بودي رول االطلخي علي اذ تعر انه نر اي 
جازية الموكلة المذكورة هذه الوكالة لنفسه مشافهة قبولا شرعيًا الثابت لدينا 
ذلك بهذا المجلس بدعوى شرعية مستوفية شرائطها وأركانها الشرعية محكوم 
منافيها بثبوت الوكالة المذكورة بعد الشهادة بها من عدلين مزكيين تزكية 
شرعية ثبونًا شرعيّا والمبين ثبوت ذلك بهذا المجلس مقيد بسجل التركات 
من هذه المحكمة المؤرخ بيوم خامس ذي القعدة سنة سبع وثمانين ومائتين 
وألف. بأن المرأة الرشيد لنجة أخت المدعي المذكور شقيقته من أهالي محلة 
نصر المذكورة بنت المرحوم الشيخ محمد المذكور ابن المرحوم عيسى 
المذكور حال صحة بدنها وكمال عقلها وطوعها ونفاذ تصرفاتها شرعًا وكلت 
المدعي المذكور ني جميع المخاصمات لها وعليها مع الناس أجمعين, وفي 
قبض كل حق لها ممن هو عنده وفي جميع أمورها وكافة شئونها التي يجوز 
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فيها التوكيل شرعًاء وفى كل شىء جائز أمرها فيه وكالة عامة مطلقة مفوضة 
لقوله ورأيه وفعله. وأن المدعى المذكور حال نفاذ تصرفاته شرعًا قبل من لنجة 
المذكورة شقيقته هذه الوكالة لنفسه مشافهة قبولا شرعيّاء وأن لنجة موكلة 
المدعي كانت زوجًا للشيخ عوض الحناوي المذكور وامرأته ومدخولته 
ومنكوحته بعقد نكاح صحيح شرعي نافذ بحضرة شهود من عدول المسلمين 
رجال سامعين ذلك العقد فاهمين أنه عقد نكاح, زوجها أبوها الشيخ محمد 
بمهر قدره اثنا عشر ألف قرش من العملة الدارجة بين الناس يوم العقد. المعجل 
منه قبل الدخول ثمانية آلاف قرش منهاء والمؤجل منه بموت أو فراق أربعة 
آلاف قرش منهاء وأن الشيخ عوضًا الحناوي دخل بلنجة الموكلة المذكورة 
واختلى بها خلوءً صحيحة شرعية ووطئها واستمرت زوجة له وساكنةً معه في 
داره الكائنة بكفر عوانة مساكنة الأزواج إلى أن مات وهي زوجته وحلاله في 
خامس شهر رجب سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. وخلف من الورثة 
زوجتين هما لنجة موكلة المدعي المذكورء وجازية المذكورة موكلة هذا 
المدعى عليه المذكورة: وأولاده الاثني عشر هم: عبد الرحمن والسيدة 
المرزوقان له من زوجته جازية موكلة هذا المدعى عليه المذكورة» وأبو زيد 
ومحجوب وبنبا وحفيظة وجلسن المرزوقون له من زوجته المتوفاة حال حياته 
المرأة كرازء. وجازية المرزوقة له من زوجته مطلقته حال حياته المرأة لطيفة» 
وأم المال المرزوقة له من زوجته مطلقته حال حياته المرأة عالية» وخوخة 
المرزوقة له من مطلقته حال حياته المرأة مسعدة. وعلى وسرور المرزوقان له 
من زوجته المتوفاة حال حياته المرأة مريم اللاتي انقضت عدتهن منه حال 
صحته لاوارث له سواهم, وأن هذه الملاية القطن والحرير الحاضرة بهذا 
المجلس كانت ملكا للشيخ عوض الحناوي المذكور إلى أن مات في التاريخ 
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المذكور وتركها ميرانًا لورثته المذكورين بالفريضة الشرعية بينهم» وأن لنجة 
موكلة المدعى المذكور تملك في هذه الملاية حصة قدرها نصف الثمن قيراط 
واحا وتسفة ل اطدمن افل ارعة ميري قبراطابالسسيي الج كو أن 
هذا المدعى عليه بجهة الوكالة وموكلته جازية المذكورة واضعان أيديهما على 
جميع الملاية المذكورة بغير حق. ومانعان لنجة المذكورة من وضع يدها على 
حصتها المذكورة في الملاية بغير حق. ويطالب المدعي المذكور بحكم وكالته 
المذكورة هذا المدعى عليه بحكم وكالته المذكورة برفع يده ويد موكلته جازية 
المذكورة عن حصة موكلة المدعى المذكور في هذه الملاية وتسليمها للمدعى 
تمدو ها ليو كلع الوه الفسرض بوط اليه ,لبجو نيعي ولاك رسال منالنده 
فسألنا المدعى عليه المذكور 00 ى المدعى. فأجاب بالاعتراف بوكالته 
عن جازية المذكورة هذه الوكالة المذكورة بهذا المحضر وقبولها منها القبول 
المذكور بهذا المحضر -وأشار إليه بيده- وبوكالة هذا المدعي المذكور عن 
لفح الجا مور هده الوكالة المتكؤرة نهدا المتفيد :و قزر لسمتها الؤكالة 
المذكورة بهذا المحضر وأشار إليه بيده أيضًاء وبأن لنجة المذكور موكلة هذا 
المدعي كانت زوجًا للشيخ عوض الحناوي المذكور وامرأته ومدخولته 
وموطوءته بالنكاح المذكور بهذا المحضر -وأشار إليه بيده- على الوجه 
المذكور فيه» وأن الشيخ عوضا الحناوي المذكور كان يملك هذه الملاية إلى 
أن مات في خامس شهر رجب سنة خمس وثمانين ومائتين وألف وتركها ميرانًا 
لزوجته جازية المذكورة موكلة المدعى عليه وأولاده الاثني عشر المذكورين 
لاوارث له سواهم. وأن وضع يد المدعى عليه ويد مو كلته جازية المذكورة 
على هذه الملاية المذكورة بسبب أنها مملوكة لها وللأولاد المذكورين» وأن 
وضع يدها على حصص الأولاد المذكورين لكونها إحدى الورثة» وأن الشيخ 
عوضًا الحناوي المذكور حال صحة بدنه وكمال عقله وطوعه ونفاذ تصرفاته 
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شرعا قبل وفاته بعشرين يومًا في التاريخ المذكور طلق لنجة المذكورة موكلة 
هذا المدعي طلاقًا ثلانّا بطلبهاء وأنه بسبب الطلاق المذكور صارت لنجة 
المذكورة أجنبية من الشيخ عوض الحناوي المذكور وحرامًا عليه ولا حق لها 
في تركته» وأن الطلاق المذكور كان في نصف شهر جمادى الآخرة سنة خمس 
وثمانين ومائتين وألف. وسأل المدعى عليه المذكور مسألة هذا المدعى عن 
ذلك وظا ليه بالعجوانت فضت وأبكز المدض عليه وض لنيحة در كلةاهدا المدض 
للشيخ عوض الحناوي عند وفاته في التاريخ المذكور, فسألنا المدعي المذكور 
عما أجاب به هذا المدعى عليه فأجاب بالإنكار لطلاق لنجة م وكلته من عوض 
الحناوي في التاريخ المذكور الطلاق المذكور بهذا المحضر -وأشار إليه بيده- 
وادعى المدعي بحكم وكالته عن موكلته على هذا المدعى عليه الحاضر معه 
بالمجلس بحكم وكالته عن موكلته بأن الشيخ عوضًا الحناوي أقرّ بحضرة 
عدول في غرة شهر رجب سنة ١785‏ في مرضه الذي مات فيه حال كمال عقله 
طائعًا بأن لنجة موكلة المدعي المذكور زوجته وحلاله. وصدقته لنجة على 
ذلك الإقرار المذكور مشافهةٌ بمجلس الإقرار تصديقًا شرعيّا وسأل المدعي 
نبمألة هذا الناض فاط ذلك اها هذا الوص علبة عن ؤلكه قاحات 
بالإنكار للإقرار المذكور من الشيخ عوض الحناوي في التاريخ المذكور 
وللتصديق من لنجة المذكورة موكلة هذا المدعي, وجحد ذلك جحدًا كلياء 
فكلفنا المدعى إثبات دعواه. فأحضر المدعى للشهادة كلا من الرجل الرشيد 
الحم نات شود لالكية جاعزة لعانة يع ورينة البجررة ابن المارغتوية 
الشيخ أحمد ابن المرحوم يوسف. والرجل الرشيد الشيخ حسين عامر الكاتب 
بأبعادية المناسلة حالا ابن المرحوم عامر سليمان ابن المرحوم سليمان من 
المناسلة بالمديرية المذكورة» وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده مع 
إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في وجه هذين المتخاصمين قائلا كل 
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منهما: أشهد بأن المرأة الرشيدة لنجة بنت المرحوم الشيخ محمد ابن المرحوم 
عيسى من أهالي محلة نصر بمديرية البحيرة أخت الشيخ إسماعيل هذا المدعي 
شقيقته حال صحة بدنها وكمال عقلها وطوعها ونفاذ تصرفاتها شرعًا وكلت 
هذا المدعي في جميع المخاصمات لها وعليها مع الناس أجمعين, وفي قبض 
كل حق لها ممن هو عنده وفي جميع أمورها وكافة شئونها التي يجوز فيها 
التوكيل شرعًاء وفي كل شيء جائز أمرها فيه وكالةً عامةً مطلقةً مفوضة لرأيه 
رفوتو و جار المرعي حال برد عدر اله رركا ل وم لجا الم ار 
هذه الوكالة لنفسه مشافهة قبولا شرعياء وغدل هذان الشاهدان المذكوران 
بشهادة كل من الرجل الرشيد محمد قشير ابن المرحوم إبراهيم قشير ابن 
المرحوم ررق والرجل الرشيد محمد الشيخ من محلة نصر بالمديرية المذكورة 
كد يه اك و كر 

علئاه فقبلت شهادتهماء فبموجب ذلك حكمنا للمدعي على موكلة المدعى 
علي بوت وكالةالشبيع إسماميل هذا المدعي عن أخته شقيقك فته لنجة المذكورة 
هذه الوكالة المذكورة فيه حكمًا شرعيًا في وجه هذين ليخ ا ضنسنه وأحضر 
المدعي المذكور أيضًا للشهادة كلا من الرجل الرشيد الشيخ أحمد جاهين ابن 
المرحوم عبد الغفار جاهين ابن المرحوم عمر جاهين والرجل الرشيد أبي 
شادي محمد ابن المرحوم علي ابن المرحوم حسن من أهالي محلة نصر 
بالولاية كلاهماء وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده مع إشارته لموضع 
الإشارات اللازمة شرعًا في وجه هذين المتخاصمين قائلا: أشهد بأن عوضًا 
الحناوي ابن المرحوم طائل ابن المرحوم حسين من أهالي كفر عوانة بمديرية 
البحيرة توني» والحال أن المرأة لنجة بنت المرحوم الشيخ محمد ابن المرحوم 
عيسى من أهالي محلة نصر المذكورة أخت الشيخ إسماعيل قلقيلة هذا المدعي 
شقيقته زوجته وحلال له. وأشهد بأن عوضًا الحناوي المذكور ابن المرحوم 
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طايل ابن المرحوم حسين المذكورء وأقرّ بحضرتهما في غرة رجب سنة ١7/6‏ 
في مرضه الذي مات فيه حال كمال عقله طائعًا بأن لنجة موكلة هذا المدعي 
بنت المرحوم الشيخ محمد ابن المرحوم عيسى زوجته وحلاله» وصدقته لنجة 
المذكورة على ذلك الإقرار المذكور مشافهةً بمجلس الإقرار تصديقًا شرعيًا 
وعَدل الشاهدان المذكوران بشهادة كل من سالم رمان ابن الحاج سالم ابن 
المرحوم الحاج رمان الدمنهوري ورفاعي غراب ابن المرحوم إبراهيم ابن 
المرحوم الحاج موسى من أبي درة بالولاية التعديلٌ الشرعي سرّا وعلنًاء فقبلت 
شهادتهماء فبموجب ذلك حكمنا لموكلة المدعي على موكلة المدعى عليه 
بثبوت إقرار عوض الحناوي المذكور الإقرار المذكور بهذا المحضر, وبثبوت 
زوجية المرأة لنجة موكلة هذا المدعي المذكور لعوض الحناوي المذكور 
حين وفاته. وبثبوت إرثها له بالزوجية المذ كورة حكمًا صحيحًا شرعيًا مستوفيًا 
شرائطه وأركانه الشرعية بعد مراعاة ما وجب مراعاته شرعًا في وجه هذين 
المتخاصمين وبحضور من ذكره وأمرنا هذا المدعى عليه برفع يده ويد موكلته 
المذكورة عن حصة لنجة موكلة هذا المدعي المذكورة في هذه الملاية المذكورة 
وتسليمها لهذا المدعي ليحوزها لموكلته. فامتثل لذلك وسلمها له يطلع على 
هذه الصورة حضرة مو لانا الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم شيخ الإسلام ومفتي 
أفندي الديار المصرية» وحضرة الأستاذ الأكرم مفتي أفندي الأحكام؛ ويفاد من 
حضرتهما عن المذكور فيها: هل هو صحيح شرعًا والحال هذه أم لا؟ وهل إذا 
أقام وكيل المدعى عليها بينةَ على الطلاق المذكور تقبل أم لا؟ وإذا قبلت ما 
يكون الحكم الشرعي؟ 
أجاب بالاشتراك مع حضرة مفتي الأحكام 

الحمد لله الحكم بزوجية المرأة المذكورة التي ثبت إقرار زوجها المتوى 

بزوجيتها له قبل موته بخمسة أيام صحيحٌ عند عدم ثبوت طلاقها منه ثلاثا في 
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5١‏ 
صحته بطلبها قبل موته بعشرين يومًا المدعى ذلك من قبل ضرتها حسب ما 
استفيد من هذه المرافعة» أما لو أقامت مدعية الطلاق البينة العادلة على دعواها 
صدور الطلاق الثلاث من الزوج في صحته بطلب ضرتها قبل موته بعشرين 
يومّاء ولم يكن هناك مانع من قبولهاء فلا يظهر حينئذ الحكم لها بالميراث؛ 
إذ لا يتصور حصول دخول المطلقة المذكورة في عصمة زوجها المذكور في 
مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلاق الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك» 
وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة إقرار زوجها في مرض موته بأنها 
حلال عليه دفعًا لدعوى باقي الورثة طلاقها قبل موته بسنتين'"'» فهذا لا يفيد 
في مثل هذه الحادثة؛ لوجود الاحتمال فيما ذكروه دون ما نحن فيه» ولذلك 
عللوا القول بتقديم بينة الزوجية على قول الفضلي على بينة الطلاق بجعله أنه 
طلق ثم تزوج» وعللوا تقديم بينة الطلاق على بينة الزوجية على قول السغدي 
بأن الطلاق يكون بعد النكاح, وقالوا إنه إن كانت تدعي عقدين فالقول ما قاله 
الفضلىء وعليه الفتوىء وإلا فالفتوى على ما قاله السغدي”". وكل ذلك لا 

ذاى الاعم العقنال الجدة بخلاف موضوع الحادثة. 

واللّه تعالى أعلم 
١]١٠١1١[‏ رمضان سنة ١7/84‏ 

سثل بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ /ارمضان سنة 8 مضمونها 
طلب الاطلاع على صورة الدعوى المحررة من قاضي المنية وإعطاء الإفادة 
عما يتراءى بناء على طلب وكيل ديوان تفتيش وجه قبلي المؤرخة 79 ش سنة 
ومضمون الدعوى المذكورة: بحضرة كل من الشيخ يوسف بن شعيب 
المشهور بالحطاب وعلي بن حسن الفراش سابقًا المشهور بتابع كريم كاشف 


.07 /5 المحيط البرهاني 4/ 575» الفتاوى الهندية‎ )١( 
.07١ /8 المحيط البرهاني‎ )١( 
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حضر الرجل خليفة بن يوسف بن حمد المنياوي؛ وادعى في وجه علي بن بركات 
بن مراد التلاوي القاطن بالمنية أن والده توفي سنة ألف ومائتين وسبع وأربعين 
بالريح الأصفر عن ولديه المدعي وإسماعيل فقطء وتوفي بعده إسماعيل فقط 
وهو أخ شقيق له والدهما المذكور ووالدتهما مباركة بنت علي بن حمزة. وأنه 
أقام بالمنية بعد وفاة والده وأخيه خمس سنوات وغاب عنها إلى سيوط. وأقام 
فيها ست سنوات» وسافر منها إلى مصر المحروسة: وأقام فيها إلى هذا الوقت 
ثم حضر الآن في المنية» وأن والده ترك منزلا خربًا صغيرًا في المنية بخط الترعة 
حده الشرقي منزل متروك عن الحاج عثمان المشهور بحظة المنياوي, والغربي 
منزل حسن علي الزلفي المشهور بذلك بعضه وبعضه للطريق وفيه الباب. 
والبحري منزل محمد بن علي المصري السقاء بالمنية المشهور بذلك بعضه 
وبعضه لمنزل أحمد بن مجليمان الشهير بالأقرع. وأنه تحت يد المدعى عليه 
ويطلبه منه وسؤاله عن ذلك. 

سثل المدعى عليه عن سبب وراثة المدعى للمتوفيين بوجه ماذكرء 
فأقر بهاء وسئل عن غيبة المدعي هذه؛ فصدقه فيها كما ذكر, فطلبت بيئة من 
المدعي بوضع يد المدعى عليه على ذلك» فأقام كلا ممن ذكره وشهدا بوضع 
يد المدعى عليه على ذلك وذكرا حدوده. ثم سئل عن دعواه هذه فأجاب بأن 
المنزل المذكور كان ملكا لوالد المدعي وكان خريّاء وبعد وفاته اشستر ترآه منه 
ومن أخيه إسماعيل من كل النصف بثمن قدره ستة وعشرون قرشّاء وقبض كل 
منهما ثمن النصف الذي باعه ثلاثة عشر قرسا وقبضه منهماء ثم أجرى بناءه 
خزانة وبيت فرن. 

سئل المدعي عن دعوى المذكور هذه. فأجاب بإنكار بيعه وأخيه ذلك» 
وأن عليًّا المذكور بناه ما ذكر بعد أن هدم ما كان فيه من البناء من نفسه. وطلبت 
بينة من علي بركات المذكور طبق دعواه الشراءء فأقام كلا من المكرم علي 
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والسيد محمد ولدي الحاج عثمان حظة السابق ذكره وشهدا في وجه خليفة 
المذكور بعد استشهادهما أن خليفة هذا باع جميع المنزل لعلي بن بركات بن 
مراد المذكور بثلاثة عشر قرشاء وقبضها حال غيبة أخيه إسماعيل» ولما حضر 
أخوه إسماعيل لم يرضٌ ذلك. وصدر منه ببع نصفه له في ذلك بثلاثة عشر قرشًا 
وقبضها من على بركات المذكورء وذكرا حدود المنزل كما هى مذكورة أعلاه. 
سثل المدعى عليه على بركات المذكور: ما وجه دعواك أن الثمن ستة 
وعشرون قرشا مع أن المأخوذ من كلام الشهود أنه تسعة عشر قرشا ونصف 
والباقي تركته لخليفة؟ فذكر أن الأمر كما ذكر الشهود. غير أني ذكرت جميع 
ما دفعته في شأن البيت المذكور للأخوين المذكورين وقلت إنه ثمن لكوني من 
العوام ليس لي خبرة بمثل هذه الدقيقة» فما عولت إلا على ذكر جميع ما دفعته 
وكون بعضه صار ثمئًا وبعضه ليس كذلك أمر يخفى على مثلى لا أتفطن له. هذا 
ماصدر لدينا وكتب في مضبطة الدعاوى حرفي وحيث إن هذه شهادة بالأقل 
وهي لا تقبل في العقد. فهل ما ذكره آخرًّا علي بركات المذكور يعد توفيقًا بين 
الدعوى والشهادة» وتكون هذه الشهادة صحيحة, أو يكون التناقض باقيًا بين 
الدعوى والشهادة وبين كل من الأول والأخير؟ وهل إذا كان التناقض باقيًا كما 
ذكر يسوغ له الرجوع عما ذكره أولا ويقول تركته. ويذكر في دعواه ابتداء كما 
ذكر الشهود. ويعد ما ذكره آخرًا من الاعتذار توفيقًا مسوعًا للرجوع؟ نروم من 
حضرة أستاذنا -حفظه الله- الوقوف على الحقيقة ليجرى العمل طبق ما يفيد. 
أجاب 
الشهادة المذكورة على الوجه المسطور غير مقبولة شرعاء ولا ينبغي 
للقضاة التوسيع في القضايا بمثل ما ذكر. 
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١7/4 رمضان سنة‎ ٠١]11٠١7[ 


سئل بإفادة واردة من وكيل مديرية الفيوم بتاريخ 4 رمضان سنة // 
مضمونها طلب إفادة الحكم الشرعي عن مادة منزل بمدينة الفيوم حاصل فيه 
المنازعة بين ورثة محمد أفندي النويري والمرأة نفيسة وشقيقتها ووالدتهماء 
وسبق رؤية تلك المادة شرعًا بطرف حضرة قاضي أفندي الفيوم وتحرر فيها 
إعلام شرعي مؤرخ ١6‏ ش سنة 71 محكوم فيه بثبوت حصة في المنزل 
المذكور إلى النسوة الثلاث المذكورات قدرها قيراط " خمس ى *202, وبناءً 
على ما حصل من التظلم والتشكي من الورثة أجريت التحريات اللازمة وأعطي 
القول من كل من حضرات مفتي المديرية ومفتي مجلس استئناف بني سويف. 
ولماعرض ذلك على سعادة وكيل تفتيش قبلي وردت الإفادة برؤية الإعلام 
الشرعي بطرف حضرتكم والإيضاح عما يتراءى من جواز سماع المادة شرعًا 
ثانيّا سواء كان بطرف حضرة قاضي مصر أو القاضي الذي يرغبونه أو عدمه. 
ولزم ترقيمه لفضيلتكم للنظر في ذلك. 

أجاب 

صورة الإعلام المندرجة في أوراق هذه القضية المؤرخ ١5‏ تويقكة 
7 تبيّن أن فيها قصورًا لا سيما في التحديد ما لم يكن صاحب الحد الشرقي 
والغربي مشهورين بحيث لا يشاركهما غيرهما فيما ذكر في تعريفهما بالبلدة» 
وحينئذ فلا مانع من إحالة نظر هذه القضية إلى قاض شرعي لاستئنافهاء وبعد 
تتميم ما يلزم شرعًا كل ما ثبت بالوجه الشرعي يحكم به إلا أن محمود بن 
محمد النويري أحد المدعى عليهم الأصيل والوكيل عن والدته حيث اعترف 
بأن أصل المنزل المدعى به ثلاثة أماكن أحدها ملك الجد الأصلى الذي ادعت 
الساعيات تلفي الملك عه عامل وروم كلتدييةا الإتزا نودو هر فئان المنال 


)١(‏ يراجع الجدول الخاص ببذه الرموز وقيمة كل منها في الدراسة من المجلد الأول. 
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الذي أقر به للمورث المذكور إلا إذا آأثبت انتقال حصة مورث المدعيات 
إلى أبيه بعد بيان ما يلزم بالوجه الشرعيء ولو فرض تحقق شهرة صاحبي 
الحد الشرقي والغربي وصحة الحكم بآن كان القاضي حكم للمدعيات على 
المدعى عليهم في وجههم., وأراد أحد الورثة الذي كان غاتبًا أن يدفع دعوى 
المدعيات بدفع شرعيء يُقبل منه شرعا كما أفاده حضرة مفتي الاستئناف. 
واللّه تعالى أعلم 

١78/8 ذي الحجة”" سنة‎ ]١3[ 

سئل من طرف مجلس الأحكام بإفادة مؤرخة ١‏ ذي الحجة سنة // 
حاصلها: الأوراق المرسلة وردت بإفادة من مجلس استئناف جرجا تتعلق 
بمادة قتل شخص يسمى عثمان أبا العلا من ناحية منفلوط بما فيها الإعلام 
الشرعى المحرر في القضية من محكمة سيوط والمناقضات التى صارت فيما 
حواه الإعلام المذكور بمقتضى ماتراءى لحضرة مفتي الأحكام بقصد إحالة 
النظر ني القضية على حضرتكم بناءً على ما أجاب به قاضي ونائب محكمة 
سيوط ومفتي مجلس المديرية» وبناءً على ذلك اقتضى تحريره لحضرتكم 
ترد الإفادة. وحاصل القضية إجمالا صدور دعوى من زوجة المتوفى المذكور 
بالأصالة والوصاية على بقية الورثة القصر على شخصين بضربهما المورث 
المذكور بآلة جارحة ونبابيت عمدًا وموته بسبب ذلكء وطلبت ما يترتب 
عليهما بذلك شرعاء وبسؤالهما عن ذلك وإنكارهما دعواها بعد اعترافهما 
بالنسب وانحصار الإرث في المدعية والقصر المذكورينء وبعدذكرها 
أن الضرب على الوجه المذكور عند عتبة منزلها داخل الخوخة وبرأت من 
سواهماء طلب متها بيند على دعواهاء قفيحرت» وخلت المدعى غليهما البمين 
الشرعية» ومنعت للعجزء والحال أنها لم تبين أن ضربهما كان معًا أو متعاقباء 


)١(‏ بالأصل «ذي القعدة»» ولعل الصواب ما أثبتناه اعتمادا على تاريخ ورود الإفادة. 
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ولم تبين المنخن من غيره» فناقض في ذلك حضرة مفتي الأحكام بعدم صحة 
الدعوى على هذا الوجه من حيث إيجاب القصاص لعدم البيان» واستمرت 
المناقضات والأجوبة في ذلك بما يطول شرحه. 
أجاب 

الذي تراءى في هذه القضية بعد الاطلاع على إعلامها وما قيل فيها من 
المناقشات والأجوبة أن هذه الدعوى من حيث إيجاب القصاص والدية على 
المدعى عليهما غيرٌ صحيحةٍ؛ لعدم البيان الذي يترتب عليه أحد الأمرين كما 
أشير إليه في جواب حضرة مفتي الأحكام؛ أما من حيث إيجاب التعزير إن 
طلب فلا مانع من صحتهاء ويترتب على ذلك سؤال الخصم.ء وبعجز المدعية 
عن إثبات دعواها على هذا الوجه؛. وحلف المدعى عليهما اليمين الشرعية 
بطلب المدعية» يحكم بمنع المدعية من دعواهاء ويكون الحكم بالمنع لذلك 
صحيحًا كالمسطر بالإعلام» لكن حيث كان موضوع الدعوى حسب المتبادر 
منها إنما هو طلب القصاص دون التعزير» فالذي يستحسن إحضار المدعية 
وخصمها لدى حضرة القاضيء فإن أمكنها التعيين المترتب عليه القصاص أو 
الدية وحصل ذلكء وأنكر الخصم ولم تزل عاجزة عن الثبوت» يجري منعها 
وإن لم تعين» وبينت أن غرضها بما ذكرته في الدعوى أولا طلب التعزير يصير 
إبقاء الإعلام على أصله. إنما يصير التأشير عليه بذلك» وبهذا يندفع الإيهام 
والإشكال: 

واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١78/8‏ 


سكل عن مرافعة من قاضي طنتدا مضمونها: ادَّعى المكرم واعر إبراهيم 
البدوي المقيم الآن بناحية الشين بمديرية الغربية ابن المرحوم إبراهيم سليمان 
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من عربان الفرجان على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي المكرم إبراهيم 
أغا وكيل إسماعيل بك أيوب بناحية السجاعية بقسم المحلة الكبرى بمديرية 
الغربية ابن المرحوم إسماعيلء الثابت معرفتهما عيئًا واسمًا في شأن ما سيذكر 
فيه بشهادة كل من المكرم جوهر الشريف من ناحية الميمون غربية المقيم الآن 
بطنتدا ابن بدوي جوهر والمكرم عبد الرحمن الشاعر من ناحية السجاعية ابن 
المرحوم أحمد الشاعر ثبوئًا شرعيّا بأن المدعي المذكور يملك هذا الثور 
الأحمر المغربي الجنسء ويملك أيضًا هذا الثور الأسمر الشامي الجنس 
الحاضرين والمشار إليهما بالمجلسء وأنهما على ملكه ولم ينتقلا عن ملكه 
بناقل شرعي للآن» وأن المدعى عليه المذكور تعدّى ووضع يده عليهما بطريق 
الغلبة والغصب بغير حق ولا وجه شرعي. ويطالبه برفع يده عنهما وبتسليمهما 
له بالوجه الشرعيء ويسأل جوابه. 
سثل من المدعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بأنهما كانا 
مملوكين للمدعي المذكورء وأنه في سنة ١7187‏ اشترى منه هذا الثور الأسمر 
الحاضر والمشار إليه بالمجلس وباعه له المدعي المذكور بمبلغ قدره 565٠٠‏ 
قرش عملة دارجة وسلمه له واستلمه منه. ووضع يده عليه إلى تاريخه. ودفع له 
مبلغ أربعة جنيهات إفرنكية» وخصم له الباقي من إيجار الأطيان المطلوب من 
المدعي المذكورء وفي سنة ١7/17‏ اشترى المدعى عليه المذكور من المدعى 
العرقوء هلا النورلأحد الحاضر:والمسان لبه المذكور يمبان قدرة ا" 
قرشا عملة دارجة» وسلمه له واستلمه منه وباعه له ووضع يده عليه إلى تاريخه. 
وأنه خصم له مبلغ الثمن المذكور من إيجار الأطيان المطلوب منه للمدعى 
عليه المذكور, وأنه واضع يده عليهما بالسبب المذكورء فلم يصدقه المدعي 
المذكور على ذلك؛ فطلب من المدعى عليه المذكور إثبات دعواه المذكورة 
بالبينة» فوعد بإحضارهاء صَادِرٌ ذلك بحضور من ذكر في يوم سادس شعبان سنة 
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7 ثم في يوم الخميس 4 من الشهر المرقوم حضر المدعي والمدعى عليه 
المذكوران» وعرف المدعى عليه المذكور أنه أحضر من يشهد له بذلك. وسأل 
الاستماع إلى شهادتهم وهم: المتولي شامية ابن المرحوم علي شامية ومحمد 
المزين ابن المرحوم محمد المزين وعبد الرحمن الدهلان ابن المرحوم الحاج 
أحمد الدهلان» الجميع من ناحية السجاعية» واستشهدواء فشهد كل واحد 
منهم على انفراده بعد استشهاده بمواجهة المتداعيين المذكورين بقوله: أشهد 
لله أن واعر بن إبراهيم المدعي هذا باع إلى إبراهيم أغا هذا ابن المرحوم 
إسماعيل ابن المرحوم الحاج أيوب هذا الثور الأسمر الحاضر والمشار إليه 
بالمجلس في سنة ١787‏ وهو يملكه حين ذاك بمبلغ قدره ١6٠١‏ قرش عملة 
دارجة» واشتراه منه إبراهيم المذكور بالثمن المرقوم وسلمه المبيع المذكور 
واستلمه منه وخصم له الثمن المرقوم من المطلوب له منه من إيجار الأطيان» 
وباع له أيضًا الثور الأحمر هذا الحاضر والمشار إليه بالمجلس سنة ١7/1‏ 
وهو يملكه وقت ذاك بمبلغ قدره 785٠‏ قرشًا عملة دارجة واشتراه منه وسلمه 
له واستلمه منه. وخصم له مبلغ الثمن المرقوم من إيجار الأطيان المطلوب 
من واعر المدعي هذا إلى إبراهيم أغا هذاء يعلمون ذلك ويشهدون به كذلك» 
فذكر المدعي المذكور أن شهادتهم لا تجوز عليه إلا إن كانت أوراق المذاكرة 
والورق الذي معه يضاهي كلامهم. 























حضرة مولانا الأستاذ الأوحد مفتي أفندي مصر المحروسة وشيخ 
الجامع الأزهر المسطر أعلاه صورة مرافعة صدرت لدى نائب المحكمة. 
ولماعرضت علينا بحضور الخصمين عرف المدعى عليه المذكور الذي هو 
إبراهيم أغا المرقوم أن قدر ثمن الثور الأسمر المذكور كما هو مذكور أعلاه 
في الدعوى, وأنه خصم من ثمنه أربعة جنيهات إفرنكية التي بذمة المدعي الذي 
هو واعر إبراهيم على سبيل القرض الشرعيء وباقي الثمن خصمه من إيجار 
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الأطيان المطلوب من المدعى المذكورء وأنه قال ذلك لدى النائب فى جواب 
الدعوىء ولم يقل إنه دفع من أصل الثمن أربعة جنيهات إفرنكية كما هو موضح 
في الدعوى أعلاه» بل الذي ذكره هو خصمها من القرض. فهل يسوغ استئناف 
هذه الدعوى لدى القاضي. ويسمع من المدعى عليه الذي عرف به المذكور 
المخالف لما أجاب به لدى النائب ني الدعوى المسطورة أعلاه أم لا ويعد 
متناقضًا؟ وإذا صار استئنافها وأحضر المدعى عليه المذكور بينة تشهد له طبق 
دعواه بذلك على وجه الإجمال تقبل شرعًاء أم كيف؟ نرجو الإفادة الصريحة 
عن الحكم الشرعي ني ذلك للإجراء والحكم على موجبها. 
أجاب 
يطلب من مدعى الشراء المذكور بينة على دعواه بناءً على ما أوضحه 
آخرًا لدى حضرة قاضي طنتداء ولا يمنع من ذلك ما نسب إليه أولا لدى نائب 
المحكمة حسب المسطر بصورة الدعوى الأولى من قوله بعد دعواه شراء 
الثور الأسمر: دفع له مبلغ أربعة جنيهات إفرنكية وخصم له الباقي من إيجار 
الأطيان المطلوب من المدعي المذكور؛ إذ على فرض ثبوت ذلك لا يناقفض 
قول مدعي الشراء آخرًا إنه خصم من ثمنه أربعة جنيهات إفرنكية التي بذمة 
المدعي الذي هو واعر إبراهيم على سبيل القرض الشرعي. وباقي الثمن 
خصمه من إيجار الأطيان المطلوب من المدعي المذكورء إذ لم يصرح في 
دعواه لدى النائب المذكور أن الأربعة جنيهات المذكورة دفعها له بعد البيع 
على أنها من الثمن حتى يناقض قوله آخرًا إن الأربعة جنيهات المذكورة هي 
قرضء إذالقرض مدفوع أيضًّا من قبله» فإذا أقام بينة طبق دعواه قبلت منه 
حيث لا مانع. 
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811١٠١ [‏ ذى الححة سنة ١١/84‏ 

سئل من طرف مجلس الأحكام بإفادة مؤرخة 4؛ " ذي الحجة سنة // 
نظر بالمجلس العلمي الجاري انعقاده به. ومرغوب اطلاع هذا الطرف عليها 
الخميس ١١‏ ربيع الثاني سنة ١7/5‏ ادعى المكرم محمد أشتيوي ابن السيد 
سليمان أشتيوي بن عبد الله أشتيوي على الحاج محمد المغربي الجزائري بن 
هاشم بن حامد الحاضر معه بالمجلس العلمي بقوله: أدعي على الحاج محمد 
المغربي المذكور هذا وهو الوكيل الشرعي عن المرأة فاطمة بنت المرحوم 
الحاج حسن المغربي النجار بن محمد الطبعجي من أهالي جزائر الغرب وهي 
الوصي الشرعية من طرف حضرة مولانا الحاكم الشرعي على ولدها محمد 
القاصر ابن المرحوم السيد محمد صالح زهران بن أحمد بن علي بن عبد 
الوهاب وهيب الإدكاوي من أهالي إدكو بطريق توكيلي عن المكرم السيد 
مسعود وهيب ابن المرحوم مصطفى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 
الوهاب وهيب الإدكاوى المذكور أعلاه» بأن ولد فاطمة الوصى المذكورة 
هو محمد القاصر ابن المرحوم السيد محمد زهران المذكور توفي إلى رحمة 
الله تعالى ني أوائل شهر ربيع الأول سنة .١175‏ وانحصر إرثه الشرعي في كل 
من والدته فاطمة الوصي المذكورة أعلاه وني ابن ابن ابن ابن عم جد المتوى 
جنيهًا إنجليزيًا ذهبًا ضرب الإنجليز الحاضر المبلغ المرقوم بهذا المجلس هو 
من ضمن ما آل إليه بالإرث الشرعي من والده المرحوم السيد محمد صالح 
زهران المذكور أعلاه ومن أخته شقيقته البكر القاصرة عزيزة المتوفيين قبله. 
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وبقسمة هذا المبلغ خص والدنّه فاطمة الوصي المذكورة موكلة المدعى عليه 
هذا إرثا بالفريضة الشرعية بحق الثلث ثمانية جنيهات إنجليزي» وخص مسعود 
بن مصطفى موكلي المذكور أعلاه بحق الثلثين ستة عشر جنيهًا إنجليزيًا الباقية 
من ذلك المبلغ المعين أعلاه تعصيبًا لأن موكلي هو مسعود بن مصطفى بن 
أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب وهيب الإدكاوي المذكور أعلاه 
وأن المتوفى المورث المذكور أعلاه هو محمد القاصر ابن المرحوم السيد 
محمد صالح زهران بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب المذكور أعلاه» وأن 
أحمد وعليًا المذكورين أخوان شقيقان والدهما عبد الوهاب بن عبد الله وهيب 
الإدكاوي» ووالدتهما المرحومة عائشة بنت رجب وهيب الإدكاوي أيضاء 
وأن الوصي المذكورة أعلاه موكلة المدعى عليه هذا ممتنعة من دفع حصة 
مسعود موكلي المذكور وقدرها كما ذكر أعلاه, وأن امتناعها من ذلك بغير 
حق شرعيء وأني أطلب من حضرة مولانا الحاكم الشرعي إِلزامَ وكيل الوصي 
المدعى عليه هذا بدفع ما خص موكلي مسعودًا المذكور وتسليمه إليّ لأحوزه 
لموكلي بالطريق الشرعي؛ وأسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك وذكر المدعي 
أن المبلغ المرقوم من تركة والد المتوفى محمد القاصر هو أي الوالد المذكور 
السيد محمد صالح زهران التي لم تقسم. 
فعند ذلك أفاد حضرات السادة العلماء أن هذه الدعوى غير صحيحة 
شرعاء ولا يترتب عليها سؤال الخصم. 
وني يوم الخميس عاشر جمادى الثانية سنة 175 ادَّعى محمد أشتيوي 
المذكور على الحاج محمد المغربي المذكور الحاضر معه بالمجلس العلمي 
بين يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي بالثغر حالاً بحضور السادة العلماء وهو 
الوكيل الشرعي عن المرأة فاطمة بنت المرحوم الحاج حسن المغربي النجار بن 
محمد الطبعجي من أهالي جزائر الغرب بقوله: أدعي بطريق توكيلي الشسرعي 
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عبد الوهاب وهيب الإدكاوي في الدعوى والطلب والمخاصمة والمرافعة» وفي 
بن حمدان الجزائري وهو الوكيل الشرعي الثابت توكيله شرعًا لدى حضرة 
مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه عن المرأة فاطمة بنت الحاج حسن المغربي 
النجار بن محمد الطبعجي من أهالي جزائر الغرب وهي الوصي الشرعية من 
طرف حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه على ولدها محمد القاصر 
ابن المرحوم السيد محمد زهران بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب وهيب 
الإدكاوي المذكور أعلاه. بأن فيما قبل تاريخه توفي المرحوم السيد محمد 
صالح زهران المذكور عن زوجتين هما: الحاجة زنوبة بنت علي بن أحمد 
الحمرونيء والمرأة فاطمة بنت الحاج حسن المغربي النجار بن محمد الطبعجي 
المذكور أعلاه» وعن بنته عزيزة القاصرة. وعن الحمل الذى انفصل بعد موت 
أبيه وسمي محمدًا القاصر من غير شريك لهم ولا وارث له سواهم. ومن جملة 
ما تركه لورثته الشرعيين ووعد بتتميم دعواه في المجلس الآتي وانصرف. وني 
يوم الخميس ١7‏ جمادى الثانية سنة ١7/5‏ حضر كل من السيد محمد أشتيوى 
والحاج محمد المغربي المذكورين, وذكر أن من جملة ما تركه المرحوم السيد 
محمد زهران المذكور لورثته الشرعيين هذا المبلغ الحاضر بهذا المجلس 
الشرعي الذي قدره ثمانية وأربعون جنيًا إنجليزيًا ضرب بلاد الإنجليز وأشار 
إليه» وبقسمة هذا المبلغ يخص كلا من الزوجتين المذكورتين ثلاثة جنيهات 
من هذا المبلغ» ويخص بنته عزيزة المذكورة أربعة عشر جنيهًا من هذا المبلغ, 
ويخص ولده محمدًا القاصر المذكور ثمانية وعشرون جنيهًا من هذا المبلغ» ثم 
توفيت عزيزة بنت المرحوم السيد محمد صالح زهران المذكور أعلاه» وتركت 
ما خصها من هذا المبلغ المرقوم لورثتها الشرعيين وهما: والدتها فاطمة بنت 
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المرحوم الحاج حسن المذكور أعلاه» وشقيقها محمد القاصر المذكور من 
غير شريكء وبقسمة ما خصها من هذا المبلغ المذكور أعلاه على المذكورين 
والدتها وشقيقها المذكورين أعلاه يخص الأم المذكورة بحق الثلث أربعةٌ 
جنيهات إنجليزية وثلثا جنيه من هذا المبلغ» ويخص شقيقها محمدًا المذكور 
بحق الباقي تسعةٌ جنيهات إنجليزية وثلث جنيه» فيكمل لمحمد المذكور ابن 
محمد صالح المذكور من هذا المبلغ المرقوم بالإرث الشرعي من أبيه وشقيقته 
المذكورين مبلغ سبعة وثلاثين جنيهًا وثلث جنيه من هذا المبلغ. ثم توفي محمد 
الابن المذكور وانحصر ميراثه الشرعي في والدته فاطمة المذكورة بنت الحاج 
حسن النجار المذكور أعلاه بحق الثلث. وني موكلي السيد مسعود المذكور 
افلا مجن الاق تمصياء ويقسسمة هذا املع الذي خض محسة| الوق 
المذكور يخص والدته المذكورة بحق الثلث اثنا عشر جنيهًا إنجليزْيًا وثلث 
ثلث جنيه إنجليزي. ويخص موكلي أربعة وعشرون جنيهًا إنجليزيًا وثلثُ من 
ذلى جيه امن هذا المبلغ الحاضر بهذا المجلس لأن م وكلى هو النسيد ميتهود 
بن مصطفى بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الوهاب وهيب الإدكاوي 
المذكور أعلاه» وأن المتونى مورث موكلي المذكور هو محمد ابن المرحوم 
السيد محمد صالح زهران بن أحمد بن أحمد بن علي بن عبد الوهاب وهيب 
الإدكاوي المذكور أعلاه» وأن أحمد وعليًا أخوان شقيقان والدهما عبد الوهاب 
وهيب الإدكاوي المذكور أعلاه ابن عبد الله ووالدتهما عائشة بنت رجب بن 
أحمد وهيب الإدكاوي أيضًاء وأن الوصي المذكورة ممتنعةٌ من دفع ما ينخص 
موكلي المذكور ني هذا المبلغ الحاضر بهذا المجلس وقدره كما ذكر أعلاه. 
وأن امتناعها من ذلك بغير حق شرعى, وحيث الأمر كماذكر أطلب من حضرة 
مولانا الحاكم الشرعي الحكمّ على الوكيل المدعى عليه هذا بدفع ما بخص 
موكلي ني هذا المبلغ الحاضر بهذا المجلسء وتسليمه إليّ لأحورّه لموكلي 
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المذكور بالطريق الشرعيء وأسأل سؤاله عن ذلكء ثم ذكر المدعي المذكور 
أن صحة تقسيم تاهو مخلت عن محمد القاصر الملاكور أن الثذي خض أمه 
المذكورة اثناا عشر جنيهًا وثلث جنيه وثلث ثلث جنيه. والذي يخص موكله 
المذكور أربعة وعشرون جنيهًا وثلثا جنيه وثُلئا ثلث جنيه إنجليزي. 

فعند ذلك أفاد حضرات السادة العلماء أن هذه الدعوى غيرٌ صحيحة 
شرعًاء ولا يسأل عنها الخصم. 

وني يوم الخميس عاشر ربيع الأول سنة ١7/17‏ حضر بالمجلس العلمي 
بين يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي والسادة العلماء كل من الحاج علي 
رويعي ابن الشيخ حسن رويعي بن حميدة رويعي السكندري والمكرم الحاج 
محمد ابن مولانا المرحوم الشيخ مصطفى بن محمد القبابطي الجزائري. 
وادعى الحاج علي رويعي المذكور على الحاج محمد القبابطي المذكور 
الحاضر معه بقوله: أدعي بحكم وكالتي الشرعية العامة المطلقة المفوضة عن 
المكرم مسعود وهيب الحطاب ابن المرحوم مصطفى بن أحمد بن محمد بن 
محمد البسيوني الإدكاوي ني كافة أموره وسائر شئونه وما يتعلق به من بيع عقار 
وشرائه وتأجيره وقبض أجرته وني الدعاوى والطلب والمرافعة والمخاصمة 
وني الإقرار والإنكار والصلح والإبراء وني قبض ماله من الحقوق والاستحقاق 
وغير ذلك توكيلا عائًّا مفوضًا لقولي وفعلي ورأبي وفي كل شيء يصح فيه 
التوكيل شرعًا كما ثبت ذلك فيما قبل تاريخه لدى حضرة مولانا الحاكم 
الشرعي بثغر إسكندرية حالاثبونًا شرعيًا بطريقه المرعي وتحرر بذلك حجة 
شرضلة من مكف النثر مورخة وغرة هر رضي دنه 15 عوضًاني ذلك 
عن وكيله السابق المكرم السيد محمد أشتيوي بن سليمان بن عبد الله أشتيوي 
بعد أن عزله بحضوره وعلمه كما هو مصرح به في الحجة المذكورة أعلاه على 
المكرم الحاج محمد المغربي هذا ابن مولانا المرحوم الشيخ مصطفى بن محمد 
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القبابطي الجزائري المقيم بإسكندرية الحاضر معي بهذا المجلس الشرعي بين 
يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه أعلاه» وهو الوكيل الشرعي 
العام المطلق المفوض عن المرأة فاطمة بنت الحاج حسن المغربي بن محمد 
الطبعجي الجزائري المقيمة بثغر إسكندرية في كافة أمورها وسائر شئونها وما 
يتعلق بها وني الدعاوى والطلب والمرافعة والمخاصمة وني الإقرار والإنكار 
والصلح والإبراءء وني قبض كامل ما لها من الحقوق والاستحقاقات وغير 
ذلك الثابت ذلك فيما قبل تاريخه لدى حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار 
إليه أعلاه ثبونًا شرعيًا بطريقه المرعيء بأنه فيما قبل تاريخه توفي إلى رحمة 
الله تعالى السيد محمد صالح زهران ابن المرحوم أحمد بن علي بن محمد 
البسسيوني الإدكاوي وانحصر ميرانّه الشرعي في زوجتيه هما المرأة زنوبة بنت 
عانى ين العمد البحدرون والمراة قاظمة بعت الجاع خسن العفري بن محمد 
الطبعجي موكلة هذا المدعى عليه» وني بنته من الموكلة المذكورة هي عزيزة 
القاصرة عن درجة البلوغ وفي حمل منها انفصل بعده موت والده المذ كور 
بولد ذكر سمي محمدًا القاصر من غير شريك ولاوارث له سوى زوجتيه 
وبنته وولده المنفصل بعد موته المذكور من غير شريكء. ثم توفيت بنته عزيزة 
المذكورة عن والدتها فاطمة الموكلة المذكورة وعن شقيقها محمد القاصر 
المذكور من غير شريك ولا وارث لها سوى والدتها وشقيقها المذكورينء ثم 
توفي محمد الابن القاصر المذكور عن والدته فاطمة الموكلة المذكورة وعن 


2 6 .م 


ابن ابن ابن عم أبي أبيه ابن شقيق أبي جده المذكور هو مسعود وهيب موكلي 
البسيوني الإدكاوي المذكورء فعلى بن محمد البسيوني جد أبى محمد القاصر 
المتونى المورث أخيرًا المذكور ومحمد بن محمد البسيوني المذكور جد أبي 
موكلي المذكور أخوان شقيقان أبوهما محمد البسيوني الإدكاوي المذكور 
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ابن عبد الوهاب بن عبد الله وهيب الإدكاوي وأمهما عائشة بنت رجب بن 
أحمد وهيب الإدكاويء وأن السيد محمدًا صالحًا زهران بن أحمد بن على 
بن محمد البسسيوني المتوفى أولا المذكور كان في حال حياته يملك مبلعًا وقدره 
ثمانية وأربعون قرسا مصريًا من ذوات الأربعين نصف فضة, وهو هذا المبلغ 
الحاضر بالمجلس الشرعي بين يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار 
إليه أعلاه» ومات وترك هذا المبلغ المرقوم وغيره ميرانًا عنه لورثته المذكورين 
أعلاه. وبقسمته عليهم بالفريضة الشرعية يخص الزوجتين المذكورتين بحق 
الثمن فرضًا من زوجهما المذكور ستةٌ قروش من ذلكء لكل واحدة منهما ثلاثة 
قروشء ويخص ولده محمدًا القاصر المذكور بحق الثلثين من الباقي بطريق 
التعصيب ثمانيةٌ وعشرون قرشا يخص بنته عزيزة المذكورة بحق ثلث الباقي 
أربعة عقر قرشامن ذلك وجموت عويرة الفاضرة المناكو رهن والناتها قاظهة 
الموكلة المذكورة وشقيقها محمد القاصر المذكورين من غير شريك وتركت 
مبلغ الأربعة عشر قرشا المذكورة ميرانًا عنها لورثتها المذكورين يخص 
والدتها المرأة فاطمة موكلة هذا المدعى عليه بحق الثلث فرضًا أربعة قروش 
وثُلئا قرشء فكمل لها بسبب ذلك سبعة قروش وثلثا قرش, ويخص شقيقها 
محمدًا القاصر المذكور بحق الباقي تعصيبًا نسعة قروش وثلث قرش باقي 
المبلغ الموروث عنها المذكور فكمل لمحمد القاصر المذكور يسبب ذلك 
مشمعة وقلذتون قرشنا ولك قرس وآنه موث محف العاضر ابن السب محمد 
صالح زهران المذكور عن والدته فاطمة موكلة هذا المدعى عليه المذكور 
وعن موكلي مسعود وهيب بن مصطفى بن أحمد بن محمد بن محمد البسيوني 
العاصب المذكور من غير شريك ولا وارث له سوى والدته وموكلي العاصب 
المذكورء وترك مبلغ السبعة والثلاثين قرشًا وثلث قرش ميرانًا عنه لورثته 
المذكورين: يخص والدته المذكورة بحق الثلث فرضًا اثناعشر قرشّا وأربعة 















































كتاب المحاضر والسجلات كي 

9 
أتساع قرشء فيكمل لها بسبب ذلك إرنًا من زوجها السيد محمد صالح زهران 
المتوفى المذكور أولا ومن بنتها عزيزة المتوفاة بعد والدها ومن ولدها محمد 
القاصر المتوفى أخيرًا عش رون قرشا وتُسع قرش. ويخص موكلي مسعودًا 
وهيبًا المذكور بحق الباقي تعصيبًا أربعة وعشرون قرسا وثمانية أتساع قرش 
باقي ذلكء وأن مبلغ الأربعة والعشرين قرشًّا وثمانية أتساع قرش المرقومة 
حق لموكلي مسعود المذكور بطريق التعصيب كما ذكر تحت يد موكلة هذا 
المدعى عليه وأنها ممتنعة من تتسليمه إليّ لأحوزه لموكلي المذكور ومانعة 
من ذلك بغير حق شرعي وهي في علم من ذلك. فواجب عليها رفع يدها عن 
حق موكلي المذكور من هذا المبلغ الحاضر بالمجلس الشرعي وتسليمه إليّ 
لأحوزه لموكلي بحكم وكالتي, وأطالبها برفع يدها عن حق موكلي المذكور 
وتسليمه إليّ» وأسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك بالطريق الشرعي حضرة 
الأستاذ الأوحد: هل هذه الدعوى غير مسموعة لمناقضتها للدعوى الأولى في 
نسب غير الولاد وهو غير معفو عنه. وإن كانت الأولى غير صحيحة لأن فساد 
الدعوى لا يمنع الإقرار كما هو منصوص ولا يفسده فيتحقق التناقض بينهما 
كالصحيحتين لمافي جامع الفصولين نقلا عن الذخيرة: «لو ادعى دارًا فقال 
المدعى عليه في دفعه إنك أقررت قبل هذا أنك بعته منى. وأراد تحليف المدعي 
فله ذلك. ولو برهن تقبل وتندفع دعواهء وهذا لو ادعى أولا بسبب في دعوى 
صحيحة: فلو لم تصح دعواه بسبب ثم ادعاه مطلقًا ذكر في ذ ادّعى أولا بسبب 
الشراء فظهر أن الدار المدعى بها لم تكن يوم الدعوى ني يد المدعى عليه حتى 
لم تصح الدعوى بل كانت في يد غيره» ثم المدعي ادعاه في مجلس آخر على 
ذي اليد ملكا مطلقاء فقد قيل: تسمعء وقد قيل: لا تسمع وهو الأصح؛ إذ إقراره 
بالشراء لم يفسد ولو فسد دعواه)”". اه. وفي البزازية بعد كلام ما نصه: «وإن 


.171 /١ جامع الفصولين‎ )١( 
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كان دعواه الملك بسبب لم يصح بأن ادعاه على غير ذي اليد ثم أعاد الدعوى 
صحيحًا على ذي اليد وادعاه ملكا مطلقًا لايسمع؛ لأن فساد الدعوى لا يمنع 
الإقرار»”"2. تحريرًا في 4 ذي الحجة سنة 288 أمين الفتوى محمد محمد البناء 
الحنفي قاضي ثغر إسكندرية. مفتي ثغر إسكندرية. 























أجاب 

نعم هذه الدعوى غير مسموعة على الوجه المذكور؛ لمناقضتها للدعوى 
الأولى إن صدرت الأولى على الوجه المسطور بهذه الصورة من وكيل ثابتٍ 
الوكالة في تلك الخصومة عن الموكل ثانيّا لحصول هذا التناقض في دعوى 
نسب غير الولاد بناءً على المصحح من القولين حيث لا توفيق”"» هذا ما ظهر. 

واللّه تعالى أعلم 

١789 محرم سنة‎ 1٠١53 

سثل بإفادة من المالية في ؟ محرم سنة 89 مضمونها: قد وردت إفادة 
مديرية المنوفية ومعها صورة الدعوى المسموعة لدى حضرة قاضي المديرية في 
خصوص الأطيان العشورية الكائنة بأراضي ناحيتي بابل ودفرة المدعى فيها من 
ورثة المرحوم حسين بك نصحي بقصد إعطاء الحكم الشرعي عنها. وحاصل 
الصورة المذكورة: ادَّعى كل من حضرة مصطفى بك أمين ابن المرحوم محمد 
وبينه» والمكرم إسماعيل أفندي صبري ابن المرحوم علي وبينه؛ والمكرم 
محمد أفندي حسين -ناظر قلم قضايا مديرية المنوفية حالا- وبينه على حضرة 
المكرم محمد بك الشواربي -مدير المنوفية حالا- وبيّنه القائم مصطفى بك 
أمين المذكور بطريق وكالته عن المصونة فاطمة الجركسية الأصل معتقة 
المرحوم عباس باشا التي كانت زوجة للمرحوم حسين بك نصحي معتق 


.87٠ الفتاوى البزازبة ببامش الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 
.,74 /5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»‎ 008١ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )1( 















































كتاب المحاضر والسجلات مض 

/ 
المرحوم عباس باشا المشار إليه. والقائم إسماعيل أفندي صبري المذكور 
بطريق وكالته الشسرعية عن كل من سعادة طوسون باشا نجل محمد سعيد 
باشا وبينه والمصونة إنجي هانم معتقة وزوجة محمد سعيد باشا المشار إليه. 
والقائم محمد أفندي حسين المذكور بطريق وكالته الشرعية عن حضرة محمد 
بك توفيق وكيل مجلس محاسبة المالية حالا الوكيل عن سعادة محمد عبد 
الحليم باشا والمأذون له في توكيل غيره عن سعادة موكله محمد عبد الحليم 
باشا المذكورء الثابت ذلك ووكالة الوكلاء المدعين المذكورين عن موكليهم 
في شأن ما سيذكر فيه الوكالة العامة المطلقة المفوضة لقولهم وفعلهم ورأيهم 
في الدعوى والخصومة والقبض والتوكيل وكل شيء جائز أمرهم فيه بشهادة 
كل من الشيخ محمد بن مصطفى البلبيسي بن حسين القاطن بمدينة الجيزة 
والمكرم أحمد أغا كامل بن إبراهيم بن عبد الله المقيم بمصر المحروسة بثمن 
الخليفة ثبونًا شرعيًا بالطريق الشرعيء والقائم بحضرة المدعى عليه المذكور 
بطريق وكالته الشرعية عن سعادة إسماعيل باشا صديق ناظر المالية حالا الوكيل 
عن أفندينا إسماعيل باشا والي مصر حالا الوصي الشرعي على تركة المرحوم 
إبراهيم إلهامي باشا نجل جنتمكان عباس باشا المذكور. الثابت وكالة المدعى 
عليه المذكور ووكالة موكله والإذن له بالتوكيل من قبل سعادة موكله الوصى 
المشار إليه الوكالة العامة في الخصومة والدعوى عليه فيما سيذكر فيه بشهادة 
من ذكر ثُبوئًا شرعيّاك والثابت وصاية سعادة الوصي المشار إليه بمقتضى حجة 
الوصاية الشرعية المحررة من محكمة ثغر إسكندرية المؤرخة في 4 شعبان سنة 
4 المشمولة بإمضاء وختم حضرة العلامة الشيخ عبد الرحمن البحراوي 
قاضي الثغر حين ذاك الثابت مضمونها بشهادة من ذكرء بأن المرحوم إبراهيم 
إلهامي باشا المذكور كان يملك حال حياته جميع الأطيان العشورية التي 
بلا مال البالغ قدرها 784 فدانًا الكائنة بأراضي ناحيتي بابل ودفرة التابعتين 
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لمديرية المنوفية على ما يبين فيه: ما هو بأراضي ناحية دفرة 5 ٠١‏ أفدنة ببحوض 
الميعيوةوالتتانة و فسالل الطيافاواليعة برعددد ذلك اللو ايدو فا قير ا 
زمااهو كاسةابل المذكو نر 4 فدائًا بحوض الحجر وأبى رجاء وحدد ذلك 
بالحدود المستوفاة شرعًاء وأن المرحوم إبراهيم إلهامي باشا المذكور في حال 
حيانه وصحته ونفاذ تصرفاته الشرعية في ٠١‏ محرم سنة ١71/7‏ أعطى ووهب 
وملك بدون عوض جميع الأطيان المذكورة المحدودة بالحدود المذكورة 
للمرحوم حسين بك نصحي المذكور معتق المرحوم عباس باشا المذكور, 
أعتقه حال حياته وصحته وهو يملكه وقت العتق هبةً وتمليكًا شرعيين» وقبل 
منه الموهوب له المذكور الهبة المذكورة لنفسه. واستلم منه جميع الأطيان 
الموهوبة المذكورة بإذنه فسلمها له حال حياته وصحته مميزة فارغة غير 
مشغولة بشيء من حق الواهب وغيره وقبضها منه ووضع الموهوب له يده 
عليها وتصرف فيها لنفسه بالزرع والزراعة من ابتداء تاريخ الهية والعمليك 
المذكور أعلاه إلى أن توفي في سنة ١717/4‏ وهى في يده. وتركها ميراثا لكل من 
زوجته فاطمة الجركسية معتقة المرحوم عباس باشا المذكور التي أعتقها حال 
حياته وصحته وهو يملكها وقت العتق الموكلة لحضرة مصطفى بك أمين 
المذكور وعمي معتقه لأبيه المرحوم عباس باشا المذكور هما سعادة محمد 
عبد الحليم باشا والمرحوم محمد سعيد باشا المذكوران من غير شريك ولا 
حاجب ولا وارث له سواهم. المتوق محمد سعيد باشا المذكور بعد وفاة 
حسين بك نصحي المذكور عن كل من زوجته المصونة إنجي هانم معتقته 
التى أعتقها حال حياته وصحته وهو يملكها حال العتق وولده من غيرها هو 
معاد طو يتوق بالقنا الم كور الم كلين لحر [سيحياغيل افنتدي ميترى 
المذكور من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهماء وآلت حصته من 
الأبعادية المذكورة لوارثيه المذكورين من غير شريكء وأن سعادة الوصي 
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١م‏ 
المذكور وضع يده على جميع الأطيان المذكورة بعد وفاة المرحوم حسين بك 
نصحي المذكور بدون وجه شرعيء ويطالب المدعون المذكورون المدعى 
عليه المذكور برفع يد سعادة الوصي المذكور موكل موكله عن الأطيان 
المذكورة وتسليمها لهم ليحوزوها لموكليهم المذكورين» ويسألون جواب 
حضرة المدعى عليه المذكور عن ذلك. 
سثل المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت وضع يد سعادة موكل 
موكله الوصى المذكور على الأطيان المذكورة بشهادة شهوده أدناه. فأجاب 
بالاعتراف بوفاة المتوفيين المذكورين وبوضع يد سعادة الوصي المذكور 
على الأطيان المذكورة؛ وذكر أنها من مخلفات المرحوم إبراهيم إلهامي 
باشا المذكور التى تحت وصاية سعادة الوصى المذكورء وأنكر ما عدا ذلك» 
فطلب من المدعين المذكورين بينة تثبت لهم دعواهم المذكورة» فأحضروا 
كلا من المكرم خورشد أفندي كمال ملازم أول بألاي ؟ جي سواري ” جي 
فرقة المقيم الآن برأس الوادي, والمكرم خورشد أفندي وفائي الجركسي ابن 
عبد الله المقيم بثمن الخليفة بمصر كلاهما معتق محمد علي باشاء وطلبوا 
الاستماع إلى شهادتهماء فاستشهدا عما يعلمانه في ذلك. فشهد كل منهما بعد 
استشهاده على انفراده في وجه حضرة المدعى عليه المذكور بقوله: أشهد بأن 
المرحوم إبراهيم إلهامي باشا نجل المرحوم عباس باشا وبينه كان يملك حال 
حياته وصحته جميع الأطيان العشورية التي بلا مال البالغ قدرها 189 فدانا 
الكائنة بأراضى ناحيتى بابل ودفرة التابعتين لمديرية المنوفية المذكورة: ما هو 
بناحية دفرة ه ٠١‏ أقونة وطن السبعين والقنانية وقصالى المياه والهيئة وحدده 
تمدووه التسر ون اناده وماس وهاه امل المذكورة ازا فدانًا وبينه 
بحوض الحجر وأبي رجا باقي الأطيان المذكورة وحدده بحدوده المشروحة 
وبينهاء وأن المرحوم إبراهيم إلهامي باشا المذكور في حال حياته وصحته ونفاذ 
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تصرفاته الشرعية في عاشر محرم سنة ١717‏ وهب وأعطى وملك بدون عوض 
جميع الأطيان العشورية المذكورة للمرحوم حسين بك نصحي معتق المرحوم 
عباس باشا وبينه» أعتقه حال حياته في صحته وهو يملكه وقت العتق هبةً وتمليكًا 
شرعيين» وقبل منه الموهوب له الهبة المذكورة لنفسه. واستلم منه الأطيان 
المذكورة بإذنه. فسلمها له حال حياته وصحته مميزة فارغة غير مشغولة بشيء 
من حق الواهب وغيره؛ وقبضها منه الموهوب له المذكور ووضع يده عليها 
وتصرف فيها بالزرع والزراعة من ابتداء تاريخ الهبة المذكور إلى أن توفي في سنة 
49 وهي في يده وتركها ميراثًا لكل من زوجته المصونة فاطمة الج ركسية 
معتقة المرحوم عباس باشا المذكور ابن المرحوم طوسو ن التي أعتقها حال 
حياته في صحته وهو يملكها وقت العتق وعمي معتقه لأبيه المرحوم عباس 
باشا المذكور الموكل المشار إليه والمرحوم محمد سعيد باشا وبينه من غير 
شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم» وأن محمد سعيد باشا المذكور توفي 
بعد وفاة حسين بك نصحي المذكور عن كل من زوجته المصونة إنجي هانم 
معتقته التي أعتقها حال حياته في صحته وهو يملكها وقت العتق وولده من 
غيرها هو سعادة أفندم طوسون باشا الموكلين لحضرة إسماعيل أفندي صبري 
المذكور من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهماء وآلت حصته من 
الأبعادية المذكورة لوارثيه المذكورين من غير شريكء وأن سعادة الخديوي 
الأعظم أفندينا إسماعيل باشا الوصي المذكور وبينه وضع يده على جميع 
الأطيان المذكورة بعد وفاة المرحوم حسين بك نصحي المذكور, وأنها تحت 
يده بدون وجه شرعيء يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك. 
أجاب 

قد صار الاطلاع على صورة المرافعة المذكورة» فتبين أنها غير مستوفية 

شرعا للشرائط المعتبرة للحكم؛ إذ الشهادة التي قامت على توكيل الوكلاء 
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لذذا 

الثلاثة المدعين المذكورين على هذا الوجه شهادة مجردة في إثبات الوكالة 
والوصاية المذكورتين قبل تقدم الدعوى مع دخول ذلك في إنكار الخصمء 
حيث قال: وأنكر ما عدا ذلكء أي ما عدا وفاة المتوفيين المذكورين وماعدا 
ملك الأطيان المذكورة للمرحوم إبراهيم إلهامي باشا المذكور وما عدا وضع 
يد سعادة الجناب العالي عليهاء فدخل في ذلك إنكار توكيل الوكلاء المدعين 
المذكورين والوصاية المذكورة وإن اعترف بالوصاية ضمنًا في جوابه؛ ولا 
يصح شرعا إثبات الوصاية والوكالة مجردتين عن الدعوىء وهذا كله على 
فرض تسليم كون حضرة محمد بك توفيق وكيلا عن سعادة محمد عبد الحليم 
باشابلا واسطة حسب المتبادر من هذه المرافعة ولا يدرى أن الأمر كذلك أو 
لاء فكان اللازم تأخير الشهادة بالوكالة والوصاية عن الخصومة على فرض 

١589 صفر سنة‎ ١]١1٠١0>[ 

4 ومضمونها: حضر بالمجلس الشرعي المكرم سعيد أغا الأسود ابن عبد 
الله المقيم بناحية كفر شلشلمون معتق سعادة المرحوم عبد القادر باشا محافظ 
قنال السويس سابقاء وادعى على غريمه الحاضر معه بالمجلس هو المعلم 
داود أفندى الذمى من أهالى مصر ابن الذمى سليمان ابن المتوى غطاس الثابت 
معرفة المدعي والمدعى عليه لدينا عيئًا بالمجلس بشهادة المكرم الشيخ 
عفيفي صالح ابن المرحوم الشيخ صالح محمود والمكرم الشيخ إبراهيم غيث 
ابن المرحوم عفيفي غيث كلاهما من كفر شلشلمون. وقال المدعي ني دعواه: 
إن من الجاري ني ملكه وتصرفه هذا الحمار الأسود الحاضر بالمجلس المشار 
إليه» تلقاه بالشراء فى سنة ١717‏ فى أوان زراعة الشتوى من عبد الخالق على 
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هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن المرحوم علي عبده ابن المرحوم عبده 
من أهالي ناحية السمارة بمديرية الدقهلية بثمن قدره جنيهان إفرنكيان ذهبًا عيئًا 
قيمتهما مائة وخمسة وتسعون قرسا عملة أميرية أقبضها إليه. واستلم الحمار 
منه وقت البيع» وكان بائعه المذكور يملكه وقت البيع» وأنه نتاج حمارته. وَلِد 
عنده في سنة 85 واستمر الحمار المذكور عند المدعي بعد الشراء مدة أربعة 
أشهر ولم يخرج عن ملكه بناقل شرعي إلى تاريخه. وأنه كان غائبًا عن وطنه 
الذي كان مقيمًا فيه بناحية أبعادية عبد القادر باشا المذكور الكائنة بأراضي 
كفرعزام بمديرية الدقهلية» ولماحضر من غيبته وجد المدعى عليه استولى 
على هذا الحمار بالقهر والغلبة ووضع يدّه عليه تعديًا بالغصب من مدة أربعة 
عشر شهرًا مضت إلى تاريخه. ولم يقدر على نزعه من يده. حتى إنه حصل 
منه التشكيى للحكومة في شأن ذلك؛ وصار حضور المدعى عليه بهذا المجلس 
ومنديف الحناه وآنه يطلب الآن نزع هذا الحمار من يد المدعى عليه 
المذكور وتسليمه إليه ليحوزه لنفسه. ويسأل سؤاله عن ذلك. 

سئل من المعلم داود أفندي المذكور المدعى عليه عما ادعى به المدعي 
المذكور في خصوص دعواه المذكورة» فأجاب بقوله إن هذا الحمار ملكه تلقاه 
بالشراء في سنة ١587‏ ثالث يوم الخماسين من السنة المذكورة من شخص 
يسمى سليمان داود غير حاضر في المجلس من أهالي ناحية الحاجر بمديرية 
المنية بشمن قدره ثلاثة عشر جنيهًا إفرنكيًا ذهبًا عينًا قيمتها ألف ومائتان وسبعة 
وااستون قركنًا وعشرون فضة عملة أميرية أقبضها لبائعه المذكور وقت البيع» 
وكان بائعه المذكور يملك الحمار المذكور وقت البيع» وأنه نتاج حمارته. وَلِد 
عنده في سنة ١7/5‏ وأن الحمار بيد المدعى عليه من وقت الشراء إلى تاريخه. 
وأن ما ادعى به المدعي المذكور غير صحيح., وأنكره وجحده جحودًا كليّا 
فعند ذلك كُلف سعيد أغا المدعي المذكور البينةَ التي تشهد له طبق دعواه. 
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فغاب وحضر وبصحبته كل من المكرم أبي العلا يوسف ابن المرحوم يوسف 
والمكرم حسن عطية ابن المرحوم عمرء وشهد كل منهما بعد استشهاده 
وحده بانفراده في وجه المتداعيين وفي غيبة الشاهد الآخر بقوله: أشهد بأن 
هذا الحمار الحاضر بالمجلس المشار إليه ملك سعيد أغا الأسود ابن عبد الله 
معتق المرحوم سعادة عبد القادر باشا محافظ قنال السويس سابقًا المدعي هذا 
الحاضر بالمجلس المشار إليه» تلقاه بالشراء في سنة /1/ من عبد الخالق علي 
هذا الحاضر بالمجلس المشار إليه ابن المرحوم علي عبده ابن المرحوم عبده 
من أهالى ناحية السمارة بمديرية الدقهلية بثمن قدره جنيهان إفرنكيان ذهبًا عينًا 
قيمتهما مائة وخمسة وتسعون قرشًّا عملة أميرية أقبضها لبائعه المذكور واستلم 
الحمار منه» وكان بائعه عبد الخالق هذا يملك الحمار المذكور وقت البيع» 
وأنه نتاج حمارة البائع المذكور ولدعنده في سنة 217/5 وأن المدعى عليه 
هذا المعلم داود الحاضر بالمجلس المشار إليه كان حضر إلى منزل المدعي 
المذكور في غيبته وأخذ الحمار ووضع يده عليه بطريق الغصب. هذا ما يشهد 
به كل منهما ويعلمه. فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا تنازع شسخصان في دابة» وادعى كل منهما ملكها بسبب النتاج عنده 
أو عند بائعه أو مورثه» فإن أقام أحدُهما البينة دون الآخر قضي له. وإن أقاما 
البينة يُتقضى لذي اليد» سواء أرخا واستوى تاريخهماء أو سبق أحدهماء أو لم 
يؤرخا أصلاء أو أرخت إحداهما دون الأخرى. فلا اعتبار بالتاريخ مع النتاج 
إلا من أرخ تاريخًا مستحيلا؛ بأن لم يوافق سن الدابة مثلا لوقت ذي اليد ووافق 
وقت الخارج. فحينئذ يحكم للخارجء ولو خالف سنها للوقتين لغت البينتان 
عند عامة المشايخ وتركت في يد ذي اليد في رواية» وفي رواية تتنصف كما 
في الفصولين”"» ثم محل القضاء ببينة ذي اليد إذا لم يدع الخارج عليه فعلا 


.٠١5 /١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» / /الاه» جامع الفصولين»‎ )١( 
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كالغصب ويثبته» وإلا فيقضى للخارج في قول كما أفاده في الدر وحواشيه”", 
وحينئذ فيجري الحكم في هذه القضية على هذا التفصيل على الوجه المسطورء 
إنما يتوقف إثبات النتاج من قبل ذي اليد عند بائعه على بيان البائع. 

واللّه تعالى أعلم 

١7١89 صفر سنة‎ 6]1٠١4[ 

سئل من طرف مجلس الأحكام بإفادة في " صفر سنة 19 مضمونها: 
بناء على إفادة واردة من مديرية إسنا معها أوراق بناء على طلب المرأة قطرة 
إحالة رؤية القضية المتعلقة بها على حضرتكم لما أبدته من التضرر من الحكم 
والطعن في حق القاضي اقتضى شرحه لحضرتكم؛ حتى من بعد الوقوف على 
موضوعها يكرم بالإفادة عنه ليجري مقتضاه. ومضمون القضية المحكوم فيها 
على قطرة المذكور: بحضورنا بمجلس مديرية إسنا بحضرة أربابه وحضرة 
العلامة مفتيه والعلامة الشسيخ يوسف أحمد جبريل الأقصري الحنفيء وبناءً 
على تأشير المجلس المشار إليه بالنظر فيما أفاده حضرة الأستاذ مو لانا العلامة 
الهمام مفتي استئناف جرجا بجوابه المحرر على أوراق قضية تداعي المرأة 
شريفة بنت علي بن مصطفى الواصلي على خالتها المرأة قطرة بنت الشيخ فراج 
ابن الحاج يونس بن أحمد بما أوصى لها به جدها لأمها الشبخ فراج المذكور في 
جميع متروكاته بمثل نصيب بنت من بناته» وأن حضرة الأستاذ الموما إليه لما 
تأمل في صورة الإعلام المحرر ني أربعة رمضان سنة 87 في شأن ذلك وجده غير 
كافي وأشار بأنه حيث أفادت المرأة شريفة بأنه من بعد وفاة جدها وهي تقسم 
مع الورثة بمقتضى الوصية المذكورة فيما تحصل من إيجار المنزل والطاحونة 
ومن ثمر نخيل الجنينة لغاية ابتداء المنازعة في سنة 2١17/65‏ وعرفت بأن عندها 
بينةَ تشهد لها بذلك. فلا مانع شرعًا والحال ما ذكر من سماع دعواها بذلك 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
1 
واستيفائها لما تقتضيه النصوص الشرعية وإثباتها بالبينة العادلة المرضية. 
ويتحرر بذلك إعلامٌ مستوف لما يلزم شرعًاء وبحسب ما أفيد من حضرته قد 
حضرت المرأة شريفة المذكورة وصار تفهيمها بما أشار عنه حضرة الأستاذ 
الموما إليه. فادعت هذه المدعية المرأة شريفة المذكورة على هذه الحاضرة 
معها بالمجلس الشرعي المرأة قطرة بنت فراج المذكور الثابت معرفتهما لدينا 
اسم وعيئًا بمعرفة الرجلين العاقلين الرشدين السيد أحمد ابن المرحوم فراج 
بن عبد الله والسيد حسين ابن السيد عبد الباري شنقير الجميع من إسناء بآن 
جدها والد أمها المرأة صفية وهو المرحوم فراج بن يونس بن أحمد بن منصور 
المذكور كان ني حال حياته وكمال عقله ورشده أوصى لها بطوعه واختياره بمثل 
نصيب بنت من بناته في جميع متروكاته بعد موته. وحرر لها بذلك حجة شرعية 
في سنة ١155‏ على يد حضرة قاضي مدينة إسنا المرحوم حسن مصطفى خضر 
حباتر مشمولة بختمه. وسجلت بسجله المحفوظ المصان. والحجة المذكورة 
تحت يدهاء ولم يحصل منها رد للوصية المذكورة؛ ثم توني جدها المذكور 
عن ورثته وهم أبناؤه أحمد وسليمان الملقب بيونسء وبناته: فاطمة وزنوبة 
وبسمة وقطرة هذه الكدمين عليها وشريفة المتوفاة عن ابنها أبي بكر بن إبراهيم 
بن عيسى وأخته شقيقته وردة» وعن زوجته غالية بنت إبراهيم المنحصر إرثه 
يوارلا ورك له مواقي وقبلحا الرضية الترنلة العا كور اروم عدجا 
وأن من ضمن ملك جدها المذكور الذي مات وتركه ميراثا لورثته المذكورين 
ولها بالوصية جميع منزل كائن بإسنا من جهتها القبلية بحارة أبي منصور بسكة 
طريق السوق محصور بحدود أربعة ينتهي من بحري إلى الطريق الشارع 
وبابه يفتح فيه ومن قبلي ينتهي إلى منزل ملك الحاجة ظريفة بنت محمد 
بن بسيس من غرب, وبعضه الشرقي ينتهي إلى منزل ملك عثمان ابن الحاج 
رفاعي بن عمر الأسواني ومن يشركه قبل القسمة؛ ومن شرق ينتهي إلى منزل 
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ملك السيد عبد المولى بن أحمد بن سليمان ومن يش ركه قبل القسمة» ومن 
غرب ينتهي إلى منزل ملك هواوي بن عبد المولى رمضان من بحري. وبعضه 
القبلي ينتهي إلى منزل ملك الشيخ محمد بن سليمان بن عبد السلام الغرابلي 
ومن يشركه قبل القسمة» وطاحونة بحوشها مشتملة على أرض وبناء كائنة 
بالبلدة والسكة المذكورة بما فيها من حجر فوقاني وتحتاني» وعجلة خشبء» 
وقادوسء ويحصرها حدود أربعة ينتهي من قبلي إلى الدرب الشارع المعروف 
بدرب أبي منصورء ومن غرب تنتهي أيضًا إلى الطريق الشارع وبابها يفتح فيه. 
ومن شرق تنتهي إلى منزل ملك السيد أحمد بن فراج بن عبد الله ومن يشركه 
قبل القسمة. ومن بحري تنتهي إلى منزل ملك السيد بدر بن محمد بن بدر 
حباتر ومن يشركه قبل القسمة؛ وأني أستحق بسبب الوصية المذكورة وقبولي 
لها بعد الموت قيراطين وعُشر قيراط من أربعة وعشرين قيراطًا في جميع ما 
يورث عن جدي المذكور, وأني كنت أستولي هذين القيراطين والعُشر قيراط 
من إيجار الطاحونة والمنزل المذكورين بالقسمة مع خالتي هذه المدعى عليها 
وباقي الورثة بعد وفاة جدي بعد اعترافهم وتصديقهم لي بالوصية من جديء. 
ووضعت يدي على استحقاقي» ومكثت على ذلك مدة من الأعوام؛ وفي سنة 
ه1١‏ حصل بيني وبين خالتي هذه عداوة» فجحدت وصيتي ومنعتني من 
استحقاقي ووضعت يدها عليه غصبًا بغير وجه حقء ومتعرضة لي في حقي» 
وأطالبها برفع يدها عن استحقاقي في المنزل والطاحونة المذكورين بسبب 
الوصية المذكورة لأحوزه لنفسيء وأسأل جوابها عن ذلك. 

فسئلت قطرة المذكورة» فأجابت بوضع يدها بسبب الميراث على 
المنزل والطاحونة المحدودين بالحدود المذكورة» وأن والدها فراج بن يونس 
المذكور توني عنها وعن الورثة المذكورين ولااوارث له سواهمء وأن المنزل 
والطاحونة هما ملك لوالدهاء وأنكرت الوصية والإقرار والقسمة المذكورة. 
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و 5 ع 
فطلب من شريفة المذكورة بينةٌ تشهد لها طبق دعواهاء فأحضرت كلا من 
الرجال العقلاء الرشيدين: السيد بدر ابن المرحوم السيد محمد بدر جودة 
حباتر» والسيد مصطفى ابن المرحوم السيد حسين إبراهيم» ومحمدًا الملقب 
بالهميمي ابن مبارك بن عباديء الجميع من إسناء طالبة استماع شهادتهم, 
فشهدوا ني وجه الخصم بعد أن استشهدوا عقب الدعوى والإنكار المذكورين 
بقول كل منهم بانفراده: أشهد بأن هذه المدعية المرأة شريفة بنت علي مصطفى 
الواصلى تستحق بسبب الوصية المذكورة في الدعوى الصادرة لها من جدها 
المرحوم فراج بن يونس بن أحمد والد أمها المتوفاة» وقبولها للوصية بعد 
الموت قيراطين وعشر قيراط من أربعة وعشرين قيراطا في جميع ما هو موروث 
عن جدها المذكورء وأنها كانت تستولي على الحصة المذكورة من إيجار 
الطاحونة والمنزل المذكورين بالقسمة مع خالتها هذه المدعى عليها المرأة 
قطرة وباقي الورثة المذكورين من بعد وفاة جدها مع اعترافهم وتصديقهم 
لها بالوصية المذكورة من جدهاء ومكثت على ذلك مدة من الأعوام إلى سنة 
ه6» فحصلا بينها وبين خالتها هذه عداوة. فجحدت وصيتها ومنعتها من 
استحقاقها. ووضعت يدها عليه غصبًا بغير وجه حق. وحدد كل من هؤلاء 
الشهود المنزل والطاحونة المذكورين طبق الدعوىء وأن المرحوم فراج بن 
الملقب بيونس وبناته: فاطمة وزنوبة وبسمة وقطرة هذه المدعى عليها 
وشريفة المتوفاة عن ابنها أبي بكر بن إبراهيم بن عيسى وأخته شقيقته وردة» 
وعن زوجته غالية بنت إبراهيم حمد. وعن شريفة هذه الموصى لها بالحصة 
المذكورة؛ وانحصر إرثه فيهم ولا وارث له سواهم., هذا ما شهد به الشهود 
المذكورونء وطابقوا في شهادتهم دعوى المدعية» ولقبول شهادتهم قد أعذر 
لهذه المدعى عليها فيهم, فلم تُبد طعنًا شرعيّاء فزكوا سرك ثم طلبت تزكيتهم 
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علنًا من هذه المدعية المذكورة» فأحضرت ثلاثة وزكوا الشهود علانية» فصار 
الحكم الشرعي بوجهه المحرر المرعي على الشيخ فراج بن يونس بن أحمد بن 
منصور المذكور بثبوت هذه الوصية المدعى بها عليه بحضرة من ناب عنه من 
الورثة بنته المرأة قطرة هذه المدعى عليها المذكورة بموجب الإقرار والاعتراف 
الصادر من الورثة بالبرهان الشرعي, وبمنع تعرض هذه المدعى عليها المرأة 
قطرة المذكورة إلى المرأة شريفة هذه المدعية المذكورة في الحصة البالغ 
قدرها قيراطين وعٌشر قيراط من أربعة وعشرين قبراطا في المنزل والطاحونة 
المذكورين المحدودين الموصوفين بما فى ذلك آلة الطاحونة السابق ذكرها 
وفي بقية تركة الشيخ فراج المذكور. ورفع يد هذه المدعى عليها عن الحصة 
المذكورة وتسليمها إلى هذه المدعية المرأة شريفة المذكورة الموصى لها 
حكمًا صحيحًا شرعيًا مستوفيا شرائطه وأركانه الشرعية» وانحسم الأمر في 
ذلك بحضرة هذه المدعية والمدعى عليها ومن ذكر فيه. 
أجاب 

بالاطلاع على الإعلام المحرر من قاضي ولاية إسنا المؤرخ ه شوال 
سنة لا وجد فيه قصورٌ من جهة التحديد في العقار المدعى به في الدعوى 
والشهادة؛ حيث ذكر في بعض حدود المنزل: وبعضه ينتهي إلى منزل ملك 
إلى منزل ملك السيد عبد المولى بن أحمد بن سليمان ومن يشركه قبل 
القسمة» وبعضه إلى منزل ملك الشيخ محمد بن سليمان بن عبد السلام ومن 
يشركه قبل القسمة وفي بعض حدود الطاحونة» ومن شرق إلى منزل السيد 
السيد بدر بن محمد بن بدر حباتر ومن يشركه قبل القسمة. ولم يذكر أن هذه 
الشركة بالميراث حتى يكون جاريًا على أحد القولين المذكورين فيما لو ذكر 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
١‏ 
في الحد لزيق ملك ورثة فلان» قيل: لا يكفي؛ إذ الورثة مجهولون. منهم ذو 
فرض وعصبة وذو رحم جهالة فاحشة» وقيل: يصح ذكره حدًا؛ لأنه من أسباب 
التعريف. أو شركة بغير الميراث”"» ولم يوجد التصريح بصحة التحديد مع 
ذكر اسم أحد الشركاء بغير الإرثء والاحتمال المذكور موجود في هذه 
الحادثة» فلا يجزم بصحة التحديد» نعم لو كتب في التحديد: لزيق دار من تركة 
فلان يصح حدًا كما في الأنقروية من الباب الثاني في دعوى العقار والضيعة... 
إلخ"". وحينئذ فيقتضى إرجاع الإعلام لمحله لإيضاح الحدود المذكورة في 
الدعوى والشهادة» ثم يجري الحكم على الوجه الموضح بهذا الإعلام؛ ومتى 
حصل كذلك وشهدت الشهود شهادةً مطابقة للدعوى وتحققت الإشارة في 
الدعوى والشهادة للمدعى به؛ يكون الحكم صحيحًاء ولا اعتبار بمنازعة 
المحكوم عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/89 صفر سنة‎ 7]1١1٠١4[ 

سئل بإفادة واردة من مجلس الأحكام ني ١9‏ ذي الحجة سنة // 
مضمونها: هذه الإفادة وردت من مجلس سيوط ومعها إعلام وأوراق متعلقة 
بمادة ديون مدعى بها على تركة شسخص يسمى أحمد إسماعيل» وكان قاضي 
سيوط طلب الاستفتاء عنها من حضرة مفتي الأحكام وأوضح ما أوضحه من 
النصوصء ومع تكرار المكاتبة ما كان يصير الإقناع, وأخيرًا القاضي الموما إليه 
ونائبه أعطيا إفادة راغبين بها إحالة النظر ني تلك المادة على حضرتكم للاطلاع 
على ما قبل من كل طرف والإفادة بما فيه رفع الإشكال. ولذلك اقتضى شرحه 
لحضرتكم., والأوراق المتعلقة بتلك المادة مرسلة. كي بعد الاطلاع على ما 


.047 /0 والدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ ».4١ /١»نيلوصفلا جامع‎ )١( 
(؟) الفتاوى الأنقروية ؟/ /الا.‎ 
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اشتملت عليه نكرم بالإفادة عنه ليجري مقتضاه. ومضمون الإفادة المعطاة من 
القاضي والنائب المذكورين الواردة في ٠١‏ ذي القعدة سنة /8: صار معلومًا ما 
توضح بشرح المديرية المسطر على إحدى الأوراق رقم 1١7‏ شوال سنة /8) 
والحال أنه قد صار الاطلاع على إفادة حضرة مفتي الأحكام المؤرخة في ١‏ ل 
سنة تاريخه التي رد بها إفادتنا بصحة الإعلام المحرر من هذا الطرف رقم ١7‏ 
ذي القعدة سنة 85 في قضية تداعي قرشلي بكير أغا على حضرة وكيل المديرية 
الوكيل عن بيت المال بأن خربوطلي أحمد إسماعيل من جماعة سرسواري 
رفاعي أغا توني لاعن وارث سوى بيت المال» وللمدعي بذمته مبلغ كذا من 
النقد أقرضه له من ماله وعين جنسه وقدره ووصفه. واستهلكه المتوقى في 
مصالحه. وصادر دينًا له مخلدًا في ذمته إلى موته. وله تركة فيها وفاء لدينه. 
وطالب المدعى عليه بذلك. ولإنكاره دعواه برهن عليها بشاهدين شهد كل 
منهما في وجه المدعى عليه بلفظ: أشهد بأن أحمد إسماعيل المذكور توفي ولا 
يعلمان له وارئًا مستحقًا لتركته سوى بيت المالء وبذمته لبكير أغا هذا المدعى 
على وجه القرض الشرعي مبلغ النقد الذي ادعاه المدعي وعينا جنسه وقدره 
ووصفه. ولم يُبْدِ المدعى عليه فيهما قادحًاء وزكياء وحلف المدعي اليمين 
وقضي له بالمبلغ المشروح في تركة المتوفى. وبعرض صورة الإعلام على 
حضرة مولانا مفتي الأحكام ناقضه بأن ما تضمنه هذا الإعلام غيرٌ صحيح ولا 
واقع موقعه الشرعي؛ لعدم صحة شهادة الشاهدين لخلوها من ذكر أن المقرض 
أقرضه المبلغ المذكور من ماله الخاص به وأنه استهلكه كما ذكر ذلك في 
الدعوى. وبورود مناقضته المذكورة إلينا راجعنا ما بأيدينا من الكتب» فوجدنا 
في الخانية وغيرها(" أن دعوى الدين تصح ببيان القدر والجنس والصفة. وفهمنا 























)١(‏ الفتاوى الخانية بهامش الهندية ”/ 717 7: والدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ /051» والبحر 
الرائق شرح كنز الدقائق» /ا/ .7١١‏ 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 

لذ 

منها أن تصريحهم بأن مدعي القرض يذكر في دعواه أنه أقرضه من مال نفسه. 
وأن المقترض استهلكه ليس لكون ماذكر شرطا لصحة الدعوى. بل الأول 
لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره. والثاني ليكون ما يدعيه ديئًا بإجماع الأئمة 
الثلائة. ووجه كون ماذكر ليس شرطًا في الصحة تصريحهم بأن مدعي الدين 
لا يجبر على بيان سببه كالقرض مثلاء فإذا لم تتوقف دعواه على ذكر أنه قرض 
بل تصح بدون ذكره لا تتوقف على كونه أقرضه ماله وأنه استهلكه. ووجدنا 
أيضًا أن مدعي الدين لو بين سببًا كالقرض وشهد به الشهود مطلقاء تقبل في 
الصحيح. وإذا قبلت بلاذكر السبب فأولى مع ذكره وعدم ذكر أنه أقرضه ماله 
وأنه استهلكه. وبتحرير الإفادة بماذكر وعرضها على حضرة الأستاذ مفتى 
الأحكام ردها أيضًا بالإفادة المؤرخة أعلاه. وصورتها: المصرح به في حواشي 
الدر المختار وغيرها من كتب المذهب المعتبرة أن دعوى القرض لا بد فيها 
من ذكر أنه أقرضه كذا من مال نفسه”"» وبدون ذلك لا تصح دعواه ولاتسمع 
ولا يسأل عنها الخصم. قال في الهندية: «ويذكر في دعوى القرض أنه أقرضه كذا 
من مال نفسه)”". اه. وفى الأنقروية: «ويذكر فى القرض أن المقرض أقرضه من 
مال نفسه لجواز إقراضه وكالة. فيكون سفيرًا ومعبرًا لا يملك المطالبة بالأداءء 
ويذكر أيضًا أنه قبضه وصرفه ليصير ديئًا بالإجماع»» ومثله في رد المحتار””" 
وماني الخانية من أن دعوى الدين لا يشترط فيها ذكر السبب مبنى على إحدى 
روايتين» والرواية الأخرى تشترط بيان السبب وهي المنقولة عن المحيط ومشى 
عليهافى التنوير وغيره”*». قال فى الهندية: «ويذكر سبب الوجوب. فلو ادعى 


.791 / حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 5/ ". 

الفتاوى الأنقروية 7/ 57» حاشية ابن عابدين» 0/ /05. 

(:) الفتاوى الخانية ؟/ 751, المحيط البرهاني في الفقه النعماني» 4/ 215 والدر المختار شرح تنوير 
الأبصار مع حاشية ابن عابدين» 8/ /051. 
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عشرة أقفزة حنطة دينًا عليه ولم يذكر بأي سبب لا تُسمع0”", إلى أن قال7©: 
ومحل الخلاف المذكور في غير دعوى القرضء فإنهم ذكروا حكمه مستقلاء 
وشرطوا فيه أن يقول المدعي إنه أقرضه من مال نفسه. وهذا الشرط مجمع 
عليه بين علمائنا قاطبة» وشرطوا فيه أيضًا ذكر أنه استهلكه. وهذا على قول أبي 
يوسف”". وحيث إن شهادة الشاهدين لم يكن فيها ذكر أن المقرض أقرضه 
من ماله. تكون الشهادة غير مقبولة» فلا يصح الحكم بهاء هذا ما أفاده حضرته. 
والحال أن ما نقله عن الهندية والأنقروية ورد المحتار من أن مدعى القرض 
يذكر في دعواه أنه أقرضه من ماله وأنه استهلكه. ليس فيه تصريح بأن ذلك شرط 
لصحة الدعوىء وما قاله من أن مافي الخانية إحدى روايتين والرواية الأخرى 
تشسة تشترط بيان السبب وهي المنقولة عن المحيط خلاف المصرح به فيهما؛ لأن 
كال لحا لسري ترد رطا ل المبضخط و وني لمات زج دراي ل 

يشترط فيها بيان السبب كما في الحادثة, والثانية ية يشترط. وعبارة الهندية عن 
المحيط تقد ذلك زلفظها كما ى أول القصدل الأزل من الثاى فى اللدغواى: «إن 
كان المدعى به دينا ذكر أنه يطالبه به. كذا في الكاني. ولا تصح الدعوى فيه إلا 
بعد بيان القدر والجنس والصفة» هكذا في فتاوى قاضي خان. فإن كان مكيلا 
فإنما تصح الدعوى إذاذكر المدعي جنسه أنه حنطة أو شعيرء فإن ذكر أنه 
حنطة يذكر نوعها أنها سقية أو برية خريفية أو ربيعية وصفتها بيضاء أو حمراء 
وقدرها بالكيل فيقول كذا قفيزا ويذكر بقفيز كذا لأن القفزان تنفاوت فى ذاتهاء 
كذا فى الذخيرة» ويذكر سبب الوجوب. كذا فى المحيط. فلو ادعى عشرة أقفزة 
حنطة ديئًا عليه ولم يذكر بأي سبب. لاتسمعء كذا في خزانة المفتين»). اه. 























." /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) أي مفتي الأحكام المذكور لا الهندية. 
(0)البحر الرائق شرم كنز الدقائق 7817/9 
(5) الفتاوى الهندية 5/ ". 
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وأصرح من ذلك ماني أوائل دعوى البحر حيث قال: «ولم يه يشترط المصنف 
بيان السببء. وفيه تفصيل» فإن المدعي دينًا لم ب يشترطء وللقاضي أن يسأله عن 
سببه. فإن لم يبين لا يجبر كما في الخانية» وإن المدعي مكيلا فلا بد من ذكر 
سبب الوجوب لاختلاف الأحكام باختلاف الأسباب)”". اه. ونحوه في عمدة 
الناظر عند قول الأشباه: «لا يلزم المدعي بيان السبب إلاني المثليات ودعوى 
المرأة الدين على تركة زوجها)”". اه. حيث قال: «(حاصل الأولى ادععى مكيلا 
تكدلا دمن كرسصي الرعوب رو إلع 11 نين تضرع باالدتوى الناوة 
عع وان لجس والفترو الف ولك يشترط بيان السبب» ودعوى المكيلات 
يشترط في صحتها ما ذكر وبيان السببء وليس هناك اختلاف في الرواية على 

أن هذا كله في دعوى المدعيء وليس الكلام فيه لأنه بين جنس ما ادعاه وقدره 
ووصفه وسبب وجوبه له وهو القرض وأنه أقرضه من ماله وأن الميت استهلكه 
في مصالحه. ولا نزاع في صحتهاء بل الكلام في شهادة الشاهدين, فإنهما وإن بينا 
السبب كذلك إلا أنهما لم يذكرا أن المدعي أقرض ماله وأن المتوفى استهلكه 
في مصالحه. وقد ذكر حضرته في إفادته أن علماء المذهب قاطبةً أجمعوا على 
أن شاهد القرض لا تقبل شهادته إلا إذا شهد بأنه أقرضه من ماله. والحال أن 
المصرح به ني المعتبرات من كتب المذهب التي بأيدينا أن الشاهد بالقرض 
تقبل شهادته وإن لم يذكر أنه قرضء فضلا عن أن يذكر أنه أقرضه من ماله 
على الصحيح كماني شهادات الهندية آخر الفصل الأول من السابع» ونصه 
«ذكر في شهادات المحيط إذا ادعى الدين بسبب القرض وما أشبه ذلك وشهدوا 
له بالدين المطلق, كان ث شمس الآئمة الأوزجندي يقول: لا تقبل هذه الشهادة 


. 1965 البحر الرائق شرح كنز الدقائق /ا/‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص .7١5‏ 

(*) كتاب عمدة الناظر على الأشباه والنظائر لأبي السعود الحسني لم نقف عليه» والنص موجود في 
حاشية الحموي غمز عيون البصائر» 7؟/ /571. 





























2 الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
5 


وذكر ني فتاوى قاضي خانء والصحيح أنها تقبل» إلى أن قال: وني هذه المسألة 
تنصيص على أن دعوى الدين بسبب إذا شهدوا له مطلقًا تقبل» وذكر السبب 
ليس بشرطء وبه كان يفتي ظهير الدين المرغيناني» كذا في الفصول العمادية)2"0. 
اه. ونحوه فى الأنقروية أوائل الثامن في الشهادة» ونصه: «ادعى على آخر ديئًا 
بسبب وشهدوا له بالدين مطلقًا ثُقبل» وأئمة بخارى بأجمعهم أجابوا به ". 
اه. ونحوه في عمدة الناظر عن الخزانة والولوالجية. ونصه: «ولم يذكر 
المصنف حكم الشهادة بلا بيان السبب. قال ني خزانة الأكمل: قال الفقيه في 
شهود شهدوا بشيء: يقضى بشهادتهم إذا كانوا عدولا وإن لم يبينوا السبب. 
ثم قال ول الولو اليحية ارو إذا شحهد الفناغيدان بين يترى القاضي على أجل يماك 
ليس للقاضي أن يسألهم عن السبب إذا كانوا عدولا إلا إذا وقعت الريبة» فحينئذ 
يكون الرأي للقاضي». اه. ونحوه في دعوى الخانية» ونصه: (إذا ادعى دينًا 
بسبب. فشهد الشهود بالدين المطلق. قيل: لاتقبل شهادتهم.... والصحيح 
أنها تقبل)”". اه. ونحوه ني الفصولين من الحادي عشرء ونصه: «لو ادعى 
بسبب القرضء وشهدا أنه أقرّ ولم يذكرا سبب القرضء تقبل)2. اه. ونحوه 
فى رد المحتار من باب الاختلاف فى الشهادة عند قول المتن: «فلو ادعى ملكا 
مطلقًا فشهدا بسبب قبلت. وعكسه لا). اه. فإنه استثنى من قوله: (وعكسه 
لا» مسألة دعوى القرضص”» فها هى المعتبرات ناطقة بقبول شهادة من شهد 
بالدين المطلق وإن ادعاه المدعى بسبب القرضء وإذا قبلت بالدين المطلق 
فأولى مع بيان أنه قرض كما في الحادثة وإن لم يقولا من ماله ولرد حضرة مفتي 
الأحكام الإعلام المذكور مع وجود هذه النقول حصلت لنا حيرة» فالتمسنا من 


.595 //" الفتاوى الهندية‎ )١( 
."945 /١ (؟) الفتاوى الأنقروية‎ 
.7 1/١ الفتاوى الخانية ؟/‎ )7( 
157 /١ جامع الفصولين‎ )5( 


(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ 597 . 




































































كتاب المحاضر والسجلات 2 
حضرته زوالهاء فأفادنا حضرته بما لم يشف منا الغليل» ولبقاء الحيرة لنا سطرنا 
النقول المذكورة. ومحصل الإعلام والرد. ونروم عرض ذلك على من بنور 
تحقيقاته من غياهب الظلمات نستهدي حضرة أستاذنا شيخ الإسلام سيدي 
محمد العباسي المهدي. لا زالت تحقيقاته للشبه رافعة» وتدقيقاته للمشكلات 
ذاقية وما بيد باتتضرةالأسناة المشاز اليه ركون العدار .به والتمول علي 
أجاب 

قد صار الاطلاع على الأوراق الواردة لهذا الطرف مع إفادة المجلس 
بتاريخ 4" ذي الحجة سنة /8» ومن جملتها الإعلام المؤرخ ١١‏ ذي القعدة 
سنة 85 المتضمن ثبوت ما ادعى به قرش لي باكير أغا من دين القرض على 
تركة خربوطلي أحمد إسماعيل» والمناقضات والأجوبة الحاصلة في هذه 
المادة من حضرة مفتي الأحكام وحضرة قاضي ونائب مديرية سيوط, وأخيرًا 
تحرر منهما إفادة مؤرخة ٠١‏ ذي القعدة سنة 8/8 محتوية مآل جميع ما قبل في 
هذه المادة من المناقضات والأجوبة» وفي آخرها طلبا عرض ذلك على هذا 
الطرفء. وبذلك وردت إفادة المجلس المحكى تاريخها أعلاه» والإفادة عن 
ذلك أن كن سف لحان والمانية المكوو شعو اند اهيا الكو 
يدان لكان وغيرها أن عرس الدينى تبح مياة القدر ةا يكو ليقت 
وفهما منها أن تصريحهم بأن مدعي القرض يذكر في دعواه أنه أقرضه من مال 
نفسه وأن المقترض استهلكه ليس لكون ما ذكر شرطا لصحة الدعوىء بل 
الأول لرفع احتمال أنه أقرض مال غيره؛ والثاني ليكو ن ما يدعيه ديئًا بإجماع 
الأئمة الثلاثة» ووجه كون ما ذكر ليس شرطًا للصحة تصريحهم بأن مدعي 
الدين لا يجبر على بيان سببه كالقرض مثلاء فإذا لم تتوقف دعواه على ذكر 
أنه قرض بل تصح بدون ذكره. لا تتوقف على كونه أقرضه ماله وأنه استهلكه. 
ووجد أيضًا أن مدعي الدين لو بين سببًا كالقرض» وشهد له الشهود مطلقاء 
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تقبل في الصحيح. وإذا قبلت بلا ذكر السبب فأولى مع ذكره؛ وعدم ذكر أنه 
أقرضه ماله وأنه استهلكه ثم ذكرا أن ما نقله حضرة مفتي الأحكام عن الهندية 
والأنقروية ورد المحتار من أن مدعي القرض يذكر في دعواه أنه أقرضه من 
ماله وأنه استهلكه ليس فيه تصريحٌ بأزذلك شرط لصحة الدعوى غير مفيد 
للمقصود.ء بل ماذكر يفيد اشتراط ذلك في دعوى القرض وما جعلاه دليلا 
على عدم كون ذلك شرطاء حيث قالا: بل الأول لرفع احتمال أنه أقرض مال 
غيره هو دليل على نقيض ما ادعياه؛ لأن رفع الاحتمال في الدعاوى من جملة 
شروطهاء فلا يفيد ولا يترتب على صحة دعوى الدين بلا بيان السبب على 
القول بها صحتها مع بيان سبب القرض بلا ذكر أنه من مال المقرض؛ لوجود 
الاحتمال المذكور مع التصريح بالقرض مع عدم ذكر كونه من مال المقرض 
المصرح به في المعتبرات من كتب المذهب أن الشاهد بالقرض تقبل شهادته 
وإن لم يذكر أنه قرض فضلا عن أن يذكر أنه أقرضه من ماله على الصحيح 
كما في شهادات الهندية آخر الفصل الأول من السابع» ونصه: ذكر في شهادات 
المحيط إذا ادعى الدين بسبب القرض وما أشبه ذلك» وشهدوا له بالدين 
المطلقء كان شمس الآئمة الأوزجندي يقول: لا تقبل هذه الشهادة وذكر 
في فتاوى قاضي خان والصحيح أنها تقبل... إلى أن قال: وفي هذه المسألة 
تنضيهى عل "أن دغوى الذيق سبي ]ذا شهدا له مطلقًا تقل «توزذكر الينية 
اه. ونحوه في الأنقروية أوائل الثامن في الشهادة... إلى آخر ما نقلاه من عبارة 
رد المحتارء ثم قالا: وإذا قبلت في الدين المطلق فأولى مع بيان أنه قرض كما 
في الحادثة وإن لم يقولا من ماله لا يفيد أيضًاء إذ هو خروج عن الموضوع؛ 
إذ موضوع ذلك في الدعوى بالدين مع ذكر السبب والشهادة بالدين المطلق. 




































































كتاب المحاضر والسجلات 000 
وهنا ليس كذلكء إذ الموضوع أن الدعوى في دين ذكر سببه أنه قرض والشهادة 
كذلك» وقد علمت اشتراط ذكر أنه من مال المقرض لرفع الاحتمال المذكور 
من غير ذكر خلاف وام شتراط ذكر الاستهلاك على قول أبي يوسف كما استفيد 
من أجوبة حضراء تهم» ورفع الاحتمال كما يشترط في الدعوى يشترط في 
الشهادة» وبالجملة فالمفهوم من عباراتهم أنه مع ذكر سبب القرض يشترط 
ذكر ما يرفع الاحتمال المذكورء نعم, لو ادعى في المناقشة أن ذكر الشاهدين 
أن بذمة فلان لفلان المدعي على وجه القرض الشرعي مبلغ القرض الذي 
ادعاه وعينا جنسه وقدره ووصفه أن ذلك مفيد رفع الاحتمال المذكور بواسطة 
قولهما بذمته للمدعي على وجه القرض؛ إذ لا يكون ذلك بذمة المدعى عليه 
للمدعي على وجه القرض إلا إذا كان القرض من مال المدعي ربما يكون له 
وجه؛ إذ العبرة للمعاني دون الألفاظ» والمدار على رفع الاحتمال مع قبول 
البحث في ذلكء فمع ذلك وكون الفقه: نقليًا لا نجزم بما ذكر» وحيث اشتبه 
الحال فلا مانع من إعادة تلك الأوراق لحضرة القاضي والنائب المذكورين 
وبحضور المدعي وشاهديه والمدعى عليه لو ذكر في الدعوى والشهادة قبض 
القرض لتصريحهم بكون ذلك شرطًا أيضًاء وصرح الشاهدان المذكوران في 
هذه الحادثة أن القدر الذي شهدا به قرضًا هو من مال المدعي يزول الإشكال 
اس منج الو اموي لي 
ذلكء بل هي قريبة منه مع الإجمال» وقد صرحوا بآن : تعيين المحتمل وتقييد 
المطاق لصن من لاط لل بجل لاقل اق تكد ا فكرد فو وتتهادات الت وزاامره 
الثاني فيما يقبل من الشهادة وفيما لا يقبل» وذكره في شهادات الخانية أيضًا في 
فصل من لا تقبل شهادته للتهمة”"» هذا ما ظهر لي الآن. 

واللّه تعالى أعلم 


.57٠١ والفتاوى الخانية ؟/‎ ."/6 /١ الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
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١7/9 ربيع الثاني سنة‎ "*]١١١١[ 

سئل من مجلس الأحكام بإفادة واردة في سنة 84 مضمونها: الإعلام 
الشرعى وما معه من الأوراق التى حضرت من السودان تشتمل على قضية 
قتل شخص يسمى راضيًا شرف الدين بمديرية كردفان من آخر يدعى دفع الله 
حمادًا محكومًا فيها من قاضي كردفان بالقصاص من القاتل المذكور بمقتضى 
الإعلام الصادر في القضية الذي باطلاع مفتي السودان عليه وعلى مذاكرة 
اليعقيق اشر على الإعلؤم بها تزاقى لاسن انه الت يشقط بها عنه القصاص 
ويجب عليه الدية» وطلب تحرير إعلام اخر بالدية لوجود الشبه المذكورة. 
ولتوقف قاضي المديرية في ذلك ورغبته الإحالة على حضرة مفتي الأحكام قد 
صار اطلاع حضرته على ما توضح من الطرفين» فأفاد بصحة الحكم, وأن ما 
قاله مفتي السودان من لزوم تحرير إعلام آخر بالدية لوجود الشبه التي ظهرت 
من المذاكرة غير موافق» ومع هذا فإن مفتي السودان قال بأن ما ظهر له قد 
أفاد عنه أولاء وما دام حضرة مفتي الأحكام أفاد بموافقة الإعلام فيكتفى به, 
وقد رؤي بالأحكام إحالة رؤية ذلك على حضرتكم., واقتضى تحريره ليكرم 
بالإفادة. 

أجاب 

بالاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية التي من جملتها الإعلام 
المحكي عنه بإفادة المجلس المؤرخ ١١‏ ربيع الآخر سنة 87 المحرر من قاضي 
مديرية كردفان» فإن المحكوم فيه بالقصاص على دفع الله حماد بإقراره بالقتل 
العمد مع طلب ورثة المقتول جميعًا ذلك» وما أفاده حضرة مفتي السودان 
وحضرة مفتي الأحكام» تراءى أنه لا حاجة إلى إعادة الإعلام» ولا يقدح في 
صحته ما تضمنه جواب القاتل المسطر في المذاكرة في غرة ربيع الآخر سنة 
87 لا سيما مع عدم ذكر ذلك من القاتل لدى القاضي وقت الخصومة وإفادة 
القاتل المذكور في جوابيه الآخرين المؤرخين 4 شعبان سنة 85 المسطرين 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
5 
في المذاكرة بأنه لا دليل له على ما ذكره مطلقًا ولا شهود له ولذا تركه وقت 

الخصومة. 

واللّه تعالى أعلم 
[11١١]؛‏ رمضان سنة ١7/9‏ 

سئل من مجلس الأحكام بإفادة مؤرخة ؛ ن سنة 84 حاصلها: فيما 
سبق كان تقدم من حكمدارية السودان إلى الأحكام أوراق قضية قتل شخص 
يسمى عثمان ولد الزاكى القاتل له شخص يسمى جاد الله مسموعة دعواه من 
إبراهيم بك مدير سنار وفيزوغلي المأذون من قبل الحكمدار حين ذاك في مواد 
المقتولين الذين لا وارث لهم بناءً على توكيل الحكمدار في ذلك بمقتضى 
أمرٍ عالٍء وصدر فيها إعلام شسرعي من قاضي المديرية بالحكم على القاتل 
بالقصاصء ولما تحولت رؤية الإعلام على حضرة مفتي الأحكام السابق وهو 
السيد علي البقلي» أفاد بعدم موافقته شرعًا لعدم ثبوت وكالة حضرة المدير 
شرعًاء وأن يصير رده على قاضيه ليستوفيه على وجه صحيح, ويذكر أن حضرة 
المدير لم تثبت وكالته شرعًا عن سعادة الحكمدار في الدعوى بثبوت قتل من 
لاوارث له؛ بمعنى أنه لا بد من شهادة الشهود بالوكالة عن سعادة الحكمدار 
ليصير المدعي خصمًا في ثبوت القصاصء فتحرر من الأحكام للحكمدارية 
بالاستيفاء. وردت إليها القضية» وبمخابرة قاضي المديرية عما أوضحه حضرة 
المفتي أعطى إفادة على الإعلام بمضمون أن السادة الحنفية أجازوا للضرورة 
العمل بالخطوط ككتاب الأمان وسجلات القضاة الماضين» حتى إنهم 
صرحوا وأجازوا العمل بخطوط أوامر السلطنة نظرًا لصيانتها وعدم إمكانية 
التزوير فيها”"» بل ذكروا عند التكلم على خط الصراف والسمسار والبياع ما 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ ماوت -57”37» والفتاوى الهندية / 48» وتنقيح الفتاوى 
الحامدية .1١8 23١ 17/ /١‏ 
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صورته: : ابل مثله كل ما جرت العادة به فيدخل فيه ما يكتبه الأمراء والأكابر 
ونحوهم من يتغعدر الإشهاد عليهم» #ناذ | كت وميولا أو هيك مضه عات 
المعروف فإنه في العادة يكون حجة عليه... إلى أن قال: فينبغى القول بأنه يلزمه 
وإن لم يعترف به أو وجد بعد موتهء فمقتضى ما في المجتبى أنه يلزمه أيضاء 
عملا بالعرف6"". ومع القول بالشهادة بإثبات توكيل سعادة الحكمدار لحضرة 
المدير» فآأين الشهادة التي تثبت صحة توكيل ولي النعم لحضرة الحكمدار مع 
أنهم الجميع وكلاء عن سعادة ولي النعم»؛ ووكيل الوكيل وكيل عن الأصيل 
حسب المنصوص شرعًاء فإذا اعتمد الأمر العالي بتوكيل سعادة الحكمدار جر 
بذيله إلى صحة ة توكيل المدير» وما هي في الجميع إلا بأوامر مصونة معتمدة» 
فحيث إن العلة الصيانة والضرورة فيهما ظاهرة» صار الاعتماد وجرى الحكم 
الشرعي... إلى أن قال عن طلب إرشاده بالنصوص الصريحة الفصيحة عما 
يعتمده في أو امر الحكومة؛ ولهذا ورد الإعلام بإفادة من مجلس استئناف 
السودان لاطلاع حضرة مفتي الأحكام عليه والإفادة بما يتراءى. وبإحالته على 
حضرة مفتي الأحكام الآن أفاد شرحًا عليه بمضمون أن ما أفاده حضرة مفتي 
الأحكام السلف من أن ما تضمنه الإعلام غير موافق لعدم ثبوت وكالة المدير 
عن سعادة الحكمدار شرعًا هو المعول عليه. وما أفاده القاضى جوابًا عنه غير 
مفيد؛ لأن المصرح به في المعتبرات عدم العمل بالخط إلافي مسائلٌ ليست هذه 
منهاء واللازم شرعًا رد هذا الإعلام على قاضيه. وبعد ثبوت وكالة المدير شرعًا 
عمن يملك الخصومة في قتيل لا وارث له تُسمع الدعوى منه ويحكم بموجبهاء 
ولا يكتفى في ذلك بمجرد الخط. بل لا بد من ثبوت وكالة الموما إليه شرعًا عن 
سعادة الحكمدار في ذلك» كما أنه لا بد من ثبوتها أيضًا عن سعادة ولي النعم 
بالوجه الشرعيء فرئي بالأحكام إحالة النظر ني ذلك وفيما يصير إجراؤه في هذه 


.1/ /0 حاشية ابن عابدين؛‎ )١( 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
وذل 
الحادثة وما يماثلها على حضرتكم. واقتضى تحريره. ومرسل من طيه الإعلام 
المذكور بما عليه من شروح القاضي وحضرات المفاتيء نؤمل الإفادة. 
أجاب 

وردت إفادة المجلس المؤرخة 4 ش سنة 44 والإعلام المرفوق معها 
والإفادات المسطرة عليه المحكى مضمون ذلك بإفادة المجلس المذكورة. 
والإقادة عن ذلك أنه بالشيية للخصوصن هده الحادثة لا بيحتاح الخال إلى ضتحة 
الدعوى وتحقق الوكالة؛ نظرًا لإقرار القاتل بالقتل العمد المترتب عليه وجوبٌ 
القصاص بطلب من له حق الاستيفاء من قاتل قتيل لا وارث له وهو سعادة ولي 
الأفرو أو الملع على مقذار الذية القترعية أو أكدر لآ أقل ولا العمر باذ تؤاقف 
على حكم القاضي مع إقرار القاتل بذلكء وأما الحكم في القضايا المماثلة 
لهذه مع الإنكار فما أفاده حضرة مفتي الأحكام السلف والخلف من لزوم 
إثبات الوكالة بالبينة» فموافقٌ شرعًاء وهو الذي عليه العمل والمعول. 

واللة نهاك أعلم 

١١89 شوال سنة‎ ١9]1١17[ 

سئل من طرف المجلس الخصوصي عن إعلام محرر من قاضي بني 
بيويت ميحكوة نه بالقضاض جين نظو القضية جلي د سويت المذ كونب 
شرت انقب سوا الها وصدو فنا تعبط دومع الالحكام الاين 
ثم بالمعية السنية وقع اشتباه في هذه القضية. فأحيل النظر فيها غير رسمي 
على المجلس الخصوصي للتفخص عنهاء فدفع الإعلام المذكور لحضرة 
الشيخ عبد الرحمن البحراوي من أعضاء المجلس الخصوصي المعين 
بمفتينا لمساعدتنا على النظر ني الأحكام الشرعية للنظر فيه وكتابة ما يظهر له 
من الخلل أو غيره؛ فكتب جوابًا تُعلم ألفاظه مما يأني ني الجواب؛ كما يعلم 
مضمون الإعلام المذكور من هذا الجواب أيضًا. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 























أجاب 

بمطالعة هذا الإعلام المحرر من قاضي بني سويف المؤرخ ١5‏ رمضان 
سنة 6 المصدق على صحته من حضرة مفتي مجلس بني سويف وحضرة 
مفتي مجلس استئناف قبلي وحضرة مفتي الأحكام سابقا المحكوم فيه 
بالقصاص على عبد الشافي مصطفى بسبب قتله حسيئًا الخشت بن خشت بن 
جابر عمدًا بعد تقدم الدعوى الشرعية الصحيحة الواضحة من أولياء القتيل 
الحاضرين لدى القاضي مع المدعى عليه المذكور بمجلس بني سويف على 
عبد الشافي المدعى عليه المذكورء وطلبهم القصاص منه بسبب ذلك بالمجلس 
المذكور في تاريخ القضاءء والشهادة الشرعية الموافقة للدعوى شرعا بعد 
سؤال الخصم المذكور عن القتل المدعى به المرقوم وانحصار إرث المقتول 
فيهم» وإنكار المدعى عليه القتل بعد اعترافه بالدسب وثبوت الوفاة وانحصار 
إرث المقتول فيهم وتعديل الشهود سرًا وعلنًا بعد طعن الخصم المذكور في 
أحد الشاهدين بأنه خادم لعلى وحسن ولدي المتوفى ويأكل ويشرب من 
مسح لمح لوالو الح رب تي لات ار 
الطاعن بأنه ليس عنده من يثبت له ذلك» لم يظهر لي فيه ما يوجب الخلل 
شرعاء وبالتأمل فيما كتب في خصوص هذا الإعلام من خلاف هؤلاء المشايخ 
الأعلام مما يقتضي عام تمامه وبطلانه» لم يظهر لي موافقته : شرعا في هذه 
الحادثة, فقول حضرته: الحكم المسطور بهذا الإعلام غير تام: إذ لم يذكر فيه 
المحكوم له؛ بل الذي فيه قد حكم على عبد الشافي المذكور بالقصاص. مع أن 
ذكر المحكوم له والمحكوم عليه والحاكم والمحكوم به وطريق الحكم لا بد 
منه» وبفقد واحد منها يفقد الحكم. وبذلك يعرف بطلان المحضر كما أوضحه 
خير الدين في جواب سؤال عن محضر خالٍ عن بعض هذه الأمور”"» وحينئذ 
فلا تكون الشهادة المذكورة معتبرةً شرعًا في كومها حجةً شرعيةً لعدم اتصال 















































كتاب المحاضر والسجلات د 

١٠١ه‎ 

القضاء الصحيح بها غير مسلم؛ لأن المحكوم لهم معلومون ومذكورون في 
هذا الإعلام تفصيلا في الدعوى والشهادة مع الإشارة إليهم فيها وطلبهم 
القصاص من المدعى عليه حسب المسطر بالإعلام المذكورء فلا مِريةَ في أن 
حكم القاضي بالقصاص من المدعى عليه حكم لهم بداهة» فقد حكى القاضي 
حكمه بالقصاص لهم المعلوم بداهة بقوله: وبمقتضى ذلك قد حكم على عبد 
خلل المحضر بخلوه عن بعض أطراف القضية الحكمية غير مفيد؛ لآن موضوع 
ذلك في المحضر الذي لم يذكر فيه المحكوم له مثلا أصلا ولم يتعرض له 
وهنا بخلاف ذلك كما علمت. وبذا يعلم اتصال القضاء الصحيح بالشهادة. 
وكذا قوله: وأيضًا كان الواجب شرعا عدم قبول شهادة الشاهد المطعون فيه 
بالطعن المذكور في هذا الإعلام حتى يتبين للقاضي خلاف الطعن المذكور أو 
يبرهن المدعى على كذب الطاعن؛ عملا بما نص عليه في خزانة المفتين كما 
نقله في الهندية... إلخ لا يصلح ذلك دليلا ولا قائل به أصلا لما يلزم عليه من 
قبول شهادة النفي؛ لآن إثبات خلاف الطعن المذكور في الإعلام بكون أحد 
الشاهدين خادمًا ويأكل ويشرب أو إثبات كذب الطاعن هو عينٌ إثبات عدم 
ذلك ونفيه على رأي حضرة الكاتبء وقد أجمع الفقهاء قاطبةً على عدم قبول 
شهادة النفي وعدم اعتبارها”"» ولم نر أحدًا صرّح أو أشار بذلك في مثل هذا 
الموضوع.ء ولم يجر العمل بشيء من ذلك أصلا من سائر قضاة المسلمين» 
ولميقل به أحد من مفاتيهم ولا حضرة الكاتب أيضًا في قضية من قضاياه 
السابقة ولا في كتابته على إعلام أو فتوى لاثقة» ويترتب على هذا خلل أحكام 
جميع القضاة في جميع الأقطار في مثل هذا المضمار. وما استدل به على ما كتبه 


8 جيم 


بقوله عملا بما نص عليه في خزانة المفتين كما نقله في الهندية من أنه «إذا قال 


.59١ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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آم 


المشهود عليه إن الشاهدين عبدان وقالا نحن حران لم نملك قطء فإن عرفهما 
القاضي وعرف حريتهما لا يلتفت إلى قول المشهود عليه» وإن كان لا يعرفهما 
وكانا مجهولين قبل قول المشهود عليه ولا يقبل شهادتهما إلا أن يقيم المدعي 
أوهمابينة أنهما حران» فحينتذ يقبل شهادتهماء فإن قالا: سل عناء لا يقبل 
ذلك» فإن سأل عنهما فأخبر أنهما حران» فقبل شهادتهما كان حسنًا)0"©. اه. 
وإذا وجد النص في الطعن بالرقية مع كون الحرية ثابتة بالدار» فبالأولى الطعن 
بالخدمة الثابتة بالتواتر كما يعلم من أوراق القضية -لا يصلح دليلا لدعواه 
المذكور في موضوع مسالتنا؛ لما صرحوا به متونًا وشروحًا وفتاوى» ومن 
جملتهافي الهندية عن خزانة المفتين من باب الجرح والتعديل من كتاب 
القضاء التي اقتصر على بعضها حضرة من كتب من أن كون الأصل في الناس 
الحرية ليس على إطلاقه؛ بل ذلك فيما عدا مسائل منها الشهادة؛ لأن كون 
الأصل الحرية إنما هو عملا بالظاهر واستصحابًا للحال» وهو لا يصلح حجة 
للإثبات, بل للدفع» ففي التنوير وشرحه: «الناس أحرار بلا بيان إلا في أربع: 
الشهادة والحدود والقصاص والقتل»»؛ قال محشيه السيد الطحطاوي: «لآن 
الدار دار الحرية أو لأنهم أولاد آدم وحواء -عليهما السلام- وقد كانا حرين» 
قوله: إلا في الشهادة: أي لا يكتفى فيها بظاهر الحرية» بل يسأل عنهم إذا طعن 
الخصم بالرق» أما إذا لم يطعن فلا يسأل كما في التبيين؛ وذلك لأن الظاهر 
يدفع به الاستحقاقء وفي الشهادة إثبات الاستحقاق في المشهود به بقول 
الشاهد. وظاهر الحرية لا يكفي لذلك؛ لأن الاستحقاق لا يثبت إلا بدليل 
موجب له. فإن قال الشهود: نحن أحرار لم نملك قطء لم يقبل قولهم بالنسبة 
إلى قبول شهادتهما حتى يأتيا بالبينة على ذلكء وإلا فهما مصدقان في قولهما 
إنا أحرار لم نملك قط)”". اه. وفي الأشباه وشرحه لهبة الله البعلي: «الناس 


)١(‏ الفتاوى الهندية / “ماه 
(؟) الدر المختار وحاشية الطحطاوي. "/ 311". 
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الظاهرٌ فيهم أنهم أحرارٌ تبعَا للدار أو لأهم أولادآدم وحواء وهما حران» 
وحينئذ لا يحتاج إلى البيان» كما قال بلا بيان لآن الظاهر يكفي للدفع لا 
للاستحقاقء ولايثبت إلا بدليل» فلذا لو ادعى على مجهول الحال أنه عبده» 
وأنكر وقال: أنا حر الأصلء فالقول له لتمسكه بالأصل إلا في الشهادة؛ فلا 
يكتفى فيها بظاهر الحرية» بل يسأل إذا طعن الخصم بالرقء وإلا فلا يسأل؛ لأن 
فيه دعوى إثبات حق كما في الزيلعيء وفي الخانية: لو عرف الشهود بالحرية لا 
يلتفت إلى الطعن» قال: ولو قال الشهود للقاضى: سل عناء لا يلتفت إلى ذلك» 
تالاه البيكاز: نالو قال المسكيوه غلك عد اتشكد ذا نال قد د لزي كان 
فيما شهداء لايقبل إلا ببينة» وفي القصاص كما إذا قطع يد رجل ثم زعم أن 
المقطوع يده عبد. لا يقضى بالقصاص حتى يثبت حريته بالحجة لأنها دعوى 
استحقاقء وفي الحدود بأن زعم أن الذي قذفه عبد لا يحد القاذف حتى يثبت 
المقذوف حريته بالحجة. وفي العمادية كذلك لو قال القاذف: أنا عبد وعليَ 
جو العي ويم ةق ويح أربعيق لا أنارته المقدوف اي عضي ارون 
الدية إذا أخطأء أي إذا قتل إنسانًا خطأء وزعمت العاقلة أنه -أي الجاني- عبد 
فإنه لا يقضى عليهم بالدية إلا إذا قامت بينة على حريته» وفي الملتقطات: لو 
كان المدعى به حدًا أو قصاصًا سأل القاضي عنهم طعن الخصم أو لا. تتمة: 
هل الأصل في الناس السفه أو الرشدء أو الأصل فيهم الآمانة أو الخيانة» أو 
الأصل الجرح أو التعديلء أو الفقر أو الغنى؟ أجاب عبد الغني البغدادي بأن 
الأصل فيهم الرشد والأمانة والعدالة والفقرء وإنما على القاضي أن يسأل عن 
الشهود سرًا وعلنًا؛ لأن القضاء يبنى على الحجة. وهى شهادة العدول» فيتعرف 
عن العدالة)”". اه. عبارة الأشباه وشرحه. إذا ليت هذا فاعلم أن ما نقل في 
الهندية من أنه إذا طعن المشهود عليه في الشاهدين بالرق» وكان حالهما 


)١(‏ كتاب التحقيق الباهر شرح الأشباه والنظائر للبعلي لم نقف عليه» وما نقله عن الخانية فهو فيها 
؟/ 5560 بتصرف. 
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مجهولا ولا يعرفهما القاضي بالحرية؛ لا يقبل شهادتهما إلا إذا ثبتت الحرية» 
لايدل على أن المشهود عليه لو طعن في أحد الشاهدين طعنًا مركا بغير الرقية» 
وأنكره الشاهد والمشهود له ولم يثبت المشهود عليه الطعن المذكورء لا يقبل 
القاضي شهادته مع التعديل سرًا وعلناء بل الواجب أنه لا يلتفت القاضي إلى 
هذا الطعن ولا يقبله إلا ببينة كما تقدم نقله عن هبة الله البعلي في أثناء عبارته 
السابقة» وحينئذ فلا يجب على القاضي أن لا يقبل شهادته حتى يتبين له خلاف 
الطعنء أو يبرهن المدعي على كذب الطاعن كما ذكره حضرة الكاتب مع ما 
تقدم من أن ذلك من باب الشهادة على النفي وهي غير مقبولة إلا في مسائل 
ليست هذه منها كما صرحوا به. وبذلك يظهر عدم الاعتداد بقول حضرة 
الكاتب» وإذا وجد النص في الطعن بالرقية مع كون الحرية ثابتة بالدار» فبالأولى 
الطعن بالخدمة لما اتضح لك مما تقدم ذكره أنه ليس الأصل في الناس الحرية 
بالنسبة لباب الشهادة» بل الأصل عدمها عند الطعن بالرّقَيّة» فدعوى الأولوية 
ممنوعة» فهي إما سهو أو مغالطة» وكذا قوله: وأيضًا لم يتضح من الإعلام أن 
المزكيين عدلان» وقد أجمعوا على أنه يشترط في المزكى ما يشترط في الشاهد 
تن الجذالئثة :و البلوت والعرينة والبصبر تر كينة الهلاب :07لا بوعب لان 
القضاء والإعلام المذكور؛ لما صرحوا به أن قضاء القاضي محمول على 
الصحة والسداد ما أمكن”". ولا ينقض بالشك ما لم يتيقن فساده. والظاهر أن 
القاضي المذكور لم يقبل تزكية العلانية من المزكيين المذكورين إلا لما عرف 
من عدالتهما وعدم فسقهماء وقد نقل في حواشي الدر للسيد الطحطاوي من 
الشهادات عن العلامة عبد البر: «قال إسماعيل بن حماد حفيد أبي حنيفة -وهو 
من جملة الآئمة أخذ عن أبي يوسف وزاحمه في العلم» ولوعمر لفاق المتقدمين 
والمتأخرين-: أربعة من الشهود لا أسأل عنهم... إلى أن قال: الرابع شاهد 


0 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» اا كمف والمحيط البرهاني» م/ 5» والفتاوى الهندية» ”'/ رفضرة 
0 البحر الرائق» /ا/ 8١1ء‏ والفتاوى الهندية» ”/ 117”. 
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تعديل العلانية لا يشترط تزكيته ظاهرًا بعد سوال القاضى عن الشهود المطلوب 
حذيليم ق الس ولاك فى السروعه تتلداما ذكر لكان ذلك كياد ةالعلاية 
محمولٌ على أن مزكيها معروف العدالة لنقل الإجماع على أن تزكية العلانية 
كالشصياذة أ رعو مسيو ل على منااإذا تقدمنف الع كيةت؟ 0ك اقيق الم اد دنه 
وذكر في البحر أن الوجه الثاني هو الظاهر”". اه. وهو أيضًا مفهوم صراحة من 
قول الشيخ إسماعيل بعد سؤال القاضي عن الشهود المطلوب تعديلهم في 
السرء وفي حادثتنا غير ممنوع تحقق الوجهين: أما الأول فلأنه الظاهر من حال 
القاضي كما تقدم. وأما الثاني فلفهمه من قوله في الإعلام: وزكيا وعدلا محمدًا 
إبراهيم وأبا زيد عبد النبي الشاهدين المذكورين سرًا وعلتا التزكية والتعديل 
الشرعيين بالطريق الشرعيء وقد اطرد في الجمع بين تزكية السر والعلانية 
تقديم تزكية السر على تزكية العلانية وهو المتعارف بين سائر القضاة مع فهم 
ذلك أيضًا من قوله بالطريق الشرعي. على أن ما ذكره في البحر بحث في 
المنقول» وهو عدم تكليف القاضي السؤال عن شاهد تعديل العلانية» ولم 
نجد التصريح باشتراط ذكر تعديل المزكي علانية في صحة المحضرء على أنا 
لو اشترطنا ذكر ذلك في المزكي للزم أيضًا اشتراطه في مزكي المزكي. وهكذا 
فيلزم التسلسلء ولا تتم قضية ماء وهذا حرج عظيم مع ما يلزم على ذلك من 
خلل أحكام القضاة السابقة» على أنه لا خصوصية للعدالة في هذا الرد» بل ما 
يقال فيها يقال في باقي شرائط المزكي علنًا وهو البلوغ والحرية والبصر التي 
ذكرها حضرته. مع أنه لم يصرح بواحد منها في هذا الإعلام» وعلى كلامه يلزم 
التصريح بها بل بغيرها من باقي الشروط في المزكي, ولا قائل بذلك. وكذا 
قوله: ولم يتضح منه أيضًا الإجراء على السنن الشرعي من وجوب تقديم تزكية 
السرٌ والسؤال من القاضي عن الشهود؛ بل طلب من المدعين تزكيتهماء وهذا 
1) حاشية الطيحطاوي على الدز المتخبار */ 7101 

(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ /5. 
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غير جائز شرعاء ففى الملتقط عن أبى يوسف: لا أقبل تزكية العلانية حتى 
يزكى في السر”©. اه. وفي الهندية عن ابن سماعة: «قلت لمحمد رحمه الله 
تعالى: أيأمر القاضي المشهود له أن يأتي بمن يعدل شهوده؟ قال: لا» كذا في 
الذخيرة»”"» وقال الإمام الشهيد: إذا شهدوا على حد أو قصاصء سأل عنهم 
قوله في الإعلام: التزكية والتعديل الشرعيين بالطريق الشرعي؛ لما صرح به في 
الخللاصة والأكتماة وغيرهما من معتبرات المذهب من علم الاكتفاء بذلك» 
شرائطه. لا يكتفى به ولا يفتى بصحة المحضر بذلك”**» هذا لفظ حضرته. لا 
يترتب عليه خلل الإعلام وبطلان الحكم؛ إذ الإجراء على السنن الشرعي من 
وجوب تقديم تزكية السر والسؤال من القاضي عن الشهود سرًا وعلنًا حاصل 
مفهوم من هذا الإعلام كما تقدم ذكره في الوجه الذي قبل هذاء وما نقل في 
الهندية عن ابن سماعة من قوله: قلت لمحمد... إلخ, لا يقتضي بطلان القضاء 
المذكور في هذا الإعلام على الوجه الموضح به لو طلب من المدعي من يزكي 
الشهود؛ إذ ربما لا يعرف القاضي من يعدلهم» ويحتاج للسؤال ممن يعرفهم. 
ويطلب منه ذلك» ولذا قال في الهندية ضمن كلام: «فإن قال المدعي: أنا آتي 
بمن يعدلهم من أهل الثقة والأمانة» أو قال للقاضي: أسمي لك أقوامًا من أهل 
الثقة فاسأل عنهم بذلك» فسمى له قومًا يصلحون للمسألة» فإن القاضي يسمع 
)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق /1/ 11 . 

(؟) الفتاوى الهندية / 5731. 

(*) المرجع السابق» "/ 070. 


(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .4١‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعماني 4/ ٠4‏ 4» ودرر الحكام 
شرح غرر الأحكام 7/ .4١7‏ والفتاوى الهندية 5/ .١55‏ 
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١1١ 
أولئك الذين طعنوا فيهم: بم تطعنون فيهم؟ لآم يجوز أن يكونوا جرحوهم‎ 
بشيء يكون جرحًا عندهم ولا يكون ذلك جرحًا عند القاضي وعند المعدلين»‎ 
فحدَ ذلك الممالة قل جوجميزةة إننا انيرا كذلك أ وتوا بجا تكؤن عر‎ 
عند الكل» ففي الوجه الأول لا يلتفت إلى ذلك ويأخذ بقول الذين عدلواء وفي‎ 
الوجه الثاني الجرح أولى» كذا في شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد.‎ 
وهكذافني فتاوى قاضى خان والظهيرية والواقعات والمحيط نقلا عن‎ 
لواحن كا عو لو يكرا نت رمن جاه السدع من الجعد ده‎ 
وقول حضرة الكاتب: ولايغني عن ذلك قوله في الإعلام: التزكية والتعديل‎ 
الشرعيين بالطريق الشرعي؛ لما صرح به في الخلاصة والأشباه وغيرهما من‎ 
معتبرات المذهب من عام الاكتفاء بذلكء وأنه لا بد من المبالغة والتصريح»‎ 
وأن قول الموثق كما صحيحًا مستوفيًا شرائطه لا يكتفى به ولا يفتى بصحة‎ 
المحضر بذلكء فهذا ليس في هذا الموضوعء بل موضوع ذلك إذا أجمل‎ 
القاضي أو الموثق في المحضر في الدعوى أو الشهادة بها بأن قيل حُكِمَ على‎ 
فلان بكذا حكما صحيحا... إلخ» أو بعد تقدم دعوى صحيحة وشهادة مقبولة‎ 
مستوفية شرائطها بلا توضيح صورة الدعوى والشهادة على خلاف ما صار‎ 
إيضاحه في هذا المحضره أما لو أوضح الدعوى والشهادة وكان كل منهما‎ 
صحيحا مستوفيا شرائطه كما هنا. ثم ذكر أنه صار تزكية الشهود وتعديلهم سرًا‎ 
وعلمًا التزكية والتعديل الشرعيين بالطريق الشرعي وبيّن المزكيين فلا يقال‎ 
ببطلان القضاء وحلل المحضر؛ لآن ذلك لم يوجد في الخلاصة والأشباه‎ 
وغيرهما كما يعلم من الاطلاع على عباراتهم» ونص عبارة الأشباه من القواعد:‎ 
«الشاني - أي من التنبيهات- لو قال الموثق: وحكم بموجبه حكما صحيحا‎ 
مستوفيا شرائطه الشرعية. فهل يكتفى به؟ فأجبتٌ مرارا بأنه لا يكتفى به» ولا‎ 


.07 1 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
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بد من بيان تلك الحادثة والدعوى وكيفية الحكم لمافي الملتقط من كتاب 
الشهادات» ولو كتب في السجل: ثبت عندي بما تثبت به الحوادث الحكمية أنه 
كذا لا يصح مالم يبين الآأمر على التفصيلء ثم قال: وخكي أنه لما استقضي 
قاضي عنبسة ببخارى كان يكتب الإمام الحلواني في محاضرهم لاء فأوردوا 
عليه أجوبته في سجلات كتبت بتلك النسخة”" بنعم» فقال: إنكم لا تفسرون 
الشهادة. وقبلك القاضى على السغدي وقبله شيخنا على”" النسفى وكان لا 
كد عليه رعين ل عالت ناذا م امالك لا شارف على 
حقيقة ذلك فلا بد من التفسير» وعن السيد الإمام أبي شجاع -رضي الله تعالى 
عنه- قال: كنا نتتساهل في ذلك كمشايخنا حتى طالبتهم بتفسير الشهادة فلم 
يأتوا بها صحيحة» فتحقق عندي أن الصواب هو الاستفسار. وفي الخلاصة من 
كتاب المََحَاضِر والسجلات: الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ في 
الذكر والبيان بالتصريح ولا يكتفي بالإجمال حتى قيل: لا يكتفى في المحضر 
أن يكتب «حضر فلان وأحضر معه فلانا فادعى هذا الذي حضر عليه» ولكن 
يكتب «هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره» إلى أن قال: وكذا لا يكتفى 
بذكر قوله: فشهد كل واحد منهم بعد الاستشهاد ما لم يذكر عقب دعوى 
المدعي هذا. إلى أن قال: ويكتب في السجل حكم القاضي ولفظة الشهادة 
بتمامهاء ولا يكتفى بما يكتب ثبت عندي على الوجه الذي تثبت به الحوادث 
الحكمية» وحكى فيها واقعة الحلواني مع قاضي عنبسة إلى أن قال: والمختار 
في هذا الباب أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر؛ لأن السجل لا”" يرد 
من مِضْرٍ إلى آخر فلا يكون ني اتتدارك حرجء أما في المحاضر فلا يمكن 
التدارك»7. اه. بحروفه. قال شارحه هبة الله أفندي البعلي بعد كلام طويل في 
(1) كذا بالأصل وفي الأشباه: «النسخة بعينها». 

)١(‏ كذا بالأصل وفي الأشباه «أبو على». 


(*) كذا بالأصل وفي الأشباه: «لأن السجل يرد) بدون لا. 
(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ».4١‏ دون قوله: «أما في المحاضر فلا يمكن التدارك». 
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تقرير هذا الموضوع وشرحه: «فلو كتب في الكتاب المدفوع إليه -أي إلى 
المحكوم له- شيئا من الإجمال في الحادثة أو الدعوى أو الشهادة أو كيفية 
الحكم لايفتى بصحته. وهذا حاصل الجواب الذي أجاب به المصنف. فإن 
قول الموثق: وحَكمٌ بموجبه حكما صحيحا مستوفيا شرائطه الشرعية. إجمالٌ 
لذلك كله. نعم إن كانت هذه الكتابة بعد كتابة تفصيل الحادثة والدعوى وبين 
تفسير الشهادة فيكون إجمالا لكيفية الحكم فهو صحيح وهو حاصل الجواب 
الأول» والنقول التي اعتضد بها تدل على ما ذكره». اه المراد. ثم بعد سياقه 
كلاما في هذا الموضوع بعينه نقل عن فصول العمادي ما نصه: «قال في الذخيرة: 
وعندي كل ذلك ليس بشرط). اه. ومثله في الهندية من أول كتاب المحاضر 
والسجلات نقلا عن فصول العمادي بالعزو إلى الذخيرة”"» وكذا قوله: وأيضًا 
الطريق الشرعي في التعديل طريقان» طريق راجحة وطريق مرجوحة» وكل 
منهما شرعي أي منسوب للشرع الشريف فلا يعلم الإجراء على أيهماء وعلى 
فرض أن القاضي جرى على الطريقة الراجحة وأجرى الشرع مجراه في الواقع 
ونفس الأمر ففي نفاذه شبهة شرعية؛ وذلك لآن القاضي وكيل عمن ولاه» وقد 
شرط عليه شروطا مدونة بلائحة القضاة التي من جملتها أن يكتب جميع ما 
وقع من التزكية وخلافها ومن جملتها أيضًا إحقاق الحق وإجراء الشرع مجراه 
كما يجب على أنه لو فرض صحة الحكم والإتيان بجميع ما يلزم شرعًا ورجع 
الشاهدان أو أحدهما قبل إمضاء القصاص بالفعل يسقط القصاص؛ لما صرح 
به الإمام الزيلعي في كتابه «تبيين الحقائق» قبيل فصل في الفعلين أن الإمضاء من 
القضاء في العقوبات”" أي القصاص والحدود”"» فرجوع الشاهدين قبل إمضاء 
القصاص أي إيقاعه بالفعل كرجوعهما قبل القضاء لآنه ما لم يمض بالفعل 
() تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ .١١5‏ 


(*) وجد ببامش الأصل ما نصه: « قوله: أي القصاص والحدود ليس من لفظ الزيلعي» وبالجملة إنها 
منقولة بالمعنى.. اه. منه.» 
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يصير كأنه لم يحصل القضاء بالشهادة أصلا؛ ويؤيد كلام الإمام الزيلعي ما 
صرح به في محيط الإمام السرخسي حيث قال:) ثلاثة شهدوا بالقتل العمد 
فقضى فقطع الولي يده ثم رجع واحد فقطع رجله» ثم رجع آخر بطل القود 
على عامة الروايات)”2. اه. هذا آخر جواب حضرته بالحرف لا يترتب عليه 
خلل هذا الإعلام, أما قوله: إن الطريق الشرعي في التعديل طريقان راجحة 
ومرجوحة... إلى قوله: فلا يعلم الإجراء على أيهما. لا يوجب خللا في 
الإعلام؛ لما تقدم في الكلام على الوجه الرابع بما فيه الكفاية» وما نقل في الوجه 
الثالث من أن قضاء القاضي محمول على الصحة والسداد ما أمكن, ولا ينتقص 
بالشك مالم يتيقن فساده. وأما قوله: وعلى فرض أن القاضي جرى على 
الطريقة الراجحة إلى قوله: كما يجب فلم يصادف لعدم مخالفة هذا القاضي 
لشيء من ذلك؛ إذ لم يتضح منه مخالفة إجراء القضية لوجه الحق والعدل 
والحكم بالأقوال الصحيحة, ولم يتضح منه أنه ترك ذكرٌ كلام المدعي وكلام 
المدعى عليه وشهادة الشهود وتزكيتهم؛ بل ذكر جميع ذلك على الوجه 
المسطر بالإعلام» وهذا كاف في عدم مخالفته لهذه اللائحة» وأما ماذكره من 
رجوع الشاهدين أو أحدهما بعد القضاء فهذا على فرض صحته ووقوعه فلا 
دخل لهني أصل الموضوع من صحة أصل القضاء والإعلام؛ ومع ذلك 
فالرجوع عن الشهادة له ركن وشرطهء أما ركنه فقول الشاهد: رجعت عما 
شهدت به؛ أو شهدت بزور. هكذا في السراج الوهاجء وأما شرطه فأن يكون 
الرجوع عند القاضي كذا في محيط السرخسيء ذكره في الهندية''' وفي التنوير 
وشرحه: هو أن يقول رجعت عما شهدت به ونحوه؛ فلو أنكرها لا يكون 
رجوعا والرجوع شرطه مجلس القاضي». اه. قال في رد المحتار: «قوله: (فلو 























.0606 //" الفتاوى الهندية‎ )١( 
.07 5 //" (؟) الفتاوى الهندية‎ 
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أنكرها) أي بعد القضاء قوله: (مجلس القاضي) وتتوقف صحة الرجوع على 
القضاء به أو بالضمان خلافا لمن استبعده كما نبه عليه في الفتح.» وفيه أيضًا 
ويتفرع على اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع في غير المجلس وأشهد 
على نفسه به وبالتزام المال لا يلزمه شيء, ولو ادعى عليه بذلك لا يلزم إذا 
تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع)0". اه. بحروفه. وبه يعلم أن 
حكم الرجوع عن الشهادة لا يتحقق إلا إذا وجد ركنه وشرطه على هذا الوجه 
أما مجرد الإنكار أو إعادة ما وقع من الشاهد عند السؤال منه عن الشهادة 
السابقة بقة ثانيا وذكره شيئا من الألفاظ غير مطابق لما وقع منه وقت الشهادة أولا 
عند القاضى لا يعد رجوعاء ولو كان ذلك عند القاضى. هذا ما ظهر لى في 
رن ْ ْ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب 

١79 محرم سنة‎ ١15 ]11١1[ 

سئل من طرف قاضي ولاية القليوبية عن حكم مرافعة صدرت بين يديه 
بمجلس المديرية» واردة من طرفه بإفادة في 5" ذي الحجة سنة 84 مضمونها: 
في يوم الخميس 4 رجب سنة ١7/4‏ حضر كل من المكرم محمد البهنساوي. 
وإخوته دسوقي وأحمد وفطومة وأم جمعة, الجميع أولاد المرحوم علي 
البهنساوي المتوفى الآني ذكره فيه» ابن المرحوم أحمد البهنساوي والمرأة 
إقليم بنت المرحوم فرحات خاطر ابن المرحوم يوسف خاطر والمرأة خديجة 
بنت المرحوم حسن حسن ابن المرحوم حسن زوجتا علي البهنساوي المتوق 
المذكور البالغين العاقلين الراشدين جميعاء وادعوا على كل من: علي خاطر 
ابن المكرم علي ابن المرحوم علي خاطرء والمكرم حسن خاطر ابن المرحوم 


()الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ :0 
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دسوقي خاطر ابن المرحوم علي خاطر والمكرم خاطر خاطر ابن المرحوم 
حسنين خاطر ابن المرحوم حسنين خاطر البالغين العاقلين الراشدين الحاضرين 
معهم بالمجلس ومشار إليهم من المدعين المذكورين الثابت معرفتهم جميعا 
بشهادة كل من: المكرم محمد جنيد ابن المكرم محمد جنيد» والمكرم يوسف 
جمعة ابن المرحوم محمد جمعة الجميع من ناحية كفر الحوالة قليوبية» بأن 
فيما قبل تاريخه تعدى المدعى عليهم الثلاثة المذكورون على مورث المدعين 
المذكورين المرحوم علي البهنساوي الموعود بذكره ابن المرحوم أحمد 
البهنساوي ابن المرحوم بدر البهنساويء وضربه كل منهم وحده بنبوت من 
خشب؛ فضربه علي خاطر المذكور بالنبوت مرة في رأسه ومرة في أذنه» وضربه 
حسن خاطر المذكور بالنبوت مرة على قلبه ومرة على جنبه. وضربه خاطر 
خاطر المذكور بالنبوت مرة واحدة في وسطه متعمدين قتله» فمات يسبب 
ضرب المدعى عليهم الثلاثة المذكورين جميعا عن زوجتيه. وأولاده المدعين 
المذكورين من غير شريك ولا وارث له غيرهم, وأنه لا قاتل لمورثهم سوى 
المدعى عليهم المذكورين عمدًا منهم على الوجه المسطورء وأن كلا من علي 
خاطر وحسن خاطر المذكورين أقرا بضربه وموته بسبب ضربهما المذكور 
على الوجه المسطورء ويطلب المدعون المذكورون إثبات ذلك على المدعى 
عليهم وقتلهم قصاصا بالوجه الشرعيء ويسألون جوابهم عن ذلك. 

وسئل من المدعى عليهم المذكورين عن ذلك. فأجابوا بالاعتراف 
بوفاة علي البهدساوي المذكور عن ورثته المدعين المذكورين وانحصار 
إرثه فيهم على الوجه المسطورء وأنكروا جميعا ضربه بالنبابيت وموته بسبب 
ذلك؛. وذكر كل من علي خاطر وحسن خاطر المذكورين أنهما أقرا بالإكراه 
عنهما بأن أحدهما عليا خاطرا المذكور ضربه بعصا على رأسه وني أذنه. 
وأن ثانيهما حسنا خاطرا ضربه بعصا أيضًا على ظهره ووسطه ومات بسبب 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















١١ا/‎ 


ذلك. وأن إكراههما على الإقرار المذكور بسبب ضربهما بالعدة وتخوية 
بالتعليق من سعادة مدير القليوبية» ثم في يوم الأربعاء ١١/‏ شوال سنة 9./ حضر 
كل من محمد البهنساوي وأحمد البهنساوي ودسوقي البهنساوي أولاد علي 
البهنساوي المتوفى الآني ذكره فيه المدعون المذكورون على كل من علي 
خاطر وحسن خاطر الحاضرين بالمجلس وثْلِيَت عليهم الدعوى المسطرة 
أعلاه فصدقوا عليهاء ولم يزل المدعون المذكورون طالبين ما يقتضيه الحكم 
الشرعي ني قتل مورثهم علي البهنساوي المذكور قصاصاء فطلبنا من المدعين 
المذكورين بينة لإثبات دعواهم المذكورة» فأحضروا شهودا لم تَفِذُ شهادتهم 
شيئا في إثبات الدعوىء ثم قال المدعون إنه لم يكن عندهم بينة تشهد لهم 
زيادة عما شهدت به البينة المذكورة أعلاه» فاستفصل من المدعين بحضرة 
المدعي عليهم المذكورين عمن قتل عمدًا من المدعى عليهم مورث المدعين 
المذكورين. فقرروا أن القتل عمدًا حصل لمورثهم علي البهنساوي من علي 
خاطر وحسن خاطر المذكورين؛ وقرروا أنهم لا يعلمون أن ضرب خاطر 
خاطر شديد مثخن, ولم يزل المدعون المذكورون مصممين ومصرين بحضرة 
المدعى عليهم الثلاثة المذكورين على أن الذي أخن وقتل وأهلك والدهم 
عليا البهدساوي بن أحمد بن بدر الضرب الحاصل من علي خاطر وحسن 
خاطر عمدًا على الوجه المسطور بدعواهم المذكورة؛ وكان لا يعيش بعد ذلك 
ولم يعلموا أن ضرب أحدهما أثخنه بدون ضرب الثاني» وطلبوا قتل كل من 
علي خاطر وحسن خاطر قصاصا بالوجه الشرعي, وكذا لم يزل المدعى عليهم 
مصرين على ما أجابوه أولاء وقرر كل من علي خاطر وحسن خاطر المذكورين 
بأنه لم يكن عندهما بينة تشهد لهما على إكراه مدير القليوبية المدعو محمد بك 
العفيفي لهما على إقرارهما بضرب مورث المدعين المذكورين على الوجه 
المسطور بجوابهما. 
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أجاب 

بالاطلاع على هذه المرافعة تبين منها أن دعوى الورثة غير صحيحة؛ إذ لا 
يعلم منها أولا المئخن من ضربات المدعى عليهم الثلاثة من غيره» فيحتمل أن 
ضربة كل منهم مثخنة فيضاف القتل إلى الأول إن كان على التعاقب» ويحتمل 
أنه لا يعلم المثخن منها من غيره فيقتص من الثلاثة على ما نقل في حواشي 
الدر عن أبي السعود”" لو ثبتت دعواهم بوجهها الشرعي بناء على إيجاب 
القصاص في القتل بالنبوت عمداء ولا يعلم منها آخرا كون ضرب من حصروا 
فيهما القتل معا أو على التعاقب» وقد أقر علي خاطر وحسن خاطر المدعى 
عليهما بأنهما أقرا بضربهما للمورث المذكور بعصا وموته بسبب ضربهما 
وهو موجب للدية في مالهما في ثلاث سنين» وإن ادعيا أن إقرارهما المذكور 
بذلك سابقا كان بالإكراه ولم يثبتاه بالوجه الشرعي ولما استفصل من المدعين 
المذكورين أخيرا حصروا القتل الموجب للقصاص فيهما وإن لم تتم الدعوى 
وأفادوا أن ضربة خاطر خاطر الثالث لا دخل لها في القتل وبناء على ذلك تلزم 
المقرين المذكورين الدية في مالهما في ثلاث سنين بطلب المدعين المذكورين 
ذلك بعد حلفهم اليمين الشرعية على نفي الإكراه إن طلب المقران المذكوران 
على الوجه الأول؛ لحصول المصادقة من الطرفين على القتل من المقرين كما 
دعواهم. والإقرار حصل بما يوجب الدية لما في الهندية: «وإذا أقر الرجل أنه 
قتل خطأ وادعى وليه العمدَ فله الدية في ماله استحسانا. كذا في المبسوط). 
انتهى. ومثله في الأنقروية من أوائل الجنايات”". 
)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار 5/ .717٠١‏ 
(؟) الفتاوى الهندية 5/ »١9‏ الفتاوى الأنقروية .١17/7 /١‏ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















[15١١١]ه‏ ربيع الأول سنة ١75٠‏ 

سئل عن حكم مرافعة شرعية صادرة بين يدي قاضي رشيد. مرسل 
صورتها عن يد محافظة رشيد بإفادة في "' محرم سنة 1١‏ إلى محافظة مصر 
ومنها تحرر إلى هذا الطرف بالنظر فيها والإفتاء عنها في 4 محرم سنة 4١‏ وكتب 
عنها من هذا الطرف في “71 محرم سنة 4١‏ بأنه مقتضى الحال للاستفهام عن 
المدعى بالأصالة عن نفسه والوكالة عن زوجته هل كان وقت الدعوى الأولى 
العنادرة متمق بشن 8ق تخصودى هده الأماكن وكيلاا عن وويكته المذكورة 
بالخصومة عنها حين أقر بأن الأماكن المذكورة جميعها وقف. وكان ذلك 
الإقرار في مجلس القاضي كما يستفاد من سياق ما هو مذكور في آخر هذه 
المرافعة: إلا أن وكالته السابقة المذكورة لم تثبت شرعًا بين يدي القاضي 
حسب المتبادر أو كيف الحال لتعلم الحقيقة ويعطى الجواب اللازم؛ فوردت 
إفادته بأنه صار نسخ صورة التوكيل الصادر من زوجة الشيخ علي مصران وما 
صار من المرافعة الأولى الصادرة على يده» وقد تبين منها أن الشيخ عليا مصرانا 
ادعى بطريق توكيله عن زوجته حفيظة بنت داود مصطفى بن حسين الوصي 
الشرعية من قِبَّلِ هذا القاضي على بنتها نفيسة القاصرة من زوجها المرحوم 
علي المسيري بن صالح بن علي ني الدعوى لها وابنتها المذكورة وعليهماء 
والإقرار والإنكار والصلح والإبراء توكيلا عاما فيما يتعلق بهما باعترافها بذلك 
لدى مأذون هذا القاضي بحضور شاهدين على السيد محمد علوي الناظر على 
وقف المرحوم يوسف قبودان بن حامد بن علي المحصور الوقف المذكور 
الآن في كامل الوكالة التى أصلها وكالتان» المشتملة على أرض وبناء حواصل 
وحوانيت المحدودة بالحدود التى ذكرت في الدعوى الثانية الآنى ذكرهاء وأن 
وال القاضزة المذ كور كان مستفلا لهذا القت المعدوه اعلا خاضة وان 
عمل النطار على صرف امستحقاق مو مات فن ولدالولده و أن عليا المشيري 
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توفي عن بنته نفيسة القاصرة المذكورة ولم يترك ولدا سواهاء ويطالب الناظر 
بصرف غلة الوقف المرقوم لوالدة القاصرة الموكلة المذكورة لتصرفه على 
بنتها نفيسة المذكورة لاستحقاقها جميع غلته بعد والدها المذكور كما كان 
مستحقا له بعد والده صالح المذكور بالوجه الشرعي وتسأل جوابه عن ذلك. 


























هذا ما تضمنته صورة المرافعة الأولى ومضمون المرافعة الثانية 
المستفهم عن حكمها المقيدة بمحكمة رشيد في 7١/‏ ذي الحجة سنة 4./ حضر 
علي مصران ابن المرحوم محمد مصران بن أحمد بالمجلس الشرعي بين يدي 
حضرة مولانا الشيخ محمد عباسي الحاكم الشرعي بثغر رشيد حالاء وأحضر 
معه المكرم الأمثل السيد محمد العلوي المصري ابن المرحوم السيد باشا 
المصري ابن السيد محمدء فادعى علي مصران هذا على السيد محمد العلوي 
الحاضر معه هذا بطريق الأصالة عن نفس على مصران المدعى هذاء وبطريق 
وكالته الشرعية عن زوجته المرأة حفيظة يعبت المرحيزه داود أغا ابن مصطفى 
حسب ما وكلته في الدعوى لها وعليها والصلح والإبراء والمخاصمة والمنازعة 
والإقرار والإنكار والبيع والشراء والإيجار وقبض الأجرة وقبض الديون من 
مديونهاء وفي كل شيء يصح فيه التوكيل الشرعي توكيلا مطلقا مفوضا عاما 
فيما يتعلق بالموكلة المذكورة» وأنه قبل منها ذلك التوكيل لنفسه قبولا مرضيا 
شفاها بالمجلس بعد التعريف الشرعي عن الوكيل والموكلة المذكورين 
بشهادة فلان وفلان» وكما هو ثابت التوكيل المذكور بمقتضى الإعلام الشرعي 
المحرر من هذه المحكمة المؤرخ بالحادي عشر من شهر محرم سنة تسع 
وثمانين ومائتين وألف المسجل بالسجل المصان الثابت المضمون بالشهادة 
الشرعية المحكوم فيه بثبوت الوكالة على الوجه المسطور بأن المرحوم السيد 
عليا المسيري ابن المرحوم السيد صالح المسيري ابن المرحوم الحاج علي 
المسيري استأجر حال حياته وصحته من والده السيد صالح المسيري المذكور 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1١1 


ابن المرحوم الحاج علي المسيري ابن المرحوم مصطفى وهو الناظر الشرعي 
على وقف جده الأعلى المرحوم يوسف القابودان ابن الزيني حامد بن علي 
الشهير بذلك من قِبّلِ المرحوم السيد سايمان أفندي الحاكم الشرعي بثغر 
رشيد كان الشهير بذلك بموجب تقرير نظره الشرعي المسطر من محكمة الثغر 
المرقوم ما هو جار ني الوقف المرقوم بموجب كتاب الوقف المحرر من محكمة 
إسكندرية جميع المكان المتخرب من داخله وخارجه. الكائن قبلي ثغر رشيد 
بخط الصنادقية والقفاصين المشتمل على أرض وبناء معالم وكالة ومنافع 
وحقوق المشار إليه في الدعوى المحدود بحدود أربعة. وبينها بيانا صحيحا 
كافيا إجارة شرعية سنوية ينتفع بذلك السيد علي المسيري المستأجر المذكور 
أعلاه بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية من ابتداء اليوم الحادي والعشرين من 
شهر رجب سنة سبع وسبعين ومائتين وألف بأجرة مبلغها عن كل سنة تمضي 
من التاريخ المرقوم مائة قرش وهي أجرة المثل عن ذلك يومئذ فأزيد. وأن 
المرحوم السيد عليا المسيري المستأجر المذكور دفع للناظر المؤجر المذكور 
من ماله الخاص به مبلغ ثمانية آلاف قرش في نظير صدور الإذن منه له» وأن 
الناظر المؤجر المذكور أذنَ المستأجر المذكور بالإنشاء والتجديد والعمارة 
والترميم ليكون كل ما أحدثه ذلك المستأجر في المكان المحدود هذا ملكا 
له مع حق القرار له في ذلكء وأن السيد عليا المسيري المستأجر المذكور قبل 
ذلك لنفسه من الناظر المؤجر المذكور قبولا مرضياء وصار المستأجر واضعا 
يده على هذا المكان المحدود أعلاه من حين التآجر والإذن المذكورين» ويدفع 
مبلغ الأجرة المعينة أعلاه في كل سنة عند تمامها للناظر المؤجر المذكور أعلاه 
وأنه بعد التآجر والإذن المذكورين أعلاه أنشاً وجدد السيد على المسيري 
الجيتك اه الهد كورهو نقالة المخام ود اتيت دجتو ام ا ادل خا نيك 
الموعود بذكرها أعلاه في بعض أرض المكان المحدود أعلاه بمقتضى الإذن 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يفن 


الصادر له من الناظر المؤجر المذكور. وصار المستأجر المأذون واضعا يده 
على عموم ذلك ومتصرفا فيه بسائر وجوه التصرفات الشرعية من ابتداء تآجره 
إلى حين وفاته من غير منازعة من أحد. وأن السيد عليا المسيري المذكور 
مات وترك هذا المكان المحدود أعلاه ملكا لوارثاته هن زوجته المرأة حفيظة 
الموكلة المذكورة؛ وبنته منها هى نفيسة القاصرة. ووالدته المرأة حنيفة بنت 
المرحوم السبيد محمد سمش ابن الاج يلوي تمش لا وآزث له سواهن 
وأن الوارثات المذكورات وضعن أيديهن على عموم هذا المكان المحدود 
أعلاه» متصرفات فيه بسائر وجوه التصرفات الشرعية مدة» ثم ماتت حنيفة الأم 
المذكورة عن بنت ابنها المرحوم السيد علي المسيري المذكور هي نفيسة 
القاصرة المذكورة لا وارث لها سواهاء ثم ماتت نفيسة البنت المذكورة عن 
والدتها حفيظة الموكلة المذكورة وأخيها لأمها المذكورة هو عبد العزيز 
مصران بن علي مصران المدعي هذا لآ وارث لها سواهماء ثم مات عبد العزيز 
مصران المذكور عن والده على مصران المدعى المذكور ووالدته حفيظة 
الجؤكلة الملكورة لآ وارثاله سرافهاء وأنالسيد عل التشيرق البمتاجر 
المذكور مات وترك جميع هذا المكان المحدود أعلاه ميراثا لزوجته وأمه وبنته 
المذكورات أعلاه على فرائض الله تعالى: للمرأة حفيظة الزوجة الثمن ثلاثة 
قراريط من ذلكء ولحنيفة الآم المذكورة فرضا وردا خمسة قراريط وربع قيراط 
من ذلكء ولنفيسة البنت فرضا وردا خمسة عشر قيراطا وثلاثة أرباع قيراط باقي 
ذلك. وأن حنيفة الأم المذكورة ماتت وتركت ما يخصها ني ذلك ميراثا لبنت 
ابنها المذكور هى نفيسة القاصرة المذكورة» فكمل لنفيسة البنت المذكورة 
أحد وعشرون قيراطا في المكان المحدود أعلاه وأن نفيسة البنت المذكورة 
ماتت وتركت ما خصها من أبيها وجدتها المذكورين أعلاه ميراثا لأمها حفيظة 
الموكلة المذكورة وأخيها لأمها المذكورة هو عبد العزيز مصران بن علي 
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كتاب المحاضر والسجلات 




















1١7 
مصران المدعي هذا على فرائض الله تعالى: لحفيظة الأم المذكورة فرضا وردا‎ 
أربعة عشر قيراطا من ذلكء ولعبد العزيز مصران الأخ للأم المذكور فرضا وردا‎ 
سبعة قراريط. وأن عبد العزيز مصرانا المذكور مات وترك ما يخصه المعين‎ 
أعلاه ميراثا لأمه حفيظة ووالده على مصران المذكورين أعلاه على فرائض الله‎ 
تعالى: لحفيظة الأم المذكورة السدس قيراط واحد وسدس قيراط من ذلك؛‎ 
وذلك لحجبها من الثلث إلى السدس بجمع من الإخوة وهم: محمد وحميدة‎ 
وهانم أولاد علي مصران المدعي هذا المرزوقون له من مطلقته فطومة بنت‎ 
المكرم أحمد العوادي» فصار ما خص حفيظة الموكلة المذكورة أعلاه ميراثا‎ 
من زوجها المرحوم السيد علي المسيري وبنتها نفيسة القاصرة وابنها عبد‎ 
العزيز مصران القاصر ثمانية عشر قيراطا وسدس قيراط في المكان المدعى به‎ 
هذاء ولعلي مصران الأب المدعي هذا خمسة قراريط وخمسة أسداس قيراط‎ 
باقي هذا المكان المحدود أعلاه. وأن المدعى عليه هذا أقامه حضرة القاضي‎ 
المترافع لديه المذكور أعلاه ناظرا على أرض هذا المكان المحدود أعلاه؛‎ 
لكونها جارية في وقف يوسف القابودان المذكور أعلاه. فتعدى هذا المدعى‎ 
عليه ونزع هذا المكان المحدود أعلاه من يد ورثة المستأجر المأذون المنشئ‎ 
المذكور أعلاه, وأحدث يده على عموم ذلك بغير وجه شرعيء وأن عليا‎ 
مصرانا الوكيل المدعي هذا يطالب هذا المدعى عليه برفع يده عن هذا المكان‎ 
المحدود أعلاه» وتسليمه للوكيل المدعى هذا ليحوزه لنفسه ولموكلته حفيظة‎ 
بالوجه الشرعي حيث لا وجه لنزع المكان المحتكر من يد ورثة المستأجر‎ 
المأذون المنشئ ما داموا قائمين بدفع أجرة المثلء وأن المدعي هذا يقوم هو‎ 
وموكلته بدفع مبلغ الأجرة المعينة أعلاه في كل سنة عند تمامها للناظر المدعى‎ 
عليه هذاء ويسأل جواب هذا المدعى عليه عن ذلك.‎ 
١// وسثل الناظر المدعى عليه هذا عن ذلك فأجاب قائلا بأنه فى سنة‎ 
كان ادعى عليه على مصران المذكور أن الأماكن المذكورة جميعها وقف ومُقْرٌ‎ 
































جلي الفتاوى المهدية المجلد السابيع عشر 
١5‏ 


بذلك كما يستدل من قيد دفاتر المحكمة, وأنكر دعوى المدعى هذاء وسكتل 
المكرم الشيخ علي مصران المدعي هذا عما أجابه الناظر المذكور فأجاب 
قائلا: إن كنت ادعيت بالدعوى المذكورة في جواب الناظر هذاء وإني بوقتها 
لا أستحق شيئا في الأماكن المذكورة؛ لعدم أيلولة حصتي الموروثة لي من ابني 
المذكور وقتئذ. وأنها آلت إلى حصتى المذكورة بعد صدور الدعوى المعينة 
بجواب الناظر المذكور, ولم يثبت توكيلي شرعًا عن زوجتي المذكورة حينئذ. 
وقد رفعت صورة الدعوى الأولى المذكورة للسادة العلماء بإسكندرية وأجابوا 
عليها بن الدعوى المذكورة غير صحيحة شرعًاء وكذا توكيلي عن زوجتي 
المذكورة لم يثبت شرعاء وعندي بينة تشهد بالإيجار والإذن والإنشاء حسب 
المعين بالدعوى هذه كذا موكلتى ما كانت أذنتنى بالدعوى الأولى المذكورة. 
أجاب 























حيث فهم من صورة هذه المرافعة الأخيرة المؤرخة 717 ذي الحجة 
سنة 84 والمرافعة الأولى المؤرخة ٠١‏ ربيع الأول سنة 88 أن المدعي فيهما 
كان وكيلا عن زوجته في الدعوى والإقرار توكيلا عاماء وأن توكيله الأول كان 
شفاها بين يدي مأذون الحاكم الشرعي وشاهدين. كما أن توكيله الثاني كان 
شفاها بين يدي الحاكم المذكورء وقد تناقض في دعواه بين ما ذكره في الأولى 
والثانية» وعارضه خصمه بذلك وصدق على ما به يحصل التناقضء واعتذر 
بأنه وقت الأولى لم تؤل إليه حصته التي يدعيها الآن لنفسه بالإرث عن ابنه؛ 
لعدم موته حين ذاك وأن توكيله الأول عن زوجته المذكورة لم يثبت شرعاء 
وقد أفاد حضرة القاضي بإفادته الأخيرة المؤرخة ١١‏ صفر سنة 1١‏ أن ما صار 
من التوكيل الأول على يد مأذونه قد صار نسخ صورته؛ وما صار من الدعوى 
الآولى الصادرة بين يديه بالمجلس الشرعي قد صار نسخ صورتها فلا تسمع 
دعوى الشيخ على مصران بما ادعاه ثانيا لنفسه ولا لموكلته؛ لتناقضه ولو كان 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















مدن 
ما صدر منه أولا قبل موت مورثه؛ بل لا تسمع دعوى موكلته أيضًا بذلك لو 
ادعت بنفسها أو بوكيل آخر؛ لسريان إقرار وكيلها على الوجه المسطور عليها 
إذا كان توكيله عنها صادرا بين يدي مأذون الحاكم الشرعي على هذا الوجه. 
[15١١١]؟‏ ربيع الثانٍ سنة ١55٠‏ 

الآخر سنة مضمونها فيما تقدم وردت للداخلية إفادة من حضرة محافظ 
دمياط فى ١١‏ ص سنة 4١‏ بأن المرأة بنبة زوجة خليل منتصر لها منزل بالشركة 
مع زوجها لكل منهما نصفه. وأن زوجها المذكور أجرى رهنه إلى الخواجة 
ميخاييل سرور على مبلغ اقترضه منه. ولما أراد الخواجة المذكور بيع المنزل 
لسداد مطلوبه حصل التوقف من المرأة المذكورة وأنكرت الرهن الذى أجراه 
زوجهاني حصتهاء فتحولت تلك القضية لقاضي أفندي الثغر. فالمدعي استشهد 
بولدي المرأة المذكورة فشهدا أمام القاضي بن والديهما خليلا وبنبة أقرا لهما 
بآنهما رهنا جميع الدار على مبلغ سبعمائة وخمسة وأربعين جنيها إنكليزيا 
للخواجة المذكورء ووصله من ذلك جانب ولا يعلمان قدرالباقىء وأنهما 
سلماه الدار خالية من أمتعتهماء وبناء على ذلك صدر إعلام شرعي من القاضي 
المحكي عنه بقبول شهادة أولادهماء والمحافظ رغب النظر في ذلك ثم قدمت 
عرضا للمعية السنية ولَصْقَهُ صورة فتوى, وورد للداخلية بشرح من سعادة 
كاتب ديوان خديوي في 54 7 م سنة .4٠‏ وعرضا آخر ورد بشرح ني ١9‏ ص سنة 
تاريخه. وقد كررت تقديم العرضحالات وحاصلها عدم اقتناعها بقولها إن لم 
يحصل إخلاء المنزل من الأمتعة ولا تسليمه للمرتهن ولاخرجت منه مطلقاء 
وتستدل على ذلك بسكناها فيه من وقت وجودها فيه للآن وتستشهد بمن له 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
هن 


معلومية بذلك من أهالي الثغر. ومع الأوراق صورة سند الرهنية وصورة سند 
آخر يتضمن إخلاء المنزل وتسليمه للمرتهن ثم تأجيره منه إلى زوجها المتقدم 
ذكره. وولداها شهدا بإقرارها هى ووالدهما بالدين» وأنهما سلماه الدار خالية 
من أمتعتهماء فبالنظر لعدم اقتناعها مع ما سبق إيضاحه استلزم الحال للمخابرة 
مع حضرتكم فيما يتبع إجراؤه في ذلك بالتطبيق للأصول الشرعية؛ ولهذا مرسل 
من طيه الأوراق وصورة الفتوى والإعلام وصورة السندات المذكورة. نؤمل 
التكرم بالإفادة عن ذلك. 























أجاب 

وردت إفادة الداخلية وما معها من الأوراق المحكي عنها بما في ذلك 
صورة الفتوى والسندات والإعلام المؤرخ ” جمادى الآخرة سنة 65 المنقول 
بتاريخ ٠١‏ صفر سنة 4١‏ وما فيها صار معلوماء وبالتأمل في المرافعة والشهادة 
والحكم الموضحة بالصورة المذكورة لم تظهر صحة الحكم في هذه القضية 
بناء على أن المدعي ادعى بأنه ارتبن الدار المذكورة من قبل الزوجء وبعد 
إقرار الزوج بذلك الدين ورهنه الدار المذكورة المملوكة له ولزوجته إنصافا 
على ذلك الدين من قبله بإذن زوجته المذكورة» وإنكار زوجته ذلك الرهن 
المدَّعَى به وشهادة ولدي الزوجين المذكورين على إقرار والديهما أنهما رَهَنَا 
جميع الدار المذكورة عند المدعي على مبلغ سبعمائة وخمسة وأربعين جنيها 
إنكليزيا وصله من ذلك جانب ولا يعلمان قدر الباقي» وأنهما سلماه الدار 
خالية إلى آخر ما سطر بالصورة المذكورة؛ إذ على فرض قبول شهادة الولدين 
المذكورين في مثل هذه الحادثة ولا يقال إنها شهادة لوالدهما على أمهما فهي 
لم تطابق الدعوى لكون الدعوى أن الدين الذي اقترضه أحد المدعى عليهما 
وصدر عقّد الرهن عليه من الرجل بإذن زوجته ستمائة جنيه» والشهادة صرحت 
بآن عقد الرهن صدر على سبعمائة وخمسة وأربعين جنيهاء وأنه وصله جانب 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1 
منه ولا يعلمان قدر الباقي» ولا يفهم من هذه الشهادة أيضًا أن المبلغ المرهون 
عليه دين على الزوج كما يفهم من الدعوى أو غير ذلك,ء وحينئذ فالحكم في 
هذه المادة غير صحيح ولو فرض إعادة الدعوى والشهادة ممن تقبل شهادته 
مطابقة للدعوى وثبت الرهن على هذا الوجه؛ فللمرتهن حينئذ حق حبس 
جميع الرهن إلى حين استيفاء دينه من المديون أو منه ومن زوجته بفرض 
ثبوت الرهن بإذها على دين زوجها مستوفيا شرائطه الشرعية؛ لآن لها دفع 
الدين والرجوع على زوجها؛ لاضطرارها لتخليص ملكها من يد المرتبن» 
وليس للمرتهن بيع نصيبها في الدار بدون إذنها؛ لأنه من قبيل الرهن المستعار 
نعمء يباع ملك المديون المرهون فيما عليه من الدين حيث كان الدين حالا 
ولم يوفٌ الدين من ماله بل أفلس أو امتنع من إيفائه» والحاصل أن الحكم 
في هذه المادة والحال هذه أن المديون المقر بالدين والرهن على هذا الوجه 
يجبر على إيفاء الدين أو بيع نصيبه من المرهون لوفاء الدين من ثمنه. فإن بقي 
شيء من الدين لا يكون للمرتبن حق حبس نصيب الزوجة لاستيفاء الباقي إلا 
إذائبت الرهن الشرعي في نصيبها أيضًا مستوفيا شرائطه بالوجه الشرعي؛ فإن 
حصل ذلك يكون له حق حبس نصيبها أيضًا إلى حين استيفاء باقي الدين ولا 

يجبر على البيع. 

واللّه تعالى أعلم 
73 ربيع الثاني سنة ١75٠‏ 

سئل بإفادة واردة من الرزنامة في "١‏ رسنة ١١9١‏ مضمونها: سعادة 
عمر باشا عزمي مأمور ضبطية إسكندرية يملك 4 5 ”فدانا عشورية بناحيتي 
شلمة والعاقولة غربية» وباع منها ٠٠١‏ فدانا من أطيان شلمة لجملة أشخاص 
بثمن معين. والباقى 7١/5‏ فدانا من أطيان العاقولة مذكور عنه أنه تنازل عنه 
لأتتخاض ايضًا وتر كه يدون كين وبسلو جيم الأطنان المذاكورة إلبهه كنا 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يي 























هو مذكور جميع ذلك بحجة محررة من نائب كفر الشيخ مؤرخة 186 ربيع 
الأول سنة ,.١151١‏ وحيث بهذا الطرف ليس معلوما إن كان بذلك خرجت 
تلك الأطيان عن ملك المشار إليه وصارت ني ملك المذكورين شرعًا أم كيف. 
اقتضى تحرير هذا لحضرتكم. والحجة المذكورة قادمة معه للاطلاع عليها 
والإفادة عن ذلك. 
أجاب 

بمطالعة الحجة المحررة من نائب كفر الشيخ بتلك الأطيان لهؤلاء 
الأشخاص المؤرخة 18 ربيع الأول سنة ١74‏ وجدت تشتمل على أن وكيل 
مالك الأطيان المذكورة باع حق موكله واستحقاقه في الأطيان العشورية الرزقة 
الأحباسية البالغ قدرها ثمانين فدانا الكائنة بناحية شلمة وعينها بثمن معين أيضًا 
لأشخاص معينة أيضًا فيهاء وأنه تنازل عن مائتين وأربعة وسبعين فدانا عشورية 
بناحية العاقولة وبينها لسبعة من هؤلاء الأشخاص معينين أيضًا على الشيوع في 
جميع ذلكء وبَيِّنَ ما لكل شائعاء وأنهم قبضوا تلك الأطيان كما قبض الوكيل 
الثمن باعترافه في بيع الحق في الثمانين فدانا المذكورة» والذي يقتضيه الحكم 
الشرعي أن هذه الحجة غير معتبرة شرعًا في إفادة ملك جميع تلك الأطيان 
لهؤلاء الأشخاص؛ إذ التنازل الذي هو الإسقاط ني الأعيان لا يصح. والأطيان 
المذكورة المملوكة الرقبة من قبيل الأعيان فلا يصح إسقاطهاء فالذي يحسن في 
بيع العين أن يعبر بأنه باع العين المذكورة لا الحق والاستحقاق فيها لاحتماله 
شيئًا آخر» فيقتضي تغيير الحجة المذكورة بحجة أخرى يعبر فيها ببيع الأطيان 
المذكورة جميعها بهذا الثمن إن كان القصد عدم دفع شيء سوى المبلغ الذي 
دفع من قبل المشترينء أو ببيع البعض وهبة الباقي بشرط أن يكون الموهوب 
لكل واحد مفرزا مَحَورًا غير مشغول ليس فيه ما يمنع صحة الهبة وتمامها. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١75٠ ربيع الثاني سنة‎ 5١١13 


سئل عن حادثة منظورة في مجلس دمياط بين يدي قاضيها ومفتيهاء واردة 
صورتها بإفادة من محافظة مصر ني / الجاري بناء على إفادة من مجلس دمياط 
في ؛ ! ربيع الأول سنة 4١‏ شرحًا على إفادة تقدمت للمجلس من مفتي الثغر 
ومعها صورة القضية لقصد الاطلاع عليها والإجابة بما يقتضيه المنهج الشرعي 
بناء على ما كتبه مفتي الثغر بإفادته في ١‏ 7 ربيع الأول سنة 4١‏ بما محصله من 
خصوص قضية تداعى المرأة صلوحة بنت مصطفى البّناء المنظورة بهذا 
المجلس بخفسورالتامس والعلماء» وطلب منه التأمل فيها وإفادة الحكم 
الشرعيء قد صار التأمل بغاية الدقة واتضح من إقرار المتولي أنه تسبب في شج 
أنف مصطفى البناء بَاضِعَة وادعى أنه بريء من ذلك وأحضر من شهد له أنه بعد 
هذه الشجة كان يخرج في أشغاله ويباشرها بنفسه مرارا في حال صحته كعادته. 
ولم تكن شهادة شهودها مطابقة لدعواها أصلا بل مقوية لشهود المتولي 
المذكور وحيث الحال كما ذكر وكان به أثر الشج واندمل معظمه فعليه بإقراره 
حكومة عدل ني ماله. هذا ما ظهر لي ومع ذلك فالتمس نسخ صورة هذه القضية 
من مضبطة المحكمة حرفياء وعرض ذلك على حضرة مفتي أفندي الديار 
المصرية شيخ الجامع الأزهر. وما يتراءى لحضرته وتَرِدُ به الإفادة يبجري 
العمل بمقتضاه. 

ومحصل صورة القضية المذكورة أن: امرأة تنسمى صلوحة بنت مصطفى 
البناء ابن سيد أحمد بن سليمان حضرت وحضر لحضورها رجل اسمه 
المتولي الهلف ابن محمد الهلف ابن عيد الهلف وادعت عن نفسها وبوكالتها 
عن شقيقتها السيدة بأن هذا المدعى عليه تشاجر مع أبيها مصطفى البناء في قهوة 
أحمد فودة بسوق القنطرة بدمياط في عشري محرم سنة 4١‏ وأنه قبض على 
لحيته ثلاث مرات ودفعه ني الأرض على الدكة الخشب بالقهوة المذكورة. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
شن 


فأصاب الخشبٌ قصبة أنفه فقشط الجلد وهشم العظم., وني يوم الخميس أحد 
وعشرين منه حصل في وجهه ورم حتى غطى عينه اليمنى» وني يوم الجمعة 
تشكلت أسنانه واستمر على هذه الحالة إلى أن مات بسبب ذلك في يوم الأحد 
"١‏ صفر سنة 1١‏ وتطالبه بالدية وتسأل سؤاله عن ذلك. 

سئل فأجاب بالإنكار لذلك وأنه لم يضربه ولم يدفعه. وإنما كان يطالب 
رجلا آخر يدعى محمدا خلفا مديونا له وقبض عليه ليتوجه به إلى الحكومة: 
فجاء مصطفى البناء المذكور وقعد على الدكة وقال لى: اتركه من الطلب الآن؛ 
لأنه جاء من السفر كريبنا وأنالق أيِضًا غتده فلوس, قدت له: لادخل لك فى 
هذا الأمرء فلطمني كفا فأمسكت العصا التي كان متكثا عليها فوقع على خشب 
الدكة فانقشطت جلدة مناخيره. فسال الدم من مناخيره ولم يصب عظمة 
مناخيره شيء» وأنه طاب من ذلك وباع واشترى ومات بعد ذلك باثني عشر 
يوما بعد الواقعة المذكورة ولم يمت بهذا السبب. » فطلب من صلوحة المدعية 
المذكورة بينة تشهد لها طبق دعواها فأحضرت شهودا لم تطابق شهادتهم 
دعواهاء وكذلك المدعى عليه أقام بينة شهادتها غير معتبرة شرعًا. 

آأجاب 

في جواب المدعى عليه إجمال فينبغي استفساره عما ذكره في جوابه من 
قوله: فلطمني كفا فأمسكت العصا التي كان متكئا عليها فوقع على خشب 
الدكة فانقشطت جلدة مناخيره... إلخ. كيف كان وقوعه. هل نشأً من إمساك 
العصا؟ فإن فسره بما يفيد تر تب الوقوع على هذا الإمساك وكونه نشأ عنه فإنه 
يعامل بموجب إقراره من إيجاب حكومة العدل في ماله كما هو جواب حضرة 
مفتي ثغر دمياط ومجلسه. وكذا لو قامت بينة على ذلك؛ إذ لا يلزم من مجرد 
الإمساك حصول حركة يترتب عليها الوقوع. 

واللّه تعالى أعلم 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















[1١1]1١؟‏ رجب سنة ١799‏ 

سثل بإفادة واردة من مجلس الأحكام في 78 ج سنة ١19٠0‏ مضمونها: 
إفادة مجلس استئناف بحري وردت للأحكام ومعها إعلام شرعي صادر من 
محكمة شبين الكوم منوفية في قضية وفاة منصور بن إبراهيم عبد الله من أهالي 
ناحية مناوهلة» ومرغوب فيها إحالة الإعلام المذكور على حضرتكم للإفادة 
عما يقتضيه الحكم الشرعي فيه وحيث الأمر كما ذكر لزم شرحه. والإعلام 
من طيه ليصير الاطلاع عليه والإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي. 

آأجاب 

علم ما تضمنته إفادة المجلس المؤرخة ١8‏ ج سنة ٠‏ بناءً على ما ورد 
له من مجلس استئناف بحري المسطر باطنه أيضًا المرغوب بهما الإفادة عما 
يقتضيه الحكم الشرعي عن الإعلام الشرعي المرفوق معهما المسطر من 
محكمة شبين منوفية المؤرخ ١١‏ ربيع الأول سنة 1١‏ في قضية وفاة منصور بن 
إبراهيم عبد الله من ناحية مناوهلة المدعى بقتله على عبد رب النبي الفقي عمدا 
من قبل والديه وزوجته المنحصر ميراث المورث فيهم وني ولديه القفاصرين 
المشمولين بولاية جدهما أحد المدعين المذكورين» وبعد عجزهم عن إثبات 
دعواهم وإبائهم تحليفه وتحليف القاضي المدعى عليه المذكور اليمين لأجل 
القاصرين» صار منع المدعين المذكورين عن دعواهم على المدعى عليه 
المذكورء وقد كتب عليه حضرة مفتي استئناف بحري بأن التحليف في مثل هذه 
اللذادقة لايكرة منعر) قرعا الايد طات عمم فرع بولا يكن الععليق 
الصادر من القاضي؛ إذ هو من تمام خصومة المدعي» وحيث إن المدعين 
امتنعوا عن التحليف. فاللازم شرعًا نصب وصي شرعي على القاصرين 
المذكورين ليطلب تحليف المدعى عليه عنهماء ولا يقاس هذا التحليف على 
يمين الاستظهار؛ لآنها لا تتوقف على طلب الخصمء وحيث كثرت المراجعة 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
هن 


مني في هذه الحادثة» ولم يظهر لي نص صريح يفيد جواز التحليف من القاضي 
بدون طلب الخصم.ء فيقتضي إحالة هذا الإعلام على هذا الطرف... إلى آخر 
ما ذكره. 

والإفادة عن ذلك أن منع المدعين المذكورين الصادر من القاضي 
المذكور لعجزهم عن إثبات دعواهم بعد إبائهم التحليف صحيح بالنسبة 
إلى المدعين وإن قلنا بعدم الاكتفاء بالتحليف الصادر من القاضي للقاصرين 
لعدم وجود طلب اليمين من خصم شرعي؛ إذ غاية ما في ذلك بقاء حقهما في 
اليمين إلى بلوغهما وطلبهما له بعد ذلك أو وجود ولي آخر لهما وطلبه ذلك 
لأجلهماء وأما كون القاضي يحلف الخصم لحق القاصرين عند امتناع الولي 
عن التحليف في مثل ذلك أو لا يحلف إلا بعد وجود ولي يطلب التحليف. فلم 
نجد فيه نضًّا صريحاء ولكل منهما وج إلا أن الأحكام الشرعية موقوفةٌ على 
النتقلء ولم نَّرّه الآن» لكن الأَؤْجَة صحةٌ تحليف القاضي نياب عن القاصر في 
مثل هذه الصورة؛ لامتناع الجد عن ذلك لانتقال الولاية إلى القاضي في ذلك» 
كمايصح تحليف الوصي الذي ينصبه القاضي وصيًا عن القاصر لذلك؛ إذ 
الوصي الذي ينصبه القاضي في هذه الحالة لطلب اليمين نائبٌ عن القاضي» 
فللقاضي مباشرة ذلك بنفسه. وبالجملة فلا يقال بخلل الإعلام بالنسبة لمنع 
المدعين والحال هذه وإن كان حق القاصرين باقيًا بالنسبة للتحليف بناءً على 
ما تقدم ذكره. 























١79٠١ شعبان سنة‎ 161]11١14[ 
مضمونها: الأوراق‎ 4١ ش سنة‎ ٠١ سئل من مجلس الأحكام بإفادة في‎ 
المرفوقة معه تشتمل على قضيتين إحداهما بخصوص قتل امرأة تسمى آمنة‎ 
حال إقامتها بجهة هويس التل الكبير شرقية» والثانية بخصوص قتل جورجي‎ 















































كتاب المحاضر والسجلات > 
يفن 


منجشانوه بجهة الإسماعيلية» وردتا للأحكام من مجلس استئناف بحري, ولما 
صار إحالة الإعلامين الشرعيين الصادرين فيهما على حضرة مفتي الأحكام 
لاطلاعه عليهماء أفاد شرحًا على كل منهما بلزوم رده على قاضيه لاستيفاء ما 
هو لازم له شرعَاء ولهذا بعث بهما للاستئناف المرقوم للإجراء في الإعلامين 
على وجه ما أفاد مفتي الأحكام وقد أعبد الآن مع الأوراق بإفادتين من ذلك 
المجلس مذكور فيهما أنه لما صار الاطلاع على الإعلامين المحكي عنهما 
من مفتي الاستئناف بالنسبة لسبق التصديق من حضرته عليهماء أفاد عليهما 
بعدم لزوم ردهما على القاضيين المحررين لهما بالنسبة لكونهما مستوفيين 
الشرائط الشرعية... إلى آخر ما أفاده. وحيث من اللزوم اطلاع حضرتكم على 
الإعلامين المذكورين وعلى ما أفاده حضرة مفتي الأحكام ومفتي الاستئناف 
والإفادة عما تراه حضرتكم فيهما لزم تحريره لحضرتكم, وهما مرسلان للنظر 
فيهما وورود الإفادة عما يتراءى مع إعادتهما. 
أجاب 


بناء على إفادة المجلس المسطر باطنه في ٠١‏ الجاري المرغوب بها 
الاطلاع على الإعلامين المرفوقين معها وما أفاده كل من حضرة مفتي 
الأحكام وحضرة مفتي استئناف بحري والإفادة عما يرى في ذلك» قد صار 
الاطلاع على ما ذكر والإفادة عن أحد الإعلامين المذكورين وهو المحرر 
من حضرة قاضي ولاية الشرقية المؤرخ ١5‏ ذي القعدة سنة 64 المتعلق بقتل 
المرأة آمنة أنه إذا كان المدعي الذي هو أحد الورثة بعد دعواه القتل والإعانة 
وحصرإرث المقتولة فيه وفي ابتتها القاصرة وأخيه وأخته على الوجه المشروح 
بالإعلام» وإنكار الخصمين لدعواه ذلك وطلب البينة الشرعية منه التي تثبت 
له دعواه المذكورة» قد عجز عن إقامتها عجرًا كلا كما يفهم من ألفاظ الإعلام 
المذكورء تتوجه له اليمين الشرعية على خصميه على حاصل دعواه من الإرث 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
تكن 


والقتل والإعانة بالله ما لهذا عليك هذا الحق الذي يدعى من الوجه الذي يدعى 
على جواب ظاهر الرواية» فإن حلف منع المدعي من دعواه مَنْعّ تَرّكِء فإذا 
كان الذي حصل لدى القاضي هو طلب البينة على جميع ماذكر في الدعوى. 
وعجز المدعي عن ذلكء ووقع التحليف على هذا الوجه الذي ذكرناه» يكون 
ما أجري في محله وواقعًا موقعه الشرعيء فإذا سئل حضرة القاضى عما جرى 
دياه تأوضييع أذ الملرى جه مخبر ا لجار التي رت السميهان الا ردت 
والقتل المنسوب لأحد المدعى عليهما والإعانة على القتل المنسوبة للمدعى 
عليه الآخرء وأن العجز حصل عن ذلك كله والتحليف الذي صار هو على 
حاصل الدعوى كما تقدم» يكون ما أجري موافقًا وإن كان الإنكار خاصًا بالقتل 
والإعانة» وكان العجز خاصًا بذلك دون إثبات الإرث بقرينة حصوله لدى 
القاضي قبل تاريخ الدعوى بيومين» فالذي كان ينبغي طلب البينة من المدعي 
على النسب المذكور أو على الحكم بانحصار الإرث السابق حيث أنكرء فإن 
ثبت بطريق شرعي تثبت الخصومة بالقتل والإعانة» ومع العجز عن إثبات 
ذلك يحلف اليمين على نفي القتل والإعانة فقط» وإن عجز عن إثبات النسب 
أو الحكم به أيضًا -كما يفهم من ألفاظ الإعلام- يحلف على حاصل الدعوى 
جميعهاء هذا لإيقاع الإعلام على القانون الشرعيء وأما بالنسبة لمحط النظر في 
هذه المادة» فحيث كان الخصم عاجرًا عن إثبات دعوى القتل والإعانة التي لا 
نزاع فيها لأحد ممن كتب. فلا فائدة لسؤال القاضي ولا لاستيفاء الإعلام على 
فرض عدم الإجراء فيه على القانون الذي ينبغي من حيث التحليف وتكليف 
الإثبات؛ إذ لا يحكم بالقتل مع العجز عن إثباته. 

والجواب عن الإعلام الثاني المحرر من حضرة قاضي المنصورة المؤرخ 
ه جمادى الآخرة سنة ١784‏ بشأن قتل منجشانوه هو نظير ما أجيب به عن 
الإعلام الأول المذكور أعلاه؛ إذ هو من قبيله» إلا أن الثاني أقربٌ من الأول 
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3 
في كون العجز الذي حصل من المدعية وطلب الإثبات كان عن القتل دون 
النسب بدليل قوله في الإعلام الثاني بالسؤال من المدعية المذكورة عن البينة 
التي تثبت دعواها قتل المدعى عليه هذا لزوجها المذكور بالدعوى» فعرفت 
أنه لم يكن معها بينة خلاف ما أجاب به كل... إلى أن قال: فوجدت لا تفيد 
قتل هذا المدعى عليه لزوجهاء ثم قال: وصار تفهيمها ذلك وتعريفها أنه لا بد 
من حضور بينة تشهد في وجه المدعى عليه بأنه قتل زوجها المدعى بشأنه عمدًا 
عدوانًا بالسكين كما هو مذكور بدعواهاء فأفادت أنه لم يكن معها بينة تثبت 
دعواهاء فعرفناها أن لها اليمين الشرعية... إلخ» فهذا مما يقرب أن طلب البينة 
كان عن القتل» كما أن العجز عن الإثبات كذلكء. وعلى كل فما قيل في الإعلام 

السابق يقال في هذا. 

واللّه تعالى أعلم 
75١1١1١١ 7١[‏ شعبان سنة ١١9٠‏ 

سثل بإفادة من المحافظة بتاريخ ١١‏ رجب سنة 4١‏ شرحًا على ما ورد 
من مجلس دمياط بتاريخ ١١‏ رجب سنة 1١‏ بطلب الأطلاع على مرافعة قضية 
الخواجا باسيلي فخر قنصل دولة فرانسا بالثغر على الخواجات إخوان سرورء 
وإغطتاء الإقادة عدها بدا علس >مااتطليه حشيرة مقي الققير: وسخاض | لمر افعمة 
المذكورة بعد ذكر حضور من حضر بالمجلس المشار إليه: حضر الخواجا 
باسيلي فخر وعرفه. وحضر لحضوره كل من الخواجا سليم سرور وشقيقه 
نقولا سرور ولدي مخاييل جرجس سرور ولد جرجس سرورء وادعى هذا 
الذي حضر بوكالته الشرعية عن والدته كترينة فخر بنت حنا العرقجي ولد جبران 
العرقجي الثابت معرفتهما وتوكيله عنها بشهادة كل من فلان وفلان ثبونًا شرعيًا 
على هذين اللذين حضرا لحضوره بعد ثبوت معرفتهم بشهادة الحاضرين القائم 
الخواجا سليم سرور عن نفسه. وبوكالته الشرعية عن أشقائه الأربعة: باسيلي 
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وإسكندر ومريم وحنينة الثابت توكيله عن باسيلي بشهادة فلان وفلان» والثابت 
توكيله عن إسكندر بشهادة فلان وفلان» وتوكيله عن مريم بشهادة فلان وفلان» 
وعن حنينة بشهادة شقيقها نقولا المذكور ومخاييل ابن شقيقها باسيلي سرور 
المذكور. والقائم نقولا سرور عن نفسه خاصة بأن والدة المدعي المذكور هي 
كترينة فخر المذكورة أعلاه تملك جميع بناء الدار الكائنة بثغر دمياط بحارة 
الشرباصي بخط الخمس السعيد المتوصل إليها من سكة الخمس المذكور 
المتخدوة: خاي رن القبلي ينتهي علوًا بعضه إلى بيت بيد الخواجا حنا 
سرور بن فرنسيس سرور بن حنا سرور ضمن وكالة السفاحين. وباقيه مطل 
على قطعة أرض تجاه باب الوكالة المذكورة. وسفلا بعضه إلى داخل وكالة 
السفاحين, وباقيه إلى القطعة الأرض البادى ذكرهاء والبحرى بعضه إلى شادر 
يعرف بسكن السيد محمد الفوال بيد الخواجات إخوان سرور جدده والدهم 
في أرض الميريء وباقيه إلى ساحة الكمرك, والشرقي بعضه إلى بيت ملك 
موكلة المدعي المذكور سكن حبيب سالم؛ وباقيه إلى شادر بيد الخواجات 
إخوان سرور جدده والدهم بأرض الميريء والغربي إلى شادر ودكاكين بيد 
الخواجات إخوان سرور جددهما والدهم في شارع العامة بأرض الميري 
المشتملة الآن الدار المذكورة على قهوة بابها غربي بأسفل الدار المذكورة 
ويعلوها قاعة كبيرة» وفوق ذلك قصر وخزنة بينهما حضير وغرفة وجملة أود 
داخلة في الحدود المذكورة. وأن المدعى عليهما والموكلين واضعون أيديهم 
على القهوة المذكورة بدون حق ومتعرضون لموكلته بمنعها من العمارة 
الضرورية في الدار المملوكة لها المتصرفة فيها بالسكن والإسكان والعمارة 
والترميم والإجارة وقبض الأجرة مدة تزيد عن خمسين سنة بدون منازعة ولا 
معارضة شرعية. ويريد المدعي المذكور رفع أيدي المدعى عليهما والموكلين 
المذكورين عن بيت القهوة وعدم معارضتهم لموكلتهم المذكورة في إجراء 
العمارة اللازمة للدار المذكورة» ويسأل سؤالهما عن ذلك. 
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فضنا 


سئل من المدعى عليهما عن ذلك. فأجابا بعد ثبوت وضع يدهما 
والموكلين على بيت القهوة المذكور بشهادة فلان وفلان بأننا نملك نحن 
والموكلون وباقي ورثة والدنا المذكور حصة قدرها أحد وعشرون قيراطًا 
شائعة في جميع بناء الوكالة المعروفة بالسفاحين الكائنة بغر دمياط بخط 
الخمس الصغير بحارة الشرياصي المتوصل إلى بابها القبلي من الشارع 
الأعظم, وإلى بابها البحري من سكة الخمس المحدود بحدود أربعة: القبلي 
إلى وكالة خفاجي بيد علي بك خفاجي بن محمد بن عليء والبحري إلى ديوان 
الكمركء والشرقي إلى قطعة أرض ملك الخواجات إخوان سرور المذكورين؛ 
والغربى إلى قطعة أرض ملك إخوان سرور المذكورين أيضًا فاصلة بين ذلك 
وين اضر و ان الوكالة لوكو اامشسم ال هل ميتاكن ون بقماتها الذاز 
المدعى بها المحدودة أعلاه» وأن موكلة المدعى المذكورة كانت ساكنة فيها 
بطرد جق الاتحان ولا يعلمان للحدملتكا و الوكالة المدكورة خلاف إنخوان 
كحيل لهم ثلاثة قراريط باقي الوكالة المذكورة, وأنهم من ابتداء شراء الوكالة 
المذكورة في سنة ١77‏ إلى الآن ما وصلهم منها أجرة» وأن أجرة المدة البالغ 
قدرها9؟ سنة 16٠٠١‏ قرش صاعًا بمناسبة أجر المثل للدار المذكورة في 
المدة المذكورة» وأن الحصة التي قدرها 7١‏ قيراطًا في بناء الوكالة الموصوفة في 
الدعوى كانت ملكا لوالدهم مخاييل سرور بن جرجس سرور بن مخاييل سرور 
بالشراء بحجتين إحداهما من محكمة مصر مؤرخة ؛ ١‏ ربيع الأول سنة 215557 
والثانية من محكمة دمياط مؤرخة ني غرة ش سنة »١175‏ وأن والدهم المذكور 
توني وانحصر إرثه في أولاده السبعة هم: نقولا وسليم المدعيان المذكوران 
وباسيلي وإسكندر وحنينة ومريم الموكلون المذكورون. وقسطنديء ولا 
وارث له سواهم. وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعيء ومن جملة مخلفاته 
الحصة المذكورة في بناء الوكالة المذكورة وأن الدار المدعي بها باسيلي فخر 
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الو ككل عرواوالاكه كرية من وله بجا الو كاله الكل كتورة ريطا نبا لفزير كم يد 
موكلته عن استحقاقهما وم وكليهما من الحصة المذكورة وقدره17 قيراطًا 
ونصف. وباستحقاقهما والموكلين من مبلغ الأجرة المذكورة وقدره ١76٠١‏ 
قرشء ويسألان سؤاله عن ذلك. 

سئل من باسيلي الوكيل عن والدته في الدعوى عن ذلك فأجاب بالإنكار 
لجميع ذلك, وأن الخواجا مخاييل جر جس سرور والد المدعين كان حال حياته 
قنصل تلك الدولة المنتمية إليها موكلتي» وحينئذ كانت أرملة وأنا قاصر. وكان 
المرجع ني أمورنا إلى مخاييل المذكور ولم ينازع معنا في ذلك. وأما الحجحج 
التي أبرزها المدعيان المذكوران ومن جملتها حجة من محكمة مصر مؤرخة 
في سنة 217017 فلا أصادق على اعتمادهاء غاية الأمر أن موكلتي كانت تملك 
جميع بناء الدار المذكورة وواضعة يدها عليها ومتصرفة فيها تصرف الملاك في 
أملاكهم بدون منازع ولا معارض ولا مانع شرعي من مدة تزيد على خمسين 
سنة» ولااحق لهما في سماع الدعوى بذلك. ثم سئل من الخواجا نقولاً سرور 
وسليم سرور عما أجابه الخواجا باسيلي فخر الوكيل من وضع يد موكلته على 
الدار المذكورة بالملك وتصرفها فيها من مدة تزيد على خمسين سنة بدون 
منازع ولاامعارض شرعي لها في ذلكء فأجابا بخط أحدهما يستغرب أن يعتبر 
وضع اليد المنكر منا دون حجة تمليكنا وإن مضت المدة المفروضة بدون 
منازع» وهذه الأود جرى بها الادعاء في سنة ١71٠١‏ ومقيدة بسجل المحكمة 
ولم ينته حيث وكيل والدة باسيلي بوقته عجز عن الشهود ولم نبرح بعده بدون 
المطالبة بالأجرة منا ومن والدنا بالطريقة العرفية والمكاتبات الرسمية... إلى 
أن قال: وكنا نقبض الأجرة من الساكن في الدار المذكورة الخواجا سمتيه. وفي 
سنة 17175 أرسلت والدة المدعي بأن نقيد عليها أجرة الدار المذكورة» فمن 
أين يكون لها وضع اليد؟ ثم عرضت هذه على حضرة مفتي أفندي المجلس 
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والنغر للإجابة عن الحكم الشرعي فيهاء فأجاب بقوله: حيث إنه وجد ضمن 
إجابات الخواجات إخوان سرور أنهم طلبوا منها أجرة البيت الواقع المنازعة 
فيه وأرسلت خطابات لهم تعرفهم أنهم يعيدون أجرة الدار المذكورة عليها. 
فإذا أحضرت الخطابات المذكورة وعرضت عليهاء واعترفت بأنها طلبت 
تقييد أجرة المكان المذكور عليهاء فلا تسمع منها دعوى الملك بعد ذلك في 
المكان المذكور والحال ما ذكر, ثم طلب إحضار الخطابات المذكورة لأجل 
عرضها على وكيل والدته كما أجاب حضرة المفتي, فأبرزوا خطابًا في 75 أيار 
سنة ١75/8‏ من وكيل بطركخانة الروم بدمياط إلى كترينة... إلى آخر ماذكر 
في هذا الخصوص مما لا يفيد شيئًا شرعًاء ثم طلب من باسيلي الوكيل الإفادة 
عن مضمون الخطاب والأوراق التي قدمت. فأجاب بخطه بكلام طويل لا 
يترتب عليه شيء سوى الإنكار, ثم سئل من حضرة مفتي أفندي المذكور عن 
ذلك فأجاب بقوله: يلزم إحضار بينة شرعية من كترينة موكلة الخواجا باسيلي 
المدعي تشهد لها بوضع يدها على الدار المذكورة وتصرفها فيها تلك المدة 
بدون معارض ولا منازع شرعيء فطلب من المدعي البينة» فأحضر كلا من 
فلان واستشهد عما يعلمه في ذلك. فشهد في وجه المدعى عليهما بمعرفة وكالة 
السفاحين المذكورة ومعرفة الدار المدعى بهاء وأنه لا يعرف حدودها ولكن 
إذا وصل إليها يحددهاء وأن بناء هذه الدار المدعى به ملك كترينة فخر بنت حنا 
العرقجى, وأنها كانت أسكنت فيها فضل الله سمتيه» وأنه من مدة قديمة يعرف 
أن الخواجا نعوم فخر كان ساكنًا في القاعة» وأنها الآن أسكنت الرهبان ني الدار 
المذكورة» وأنه من مدة حضوره من بر الشام إلى دمياط مدة تزيد عن عشرين 
سنة وهي واضعة يدها عليها ومتصرفة فيها بدون منازع ولا معارض إلى يوم 
تاريخه. وأن بيت القهوة الذي بأسفل الدار المذكورة ملك للخواجا مخايبل 
جرجس سرور وواضع يده عليه من تلك المدة وورثته من بعده ومتصرفون 
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فيها بدون منازع ولا معارض إلى يوم تاريخه. وأنه يعلم ذلك ويشهد به كذلك, 
وأحضر الخواجا فلانا واستشهد عما يعلمه في ذلك. فشهد ني وجه المدعى 
عليهما بمعرفة وكالة السفاحين الكائنة بدمياط ومعرفة الدار المدعى بهاء وأنه 
لايعرف حدودها ولكن إذا وصل إليها يحددهاء وأن بناء هذه الدار المدعى 
به ملك كترينة فخر بنت حنا العرقجيء وأنها كانت أسكنت فيها فضل الله 
سمتيه. وأنه من مدة تزيد عن عشرين سنة وهي واضعة يدها عليها ومتصرفة 
فيها بدون منازع ولا معارض إلى يوم تاريخه. وأنه يعلم ذلك» وأن بيت القهوة 
الذي بأسفل الدار بيد الخواجا مخاييل جرجس سرور ويد ورثته من بعده مدة 
نحو عشرين سنة وهم متصرفون فيه بدون منازع ولا معارض.ء وأنه يعلم ذلك 
ويشهد به كذلكء ثم أرسل الحاكم الشرعي الشاهدين المذكورين مع مندوبين 
من طرفه والمدعى والمدعى عليهما إلى الدار المذكورة وحدداها بحدودها 
المذكورة ني الدعوى بحضورهم وعادوا وأخبروا حضرته وحدداها بحدودها 
المذكورة أعلاه ثم سئل من المدعى عليهما عن الشاهدين المذكورين: هل 
لكمافيهما طعن شرعى؟ فأجابا بأنهما منتميان لدولة فرانساء وأن الخواجا 
باسيلي فخر الوكيل المدعي هو حاكم عليهما بدمياط. 

فسئل من مفتي أفندي عن ذلك: هل كونهما منتميين للدولة المذكورة 
والوكيل المدعي هو الحاكم عليهما يكون ذلك مانعًا من قبول شهادتهما 
لموكلته؛ أم كيف الحال؟ فأجاب بقوله: إذا لم يكونا من أتباعه الخاصين 
به ولامن أهل ديوانه فلا مانع من قبول شهادتهماء وأهل ديوانه هم الكتاب 
ومستخدمو الديوان ونحوه. والله أعلم. 

فعند ذلك طلب الحاكم الشرعي المشار إليه من المدعي تزكية شهوده 
المذكورين؛ فأحضر كلا من فلان وفلان الرومي وزكيا الشاهدين المذكورين 
التزكية الشرعية بأنهما عدلان في دينهما مقبولا الشهادة ثم صارت المخابرة 
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مع حضرة مفتي أفندي المجلس ودمياط ني شأن هذه المرافعة الجارية بحضور 
حضرات العلماء وحضرته ابتداءً وانتهاءً مع إعادة النظر والتأمل في مفصلات 
الدعوى والشهادة» واستفتي عن ذلك: هل هي مستوفية لما يلزم شرعًاء أم لا؟ 
وهل لا تسمع الدعوى ببيت القهوة حيث مضت مدة تزيد عن خمس عشرة 
سنة بدون مرافعة شرعية؟ وهل المطالبة بأجرة الدار المذكورة فى غير مجلس 
القاضي تمنع سماع الدعوى إذا مضى على ذلك زيادة عن خمس عشرة سنة 
أم كيف الحكمني ذلك؟ فأجاب بقوله: الحمد لله ماذكر في هذه المرافعة 
من الدعوى والشهادة مستوفي لما يلزم شرعاء وحيث شهدت البينة العادلة 
المذكورة بأن الخواجا مخاييل جرجس سرور وأنجاله من بعده متصرّفون في 
بيت القهوة المذكور وواضعون أيديهم عليه من مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة بدون منازعة ولا مرافعة شرعية مع التمكن منهاء وبأن كترينة فخر والدة 
الخواجا باسيلي الوكيل عنها في الدعوى تملك بناء الدار وواضعة يدها عليها 
ومتصرفة فيها من مدة تزيد عن خمس عشرة سنة بدون منازعة ولا مرافعة 
شرعية مع التمكن منهاء فدعوى كل من الوكيل المذكور في بيت القهوة 
ترفع يد الخواجات إخوان سرور عن القهوة, ولا ترفع يد كترينة فخر الموكلة 
عن الدار المذكورة» ولكل من الفريقين التصرف فيما بيده بالبناء وغيره» وقد 
صرح علماؤنا بأن دعوى الملك لا تُسمع بعد خمس عشرة سنة بدون عذر 
شرعيء ودعواهم المطالبة لها بالأجرة في أثناء تلك المدة في غير مجلس 
القاضي لا تعتبر على فرض ثبوتهاء على أن الاطلاع على التصرف من غير 
معارضة مع التمكن منها مانع من سماع الدعوى من غير تقدير بمدة» وفي تنقيح 
الحامدية نقلا عن فتاوى العلامة الغزى صاحب التنوير: «سئل عن رجل له بيت 
في دار» سكنه مدة تزيد على ثلاث سنوات. وله جار بجانبه» والرجل المذكور 
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يتصرف في البيت المذكور هدمًا وعمارة مع اطلاع جاره على تصرفه في المدة 
المذكورة. فهل إذا ادعى البيت أو بعضه بعد ما ذكر من تصرف الرجل المذكور 
في البيت هدمًا وبناءً في المدة المذكورة تسمع دعواه أم لا؟ فأجاب: ل تسمع 
دعواه على ما عليه الفتوى)”". انتهى. هذا ما ظهر لناء ومع هذا فأرغب عرض 
هذه القضية على حضرة الأستاذ المحقق مولانا مفتى الديار المصرية» وبورود 
الإقافقى حم رهة حرى اليقتقق تح ذلك يار الل ممصو تصرات 
العلماء وأرباب المجلس الآني ذكرهم أدناه وذكرت الأسماء. 
أجاب 

صار الاطلاع على هذه الصورة» والذي ظهر أنها بحسب ما هو مسطور 
فيها غيرٌ مستوفاة لما هو مقنضى شرعاء ولا يحكم بمنع الخواجا باسيلي 
المقال إنه وكيل عن والدته بالنسبة لدعواه في بيت القهوة» ولا يمنع الخواجات 
إخوان سرور المقال إن أحدهم وكيل عن إخوته الأربعة بالنسبة لدعواهم بناء 
الدار المذكورة في الدعوى ما لم يحصل تتميم للدعوى والشهادة وتصحيح 
لهما بإثبات وضع يد الخواجات إخوان سرور أو يدهم ويد والدهم على بيت 
القهوة مدة تزيد على خمس عشرة سنة مع حضور موكلة المدعي وتمكنها 
من الدعوى ولم تدع ولم تنازع في تلك المدة بلا عذر شرعي بعد تقدم دعوى 
صحيحة شرعية بذلك» وهنا لم توجد الدعوى الصحيحة من هؤلاء بما ذكر 
بناءَ على ما سطر ببذه الصورة حتى تقام عليها البينة» على أن هذه الشهادة على 
الوجه المسطور بالصورة غير كافية في إثبات ما ذكرنا من المانع على الوجه 
الذي سبق على فرض تقدم الدعوى الصحيحة به» هذا بالنسبة للمنع من 
دعوى بيت القهوة؛ وأما بالنسبة للمنع من بناء الدار بالنظر للخواجات إخوان 
سرورء فحيث كانت الدعوى به من أفراد دعوى الميراث؛ فالذي يوجب المنع 
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من سماعها في مثل هذا الموضوع إثبات أحد أمرين : إما سكوت مورث الورثة 
المدعين عن الدعوى خمس عشرة سنة فأكثر مع حضوره بالبلد وتمكنه من 
الدعوى بلا عذر شرعي بعد تقدم الدعوى الصحيحة بذلك؛ لأن ذلك مانع من 
سماع دعوى المورث على ما عليه العمل في غير الميراث» فلا تسمع دعوى 
ورثته من بعده؛ إذ ما ثبت في حق المورث يثبت في حق وارثه» ولم يوجد تصريح 
بذلك في هذه الصورة» أو مضي ثلاث وثلاثين سنة مع الحضور بالبلد والتمكن 
من الدعوى بلا عذر شرعي وتركها بالنسبة للورثة والمورث بعد تقدم دعوى 
صحيحة بذلك» ولم يوجد أيضًّاء وحيتئذ فالذي يلزم إن أريد فصلها شرعًا 
إعادة المرافعة بين المتخاصمين وتصحيحها شرعاء فإن صححت الدعوى من 
الطرفين وأثب: ثبتت الوكالة منهما أيضًا في ضمن الدعوى بالوجه الشرعي لا إثُبانا 
مجردًا كما في هذه الصورة» وظهر فيها ما يقتضي منع المدعي من الجانبين 
أو أخدهها لو أثنت خضمه دغواة يكلف إثباعنا عفد الإتكارباليثة الشرغية: 
فإن شهدت البينة طبق الدعوى وزكيت سرًا ثم علنًا ولم يوجد في الشهود ما 
يمنع من القبول ككونهم أو أحدهم تحت ولاية المشهود له أو مكذبًا لمن شهد 
له. يحكم بالمنع بعد استيفاء ما يلزم كالتحديد المعتبر أو الإشارة في الدعوى 
والشهادة إلى ما ادعى وشهد به. وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

[]" رمضان سنة ١79٠‏ 

سكل بإفادة واردة من مجلس المنصورة مؤرخة 5 ١‏ رمضان سنة 9٠‏ 
ا ل 
قاضي المنصورة في مجلسهاء ومضمونها: بعد أن ثبنت معرفة كل من المرأة 
زاهية بنت المحترم اليهوب السعداوي البدوي من عربان الفوايد ابن المرحوم 
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السعداوي زوجة أبي خزيم عبد الجيد البدوي المتوفى الآني ذكره. والمرأة 
بهادل شقيقة أبي خزيم المذكور هما ولدا المرحوم عبد الجيد بن إدريس من 
عربان الحرابي» وأهلية ولياقة محمد إدريس ابن المرحوم إدريس بن يونس من 
عربان الحرابي الحاضر بالمجلس مع المرأتين المذكورتين للقيام والوصاية 
على الحمل المستقر برحم زاهية الزوجة المذكورة المرزوق لها الحمل 
المذكور من زوجها أبي خزيم عبد الجيد المذكور بشهادة فلان وفلان ثبوتا 
مرضياء أقام ونصب مولانا الحاكم الشرعي المُتدائى لديه محمدا إدريس 
المذكور أعلاه قيما ووصيا على الحمل المستقر برحم زاهية المذكورة» وقبل 
الوصاية لنفسه قبولا شرعياء ثم بعد ذلك ادعى كل من زاهية الزوجة المذكورة 
ومحمد إدريس القيم الوصي المذكور أعلاه على الحاضرين معهما بالمجلس 
هم: عبد القوي ابن المرحوم بريك ابن المرحوم يوسف من عربان الحرابي؛ 
ومطراوي ابن المرحوم صالح بن سويلم من عربان الحرابي أيضًاء ورسلان 
سويلم بن سويلم بن عبد الله من عربان الحرابي ي المقيم عبد الققوي بريك 
بأراضي المرازقة بمديرية الشرقية» والمقيم رسلان سويلم مطراوي صالح 
بعزبتهما الكائنة بأراضي أم الدياب دقهلية بأن أبا خزيم عبد الجيد بن عبد الجيد 
بن إدريس زوج زاهية وشقيق بق بهادل المذكورتين أعلاه تَوّجَّهَ إلى أم الدياب في 

5 رمضان سنة ١184‏ ليحضر القماش الذي له بالمصبغة بناحية أم الدياب, 
فأحضر القماش من المصبغة المذكورة وني عودته إلى عزبته الكائنة بأراضي 
ناحية البيضاء قَابَلَهُ المدعى عليهم هؤلاء ني الطريق الملطان بالقوت ين عدن 
رسلان أحد المدعى عليهم. وعند مقابلتهم له أطلقوا فيه بارودة وفردة طبنجة 
فلم يصبه شيء منهماء والذي أطلق فيه الطبنجة أولا رسلان هذاء والذي أطلق 
فيه البارودة ثانيا عبد القوي هذاء فلما لم يصبه شيء منهما ما كان من رسلان 
هذا إلا ضربه بحديدة الطبنجة عمدًا عدوانا في رأسه, وأمر عبد القوي ومطراوي 
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هذين بضربهما له فضربه عبد القوي هذا عمدًا عدوانا بحديد البارودة التي 
بيده. وضربه مطراوي هذا بنبوت كان في يده عم ذا عدوانا على ذراعيه وعلى 
رأسه حتى أشرف على الهلاك وسال منه الدم بسبب ضرب هؤلاء الثلاثة» وعند 
إطلاق البارودة والطبنجة فيه أولا سمع ذلك بعض أهالي أم الدياب فتوجه إلى 
جهة إطلاق البارود فوجد هؤلاء المدعى عليهم يضربون في أبي خزيم عبد 
الجيد المدَّعى بشأنه بالآلات الموضحة أعلاه» فضبط وأمسك هؤلاء المدعى 
عليهم وحضر مشايخ الناحية ووكيل القسم وقاضي القسم وحكيم القسم 
وصار الكشف عليه بمعرفتهم. وبعد الكشف عليه صار حضوره إلى إسبتالية 
المنصورة بطريق الوابورء وكان دخوله بها في 9 رمضان المذكورء فصار طربح 
الفراش بها إلى أن توفي بها ني ؛ ذي القعدة سنة 4 بسبب ضرب هؤلاء جميعا 
له على الوجه المشروح, وأن ضربهم له كان نهارا ني الطريق الموصل إلى أم 
الدياب وإلى عزبة رسلان المذكورء وأن الوارث له زوجته والحمل المستقر 
برحمها على فرضه ذكرا من غير شريك؛ ومن حيث إن شقيقة المتونى المدعى 
بشأنه حاضرة في المجلس. ولاحتمال أن يكون الحمل أنثى فتكون هى الوارثة 
مع الحمل على كونه أنثى؛ فلأجل الاحتياط ادعت بهذه الدعوى حرفا بحرف 
على هؤلاء المدعى عليهم؛ وطلبوا جميعا من المدعى عليهم ما يترتب عليهم 
في ذلك شرعًا ويسألونهم جوابهم عن ذلك. 

سئل من المدعى عليهم عن ذلك فأجاب أحدهم عبد القوي بأنه في 
التاريخ المذكور ني الدعوى تقابل مع أبي خزيم المدعى بشأنه زوج زاهية 
هذه وشقيق بهادل هذه. وتشاجر معه بسبب معاملة بينهماء وكان مع أبي خزيم 
المذكور فردة طبنجة معمرة فأطلقها فيه فخرجت تعميرتها وأصابت كم ثوبه 
ولم تصب جسمه. وكان بيد عبد القوي المذكور نبوت من خشب الشوم فضربه 
به في رأسه دفعا عن نفسه. فجرحها وسال منها الدم وتركه. وأنه بعد ذلك صار 
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الكشف عليه وصار حضوره إلى إسبتالية المنصورة ومكث بها طريح الفراش 
إلى أن توني» وأنه وقت المشاجرة لم يكن معه أحد لارسلان ومطراوي هذان 
ولاغيرهماء وأجاب كل من رسلان ومطراوي بالإنكار لدعوى المدعين 
وجحداها جحدا كلياء فطلب من المدعين بينة تثبت دعواهم المذكورة. 























فأحضروا عليا أحمد بن أحمد عبد الله بن أحمد أبي غالي من أهالي أم الدياب, 
واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعين المذكورين فشهد بمواجهة 
المتداعين بأنه كان جالسا ني دركه في وقت العصر من يوم © رمضان أو ” منه 
فسمع إطلاق البارود. فقام وتوجه لجهته فوجد المدعى عليهم هؤلاء وهم عبد 
القوي ومطراوي ورسلان يضربون في أبي خزيم زوج زاهية هذه وشقيق بهادل 
هذه ابن عبد الجيد بن إدريسء وعبد القوي هذا يضربه عمدًا عدوانا بحديد 
بارودته على رأسه وذراعيه وباقي جسمه. ومطراوي هذا يضربه بالنبوت الذي 
بيده عمدًا عدوانا على رأسه وذراعيه وباقى جسمه. ورسلان هذا يضربه بحديد 
فردة طبنجة على رأسه وذراعيه وباقي جسمه وسال الدم من جسمه. فلما 
وجدهم يضربونه بالآلات المشروحة أعلاه استغاث بأهالي الناحية فحضر له 
شيخ الخفراء ومشايخ الناحية وبحضورهم أمسكوا وضبطوا المدعى عليهم, 
وصار الكشف على أبي خزيم المذكور بمعرفة وكيل القسم وحكيمه وقاضيه. 
وبعد الكشف عليه صار توجيهه إلى إسبتالية المنصورة ومكث بها طريح 
الفراش إلى أن توني بسبب ضرب هؤلاء المدعى عليهم له بالآلات المذكورة 
وأن الوارث له زوجته زاهية هذه والحمل المستقر برحمهاء وأن بهادل هذه 
شقيقته. ولاوارث له سوى ورثته المذكورين. وأحضروا سلامة شحاتة بن 
شحاتة أبي سلامة بن سلامة من أهالي أم الدياب» واستشهد عما يعلمه في 
ذلك بطلب المدعين» فشهد بوجه المتداعين مثل شهادة الشاهد الأول حرفا 
بحرفء فعند ذلك طعن رسلان أحد المدعى عليهم في الشاهد الأول بأن بينه 
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وبينه تداعيّا بخصوص أنه أطلق المياه على أرضه تعديًا حتى أتلف بعض زراعة 
له في نيل سنة 287 وطعن في الشاهد الثاني بأن له عليه دراهم وكلما يطلبها منه 
يخبره بأنه لا يدفع له ولا قرشًا واحدّاء وعرف مطراوي أحد المدعى عليهم بأن 
الشاهدين المذكورين من الفلاحين؛ والفلاحون يكرهون العرب. وعبد القوي 
المدعى عليه الثالث لم يبد مطعنًا في الشاهدين المذكورين, وعرف رسلان 
المذكور أنه لم يكن معه بينة تشهد له بالطعن الذي طعن به في الشاهد الأول 
يطلع على هذه الحادثة حضرة العلامة الفاضل والهمام الكامل مفتي الأحكام 
أو مفتي مجلس استئناف بحريء ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل يحكم على 
المدعى عليهم بالقصاص بعد تزكية الشهود بطلب الورثة؛ أو ينتظر لوضع 
الحمل لأجل تحقق أمر الشقيقة إن كانت وارثة أم لا؟ فأجاب مفتي الأحكام 
بقوله: الإفادة عن ذلك أنه بالبحث عن هذه المسألة ما وجدنا نضا صريحًا فيهاء 
والاحتياط في أمر الدماء أن ينتظر وضع الحملء فإن أمر القتصاص شيء عظيم» 
وهذا ما ظهر لناء والله أعلم. 
ثم في تاريخ ١١‏ رمضان سنة 4١‏ حضر محمد إدريس القيم على الحمل 
مع زاهية زوجة المتوفى المذكورة أعلاه وبهادل أخت المتوفى, وعرفوا أن زاهية 
زوجة المتوفى المذكورة أعلاه وضعت حملها ذكرًا وهو هذاء فعرفنا بهادل 
الآخت المذكورة أنه لااحق لها ني ميراث أخيها أبي خزيم المتوفى المذكور 
حيث صدقت بأن زوجته وضعت حملها ذكرًا وهو هذاء وصار استشهاد 
الشاهدين المذكورين بعد الدعوى ثانيّاك وشهد كل منهما على انفراده الشهادة 
المذكورة أعلاه حرمًا بحرف بمواجهة المدعى عليهم: ولم يُنْدِ المدعى عليهم 
طعنًا شرعيًا في شهادتهما سوى الطعن الموضح أعلاه. يصير اطلاع حضرة 
العلامة الفاضل والهمام الكامل شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية على هذه 
الحادثة» ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل يحكم بهذه الشهادة بعد تزكية الشهود 
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بقتل المدعى عليهم قصاصّاء ولا يقدح ني ذلك كون الشاهدين من خفراء 
الدرك ومن أهالي أم الدياب التي يسمع فيها صوت المستغيث بمحل القتيل؟ 
وما حكم الله؟ أفيدوا الجواب. 























أجاب 
قد صار الاطلاع على صورة المرافعة المحكي عنها بإفادة المجلس 
واستفهام حضرة قاضي المنصورة المسطر تحت الصورة المذكورة» فلم تظهر 
صحة الدعوى ولا الشهادة لعدم استيفاء كل منهما ما يلزم شرعاء ولعدم مطابقة 
الشهادة الدعوىء فإذا صار استئناف الدعوى المذكورة من الزوجة والوصى 
عمتجي وميه رد عقي زكتري نش باكر لاطا رعسمك 
الدعوى وبين فيها المعية أو التعاقب في الضرب والمثخن من غيره؛ وأنكر 
المدعى عليهم» وأقيمت البينة طبق الدعوىء يُقضى بموجبهاء وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
١773‏ ]> ذي الحجة سنة ١١5٠‏ 
سئل بإفادة واردة من مجلس مديرية الدقهلية مؤرخة 77 ذي القعدة سنة 
مرغوب بها الاطلاع على صورة الحادثة الراغب حضرة قاضي المنصورة 
إعطاء الحكم عنهاء ومضمونها: بحضور حضرات رئيس المجلس ووكيله 
ومفتي المجلس والمديرية بعد أن صارت إحالة قضية أبي خزيم عبد الجيد 
البدوي بن عبد الجيد بن إدريس على حضرة العلامة الهمام مفتي الديار 
المصرية وشيخ الجامع الأزهر ليفيد الحكم الشرعي فيهاء وأفاد عليها بأنه لا بد 
من استئناف الدعوى, وأن يعاد نصب الوصي على الحمل احتياطاء وسبق قيدها 
في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى بتاريخ 77 رمضان سنة 20174٠‏ قد صار 
حضور محمد إدريس الوصي مع زاهية زوجة أبي خزيم المذكور ومعها ولدها 


.١١١7١ وهى الفتوى السابقة‎ )١( 
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حال 
المسمى عبد الجيد الذي كان حملا وقت إقامة الوصي المذكور أولا وانفصل 
من رحم والدته زاهية المذكورة» وبعد أن ثبت لياقة محمد إدريس المذكور 
للوصاية على عبد الجيد المذكور بشهادة الشاهدين المذكورين في الدعوى 
الأولى صار إقامته وصيا على عبد الجيد المذكور ثانيًا لأجل الاحتياط؛ عملا 
بما أفاده حضرة المفتى المشار إليه. وقَبلَ محمد إدريس المذكور الوصاية 
المذكورة لنفسه قبولا شرعيًا من الحاكم الشرعي بمدينة المنصورة المتداعى 
لديه. ادعى محمد إدريس المذكور بطريق وصايته الشرعية على عبد الجيد 
القاصر المذكور وبوكالته الشرعية عن زاهية والدة القاصر المذكور وزوجة 
أبي خزيم المتوفى الآتي ذكره الحاضرة معه والموكلة له شفامًا بالمجلس 
فيما سيآتي ذكره الوكالة العامة المطلقة المفوضة لقوله ورأيه وفعله» وذلك 
بحضور المدعى عليهم الآني ذكرهم على الحاضرين معه بالمجلس هم عبد 
القوي ابن المرحوم بريك ابن المرحوم يوسف ومطراوي ابن المرحوم صالح 
بن سويلم ورسلان سويلم بن سويلم بن عبد الله» هؤلاء الجميع من عربان 
الحرابيء المقيم عبد القوي بريك هذا بأراضي المرازقة بمديرية الشرقية» 
والمقيم رسلان سويلم ومطراوي صالح بعزبتهما الكائنة بأراضي أم الدياب 
دقهلية. بأن أبا خزيم عبد الجيد بن عبد الجيد بن إدريس المذكور أعلاه زوج 
زاهية الموكلة هذه ووالد عبد الجيد القاصر هذا كان توجه إلى أم الدياب في 
سادس رمضان سنة ١7‏ ليحضر قماشًا له كان في المصبغة بناحية أم الدياب, 
فأحضره منهاء وفي عودته إلى عزبته الكائنة بأراضي ناحية البيضاء قابله المدعى 
عليهم هؤلاء في الطريق السلطاني بالقرب من عزبة رسلان هذا أحد المدعى 
عليهم, وعند مقابلتهم له أطلق فيه رسلان هذا أحد المدعى عليهم فردة طبنجة 
معمرة بالبارود والرصاص. ففي إطلاقه لها خرجت تعميرتها ولم يصبه منها 
شيء., فضربه رسلان هذا عمدًا عدوانا بحديدة الفردة الطبنجة المذكورة في 
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رأسه ضربة مهلكة فجرحته وشقته وسال منه الدم وسقط على الأرض لوقته. 
وعرف رسلان المذكور كلا من مطراوي وعبد القوي هذين أن يضرباه بقوله 
لهما: اضربوه يا كلاب» فضربه مطراوي هذا بالنبوت عمدًا عدوانًا في رأسه من 
الجهة اليمنى فجرحتها وسال منها الدم» وضربه عبد القوي هذا بحديدة بارودة 
كانت في يده في ذراعه الأيسر فجرحه وسال منه الدم» وعطله حتى صار لا يمكنه 
تحريكه. وضربه هؤلاء الثلاثة ثانيّا بالآلات المذكورة في ذراعه الأيمن وباقى 
جسمه. وأنه عند إطلاق رسلان الفردة الطبنجة المذكورة أولا سمع ذلك بعض 
أهالي أم الدياب» فمن سمع ذلك توجه إلى جهة الصوت الذي سمعه. فوجد 
هؤلاء المدعى عليهم يضربون ني أبي خزيم عبد الجيد المدعى بشأنه بالآلات 
الموضحة أعلاه» فضبط وأمسك هؤلاء المدعى عليهم؛ وحضر مشايخ الناحية 
ووكيل القسم وقاضي القسم وحكيم القسمء وصار الكشف عليه بمعرفتهم. 
وبعد الكشف عليه صار حضوره إلى إسبتالية المنصورة بطريق الوابور» وصار 
دخوله بهاني 4 رمضان المذكور. ومكث طريح الفراش بها إلى أن توفي 
بهاني ١5‏ ذي القعدة سنة ١7/4‏ بسبب ضرب هؤلاء جميعًا له على الوجه 
المشروح. وأن ضربهم له كان نهارًا بالطريق الموصل إلى أم الدياب» وإلى 
عزبة رسلان هذاء وأن الضارب له أولا رسلان هذا بحديدة الفردة الطبنجة» 
والضارب له ثانيّا مطراوي هذا بحديدة البارودة التي كانت في يده وثالثًا عبد 
القوي بالنبوت» وأن المدعى المذكور لا يعرف شيئًا خلاف ذلك. وأن الوارث 
له زوجته الموكلة المذكورة مع ولدها منه عبد الجيد القاصر المذكور من غير 
شريك. ويطالب المدعي المذكور المدعى عليهم هؤلاء بما يترتب عليهم في 
ذلك شرعًاء ويسأل جوابهم عن ذلك. 
سثئل منهم عن ذلك فأجاب عبد القوي هذا بأنه في التاريخ المذكور في 
الدعوى تقابل مع أبي خزيم المدعى بشأنه زوج زاهية هذه وتشاجر معه في 
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١١ 
شأن معاملة بينهماء وكان مع أبي خزيم المذكور فردة طبنجة معمرة» فأطلقها‎ 
فيه» فخرجت تعميرتهاء فأصابت كم ثوبه ولم يصب جسمه منها شيء», وكان‎ 
بيده نبوت من خشب الشوم, فضربه به في رأسه دفعًا عن نفسه فجرحه وسال منه‎ 
الدم» وأنه بعد ذلك صار الكشف عليه وصار توجهه إلى إسبتالية المنصورة‎ 
ومكث فيها طريح الفراش إلى أن توفي وأن الوارث له زوجته زاهية هذه وولده‎ 
هذا المرزوق له من زوجته المذكورة من غير شريكء وأنه وقت المشاجرة لم‎ 
يكن معه أحد لا رسلان ولا مطراوي ولا أحد غيرهماء وأجاب كل من رسلان‎ 
ومطراوي هذين بالإنكار لدعوى المدعي وجحداها جحدًا كلياه فطلب من‎ 
١17 المدعي بينة تثبت دعواه. فتوجه ليحضرهاء وانصرفواء ثم في يوم الإثنين‎ 
شهر تاريخه حضر المدعي والمدعى عليهم» وعرف المدعي أنه أحضر الشهود‎ 
التي تشهد له بدعواه. فطلب منه إحضارهاء فأحضر عليًّا أحمد من أم الدياب‎ 
ابن أحمد عبد الله» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعى» فشهد في وجه‎ 
المدعى عليهم بأنه كان جالسًا في دركه في وقت العصر نهارًا في * رمضان سنة‎ 
فسمع إطلاق بارودة» فقام وتوجه جهته حتى وصل إلى ساقية رسلان أحد‎ 4 
المدعى عليهم الكائنة بأراضي ناحية أم الدياب» فوجد المدعى عليهم هؤلاء‎ 
يضربون في أبي خزيم البدوي زوج زاهية وأخي المدعي هذا ووالد عبد الجيد‎ 
القاصر وهو مطروح على الأرض بالطريق السلطانيء أحدهم وهو رسلان هذا‎ 
يضربه بحديدة فردة طبنجة في جسمه. وثانيهم وهو مطراوي هذا يضربه بنبوت.‎ 
وثالثهم عبد القوي هذا يضربه بحديدة بارودة» وأن ضرب هؤلاء لأبي خزيم‎ 
المذكور بالآلات المذكورة فهو معًاعمدًا عدواناء ولايعلم الضرب المشخن‎ 
من غيره؛ ولا اسم والد أبي خزيم ولاجده. وبعد ضربهم له صار الكشف عليه‎ 
بمعرفة الحكومة» وصار توجهه إلى إسبتالية المنصورة وأقام فيها إلى أن توني‎ 
بسبب ضرب هؤلاء له عمدًا عدوانًا بالآلات المذكورة» وأن الوارث لأبي خزيم‎ 
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المذكور زوجته زاهية وولده عبد الجيد القاصر المذكور من غير شريكء هذا 
ما يعلمه ويشهد به. 

وأحضر سلامة شحاتة بن شحاتة سلامة ابن المرحوم سلامة من ناحية أم 
الدياب المذكورة» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعيء فشهد منفردًا 
في وجه المدعى عليهم مثل شهادة الشاهد الأول حرفًا بحر ف إلا أنه ذكر أن 
أبا خزيم البدوي المتوفى المذكور المدعى في شأنه ابن أخي المدعي هذاء 
فطلب من المدعى بينة غير هؤلاء. فعرف أنْ لا بينةَ معه غير هذين الشخصين. 
ثم عرضت هذه الحادئة على حضرة العلامة مفتي المجلس والمديرية ليفيد 
الحكم الشرعي فيها من أنه لا يبحكم بشهادة الشاهدين المذكورين على المدعى 
عليهم بقتلهم أبا خزيم عبد الجيد المذكور حيث لم تطابق الدعوى, ولا يحكم 
بها أيضًاني ثبوت وفاة أبي خزيم المذكور وانحصار إرثه في زوجته المذكورة 
وولده القاصر بالنسبة لرسلان ومطراوي المنكرين لذلك. وهل يحكم على 
عبد القوي أحد المدعى عليهم بدية أبي خزيم المذكور ني ماله في ثلاث سنين 
حيث اعترف بضربه له بالنبوت, وأنه صار صاحب فراش حتى توفي وانحصر 
إرئه في زوجته زاهية وولده القاصر المرقوم, ولا نظر لقوله إنه ضربه دفعًا عن 
نفسه حيث لم يثبت ذلك شرعًاء أو يحكم عليه بثلث دية المتونى حيث إن 
المدعي ادعى على ثلاثة بقتلهم له. وله تحليف المنكرين لذلك؟ وما حكم 
الله؟ فأفاد عليها بقوله مشمولا باسمه وختمه: الحمد لله. للمدعى المذكور 
اليمين الشرعية على المدعى عليهم حيث عجز عن البينة الشسرعية التي تشهد 
طبق دعواه . والله تعالى أعلم. 

وحيث إن جواب حضرة المفتي لم يكن شافيًا للحكم ني هذه الحادثة, 
فصار من الوجوب عرض هذه الحادثة على حضرة مولانا مفتي الديار المصرية 
وشيخ الجامع الأزهر للنظر فيهاء والإفادة عن الحكم الشرعي. 
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أجاب 

هذه الشهادة غيرٌ مطابقة لهذه الدعوىء وفيها قصور أيضًا؛ لعدم تعريف 
الميت بنسبه؛ بل صرح بعدم معرفة اسم أبيه وجده. فهي غير مقبولة في حق 
إثبات النسب للمتوف المذكور وانحصار إرثه في ورثته المذكورين بالنسبة 
لرسلان ومطراوي المنكرين جميع الدعوى التي من جملتها ما ذكرء وكذا 
في إثبات القتل العمد بالنسبة لرسلان» وموجب التعزير بالنسبة لمطراوي؛ إذ 
مقتضى هذه الدعوى على هذا الوجه نَسْبَّةُ القتل لرسلان الضارب أولا ضربًا 
مهلكاء وعلى الباقي التعزير» وللوصي على القاصر الوكيل عن أمه الزوجة إن 
عجز عن إثبات دعواه النسب وحصر الإرث أيضًا تحليف رسلان ومطراوي 
على حاصل الدعوى بالله ما تستحق الورثة الحق الذي يدعيه عنهم من الوجه 
الذي يدعيه هذا إن كذب عبد القوي فيما أجاب به فإن تصادقا على ما أجاب 
به عبد القوي المذكور المقر بانحصار الإرث وبالفعل الصادر منه المترتب 
عليه الدية لموت المقتول عقب كونه ذا فراش حيث لم يصرح بالعمد بناءً على 
قول أبي يوسف”"» يحكم على عبد القوي بالدية في ماله في ثلاث سنين حيث 
لم يتضح أنه ضربه دافعًا عن نفسه.» ويمنع عن رسلان ومطراويء وإن استمر 
مصممًا على دعواه الأولى المقتضية حصر القتل في رسلان وإيجاب التعزير 
على مطراوي وعبد القويء فله على عبد القوي التعزير؛ لإقراره بأصل الفعل» 
وتكذيب المقر في بعض ما أقر به لاايضر» ويمنع عن رسلان ومطراوي بعد 
حلفهما وعجزه. 

وافله تعاق أعلم 


. /5 وتنقيح الفتاوى الحامدية 7/ 2555 والفتاوى الهندية‎ 2017٠ /5 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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١791 صفر سنة‎ 274]11١7[ 
مضمونها: وردت‎ 9١ سثل بإفادة من محافظة مصر بتاريخ 74 ص سنة‎ 
إفادة من محافظة رشيد مذكور فيها ما يفيد أن حضرة قاضى رشيد يرغب‎ 
الاستفتاء من حضرتكم عن مادة الدين المدعي به السيد وهبة النحاس على‎ 
عثمان أغا عمر الواضحة عبارته في صورة المرافعة الآتى ذكرها بالصورة,‎ 
فنؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم الشسرعيء ومضمون المرافعة المذكورة:‎ 
حضر المحترم وهبة النحاس ابن المرحوم الحاج محمد ابن السيد حمودة‎ 
وأحضر معه المكرم عثمان أغا أحد أرباب المعاشات ابن المرحوم عمر بن‎ 
محمد عليء وادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بأن المدعي‎ 
هذا يستحق بذمة المدعى عليه هذا ثلاثين جنيهًا إنكليزيا ذهبًا جيدًا ديْنًا شرعيًا‎ 
استلمه ذلك المدعى عليه هذا من المدعى هذا من مال نفسه على سبيل القرضة‎ 
الشسرعية: وصرف ذلك المدعى عليه هذا في حوائج نفسهء وصار ذلك ديئًا‎ 
بذمته للمدعي هذاء وأن المدعي هذا يطالب هذا المدعى عليه بدفع مثل القدر‎ 

المدعى به المرفوق ليحوزه لنفسه بالوجه الشرعي؛ ويسأل جوابه عن ذلك. 
وسئل المدعى عليه هذا عن ذلك. فأجاب بالإنكار لذلك وجحده جحدًا 
كليّاه وكلف المدعي هذا إثبات ذلك بالوجه الشرعي, فأحضر كلا من المكرم 
سليماني أحمد عباس من أرباب المعاشات بقسم دسوق ابن المرحوم عباس 
ابن المرحوم رمضان والمكرم خليل إبراهيم من أرباب المعاشات المذكورين 
ابن المرحوم حسن ابن المرحوم علي. وسئل من مولانا الحاكم الشرعي 
الموما إليه الاستماع إلى شهادتهماء فأجابه لذلك» واستشهدهماء فشهد كل 
منهما على انفراده في وجه المدعى عليه هذا عقب دعوى المدعى هذا وجواب 
المدعى عليه هذا بالإنكاز على الوجه المشروح مع الإشازة في مواضغ الإشارة 


)١(‏ بالأصل 4 صفرء ولعل الصواب ما أثبتناه اعتمادا على تاريخ ورود الإفادة. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















5 
اللازمة شرعًا قائلا: أشهد بأن المكرم عثمان أغا عمر هذا أقر حالة الطوع ونفاذ 
الأمر أن عنده وبذمته للمكرم السيد وهبة النحاس هذا ثلاثين جنيهًا إنكليزيًا 
ذهبًا جيدًا ديئًا شرعيًا قرضةً شرعيةً» وأن عثمان أغاعمر هذا وعد السيد وهبة 
النحاس هذا بدفع مثل المبلغ المرقوم بعد عشرة أيام» وإن لم يدفع له مثل هذا 
المبلغ بعد العشرة أيام المذكورة يكتب له سندًا بذلك المبلغ سلما على أرز 
سعر الإردب الواحد اثنان بينتتوء وأن ذلك الإقرار كان تقريبًا من نحو عشرة 
أشهر الشهادة الشرعية. 
أجاب 

إذا كق قباقيذا الأقزارعلي الرضه الماسطية سبووةالدعوى الخرفر قد 
ةاش | تمعاناء لقم الجدغى على الملاعى علي يكل الدين الثاق )دعن 
به حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[75١11١؟‏ ربيع الأول سنة ١791١‏ 

سئل بإفادة من الرزنامة بتاريخ ٠١‏ راسنة 4١‏ حاصلها: فيما تقدم لما 
حصلت المخابرة مع سعادتكم في شأن الوصاية الصادرة من قبل المرحومة 
الست حفيظة الجريتلية في الحصة البالغ قدرها اثني عشر قيراطا شائعة في 
الخمسين فدانًا طيّ صدر الجواب فى ١7‏ ذى القعدة سنة ١‏ وهو المقيد فى 
كتاب الوصايا من هذه الفتاوى بهذا التاريخ” بأن الذي يقتضيه الحكم الشرعي 
في هذه المادة أنه إذا تحقق صدور الوصية من المالكة لزوجها ومعتقيها على 
الوجه المبين بحجة الوصية وماتت بلا رجوع عنها عن زوجها لاغير» وأجازها 
الزوجء ولم يوجد رد من الموصى لهم بعد موتهاء تنفذ الوصية المذكورة. 


.١١ا/ا/4 الفتوى رقم‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كا 


ويثبت الملك للموصى لهم في تلك الحصة... إلى آخر ما أشيرء وحيث وردت 
الإفادة من مديرية المنية بما اقتتضى عن ذلك بناءً على ما أفيد من حضرة قاضيها 
بأنه تحرر إعلامان بإثبات الوصية بالنصف في الأطيان المذكورة لمعتقيها بلال 
وصباح. وبإثبات النصف الآخر ليعقوب أغاء ومن اللزوم تشريف الإعلامين 
المذكورين بالمطالعة والتكرم بإفادة ما يرى من موافقتهما للمنهج الشرعي أو 
عدمهاء فلزم تحريره لسعادتكم, الأمل ورود الإفادة. 
أجاب 

بمطالعة الإعلامين الواردين مع إفادة الرزنامة المحكوم في أحدهما 
بنصف الحصة من الأبعادية الكائنة بأراضي ناحية رمشا وهاشم التي يعدل 
مقدار الحصة المذكورة خمسة وعشرين فدانًا منهاء ويعدل مقدار نصفها اثني 
عشر فدانًا ونصفًاء شائعٌ ذلك في جميع الأبعادية البالغ قدرها خمسين فدانًا 
عشورية المخلفة تلك الحصة المذكورة عن حفيظة الجريتلية المتوفاة عن 
زوجها يعقوب أغا لمعتقيها بلال وصباح الحبشيين بالوصية من قبل المذكورة 
لهماء والمحكوم في الثاني بنصف الحصة المذكورة الذي قدره اثنا عشر فدانًا 
ونصف ليعقوب أغا المذكور زوج الموصية المذكورة بالوصية المذكورة 
الثلث بحكم الميراث والسدس بالوصية» ولم يتعرض في كلا الإعلامين 
للوصية المذكورة في الإعلام الآخر بوجه. وبالتأمل فيهما وجدا غير مستوفيين 
شرعًا كما يظهر لمن تأمل» فيقتضى إعادهما لحضرة قاضي المديرية لإجراء 
مايوافق في هذه المادة» والذي يوافق إجراؤه في هذه المادة أن تصدر الدعوى 
من قبل الزوج والمعتقين أو أحدهما عن نفسه وبالوكالة عن الثاني بالخصومة 
والقبض على من ينصب وصيًا لالخصومة حيث لا وارث للمتوفاة المذكورة 
سوى زوجها أحد المدعبين بأن المتوفاة المذكورة -ويذكر تعريفها- كانت 
حال حياتها تملك النصف شائعًا من الأبعادية المذكورة البالغ قدرها كذا الذي 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















ما 
يعدل قدر ما تملكه كذا من الفدن بموجب السندات الشاهدة لها بذلك» ويذكر 
مايوضحها وأنها حال حياتها وصحة عقلها ونفاذ تصرفاتها أوصت بجميع 
حصتها المذكورة التي لا تملك غيرها إن كان الأمر كذلك النصف من ذلك 
شائعًا الذي يعدله كذا من الفدن لزوجها فلان أحد المدعيين» والنصف الثاني 
باقيى حصتها المذكورة لمعتقيها فلان المدعي الثاني وفلانة موكلته مثلا شائعًا 
بالسوية هما الع رسال قت الموهى ب لهما ذا مق الفتكو وات احال عاق 
أشهدت على نفسها بذلك وتحرر بالوصية المذكورة حجةٌ شرعية من محكمة 
كذا مؤرخة كذا بنمرة كذاء وأن المدعيين والموكلة المذكورين قبلوا الوصية 
بعد وفاتهاء وأن الموصية المذكورة ماتت مصرةً على وصيتها المذكورة ولم 
يكن عليها دين يمنع صحة نفاذ وصيتها المذكورة» وأنها ماتت عن زوجها فلان 
أحد المدعيين المذكور بلا وارث سواه. الثابت وفاتها عن زوجها المذكور 
لاغير بهذه المحكمة بين يدي حضرة القاضي المتداعى لديه بموجب إعلام 
مؤرخ كذا بنمرة كذاء وأن الزوج المذكور أجاز وصيتها المذكورة» وأن جميع 
الخصة الحوضك ها المذكورة تحق يد المدعى عليه يغر صق وأنخلانة 
الحبشية معتقة الموصية المذكورة وكلت فلانًا أحد المدعيين في الخصومة 
وقبض حصتها من ذلك وتحرر بذلك التوكيل إعلامٌ شرعي من قاضي كذا 
مؤرخ كذا بنمرة كذاء ويطالب المدعيان المذكوران المدعى عليه المذكور 
برفع يده عن ذلك ليحوز فلان المعتق الوكيل لنفسه ولموكلته نصف الحصة 
المذكورة بالسوية بينهما الذي يعدله فدن كذا لكل منهما نصف ذلك بطريق 
الوصية لهما عن معتقتهما المذكورة على الوجه المسطورء وليحوز فلان 
الزوج المذكور النصف الباقي من الحصة المذكورة لنفسه الذي يعدله فدن 
كذا بالإرث والوصية نصفه بطريق الإرث ونصفه بطريق الوصية» ويسالان 
سؤال المدعى عليه المذكور عن ذلك» وذلك بعد بيان حدود الأبعادية التي 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يدل 


منها الحصة الموصى بها المذكورة بيانًا معتبراء فيسأل المدعى عليه عن ذلك» 
فيجيب بوضع يده على الحصة المدعى بها المذكورة» وأنها مخلفة عن حفيظة 
المذكورة بطريق الملك وبثبوت وفاتها عن زوجها المذكور من غير شريك 
سوى جهة بيت المال» وينكر ما عدا ذلك؛ فيكلف الوكيل إثبات وكالته عن 
موكلته المعتقة المذكورة» وبعد إثباتها بالبينة الشرعية حسب ما ادعاه يحكم 
له بها ني وجه الخصم. وتطلب البينة التي تثبت وضع يد المدعى عليه على 
الحصة المدعى بهاء وبعد شهادتها تطلب البينة على إثبات الوصية على الوجه 
المدعى به» فإذا شهدت الشهود طبق الدعوى في جميع ما ذكر وزكيت سرًا ثم 
علنا بتزكية الشاهدين وحصل استيفاء ما يلزم» يحكم للمعتقين المذكورين 
بنصف الحصة الموصى بها شائعًا لهما بالسوية بينهما لكل منهما نصفها الذي 
يعدلة كذا هخ الفدن غلى التدعى عليه بطريق: الو ضَية فك الوجة المستطورة 
ويؤمر المدعى عليه بتسليم ذلك للوكيل المذكور ليحوز ذلك لنفسه ولموكلته 
بالسوية بينهماء ويحكم للزوج المذكور بالنصف الباقي شائعًا من الحصة 
الموصى بها المذكورة الذي يعدله كذا من الفدن على المدعى عليه نصف 
ذلك بالإرث والنصف الآخر بالوصية» ويؤمر بتسليم ذلك للزوج المذكور 
ليحوز ذلك لنفسه على الوجه المسطور. ثم إن احتاج الحال لتحرير إعلامين 
يحرر بهذه الصورة نس ختانء وإن اكتفي بإعلام واحد فلا مانع من ذلكء وإنما 
قلنا: ويحكم للزوج بالنصف الباقي نصفه بالإرث والنصف الآخر بالوصية؛ 
لماني السراج الوهاج: فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل: النصف 
بطريق الفرض والنصف بطريق الوصية؛ لأنه يستحق الإرث قبل الوصية» على 
عكس الأجنبي فإنه يستحق الوصية أولا؛ لأنها مقدمة على الإرث في حقه. اه. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















١791١ جمادى الأولى سنة‎ ٠١]1١7[ 

سثل من مجلس الدقهلية بإفادة واردة في ١‏ جا سنة 4١‏ مضمونها: 
طلب الحكم الشرعي عما يرغبه قاضي المنصورة في قضية أبي خزيم عبد 
الجيد المنظورة شرعًا لأجل إتمام القضية المذكورة وصورة ما أوضحه 
قاضي المنصورة على صورة هذه القضية التي سبق إعطاء الجواب الشسرعي 
فيها وقيد في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى آخرًا بتاريخ ذن الخينا بيده 
“3©: نفيد حضرتكم أنه صار تفهيم الوصي الوكيل المدعي بالقتل على 
الثلاثة أشخاص المذكورين بمضمون جواب حضرتكم المحرر بهذاء فعرف 
المدعى أنه ما زال مصممًا على دعواه القتل على الثلاثة أشخاص المذكورين» 
وطلب منه بينة تنبت دعواه على الوجه المسطور غير البيئة التي شهدت حيث 
لم تطابق شهادتهما الدعوى كما أشرتم, ترقز لايق لع عكر انا ليه 
السابق ذكرهماء وأنه عاجز عن إثبات دعواه المذكورة عجرًا كليّا فعر فناه أنه 
حيث عجز عن إثبات دعواه المذكورة شرعا فله تحليف رسلان ومطراوي 
المنكرين اليمين التي لذلك؛ ويحكم على عبد القوي بالتعزير بحسب ما 
يراه الإمام أو نائبه» فلم يمتثل لذلك. وامتنع من تحليف رسلان ومطراوي 
المذكورين اليمين الشرعية» وأحال الدعوى للسياسة. فهل يتحرر إعلام 
بذلك؟ وماذا يكون العمل؟ 

أجاب 

الإفادة عن ذلك أنه لا تحليف لليمين عند عجز المدعى عن البرهان إلا 
بطلبه» فحيث لم يطلبّه لايحلف المدعى عليهما المذكوران ولا يقضى عليهما 
بشيء في هذه الحالة» ويكون المدعي ممنوعاء وحق القاصر في اليمين باق إلى 


.1١١77 الفتوى‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
الملا 


بلوغه وطلبه اليمين» أو وجود وصي آخر فيحلف عنه» بل لو وجدت بينة على 
هذه الدعوى بعد ذلك ولو بعد الحلف تقبل حيث لا مانع. 


واللّه تعالى أعلم 


١١91١ شوال سنة‎ 5]١76[ 























سئل عن حادثة واردة من قاضى ثغر رشيد بإفادة من محافظة مصر في 
مس139 سعييونياء عم دولانا لت محم عرون هنا اين 
المرحوم الحاج حسن عروس ابن المرحوم الحاج علي عروس. وأحضر معه 
الحاج عليًا تيرانة هذا ابن المرحوم الحاج حسن تيرانة ابن المرحوم الحاج 
علي تيرانة وهو الوكيل الشرعي عن شقيقته أسماء بنت الحاج حسن تيرانة 
إل الساع على تيرانة ل الذعوى لها وطاعيلا والمخاضية والمداغة والفدافم 
والإبراء والإقرار والإنكار والبيع وقبض الثمن وقبض الديون من مديونيها وفي 
كل شيء يجوز فيه التوكيل شرعًا توكيلا مطلقًا مفوضًا عامًًا حسب ما يقتضيه 
رأي الوكيل المذكورء وقَبِلَ منها ذلك لنفسه قبولا شرعيًا باعترافهما شفامًا 
بالمجلس الشرعي لدى مولانا الحاكم الشرعي برشيد المترافع لديه العارف 
للوكيل المذكور والموكلة المذكورة اسمًا ونسبًا معرفةً تامةً نافيةَ للجهالة 
وأسبابهاء وذلك بحضور المكرم السيد حسين لهاطة بن علي لهاطة بن إبراهيم 
لهاطة والمكرم محمد البليهي بن علي البليهي بن إبراهيم البليهي والمكرم 
إبراهيم القبانٍ بن محمد شعبان بن على حسب المقيد بمضبطة المحكمة في 
8 ربيع الأول سنة ١1741١‏ العارفين للوكيل والموكلة المذكورين عيئًا ونسبًا 
معرفة تامة نافية للجهالة وأسبابهاء وادّعى هذا الذي حضر على هذا الوكيل 
المذكور الذي أحضره معه بن الموكلة المذكورة تملك هذه الدار وأشار إليها 
إشارة معينة لها في الدعوى. وأن بهذه الدار المملوكة للموكلة المذكورة هذه 
الشبابيك وأشار إليها أيضًا وقت الدعوى إشارة معينة لهاء وأن هذه الشبابيك 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















5 
المعينة بإشارة المدعى مشرفة على دار هذا المدعى هذه وأشار المدعى 
المذكور إلى داره المذكورة إشارة معينة لها وقت الدعوى وعلى حرمه وعلى 
محل جلوس النساء بهاء وأنه متضرر من ذلك ضررًا ينا ويطالب الوكيل 
المذكور ببناء الموكلة المذكورة للشبابيك المذكورة دفعًا لهذا الضرر البين» 
ويسأل سؤاله. 

وسثئل الوكيل المدعى عليه عن ذلك, فأجاب بأن الدار التي هي دار 
الموكلة المذكورة ليست بجوار المنزل سكن حضرة الشيخ محمد عروس 
المدعي, بل هي بجوار خربة ليست ملك أحد والشبابيك المذكورة ليست مطلة 
على المنزل سكن حضرة الشيخ محمد عروس المذكور, بل مطلة على الخربة 
المذكورة, وإنما المنزل سكن الشيخ محمد عروس بجوار الخربة المذكورة من 
الجهة البحرية وبينة وبين الشبابيك المذكورة أذرع سبعة وكسور, وأن الشبابيك 
المطلة على الخربة هي بالحائط الشرقي من منزل الموكلة وبجوار منزل الموكلة 
من الشرق الخربة المذكورة» وبجواره من بحري منزل حضرة محمد أغا علوان. 
والمنزل سكن الشيخ محمد عروس المذكور بجوار منزل حضرة محمد أغا 
علوان من الجهة الشرقية» ولم يكن بجوار منزل الموكلة» وأن المنزل سكن 
الشيخ محمد عروس المدعي المذكور ليس ملكه. بل وقف القشاشء وكلف 
حضرة مولانا العلامة الشيخ محمد عروس المدعي هذا إثبات ذلك بالوجه 
الشرعيء فأحضر جملة من الشهود وسأل من مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه 
الاستماع إلى شهادتهم, فأجابه لذلك. واستشهدهم, فشهد كل منهم على انفراده 
في وجه الوكيل المدعى عليه هذا عقب دعوى المدعي هذا. 

وجواب الوكيل المدعى عليه هذا بما أجاب به على الوجه المشروح 
قائلا: أشهد بأن الخمسة شبابيك المفتوحة بمنزل أسماء زوجة محمد أغا 
علوان مطلات على المار بمنزل حضرة الشيخ محمد عروس وعلى محل 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يذ 


جلوس النساء بالمنزل المذكور من وسط الدار وطالع السلم والحضير 
ومطلات على الحوش المجاور لمنزل الشيخ محمد عروس المذكور من 
جهته القبلية» وأشار كل منهم في شهادته المذكورة إلى هذه الشبابيك الخمسة 
وإلى منزل أسماء المذكورة وإلى منزل حضرة الشيخ محمد عروس وإلى 
الحوش المذكور إشارة معينة لذلك بين يدي مولانا الحاكم الشرعي المترافع 
لديه الشهادة الشرعية. 

وعارض علي تيرانة الوكيل المذكور بقوله: إن منزل موكلتي أسماء 
المذكورة فيه خمسة شبابيك في الجانب الشرقى من المنزل المذكور: اثنان 
بأودة. وثلاثة بأودة ثانية بجانبها. وليست الشبابيك الخمسة للنظرء بل هى 
للضوء والهواء بشيشة مسمرة بالحائط» وأنها مشرفة على الخربة المتقدم 
ذكرها بجوابنا الأول» وليست مشرفة على المنزل سكن حضرة الشيخ محمد 
عروس المذكور ولاعلى محل جلوس نسائه ولاعلى طالع السلم كما شهدت 
الشهود المذكورة: بل فقط إذا صار إخراج المسامير من الشيشة والعتب ورفع 
الشيشة وأخرج الشخص رأسه من الشبابيك المذكورة ولوى عنقه ورأسه ونظر 
بوجهه بتكلف إلى الجهة البحرية ينظر سطح المنزل سكن الشيخ المذكور 
وأعلى درج السلم الموصل إلى السطح. وليس ذلك محل جلوس ولا قرار 
نساء المدعي المذكور, وأن منزل موكلتي لم يكن مجاورًا ولا ملاصقا ولا 
محاذيًا للمنزل سكن حضرته لأن المنزل سكنه بجوار منزل حضرة محمد أغا 
علوان ابن المرحوم إبراهيم ابن المرحوم خليل. 

وحيث إن المنضح من ذلك أن الشبابيك المذكورة ليست بجوار المنزل 
ولم يحصل له بسبب ذلك ضرر بِيّن كما يدعي؛ لأن الشبابيك المذكورة هي 
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بالحال السالف ذكرها للهواء والضوء فقطء وهو ليس جارًا ولا مجاورًا لمنزل 
موكلتي. فأطلب جواب حضرته عن ذلك. 

وأما شهادة شهوده الذين أحضرهم فإنهم جميعا نظروا الشبابيك 
المذكورة من سطح المنزل سكنه ورأوا الشبابيك بنظر من بعد. ومن المشامّد 
المحسوس الذي لا ينكر أن كل بيت عالٍ به شبابيك ترى تلك الشسبابيك من 
بعدء وهذا دلِيلٌ كاف لنفي الجوار, ومناقضة الشسهادة ظاهر لمن تأمل الحدود. 
ومع كل ألتمس إقناعي بنقل صورة دعوى المدعي وشهادة الشهود وما أجبت 
به أولا وثانيًا وعرضه على حضرة مفتي الديار المصرية» وكل ما أفاد به يكون 
اتباع الإجراء بمقتضاء. حيث إن العدالة داعية لإجابة من يريد الإقناع» وهذا 
جوابي. 

وأجاب مولانا الشيخ محمد عروس بقوله: إن الخمسة شبابيك المذكورة 
الكائنة في بيت أسماء المذكورة المشار إليها في الدعوى والشهادة وإلى البيت 
التي هي فيه مشرفة على داري المشار إليها في الدعوى والشهادة وعلى حرمي 
وعلى محل جلوس النساء بها وعلى الحوش المجاور لداري المذكورة 
الجاري في ملكي وتصرفي بالبناء والهدم وسائر التصرفات الشرعية» وفيه محل 
الطابونة المعدة لجلوس النساء للعجن والخبزء ويتوصل إليه من داري» فهو 
من جملة حرمي, والشبابيك المذكورة مشرفة على ذلك كما شهدت به البينة. 

أجاب 

المصرح به في ب الحو وات الات مشر عا دار عيرة 
وعدمله أن تلاك العديا ماك إن كانه ينة تلطا :مهيا لا اضوع و لمر كان 
من بداخلها ينظر إلى داخل مجلس النساء ومحل قرارهن من بيت غيره» يكون 
في فتحها ضررٌ بين فيمنع منه. وإلا فلاء وعليه الفتوى”"» ولا يشترط في المنع 
)١(‏ الفتاوى الخيرية 7/ »3١7‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين» 4/ /51 5 -/55. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
55 
انهه 


المذكور على هذا الوجه مجاورة الدارين» بل المدار في المنع على فتحها للطل 
على الوجه الذي ذكرناء فإذا تحقق ما ذكر شرعا يحكم بإزالة هذا الضررء وإلا 
فلا. 


























واللّه تعالى أعلم 

[07 فذي القعدة سنة ١79١‏ 

سثل بإفادة من محافظة مصر مؤرخة 75 را سنة 4١‏ بناءً على ما ورد من 
محافظة رشيد بطلب الإفتاء من هذا الطرف عن دعوى الوراثة المحررة من 
طرف قاضي رشيد المرفوقة معه. ومضمون ما تحرر من القاضي المذكور: 
حضر المكرم محمد أبو الحسن ابن المرحوم الحاج أبي العلا أبي الحسن 
المراكبي بن أبي الحسن شعيب ومبروكة بنت المرحوم علي النجار بن حسن. 
وأحضرا معهما المكرم مصطفى شادي المراكبي ابن المرحوم مصطفى أيضًا 
ابن درويش شاديء وادعى المكرم محمد أبو الحسن هذا ومبروكة هذه على 
هذا الذي أحضراه معهما بآن المرحوم أبا العلا أبا الحسن المذكور ابن المرحوم 
أبى الحسن شعيب المذكور ابن حسن باشا المراكبى مات وترك من الورثة كلا 
من زوجته مبروكة المدعية هذه وزوجته الثانية محبوبة بنت المرحوم محمد 
عروس بن علي ووالدته ستيتة بنت هلالي رزيق الإتكاوي ابن الحاج مصطفى 
وأولاده لصلبه المكرم محمد أبي الحسن المدعي هذا وأحمد القاصر وحَضرا 
البالغة وفاطمة القاصرة وحمل مستكن في رحم مبروكة الزوجة المدعية هذه 
من زوجها المذكورء لاوارت له سواهم., وأن المرحوم أبا العلا أبا الحسن 
المورث المذكور يستحق بذمة هذا المدعى عليه نصف بينتو فرنساوي ذهبًا 
جيدًا استلمه المدعى عليه هذا من المتوفى المورث المذكور من مال نفسه حال 
حياته على سبيل القرض الشرعي؛ وصرفه المدعى عليه هذا في حوائج نفسه. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















6لا 


وصار ديئًا في ذمته للمرحوم الحاج أبي العلا أبي الحسن المورث المذكور 
وأن الحاج أبا العلا أبا الحسن المورث المذكور مات وترك النصف بينتو 
المدعى به المرقوم ميرانًا لورضة المتاكوريز علتى دراتقين الله تعالى: لزوجتيه 
مبروكة المدعية هذه ومحبوبة المذكورتين الم ثلاث قراريط من ذلك سوية 
بينهما مناصفة واعتدالاء ولوالدته ستيتة المذكورة السدس أربعةٌ قراريط من 
ذلكء ولأولاده محمد أبى الحسن المدعى هذا وأحمد القاصر وححضرا البالغة 
وفاطمة القاصرة المذكورين اثنا عشر قيراطًا ونصف وربع قيراط من ذلك 
بالفريضة الشرعية بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وما يوقف للحمل المذكور 
حصة ولد ذكر: أربعة قراريط وربع قيراط باقي ذلك, وأن هذين المدعيين 
يطالبان هذا المدعى عليه بدفع مثل ما يخصهما في النصف بينتو المدعى به 
المرقوم على حسب التقسيم المشروح بالدعوى هذه ليحوزاه لأنفسهما 
بالوجه الشرعيء ويسألان جوابه عن ذلك. فهل هذه الدعوى صحيحةٌ وتُسمع 
شرعًا أم لا؟ وإذا قلتم بأنها مسموعة شرعًا وسئل المدعى عليه وأقرّ بالمبلغ 
المدعى به وأنكر وفاة الدائن ووراثة الورثة المذكورين, وأقام المدعيان بينة 
من الرجال المسلمين بوفاة المورث ووراثة الورثة ووجود الحمل المذكور. 
تقبل هذه البينة وتزكى شرعًاء ويقضى بوفاة الميت المذكور ووراثة الورثة 
المذكورين بما فيهم الحمل المذكور. ويحكم على المدعى عليه بذلك وبدفع 
مثل ما يخص المدعين المذكورين في النصف بينتو المدعى به المذكورء أم 
كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

نعم تسمع هذه الدعوى على الوجه المذكور ويسأل الخصم عنها حيث 
لاامانع» فإن أقر بالمال وأنكر الوفاة وانحصار الإرث فيمن ذكر من الورثة» 
وأقيمت البينة الشرعية واستوفت شرائطها وزُكيت التزكية المعتبرة» يقضى 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
اكد 


بموت المورث المذكور وبوراثة ورثته المذكورين على الوجه المذكور في 
الدعوى والشهادة ما عدا الحملء فلا يقضى بوراثته الآن» بل يُوقّه له نصيبٌ 
ابن» فإن انفصل حيًا وكان ذكرًا استحق ذلك النصيبء وإلا يجري في هذا 
المذكورين من ذلك الدّين الذي أقرٌّ به» وطريق إيقاف نصيب الحمل إخبار 
النساء بوجوده أو إقرار الورثة به. 


واللّه تعالى أعلم 























١7947 محرم سنة‎ 18111١74[ 


سئل بإفادة من محافظة مصر في 17 محرم سنة 47 بناءً على ما ورد إليها 
من مجلس المنوفية في 5 الجاري بأنه منظور فيه قضية قتل امرأة تسمى آمنة من 
منية خلف» وأن قاضي شبين ومفتي المجلس تطلبا بإفادتهما اطلاع هذا الطرف 
على صورة المرافعة الشرعية التى حصلت في هذه القضية رغبة في الإفادة عما 
يرى فيها نحو ما أوضحاه بتلك الإفادة. 


ومضمون الدعوى المذكورة المؤرخة 4 محرم سنة 97: حضرت المرأة 
خسن بنت المرحوم حسن الشرقاوي ابن المرحوم علي الشرقاوي من كفر 
إيجح والدة آمنة الآتي ذكرها فيه المرزوقة لها من زوجها مصطفى ابن المرحوم 
أحمد البطاوي من ناحية إصطباري والمكرم محمد أبو زكري من ناحية منية 
خلف زوج آمنة المتوفاة المذكورة ابن المرحوم سيد أحمد ابن المرحوم أحمد 
أبي زكريء وادّعيا على غريمهما الحاضر معهما ني المجلس أبي زكري ابن 
المرحوم علي ابن المرحوم أحمد أبي زكري من ناحية منية خلف المذكورة 
الثابت معرفة الجميع اسمًا وعيئًا ونسبًا بشهادة كل من الحاج سلام ابن 
المرحوم علي سلام والمكرم حسن ابن المرحوم محمد أبي مال من ناحية 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















/ا١‏ 
منية خلف المذكورة: أن المدعى عليه المذكور في ليلة يوم الجمعة الموافق ؛ 
جمادى الثانية سنة ١79١‏ تعدَّى على مورثتهما آمنة المذكورة بنت المرحوم 
مصطفى ابن المرحوم أحمد البطاوي المذكور أعلاه وذبحها ني رقبتها بسكين 
من حديد حتى انفصلت رقبتها عن بدنها وسال دمها وماتت بسبب ذبحه 
المذكور متعمدًا لذلك؛ وانحصر ميراثها الشرعي ني كل من والدتها وزوجها 
المدعيين المذكورين. وني أولادها الأربع القصر عن درجة البلوغ المرزوقين 
لها من زوجها المدعي المذكور وهم كل من محمد وإبراهيم وسيد أحمد وأم 
الهنا هؤ لاء الحاضرين ني المجلس والمشار إليهم من المدعيين المذكورين فيه 
من غير شريك ولا حاجب ولا وارث لها سواهم, وأنهما يطالبان المدعى عليه 
المذكور بما يترتب لهما وللقصر المذكورين قبّله بسبب ذلك شرعًاء ويسألان 
سؤاله عن ذلك. 
سثل المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بوفاة آمنة 
المتوفاة المذكورة بنت المرحوم مصطفى ابن المرحوم أحمد البطاوي 
المذكور أعلاه» وبانحصار ميراثها في زوجها محمد أبي زكريء ووالدتها حسن 
هذين المدعيين المذكورين وأشار إليهماء وني أولادها القصر عن درجة البلوغ 
الحاضرين بالمجلس والمشار إليهم منه فيه المرزوقين لها من زوجها محمد 
أبي زكري المدعي المذكور وهم: محمد وإبراهيم وسيد أحمد وأم الهنا من 
غير شريك ولا حاجب ولا وارث لها سواهم, وأنكر ما عدا ذلك. فلم يصدقه 
المدعيان المذكوران على إنكاره المذكورء وعرفا أن لا بينةً لهما على ما جحده 
من دعواهما المذكورء وادعيا أن المدعى عليه المذكور في ١"‏ جمادى الآخرة 
سنة ١591‏ أقرّ على نفسه في ديوان مديرية المنوفية وهو طائع مختار من غير 
إكراه ولا إجبار عليه في ذلك أنه ذبح مورثتهما آمنة المذكورة بسكين حديد في 
رقبتها حتى انفصلت رقبتها عن بدنها وقتلها بالسكين المذكورة وبالسؤال من 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ليجل 


المدعى عليه المذكور عن دعواهما إقراره المذكور أجاب طائعًا مختارًا بأنه 
في ١7‏ جمادى الآخرة سنة 11 أقرَّ على نفسه في ديوان مديرية المنوفية بأنه ذبح 
مورثتهما آمنة المذكورة المنحصر ميراثها في ورثتها المذكورين أعلاه بسكين 
من حديد في رقبتها وقطع رقبتها بالسكين المذكورة حتى انفصلت عن بدنها 
بسبب ذبحه المذكور وقتلها بها. وادعى أنه كان مكرمًا على إقراره المذكور 
في التاريخ المرقوم وكاذبًا فيه» وأنه في وقت إقراره المذكور كان مقيدًا بالحديد 
في رجليه ورقبته» فلم يصدقه المدعيان المذكوران على دعواه المذكورة» فعند 
ذلك عرف المدعى عليه المذكور أن لا بينة له على دعواه المذكورة. وطلب 
يمين ورثة المتوفاة آمنة المذكورة جميعًا على أنهم لا يعلمون أنه كان كاذبًا 
في إقراره المذكور ولا مكرمًا فيه. فهل يكتفى بتحليف المدعيين اليمين 
المطلوبة منهما ومن باقي الورثة القصر المذكورين بصورة الدعوى. ويقضى 
على المدعى عليه المذكور بموجب إقراره المذكور أم لا بد من تحليف 
جميع الورثة: ولا يقضى على المدعى عليه بموجب إقراره المذكور إلا بعد 
بلوغ القصر منهم وحلفهم اليمين المطلوبة منهم أيضًا؟ وهل موجب إقراره 
المذكور القصاص أم الدية لعدم تصريحه في إقراره المذكور بالعمدية؟ 
أجاب 

إقنزاو المقر على هنلا الوجة الميدم نضورة الدفوى دفر فين اعقاروت 
يوجب الدية في مال المقر على قول أبى يوسف الذي عليه العمل الآن؛ حيث 
لم صمي فيه الحدنا © ودعراة لكر اءالهعان ادا ارح قرز بره حعيف لم 
يبين فيها ما به يكون إكراهًا شرعيا يترتب عليه بطلان إقراره المذكورء فلا يعول 
عليها بمجردها حتى يترتب عليها يمين الورثة على الطوع في الإقرار عند عجز 
مدعي الإكراه على الإقرار عن إثباته إذا لم يكن لمدعي الطوع بينة على الطوع؛ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين» ”/ ٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 5ه ؟. الفتاوى الهندية 5/ لا. 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















حل 
إذ البينة على الطوع مع عجز الخصم عن إثبات الإكراه تقوم مقام اليمين على 
الطوع؛ نعم لو بين مدعي الإكراه دعواه الإكراه بما يكون إكرامًا على الإقرار 
شرعًا يعول عليهاء ويجري فيها ما تقدم عند عجزه عن إثباته من إقامة خصمه 
البينة على الطوع ولو من بعض الورثة كالمدعيين المذكورين أو تحليف الورثة 
عليه بطلب مدعي الإكراه» فله تحليف المدعيين البالغين عن حصتهما في الدية 
بناء على القول بإيجاب المال بهذا الإقرار» فإن حلفا قضي لهما عليه بحصتهما 
من الدية» وينتظر بلوغ القصرء فمن بلغ منهم وحلف عند طلب الخصم ذلك 
يُقضى له بنصيبه أيضًا كما لو كان بعضهم غائبًا؛ لآن الناس يتفاوتون في اليمين» 
ومن نكل منهم عن اليمين مع عجزه عن إقامة البينة على الطوع لا يقضى له 
بشيء» وكذا يقال في دعواه الكذب في إقراره على قول أبي يوسف المفتى به من 
آن له آن يلف الممنله آن المقر لم يكن كاذيا في إقرارونة. 
واللّه تعالى أعلم 

١؟97 صفرسنة‎ 9]١١9[ 

سئل بإفادة من محافظة مصر بتاريخ لاص سنة 47 مآلها: وردت إفادة 
من محافظة رشيد ني غاية محرم سنة 97 بأن قاضي رشيد يرغب بإفادته 
الاستفتاء عن صورة الدعوى طيه من حضرتكم. فبناءً عليه اقتضى شرحه 
للإحاطة» ومضمون تلك المرافعة: حضر المحترم يوسف أفندي راغب ملازم 
ثاني بواحد جي ألاي بياده ابن المرحوم علي العدل بن العدل, وأحضر معه 
المكرم عبد الفتاح ابن المرحوم محمد الكعكي الزيات ابن المرحوم الحاج 
علي وهو الوصي الشرعي على شقيقته ستوتة القاصرة من قبل حضرة الحاكم 
الشرعي المترافع لديه» وادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه بأن 
المرحوم محمد الكعكي المذكور ابن المرحوم الحاج علي ابن الحاج علي 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
١.‏ 


أيضًا مات وترك من الورثة كلا من زوجته بيهانة بنت المرحوم السيد خليل 
معيلقة ابن الحاج أحمد وأولاده منها هم المكرم عبد الفتاح الوصي المدعى 
عليه هذا وأحمد وبنبة البالغون وستوتة القاصرة المذكورة لااوارث له سواهم, 
وأن المدعي هذا يستحق بذمة المرحوم محمد الكعكي المتوفى المذكور ابن 
الجرحوة لضا ولت ابن النكا على ابعاتاد0ة جتييا به كبري جا يدا 
وجنيهًا مصريًا واحدًا ذهبًا جيدًا وبينتو فرانساويًا واحدًا ذهبا جيذًا ديْنًا شرعيّاء 
استلم ذلك المتوفى المذكور حال حياته ونفاذ تصرفاته من المدعي هذا من مال 
نفسه أي مال المدعي هذا وصرفه المتوفى المذكور في حوائج نفسه وصار ديْئًا 
بذمته للمدعى هذاء وأن المدعى هذا قبض من المتوفى المذكور حال حياته 
من أصل القدر المدعى به المرقوم جنيهين اثنين إنكليزيين ذهبًا جيدّاء وبقي 
ذهبًا جيدًا وجنيه مصري ذهبًا جيدًا وبينتو فرانساوي ذهبًا جيدّاء وأن المرحوم 
محمد الكعكى المتوفى المذكور مات قبل أداء شىء من القدر الباقى المذكور 
وخلف من التركة ني يد الوصي المدعى عليه هذا ما يفي بقضاء هذا الدين» وأن 
المدعي هذا يطالب المدعى عليه هذا بدفع مثل القدر الباقي المرقوم من تركة 
المتوفى المذكور ليحوزه لنفسه بالوجه الشرعىء ويسأل جوابه عن ذلك. 
وسئل الوصي المدعى عليه هذا عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بأن والده 
محمدًا الكعكى المذكور مات عن ورثته المذكورين. وأنه وصى على شقيقته 
ستوتة القاصرة المذكورة من قبل مولانا الحاكم الشرعي المترافع لديه» وأن 
تركة والده المذكور فى يده. وأنكر ما عدا ذلك؛ وكُلف المدعى هذا إِثْباتَ دعواه 
بالوجه الشرعي, وأحضر المكرم إبراهيم الأسود ابن المكرم محمد العقدة ابن 
المرحوم الحاج بدوي العقدة» وسال من مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه 
الاستماع إن شهادته. فأجابه لذلك. واستشهده. فشهد ف وجه الوصى المدعى 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















4 
عليه هذا عقب دعوى المدعي هذا وجواب الوصي المدعى عليه هذا بالإنكار 
على الوجه المشروح مع الإشارة في مواضع الإشارة اللازمة شرعًا قائلا: أشهد 
بأن المرحوم محمدًا الكعكي الزيات ابن المرحوم الحاج علي الكعكي الشهير 
بذلك أقر له حال حياته أن بذمته للمحترم يوسف أفندي راغب هذا ثلاثة 
جنيهات إنكليزية ذهبًا جيدًا وجنيهًا مصريًا واحدًا ذهبًا جيدًا وبينتو فرانساويًا 
واحدًا ذهبًا جيدًا ديْنًا شرعياك استلم ذلك محمد الكعكي المذكور قرضًا من 
المحترم يوسف أفندي راغب هذا من مال نفسه. وأن محمدًا الكعكي المذكور 
مات بعد ذلك الشهادةً الشرعية» وأحضر أيضًا المدعي المذكور المكرم الشيخ 
محمدًا القماش ابن المرحوم نصر القماش ابن المرحوم عبد الله وسأل أيضًا 
من مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه الاستماع إلى شهادته» فأجاب لذلك, 
واستشهده. فشهد ني وجه الوصي المدعى عليه هذا عقب دعوى المدعي هذا 
وجواب الوصي المدعى عليه هذا بالإنكار على الوجه المشروح مع الإشارة في 
مواضع الإشارة اللازمة شرعًا قائلا: أشهد بأن المرحوم محمد الكعكي الزيات 
ابن المرحوم الحاج علي الكعكي الشهير بذلك أقرٌ له حال حياته أن بذمته 
للمحترم يوسف أفندي راغب هذا ثلاثة جنيهات إنكليزية ذهبًا جيدًا وجنيهًا 
مصريًا واحدًا ذهبًا جيدًا وبينتو فرانساويًا واحدًا ذهبًا جيدًا ديْنَا شرعيّاء استلم 
ذلك محمد الكعكي المذكور قرضًا من المحترم يوسف أفندي راغب هذا من 
مال نفسه. وأن محمدًا الكعكي المذكور مات بعد ذلك الشهادة الشرعية. 
أجاب 
إذاا دعن المدذعي المدذكوربالدو فلي الوحة الميسطون بصرر هله 
اوفع ورا نكر الحوطى هاي انيه عن لروقة )لد هسه رار اونا 
والوراثة على هذا الوجه؛ فأقام المدعي بينة على إقرار الميت حال حياته 
بأصل الدين المدعى به وأنه بذمته قرضًا للمدعي» ووجد في شهادتهم ما يعين 
































وصحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يفن 


أن المقر هو الميت المدعى عليه بالدّين» وزُكيت الشهود سرًا ثم علنًا التركية 
الشرعية» وحلف المدعي يمين الاستظهار, يُقضى على المدعى عليه للمدعي 
المذكور في تركة الفورت المذكور بما ادعاه بعد الذي أقرِّ بوصوله إليه من قبل 
الميت حال حياته من ذلك الذين حيث لا مانع. 

وائئة تدان أعلم 
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سثل بإفادة من سعادة رئيس المجلس الحسبي بمصر مؤرخة ١١‏ ربيع 
الآخر سنة 47 مضمونها: بالنسبة للتشكي الذي وقع من زوجة وبنت المرحوم 
حسن ربيع التاجر بالغلال السابق وفاته ببندر السويس من أن والده حسنين 
ربيع ادَّعى بأن المتوفى المذكور كان معه في معيشة واحدة, وأن ما كان ني يده 
على قبول التجارة هو من ماله. والمذكورتان تقولان: إن المال مال المتوق 
وللاحق لوالده فيه. ولما تحول من محافظة البندر المذكور رؤية الدعوى 
بطرف نائب البندر صدر منه إعلام شرعي مقتضاه منع الورثة المتشكين من 
التداعي وأحقية والد المنوفى وأن المال الذي كان بيده حق له. وقد تراءى 
بالمجلس لزوم اطلاع سعادتكم على الإعلام الشرعي المذكور مع ما تقرر 
من ولد المتوفى في يوم وفاته ني الورقة الأخرى المصحوبة مع الإعلام حيث 
من تلاوة الإعلام المحرر من محكمة السويس بالمجلس الحسبي بحضور 
حضرة الشيخ سليم مفتي المجلس المذكور تظاهر أن ما أجراه نائب محكمة 
السويس غير مستوف. وتراءى له بعض ملحوظات لعدم إحضار المنقولات 
في المجلس الشرعي وعدم الإشارة إليهاء وأن التوكيل مجرد ولم يثبت ضمن 
دعوى, فباطلاع حضرتكم على الإعلام المذكور وما معه يفاد الحكم الشرعي. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















عات 

قد صار الاطلاع على الإعلام المحكي عنه بإفادة المجلس المسطر من 
محكمة السويس» فوجد في تحريره قصور؛ لعدم الإشارة في مواضعها التي تلزم 
شرعاء وعدم ما يفيد كون ثبوت توكيل المدعى عليه عن موكلتيه ضمن دعوى 
شرعية» فإذا كان كذلك لا يكون الحكم مستوفيًا شرائطه الشرعية» فيقتضى 
إعادته لاستيفاء ما يلزم شرعًاء ومجرد ما كتب بالورقة الأخرى المصحوبة 
بالإعلام المحكي عنها بخطاب المجلس من الألفاظ المنسوبة للمدعي ليس 
صريحًا في تناقضه ني هذه الدعوى على الوجه المسطر بهاء ل سيما ولم يدع 
عليه وقت الخصومة بشيء من الإقرار الموجب لتناقضه على وجه صحيح 
ولم يتحقق ذلك شرعا. 

واللّه تعالى أعلم 

3 ربيع الثاني سنة ١797‏ 

سئل عن مرافعة من حضرة قاضي سيوط ومفتي المجلس والمديرية 
في غرة ربيع الآخر سنة 47 واردة بإفادة من مجلس سيوط بناءً على ما تحرر 
من قاضي ومفتي المديرية إلى رئيس مجلسهاء. وتحرر من رئيس مجلسها 
المذكور إلى مجلس الأحكام, ووردت بإفادة لهذا الطرف من مجلس الأحكام 
لإفادة الحكم الشرعي. ومضمون المرافعة المذكورة: ادعى كل من هريدي 
بن مصطفى بن عبد العال الكيال وأحمد بن محمد بن علام الكيال كلاهما من 
أهالي ناحية أبي تبج بمديرية سيوط على غريمهما الحاضر معهما بالمجلس 
محمد أفندي خسرو مأمور ضبطية أبي تبج سابقّاء بأن المدعى عليه المذكور 
استجر منهما على يد رسولهما ثلاثة أرادب قمحًا وإردبًا فولا وإردبًا شعيرًا 
بثمن لا يعلمان قدره الآن وكان معلومًا لهما في سركي بيدهما وأعطياه له في 
أواخر شعبان سنة 24٠‏ ووعدهما بأن يدفع لهما الثمن بعد عصر يوم من العشر 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
تكن 


الأخير من شعبان المذكورء ثم عينا ثمن القمح والفول والشعير بالمجلس بأن 
ثمن كل إردب من القمح مائة وخمسة عشر قرشًا صاغًاء ومن الفول مائة قرش 
صاعًاء ومن الشعير سبعون قرشًا صاغًا أيضاء فيكون جميع ثمن ذلك خمسمائة 
وخمسة عشر قرشًا صاغًاء وطالباه به» وسألا جوابه عن ذلك. 

فسئل المدعى عليه المذكور عن دعواهما المذكور, فأنكرها وجحدها 
جحدًا كليّاء فطلب من المدعيين المذكورين بينة تشهد لهما بدعواهما 
المذكورة» فأحضرا كلا من رزق بن درويش بن نور الدين الفرغلي وقطب 
بن العجدة تتحماد بلروة كاذهما رح التاكجية الم كورة ارو ايكتبهد اهما على 
دعواهما المذكورة» فشهد كل منهما بمفرده في وجه المدعى عليه بعد الدعوى 
والجواب بلفظ: أشهد بأن هذين المدعيين كانا جالسين أمام مسجد الأستاذ 
الفرغلي وطلبا من محمد أفندي خسرو هذا المدعى عليه ثمن ثلاثة أرادب 
قمحًا وإردب فولا وإردب شعيرًاء فاعترف بوصولها ووعدهما بدفع الثمن 
لهماولم يسمعا مقدار الثمن منه ولا منهماء وصورة إفادة القاضي والمفتي 
لرئيس مجلس سيوط: قد حصلت تلك المرافعة المشروحة أعلاه على يدنا 
بالمجلس بحضور سعادتكم» وأشكل علينا الأمر ني قبول شهادة الشاهدين 
المذكورين؛ لعدم تببينهما الثمن فيما يحتاج فيه إلى القضاء بالثمن» ولمخالفة 
الشهادة للدعوى, فنروم عرض صورة التداعي المذكور على حضرة أستاذنا 
شيخ مشايخ الإسلام ومفتي الديار المصرية, وما يفيد به يكون العمل بمقتضاه. 

أجاب 

لا يحكم بشيء بمجرد هذه الشهادة عقب هذه الدعوى على هذا الوجه؛ 
ولاتجبر فيهيا غك البإن والتحال ا دكن ]إذ اللاعتوى على هذا الوجه متتجيلة. 
حيث لا يتضح منها صحة البيع ولو على وجه الاستحسان المذكور في بيع 
الاستجرار على ما فيه المقيد جوازه بالمحاسبة على الثمن» وهنا لم يعلم 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















١ا/ه‎ 


صريحًا حصول المحاسبة عليه بأن يتفق البائع والمشتري على ثمن معلوم» 
وقول المدعيين في الدعوى ووعدهما بآن يدفع لهما الثمن ليس صريحًا في 
اتفاق الفريقين عليه» لآ سيما مع ما ذكره حضرة نائب محكمة سيوط في الصورة 
التي أرسلها لهذا الطرف بخطه في هذه الحادثة المرسلة من هذا الطرف مع هذه 
الإفادة مؤشرًا عليها حيث قال فيها: ووعدهما بدفع الثمن بعد الحساب وعلم 
الثمن» فيحتمل أن الفريقين كانا توافقا على مقدار الثمنء فيكون البيع جائرًا 
استحسانًا ولو بعد استهلاك البيع» فيجب الثمن حينئذ للبائعين على المشتري. 
ويكون لهما طلبه منه وتصح دعواهما به» ويحتمل أنهما لم يتفقا عليه فيكون 
فاسدًا وليس لهما إلا طلب المثل إن بِيّناه كما هو حكم البيع الفاسد بعد 
استهلاك المبيع في مثل هذه الصورة» وحينئذ لا يعلم القاضي ماذا يجب في 
هذه الدعوى حتى يحكم به عند ثبوته» وإذا لم تصح الدعوى فلا تقبل الشهادة 
وإن كانت صريحة:؛ على أن لفظ الشاهدين المذكورين في شهادتهما لا يفيد 
صريحًا إقرارٌ المدعى عليه بحق للمدعيين بقطع النظر عن كون الثمن معلومًا 
أو مجه ولا حتى يجبر على البيان وإن كانت الدعوى في هذه الحالة من قبيل 
دعوى الدين الذي هو الثمن لا من قبيل دعوى العقد لحصول قبض المبيع» 
فصارت المنازعة في الثمن كما فهم حضرة النائب المذكورء ويتفرع على ذلك 
قبول الشهادة مع اختلاف الشاهدين في مقدار الثمن إن اذَّعى المدعي الأكثر 
ويُقضى بالأقل لاتفاقهما عليه وعدم توقف القضاء بالثمن على بيان المبيع 
لعدم الاحتياج إلى القضاء به» قال في الهندية في أواخر الباب الثاني من كتاب 
الدعوى: «إذا ادعى على آخر ثمن مبيع مقبوض ولم يبين المبيع أو محدود 
ولم يحدده يجوز وهو الأصح)0". انتهى. هذا ما ظهر لي. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
هن 























مطلب: دعوى القتل بلا بيان أنه عمد أو خطأ لا تصح. 

[1*5 ربيع الثاني سنة ١795‏ 

سئل بإفادة من محافظة مصر مؤرخة ١١‏ ربيع الآخر سنة 47 بناءً على ما 
ورد إليها من مجلس المنوفية في 19 رااسنة 47 بطلب الاطلاع على المرافعة 
المحررة من حضرة قاضي شبين وإعطاء الحكم الشرعي عنهاء ومضمونها: 
حضرت المرأة آمنة بنت المرحوم محمد حسن ابن المرحوم سلام حسن ابن 
المرحوم علي حسن والدة جوهرة المتوفاة الآتي ذكرها فيه الحرة المسلمة 
البالغة العاقلة الرشيدة بنت المرحوم الرفاعي قاسم ابن المرحوم الرفاعي ابن 
المرحوم إبراهيم وموسى الرفاعي قاسم شقيق المرأة جوهرة المتوفاة المذكورة 
المرزوق هو وشقيقته جوهرة المذكورة لوالدهما الرفاعي قاسم المذكور من 
زوجته آمنة المذكورة» وادعيا على غريمهما الحاضر معهما بالمجلس حسن 
قاسم زوج جوهرة المتوفاة المذكورة الحر المسلم البالغ العاقل الرشيد ابن 
حسنين قاسم ابن المرحوم حسن قاسم., الجميع من ناحية كفر بشلة بالولاية 
المذكورة الثابت معرفتهم اسمًا وعيئًا ونسبًا بشهادة شاهدين, بأن المدعى 
عليه المذكور ني ١5‏ رجب سنة 4١‏ قتل مورثتهما جوهرة المذكورة: وأنهما 
لا يعلمان بماذا قتلهاء وأنها مانت بسبب قتله لهاء وانحصر ميراثها الشرعي ني 
كل من والدتها آمنة المذكورة ووالدها الرفاعي قاسم المذكور ابن المرحوم 
الرفاعي ابن المرحوم إبراهيم المذكور من غير شريك ولا حاجب ولا وارث 
لها سواهماء وأن زوجها المدعى عليه المذكور ممنوع من إرثها بسبب قتله 
لهاء وأن والدها الرفاعي قاسم المذكور توفي بعدها في شهر صفر سنة 2١115957‏ 
وانحصر إرثه الشرعي في كل من زوجته آمنة المذكورة وولده موسى الرفاعي 
قاسم المذكور من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهماء وأنهما 
يطالبان المدعى عليه المذكور بما يترتب لهما قِبّلهِ في ذلك شرعًاء ويسألان 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ا 
سؤاله عن ذلك. قي عله الدعوى ستموعة جرعا وسالبعلها الحلاعى عليه 
فإن أقرّ أو قامت بينةٌ أو نكل عن اليمين يُقضى بالدية» ولايشترط لصحتها 
وسماعها بيان آلة القتل ولا ذكر أن القتل كان عمدًا أو خطأء كما لا يشترط بيان 
ذلك في الشهادة أم هناك فرق بين الشهادة والدعوى, فلا تسمع هذه الدعوى 
ماق عجن الندض اله الال وبزاكر أنه قم اوقا تإزالم بون اقيمع 
من دعواه المذكورة؟ وهل إذا بين أنه عمد أو : خا ردي الالفل سي 
دعواه في الصورتين أم في صورة دعوى الخطأء ولا يشترط فيها بيان الآلة لأن 
القتل الخطأ بأي آلة كانت موجبه الدية كما هو ظاهر كلام الخانية في أول باب 
الشهادة على الجناية20؟ 
أجاب 

الدعوى على هذا الوجه غير صحيحة؛ لعدم العلم بكون القتل خطاً 
أو عمدَاء ولكل منهما موجب خلاف موجب الآخرء فلا يتأتى القضاء بشىء 
والحال هذم؛ ويدل لذلك ماذكر في شر ح الزيادات للإمام قاضي خان في باب 
الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدًا وبعضهم خطأ من الجنايات 
بعد كلام فيما إذا ادعى أحد ابني المقتول قتل مورثه عمدّاء وادعى الآخر على 
آخر قتله خطأء وكان هناك موصى له بالثلث ما نصه: «ولو قال الموصى له: لا 
أدري قتل عمدًا أو خطأًء فحق الابنين ما قلناء ويقال للموصى له: لا شيء لك 
حش تدفئ أحد الآفريع: لآن الواحك له أحد القدوية : إن تدك الدية على 
عفاد لشامتي | سس الذي سال امد والقضاء بالمجهول وبدون 
الطلب متعذر فلا يقضى له بشيء», فإن صدق أحدهما بعد ذلك صح.ء ويقضى 
له بما قلناء ولا يبطل حقه بقوله: لا أدري؛ لجواز أن يشتبه عليه؛ أو لايدري 
ثم علم بعد ذلك. فتثبت في الكلام تحررًا عن الخطأء ولاايكون ذلك تكذيبًا 


.501١ /” الفتاوى الخانية‎ )١( 
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لأحدهماء كرجل قال لغيره: لك علي ألف درهم. فقال المقرله: لا أدري؛ 
كان له أن يصدقه بعد ذلك» وكذا لو قال: لي على فلان ألف درهم وأنت شاهد 
به» فقال الشاهد: لا أدري» ثم شهد. جازت شهادته. ويحمل ذلك على علم 
حادث كذلك هناء ولو كان مكان الموصى له ابن آخر والمسألة بحالها فهذا 
والأول سواء». انتهى المراد منه. ونظير هذه العبارة منقول في الهندية من الباب 
الخامس في الشهادة على القتل من الجنايات بالعزو لشرح الزيادات للعتابي؛ 
إلا أنه لم يستوف التعليلات”"» فآنت تراه لم يعتبر دعوى الموصى له والابن 
الثالث بالقتل بلا بيان كونه عمدًا أو خطأء ولم يحمله على الخطأء بل جعل 
ذكروه من قبول شهادة الشاهدين بالقتل المطلق» وقولهما: لا ندري بماذا قتله 
لأن قبول الشهادة مع ذلك خارج عن القياس» وجوزوا الشهادة معه استحساناء 
وعللوا ذلك بأنهما قصدا الدرء المندوب إليه» ولا يحمل ذلك على الغفلة 
مساك مر لك تمي خاو رض يا ره المع وحن لحي مز اي 
الشهادة في القتل”"» وهذا المعنى غير موجود في الدعوىء. فتكون باقية على 
القياس» فلا تصح إلا إذا بين المدعي أن القتل خطأ أو عمد وبيّن الآلة. 

١7957 ربيع الثاني سنة‎ "١ ٠٠[ 

سثل بإفادة من سعادة صفر باشا من أعضاء مجلس الأحكام مؤرخة 9” 
مفتي أفندي السادة الحنفية وشيخ الجامع الأزهر الأنور الاطلاع على صورة 
السند المرفوق مع هذاء والإفادة عما تضمنه من العقد على الوجه المسطور 


.١18-1١1/ /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.0ا/١‎ /5 حاشية ابن عابدين»‎ »5 0١ /7 الفتاوى الخانية‎ )( 
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لحن 
به: هل هو عقد صحيح شرعي ملزم للبيع والتنازل فيما خص المقر المذكور 
به من الأرض المذكورة وغيرهاء ويطالب المقر له بثمن ذلك بناءً على العقد 
المسطور بالسند المذكور؟ وما الحكم الشرعي ني ذلك؟ وصورة السند 
المذكور المؤرخ ١١‏ محرم سنة ١19١‏ باسم مصطفى مراد مدير بربر وختمه 
وأسماء ثلاثة أحدهم أعضاء مجلس الأحكام بختم إسماعيل حقي والثاني 
أعضاء مجلس الأحكام بختم محمد حاذق والثالث أحمد أفندي حمدي بختمه 
أنا الواضع اسمي وختمي فيه أدناه أقرٌ معترفًا على نفسي بحضور سعادات 
الواضعين أسماءهم و أختامهم فيه أدناه بأني تنازلت عن استحقاقي بأرض 
الجيزة لسعادة صفر باشا بما عليها من الأبنية والدواليب والوابور والطاحونة 
والأخشاب وكافة الأدوات وما أمتلكه هناك» وفي نظير النصف تعلقى وكافة 
ماسبق ذكره يدفع سعادة صفر باشا إلى بيت المال الدين المطلوب مني إليه 
السابق أخذه مع سعادته من بيت المال في سنة ١7/7‏ بفائضه لغاية يوم السداد 
من طرف سعادة الباشاء وصار لا يخصنا ولا ميدي إلى بيت المال» وجميع 
المبلغ صار مطلويًا من سعادة الباشا بدون مدخل لناء وسأحضر السند المأخوذ 
بشراء الوابور من الخواجا بشارة عبيد» وكافة ما عندي من الأوراق والدفاتر 
وما عند سعادة الباشا كذلك لا يعمل بها. وصارت الأرض والبناء والوابور 
وكافة ما بها لسعادة الباشا مقابلة خلاصنا بالكلية من بيت المال» وهذا سند 
بذلك بحضور شهوده. والله خير الشاهدين. 
أجاب 

العقد المشار إليه على مقتضى السند المحكي عنه المرفوق مع هذا 

المؤرخ ١١‏ محرم سنة ١797‏ غيرٌ صحيح شرعا على الوجه الموضح به. 
الله تعالى أعلم 
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مطلب: هل تقبل شهادة النصرانيين على مسلم بالنسب مع إنكار الحق 
المدعى بالنسب 2 ضمن دعواه. 


مطلب: لا ينتصب الوارث خصمًا عن الميت بدون إثبات الوفاة والوراثت 
بالبينيّ عند جحود الحق المدعى به ولوكان الخصم مقرا بالوفاة 
والوراثضّ بخلاف ما لوادعي حق على وارث ميت مقر بالوفاة والوراث2 

١797 رجب سنة‎ 4]١١*4[ 

سئل بإفادة من محافظة مصر بتاريخ ١6‏ ج سنة ١117‏ مضمونها: قد 
وردت إفادة مجلس المنوفية في 94 ج سنة 7 بأنه منظور بالمجلس قضية 
تختص بقتل شخصين أحدهما إسرائيلي يدعى إبراهيم شو لال وأن قاضي 
شبين ومفتي المجلس تطلبا في إفادتهما اطلاع حضرتكم على صورة المرافعة 
التي جرت بالوجه الشرعي ني خصوص الإسرائيلي المارٌ ذكْرٌه وإفادة الحكم 
الشرعى عما استفهما عنه فيما تحرر منهماء ومضمون المرافعة المذكورة: 
حضر شوعا شولال الذمي الإسرائيلي المقيم بناحية زفتا غربية ابن المتوفى 
إلياهمو شولال ابن المتوى شولال. وادعى على غرمائه الحاضرين معه في 
المجلس سايمان متولي ابن المرحوم متولي أباظة وخليل مبارك بن إبراهيم 
مبارك من أهالي كفر بلسين بولاية البحيرة ومرسي الكلنج بن حسنين الكلنج 
ومحمد الحبشي بن الحبشي الجداوي ومحمد الكنفاني بن سليمان الكنفاني من 
أهالى النجيلة بولا البحير ة الأحر ار المسلمين البالغين العاقلين الرشيدين أن 
تتليمان متولى ومرشبي الكلد المذكوزين ق.8؟ هن سية ١١90‏ تدبا على 
إبراهيم شولال الذمي الإسرائيلي شقيق المدعي المذكور ابن المتوفى إلياهو 
شولال ابن المتونى شولال المذكور أعلاه» وضرباه عمدًا بسكينتين من حديد 
في بطنه فجرحه كل منهما جرحًا مهلكا وباقي المدعى عليهم المذكورين 
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ممسكون لإبراهيم المذكور وقت ضرب الضاربين المذكورين له بالسكينتين 
المذكورتين في التاريخ المذكور الضرب المذكور. وأن إبراهيم شولال 
المذكور مات ني الحال بسبب ضربهما المذكور, وانحصر ميراثه الشرعي في 
كل من والدته تركية الذمية الإسرائيلية بنت المتوفى محلوف طببة ابن المتوفى 
طيبة» وإخوته أشقائه الأربعة الذميين الإسرائيليين -وهم: شوعا المدعي 
المذكور. وداود جاي. ومسعودة - البالغين» وموسى القاصر عن درجة البلوغ 
من غير شريك ولا حاجب ولا وارث له سواهم المرزوق كل من إبراهيم 
المتوفى المذكور وإخوته أشقائه الأربعة المذكورين لوالدهم إلياهو شولال 
ابن المتونى شولال المذكور من زوجته تركية المذكورة. وأن كلا من تركية 
المذكورة والدة المدعي المذكور وشقيقيه داود جاي ومسعودة المذكورين في 
7 جا سنة 1747 أقاموا المدعي المذكور وكيلا عنهم في الخصومة والدعوى 
في ذلك على المدعى عليهم المذكورين, وفي إثبات دم مورثهم إبراهيم شولال 
المذكور وورائتهم له وفي كل شيء يجوز التوكيل فيه شرعًاء وأنه قبل منهم 
الوكالة المذكورة قبولا شرعيّاء وأنه يطالب المدعى عليهم المذكورين بما 
يترتب له ولموكليه المذكورين قِبَلّهِمِ في ذلك شرعًاء ويسأل سؤالهم عن ذلك. 

سثئل المدعى عليهم المذكورون عن ذلك فأجابوا بالإنكار لوكالة 
المدعي المذكور الوكالة المذكورة ولوراثته ووراثة كل من تركية وداود 
جاي وموسى ومسعودة المذكورين أعلاه لإبراهيم المنوفى المذكور ولباقي 
دعوى المدعي المذكور وجحدوا جميع دعواه المذكورة جحدًا كلياه فطلب 
من المدعى المذكور بينة تثبت له وكالته المذكورة ووراثته ووراثة الورثة 
المذكورين لإبراهيم المتوفى المذكور فعرف بأن عنده شاهدين نصرانيين 
يشهدان له بوكالته المذكورة وبوراثته ووراثة الورثة المذكورين لإبراهيم 
المذكورء وأن بيده أيضًا جوابًا محرّرًا من وكيل قونسلاتو جنرال فرانسا إلى 
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حضرة رئيس مجلس المنوفية يتضمن أن جميع الورثة قد وكلوه وكيلا مفوضًا 
عن يد القونسلاتوء وخرج المدعي المذكور من المجلس في الحال ولم يعد. 
وصورة ما كتب من طرف قاضي شبين ومفتي المجلس والمديرية إلى مجلس 
المنوفية بتاريخ 4 جمادى الآخرة سنة 17: قد صار سماع دعوى شوعا شو لال 
الذمي الإسرائيلي ومقتضى الحال لإرسال صورتها المرفوقة مع هذا إلى 
حضرة مولانا الأستاذ الأعظم والملاذ الأكرم مفتي أفندي السادة الحنفية وشيخ 
الجامع الأزهر ليطلع عليها ويكرم بالإفادة: هل تقبل شهادة النصرانيين على 
المدعى عليهم بنسب ووراثة المدعي والورثة المذكورين للمتوفى المذكور 
مع إنكار المدعى عليهم القتل والإمساكء أم لا تقبل شهادتهما على النسب 
والورائة مع إنكارهم ذلك, كما لا تقبل على الوكالة مطلقاء ويكون ما ذكروه 
من قبول شهادة الذميين على نسب الذمي وإيصائه مقيذا بما إذا كان الخصم 
المسلم معترفًا بالحق منكرًا للدسب والإيصاءء وأما لو كان منكرًا للحق 
لاتقبل شهادتهما عليه كما ذكره الشرنبلالي بحثًا('» وتبعه أبو السعود ني 
خا تعة علق الأقماة تيتعولا لذلك بم تقلة عد المارديى والحموىة وغل 
إذا أقام المدعي بينة شرعيةٌ على الوكالة والوراثة يقضى بوراثته ووراثة الورئة 
المذكورين جميعًا حتى موسى القاصر. وينتصب المدعي خصمًا عنه في إثبات 
التعزير على الممسكين وإن لم يتتصب عنه خصمًا في إثبات القصاص أم يقضى 
بوراثته ووراثة موكليه لا غير. ولا يتتصب المدعي خصمًا عن القاصر في إثبات 
التعزير أيضًا كالقصاص؟ وهل إذااعيجو المداعى عن إقينات الوكالة والورافة 
بالبينة الشسرعية وطلب تحليف المدعى عليهم على ذلك. فنكلوا عن اليمين 
حتى صاروا مقرين بالوكالة والوراثة» أو أقروا بذلك صريحًاء يتتصبون خصمًا 
للمدعي ني حق إثبات القصاص والتعزير عليهم بالبينة الشرعية؛ أم في حق 
استحلافهم فقط كما ني دعوى المال في وارث أو وكيل؟ 


)١(‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ //1ا". 
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أجاب 

صارت مطالعة صورة هذه المرافعة الصادرة لدى حضرة قاضي شبين 
والإفادة المرفوقة معها المحررة من حضرة مفتي وقاضي شبين المذكورة» 
والإفادة عن ذلك أن دعوى المدعي على الوجه الموضح بهذه الصورة فيها 
إجمال؛ حيث لم يذكر المدعي في دعوى القتل العمد الصادر من المدعى 
عليهما أنهما ضرباه معًا فيكون موجب هذه الدعوى القصاص عليهماء أو أن 
ذلك بالتعاقب فيكون القاتل هو الآولء بناءً على ما ذكره المدعي في دعواه 
من أنهما ضرباه عمدًا بسكينتين من حديد في بطنه» فجرحه كل منهما جرحًا 
مهلكاء وأنه مات في الحال بسبب ضربهماء وحينئذ يكون القاتل مجهولا؛ إذ في 
صورة التعاقب يكون القاتل هو الأول وعلى الثاني التعزير» وفي صورة المعية 
يكونان قاتلين ويُقتص منهما كما تقدم إن ثبت ذلك شرعا حيث لا مانع» فلم 
تتم الدعوى حينئذ بالنسبة لموجب القتل» وأما قبول شهادة النصرانيين بنسب 
ووراثة المدعي والورثة المذكورين للمتوفى مع إنكار المدعى عليهم القتل 
والإمساك؛ فحيث مشى العلامة الشرنبلالي والحموي وأبو السعود مستدلا 
بما نقله عن شرح الجامع للمارديني من أن محل القبول إقرار المدعى عليه 
المسلم بالحق المدعى به وإنكاره النسب”"» فالأحوط الاقتصار على ما 
ذكروه. ولاتقبل شهادتهم في مثل هذه الصورة التي فيها إنكار الحق المدعى 
بهه ويكون ذلك كالوكالة في عدم القبولء وأما إذا أقام المدعي بينةَ شرعية على 
الوكالة والوراثة» أو شهد بالنسب نصرانيان في وجه خصم مقر بالحق أو في 
وجه خصم نصراني» وحكم بنسبهم وانحصار إرث المتوفى فيهم. فإن ذلك 
يكون حكمًا على الكافة حتى المدعى عليهم القتل» ويكون أحد الورثة الذي 
هو المدعي خصمًا عن باقيهم في حق ثبوت النسبء وبإثبات وكالة المدعي 
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بالخصومة ضمن الدعوى عن باقي الورثة البالغين على الوجه المذكور في هذه 
العراقعة انكو ميوقت كاد فى رثات جنبيد الحكر نح التضناطي لاله 
لايُستوفى إلا بحضور جميع البلغ وطلبهم إياه. ولا ينتظر بلوغ القاصر منهم 
حيث لم يكن الكبير أجنبيًا عنه» وكذا تكفي خصومته بالنسبة للتعزير المتعلق 
بالمورث؛ وعند العجز عن إثبات الوكالة والوراثة يكون للمدعي من الورثة 
تحليف الخصم المنكر لدعواه؛ فإن نكل حتى صار مقرًا أو أقرّ صريحًا لا 
يظهر انتصابه خصمًا في حق إقامة البينة على الخصم المنكر للحق؛ لأنهم وإن 
صرحوا بذلك في دعوى المال المتعلق بالمورث""» فلا يمكن الجزم بالتفرقة 
بينه وبين سائر الحقوق المتعلقة به بدون نصبء وهذا بالنسبة لدعوى الوارث 
الحق لمورثه على الغريم كما صرح به في الخانية من باب اليمين» والهندية 
في الباب الخامس والعشرين في إثبات الوكالة والوراثة وفي إثبات الدين من 
كتاب القضاء بخلاف مالو ادعى الغريم حقًا على ميت وقدم وارثه للدعوى 
فأقر بالوفاة والوراثة وأنكر الحقء فإن الوارث يكون خصمًا لمدعي الحق. 
فلو أقام بينةَ عليه بذلك الحق قضي به بعد يمين الاستظهار كما في الهندية من 
الباب المذكور بعدما تقدم: «ولو أن رجلا قدم رجلا إلى القاضي وقال: إن أبا 
هذا قد مات ولي عليه ألف درهم دينء فإنه ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى 
عليه هل مات أبوه؟ ولا يأمره بجواب دعوى المدعى أولاء وبعد ذلك المسألة 
على وجزين: با دادر لابن قال نع ماف أعن: |والكر سو الأسدقإة 
أقر وقال: نعم مات أبي» سأله القاضي عن دعوى الرجل على أبيه فإن أقر له 
بالدين على أبيه يستوفى الدين من نصيبه» ولو أنكره فأقام المدعي بينة على 
ذلك قبلت بينته وقضي بالدين» ويستوف الدين من جميع التركة لا من نصيب 
هذا الوارث خاصة. ثم إنما يقضي القاضي بالدين في تركة الميت بهذه البينة 
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مرا 
بعدما يستحل ف" المدعي على القبض والإبراء وإن لم يدع الوارث ذلك)”". 
اه. ومثله في حاشية الدر للسيد الطحطاوي من آخر ترجمة كتاب الدعوى 
قبيل باب التحالف بالعزو إلى البحر عن الصدر ونصه: «وفي البحر: وحاصل 
ماذكره الصدر ني دعوى الدين على الوارث أن القاضي يسأله أولا عن موت 
أبيه ليكون خصمّاء فإن أقر بموته سأله عن الدين» فإن أقر به يستوفيه المدعي 
من نصيبه فقط» وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من التركة» وإلا فإن طلب 
يعن اسعحانه القامئ غلئ العلندة قإن حلفي سيت والأاققيى عليه فوسير ف 
من نصيبه إن أقر بوصوله إليه؛ وإلا فإن صدقه المدعي فلا شيء عليه؛ وإلا 
حلفه على البتات ما وصل إليه قدر المال المدعى ولا بعضه. فإن نكل لزمه 
القضاء. وإلا لاء ودعوى الوصية على الوارث كدعوى الدين» فيحلف على 
العلم)"””". اه المراد. ويستفاد أيضًا من الأنقروية من أواخر نوع في دعوى 
الدين في التركة من الدعوى©©. 
واللّه تعالى أعلم 

[5*١١١1]١7؟‏ شعبان سنة ١١957‏ 

سثل بإفادة من مجلس الأحكام مؤرخة ١9‏ ش سنة 17 عما استفهم 
عنه مفتي استئناف بحري الوارد بإفادة المجلس المذكور ومحصله مادة 
تداعي المرأة أكابر على مطلقها سالم حسين بباقي مقدم صداقها ومؤخره 
بعد تحرير إعلام يتضمن الإشهاد بطلاق الزوجة المذكورة من قبل زوجها 
على مؤخر صداقها وباقي مقدمه بتراضيهما على ذلك وعلى تقدير أجرة 
حضانة ورضاع... إلى آخر ما فيه. الخالي عن الحكم. وحيث إن البند الثامن 


)١(‏ بالأصل: «سيحلف»» والصواب ما أثبتناه كما في الهندية. 
(؟) الفتاوى الهندية "7/ ٠05‏ 5. 

() حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7/ /79. 

(:) الفتاوى الأنقروية ؟/ 85. 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كي 


والتاسع من لائحة القضاة يفيدان أن القضايا الشرعية التي يحكم فيها القاضي 
والمبايعات والهبات المستوفية لشرائطها الشرعية إذا كتب بها حجة مشمولة 
بختم القاضي وسجلت. لا يلتفت لإنكار المحكوم عليه ولا لإنكار البائع أو 
الواهب, ولا يعلم إن كان لهذا الإعلام حكم الحجج المذكورة في عدم اعتبار 
إنكار المرأة المذكورة ماذكر أم لا حيث إن الزوجة تنكر وقوع الطلاق على 
مؤخر صداقها وباقي مقدمه. وتطالب زوجها بذلك كما يستفاد من باقي أوراق 
هل النضية ووه رعطاه لانادة ‏ ذنك: ْ 























أجاب 

لآ يظهر دخول حكم الإشهاد بطلاق الزوجة على مؤخر صداقها وباقي 
مقدمه وتوافق الزوجين على ذلك لدى نائب قسم الخانقاه الذي تضمنه هذا 
الإعلام تحت البند الثامن والتاسع من لائحة القضاة؛ إذ ليس هذا من باب 
حكم الإلزام من القضاة ببينة أو إقرار أو نكول بعد مرافعة صحيحة. ولا من 
باب المبايعات والهبات التي يتحرر بها حجج شرعية ويضع المتملك يده على 
ما تملكه ثم ينكر المملك أو وارثه ذلك... إلى آخر ما في البندين المذكورين. 

١797 شعبان سنة‎ 5]1١*5[ 
حاصلها: بمجلس الغربية بمحضر حضرات رئيسه وأعضائه ومفتيه ادّعت‎ 
المرأة فرح بنت المكرم زيان ابن المرحوم زيان ابن المرحوم أحمد زيان على‎ 
الحاضر معها بالمجلس حسن النجار ابن المرحوم محمد النجار ابن المرحوم‎ 
علي النجار وكلاهما من ناحية قرانشو غربية» المحقق معرفتهما شرعا بشهادة‎ 
كل من المكرم حسن الصاوي ابن المرحوم حسن والمكرم حسن نصر ابن‎ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















75 
المرحوم علي نصر كلاهما من الناحية المذكورة؛ تحققًا شرعيًا بأن المدعى 
عليه المذكور ضرب المدعية المذكورة بيده على كتفها وهي حاملة بنتها 
الرضيعة المسماة عندية المرزؤقة لهاامن زوجها المرحوم عبد الل بن عبد الله 
فسقطت من على كتفها على الأرض فدهسها الناس ومكثت سنتين بعد ذلك 
وماتتء. وأنها طالبة حقهاء وأن هذه دعواها عليه. ولادعوى لها عليه بغير 
ماذكرء أرجو الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي في هذه الدعوى هل هي 


صحبحة؟ 
أجاب 
هنل الدعوى غلى هذا الوة غير صحييف: فلا يترتت عليه سوال 
الخصم شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 


١797 ذي الحجة سنة‎ ]1١317[ 

سثل من ديوان عموم الأوقاف بإفادة في ” ذي القعدة سنة 47 مضمونها: 
بما أن لمسجد المواني بالمنصورة مطبخًا بجواره وتخربء وبعد وفاة من 
كان ناظرًا على المسجد المذكور ورثته وضعوا أيديهم على أرض المطبخ 
المذكور بصفة أيلولتها إليهم بطريق الميراث عن مورثهم الناظر المتوفى» ومن 
تولى النظر بعده تنازع مع الورئة الواضعين اليد المذكورين, ومن التحقيقات 
والاستكشافات تبين أن الأرض المذكورة أصلها كانت ميضأة ومطهرة 
لجامع الموانيء وصدر الإفتاء من حضرة مفتي الأحكام بأن حصة الشيخ عبد 
الله المواني أحد ورثة الناظر المتوفى وقدرها أربعة عشر قيراطًا حق المسجد 
كماهو منصوص بالمضبطة الصادرة بماتم في تلك المادة» وصار وضع يد 
الأوقاف عليهاء ولما لم يكن الإفناء والحكم بالتفهيم عن الأرض جميعها 
فباقي الورثة تشبثوا في طلب وضع يدهم على حصة العشرة ة قراريط ارتكانًا على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يي 























الحكم الصادر في الأربعة عشر قيراطاء وقد جرت مرافعة شرعية مع المدعي 
وحضرة مأمور أوقاف السيدين لدى حضرة قاضي المنصورة» ووردت إفادة 
حضرة المأمور بما جرت عنه المرافعة وشهادة من شهدوا للمدعي الواقع 
فيها الخلاف وعدم مطابقة ما أوضحوه من الحدود للموجود. فيقتضي اطلاع 
حضرتكم عليه لإعطاء الحكم الشرعي الكاني. 
أجاب 

ورد شرح دولتكم المسطر على إفادة حضرة مأمور أوقاف السيدين 
وصورة المرافعة الصادرة بين يدي حضرة قاضي المنصورة في شأن العشرة 
قراريط من الخربة المعروفة بالمطبخ بجوار المسجد الصالحي الكائن 
بالمنصورة المحال نظر هذه المرافعة من طرف حضرة القاضي الموما إليه 
على هذا الطرف لإفادة الحكم الشرعي وباقي أوراق هذه المادة بما فيها صورة 
مضبطة الأحكام السابق صدورها في شأن الحكم بالأربعة عشر قيراطًا من 
المكان المذكور لجهة وقف المسجد على أحد ورثة الشيخ الموافي معاملة له 
بإقراره المقال بثبوته بقدر حصته بالإرث في ذلكء وبالوقوف على ما ذكر علم 
من الأوراق ومن إفادة حضرة مأمور أوقاف السيدين المشار إليه الذي جعل 
خصمّاني هذه المرافعة ومن شرح الأوقاف وصورة هذه المرافعة أن وضع 
اليد السابق هو لمورث الورثة ثم لهم عوضًا عنه» وأن وضع يد حضرة مأمور 
الأوقاف المذكور حادثء وحينئذ فلا تطلب بينة من الورثة تشهد بملكهم 
ماذكر عن مورثهم, بل القول قولهم في ذلك بلا بينة حيث ثبت سبق وضع 
يدهم على ذلك. والملزوم بالإثبات هو مدعي الوقف إن صحح دعواه ولم 
يوجد مانع من سماعها وكان خصمًا في إثبات الوقف المذكورء وأما وجود 
بعض آثار ميضأة ومرحاض قديمة فلا يحكم بمجرده شرعًا بأن ذلك وقف 
المسجدء وحينئذ فلا فائدة في النظر في وقوع اختلاف في بعض الحدود وبين 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















109 
شهادة بعض شهود باقي الورثة وبعضهم الذين شهدوا بالملك لهم ولمورثهم. 
على أن طعن حضرة المدعى عليه بهذا مع تقدم اعترافه بوضع يده الحادث 
على المدعى به المحدود بالحدود التي ذكرها المدعي لا يفيد حيث طابقت 
و لإتيافة لل و دلق عل جالتقين نياف ملم لجز الع 1 ليلد 
الحدود ابتداءً لاعترافه بوضع يده على المحدود بالحدود المذكورة» ومع 
هذا كله فهذه المرافعة غير معتبرة شرعا؛ إذ لم يثبت فيها شرعًا كون المدعى 
عليه ناظرًا شرعيًا على الوقف المتداعى في شأنه أو وكيلا شرعيًا بالخصومة 
عن ناظر ثابت النظر على هذا الوقف شرعاء وهذا لا بد منه لصحة الخصومة 
والإثبات بالبينة الشرعية» هذا وقد أقيم الزوج شاهدًا على إثبات توكيل زوجته 
للمدعي الثاني في الخصومة عنهاء وشهادة الزوج لا تقبل في مثل ذلك لما فيها 
من جر النفع لزوجته. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 

١7917 صفر سنة‎ ”٠١]1١48[ 

سثئل من استئناف مصر عن صحة حكم إعلام صادر من محكمة الجيزة 
في تاريخ ٠١‏ شعبان سنة 47 محكوم فيه بالقصاص على شخص يدعى عبد 
الواحد حميدة من نزلة الأنطر بقسمُ أول جيزة بقتله عمدًا عدوانًا حمد بن 
محمود عويضة بمسوقة من الشوم طولها نحو ذراعين لوالدي المقتول المذكور 
المنحصر إرثه فيهما بعد اعتراف المدعى عليه بذلك وطلبهما القصاص منه عملا 
بقول الصاحبين» ومصدق عليه الوارد بإفادة المجلس في ١ ١‏ ص سنة 477 . 

أجاب 

قد تضمن هذا الإعلام إقرار المدعى عليه بقتله المورث بالمسوقة عمدًا 

بعد الدعوى عليه بذلك» فعومل بإقراره لوالدي القتيل المقر بنسبهما وانحصار 
































0-6 الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
و١‏ 


إرثه فيهماء وحكم عليه بالقصاص لهما بعد طلبهما بناءً على المنشور بذلك» 
وهو موافقٌ له على قول الصاحبين والأثمة الغلاثة”©. 

[و١٠١] ٠‏ ربيع الأول سنة ١797‏ 

سكل بإفادة من حضرة قاضي طنتدا مؤرخة ؛ ١‏ ربيع الأول سنة 97 عن 
صورة مرافعة مرفوقة معها مضمونها: ادعى حسين أفندي الشامي ابن المرحوم 
عثمان أغا الأرنانؤد من أهالي المحلة الكبرى بطريق وكالته عن الحرمة فاطمة 
أم حسن بنت المرحوم الحاج موسى الطباخ المصري ابن المرحوم الحاج 
أحمد المصرى من أهالى مصر المحروسة المقيمة بناحية المحلة الكبرى 
الوكالة المطلقة المفوضة العامة بمقتضى الإعلام الشرعي المسطر من محكمة 
الحاضر معه بالمجلس الشرعي حضرة محمد أفندي الششيني ابن المرحوم 
الحاج مصطفى الششيني من أهالي المحلة الكبرى المذكورة بطريق وكالته 
الشرعية عن حسن فير البيضاء بنت عبد الله معتقة ماه دوران حرم جنة مكان 
المرحوم الحاج محمد علي باشا والى مصر حسب ما وكلته شفامًا بالمجلس 
أيضًا المحقق معرفتهما شرعًا بشهادة من سيذكر فيه تحققًا شرعيّاء بأن فيما 
قبل تاريخه توني المرحوم حسين أغا البهلوان ابن المرحوم علي أغا المقيم 
بناحية المحلة الكبرى المنفرد بهذا الاسم واللقب بالناحية المذكورة» وانحصر 
ميراثه الشرعي في زوجتيه الموكلتين المذكورتين أعلاه. وني ولديه: علي 
أغا ومصطفى أغا من غير شريك ولا حاجب شرعي ولاوارث له سواهم. 
وثبت ذلك شرعًا بهذه المحكمة فيما قبل تاريخه حسب ما هو مقيد بمضبطة 
المحكمة ضمن دعوى شرعية صادرة من على أغا أحد الورثة المذكورين 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















دحل 
على مدين للمرحوم حسين أغا البهلوان مورثهم المذكور مستوفية لشرائطها 
الشرعية» وحكم بذلك شرعاء وبمقتضى ذلك صارت موكلة المدعي المذكور 
تستحق ني تركة زوجها المرحوم حسين أغا البهلوان المذكور نصف الثمن 
قيراطًا ونصفًا شائمًا في أربعة وعشرين قيراطاء وأن موكلة المدعى عليه المرقوم 
حسن فير المذكورة إحدى الزوجتين المذكورتين استولت من التركة مبلغًا 
ثلاثة وخمسين جنيهًا مصريًا ذهبًا عينًا عبرة الواحد منها مائة قرش صاعًا من 
أصل ثمن القطن المخلف عن المتوفى المذكور لورثته المذكورين البالغ قدره 
أربعماثة وأربعة وعشرين جنيهًا مصريًا من الجنيهات المذكورة بغير حق ولا 
وجه شرعيء ويطالب المدعي الوكيل المذكور بطريق وكالته عن موكلته 
المذكورة أعلاه موكلة المدعى عليه المذكورة بدفع مبلغ ستة وعشرين جنيهًا 
مصريًا ونصمًا نصف المبلغ الذي استولته المذكور ليحوزه لموكلته؛ لأنها 
تستحق معها ني ميراث زوجها المرقوم نصف الثمن» ويسأل سؤاله عن ذلك. 

سئل من المدعى عليه المذكورء فأجاب بالاعتراف بوكالة المدعي 
المذكور عن موكلته المذكورة كما هو مذكور أعلاه وباستيلاء موكلته مبلغ 
الثلاثة والخمسين جنيهًا مصريًا المذكورة من تركة زوجها المرحوم المذكور 
من أصل ثمن القطن المخلف عن المتونى المذكور لورثته المذكورين البالغ 
قدره أربعمائة وأربعة وعشرين جنيهًا مصريّاء وأنكر استحقاق موكلة المدعي 
المذكورة أعلاه في تركة المرحوم حسين أغا البهلوان المذكور, وذكر في جوابه 
أن المرأة فاطمة أم حسن بنت المرحوم موسى الشهير بالمصري مطلقة وخالصة 
من عصمته من مدد زمانية زيادة عن عشرين سنة طلاقا ثلاثاء فلم يصدقه 
المدعي الوكيل على طلاق موكلته المذكورة وصمم على طلب نصف المبلغ 
الذي قبضته المذكور, فأحضر محمد أفندي الششيني الوكيل المدعى عليه 
المذكور عمر أفندي ابن المرحوم السيد محمد معاون حلقة الأوزان بالمحلة 
































وحصسحححري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
دحل 


الكبرى حالاء وسأل الاستماع إلى شهادته» واستشهد, فشهد على انفراده بعد 
استشهاده بمواجهة المدعي الوكيل المذكور والمدعى عليه الوكيل المرقوم 
بقوله: إن كنت أروح عند حسين أغا البهلوان مرارّاه وسمعت منه مرارًا أم 
حسن خالصة من ذمته. هذا ما يعلمه» وأحضر الوكيل المدعى عليه محمد أغا 
الكلسلي التاجر بناحية المحلة الكبرى المذكورة ابن المرحوم مصطفىء, وسأل 
الاستماع إلى شهادته» فشهد على انفراده بمواجهة المدعي الوكيل والمدعى 
عليه الوكيل المذكورين بقوله: إني كنت أروح عند حسين البهلوان في البيت» 
وكان جاب الذكر والمذاكرة» وقال: إن فاطمة بنت موسى الشهير بالمصرى 
مطلقة مني» سمعت منه مرارًا سنة 8 و84 و١9‏ لغاية ما توني. يعلم ذلك. 
وأحضر المدعى عليه الوكيل المذكور محمد أفندي بالي ابن المرحوم محمود 
من أهالي المحلة الكبرى. وسأل الاستماع إلى شهادته» واستشهد, فشهد 
بمواجهة المتداعيين المذكورين على انفراده بقوله: لما كنا نقعد مع المرحوم 
حسين أغا البهلوان ابن المرحوم علي أغا صوفيلي مدة سنة 4١‏ و١4‏ كانت 
تجيء مذاكرة عن أم حسن فاطمة بنت موسى المشهور بالمصري يبالغ أنها 
خالصة من ذمته. 























أجاب 
لا يقضى على الزوجة المدعى طلاقها بالطلاق المذكور وحرمانها 
من ميراث زوجها المذكور بمجرد ما قاله الشهود المذكورون على الوجه 
المسطور في هذه الصورة. 
واللّه تعالى أعلم 
١5111١ 50[‏ جمادى الأولى سنة ١797‏ 
سكل بإفادة من محافظة مصر في 4 ١‏ جمادى الأولى سنة 97 مضمونها: 
حيث بإفادة مديرية سيوط المسطرة في 8 الجاري مرغوب إرسال الأوراق 
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يذ 
الواردة مع إفادتها الخاصة بمادة تشكي رجل من ملوي في مسألة منزل تحت 
يد أحمد الشيخ وعلي أخيه متمسكين بإعلام شرعي محرر من حضرة قاضي 
ملوي لحضرتكم., نؤمل النظر في ذلك. وما يفاد يتبع الإجراء بمقتضاه. 
ومضمون الإعلام المذكور المؤرخ ١1‏ محرم سنة 97 أنه ادعى حسن بن 
مشهور بن مبارك الشهير بالشعار على غريمه الحاضر معه بالمجلس أحمد بن 
فتح الباب بن محمد الشهير بالشيخ بأن والد المدعي المذكور كان يملك منزلا 
بناحية ملوي من جهتها القبلية بدرب غير نافذ يعرف بدرب الكاشف محدودًا 
بحدود أربعة: القبلي بعضه لمنزل من تركة عبد الله بن حسن الشهير بالشريف 
وبعضه مع كامل الحد الشرقي لزقاق صغير غير نافذ بالدرب المذكور وفي 
الشرقي الباب» والغربي لمنزل بيد مسعود بن أحمد بن أحمد, والبحري لشارع 
الدرب المذكورء وكان والده المذكور واضعًا يده عليه مدة حياته بإيجاره لمن 
يرغب السكنى فيه. وقبض أجرته ممن يستأجره حتى مات والده المذكور. 
وانحصر إرثه الشرعي ني زوجته فطوم بنت حسن الشهير بالكتبي» وني أولاده 
منها حسن هذا المدعى وأحمد وجلسن وعائشة وفاطمة ونفيسة لاوارث له 
سواهم. وترك الميحدود المذكور ميرانًا عنه لهم من نحو ثمان سنين» وبعد 
موت والده صار المحدود المذكور خاليًا عن السكنى ولايد لأحد عليه إلى 
قبل تاريخه بنحو جمعة. مرّ على المحدود المذكور فرأى المدعى عليه وأخاه 
علا واضعين يدهما عليه ومجريين الهدم بدعوى أنه ملكهماء ولوضع يدهما 
عليه بغير حق يطالب المدعى عليه المذكور برفع يده عن نصيبه فيه وهو خمسة 
قراريط وربع قيراط» ويمسأل سؤاله عن ذلك. وبعد ثبوت وضع يد المدعى 
عليه وشقيقه علي المذكور على المحدود المذكور عيانا بشهادة كل من فلان 
وفلان المعدلين سرًا ثم علنًا بالمجلس سئل المدعى عليه المذكور عن دعوى 
المدعي المذكورء فأجاب بأن المحدود المذكور كان مملوكا لوالده المذكور 
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وواضعًا يده عليه بوضع مواشيه وتبنه فيه مدةً تزيد على عشرين سنة حتى مات 
وتركه ميرانًا عنه لأولاده أحمد هذا المدعى عليه وعلى ومحمد لا وارث له 
سواهمء ثم مات بعده محمد المذكور وترك حظه فيه ميرانًا عنه لشقيقيه أحمد 
هذا وعلي المذكورين لاوارث له سواهماء ووضع المدعى عليه هو وأخوه 
علي المذكوران يدهما عليه بعد والدهما بوضع مواشيهما وتبنهما فيه مدة 
وبنيا فيه بناءً على قدر الحاجة, ثم اختص كل منهما بقطعة منه وبناها ولم يزالا 
يتصرفان فيها بالهدم والبناء مره بعد أخرى ووضع المواشي والتبن من بعد 
موت والدهما إلى الآن مدة تزيد على خمس عشرة سنة مع حضور المدعي 
وبقية ورثة والده ومشاهدتهم للتصرف المذكور وعدم المعارضة منهم لهما 
في ذلك بلا مانع يمنعهم عن المعارضة وعدم معارضة والدهما قبلهماء وأنكر 
دعوى المدعي المذكور وجحدها كليّاه وبسماع المدعي لذلك أنكره وأصرٌ 
على دعواه الأولى» فطلب من المدعى عليه بينة تشهد له بالدفع الذي أبداه. 
فأحضر كلا من فلان وفلان ذكر خمسة جميعهم من الناحية المذكورة» وشهد 
كل على انفراده بعد استشهاده في وجه المدعى عليه عقب الدعوى والجواب 
بلفظ: أشهد بأن المحدود المذكور مملوك لأحمد هذا المدعى عليه وشقيقه 
علىء آل لهما بالإرث من والدهما وشقيقهما محمد المذكورين وهما واضعان 
يدهما عليه بوضع المواشي والتبن ومتصرفان فيه بالهدم والبناء مرةٌ بعد أخرى 
مع حضور حسن هذا المدعي ابن مشهور بن مبارك وبقية ورثة والده المذكورين 
ومشاهدتهم للنصرف المشروح وعدم المعارضة منهم لهما بلا مانع شرعي 
يمنعهم من ذلك» وحدوده بحدوده المسطورة في الدعوى وزكوا سرًا ثم علنًا 
بعد الإعذار وعدم الطعن بشهادة ثلاثة أشخاص من الناحية سماهم» فبمقتضى 
ذلك ثبت ملكية المحدود المذكور لأحمد وشقيقه علي المذكورين ووضع 
يدهما عليه وتصرفهما فيه بالهدم والبناء مع حضور حسن المدعي المذكور 
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نحل 
وبقية ورثة والده المذكورين ومشاهدتهم لذلك وعدم المعارضة بلا مانع 
شرعيء وأقرٌ حسن المدعي المذكور بعدم معارضته أحمد بن فتح الباب 
المذكور ني المحدود المذكور ومنع من ذلك. 
أجاب 
قد صار مطالعة الإعلام المحرر من حضرة نائب ملوي المؤرخ في ١1‏ 
محرم سنة “47 فوجد فيه قصورء فيقتضى إعادة النظر في هذه القضية شرعاء فإن 
صار استيفاء الدعوى والشهادة وثبت ما يقتضي منع المدعي من سماع دعواه 
شرعًا إما بإثبات ترك مورث المدعي وورثته الدعوى ثلانًا وثلاثين سنة فأكثر 
مع التمكن منها تلك المدة» أو سكوت المورث وتركه تلك الدعوى خمس 
عشرة سنة فأكثر مع حضوره وتمكنه منهاء يمنع وارثه من سماعها بعد صحة 
الدعوى والشهادة» وإلا يثبت تطلب منه البينة على دعواه الملك بطريق الإرث 
بعد إثبات الوراثة شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 
"”]١1[‏ جمادى الثانية سنة ١١95‏ 
سكل بإفادة من محافظة مصر في 74 ر سنة 947 مضمونها: قد ورد لهذا 
الطرف إفادة مديرية البحيرة ومعها أوراق مذكور فيها أن حضرة قاضي أفندي 
المديرية حرّر لها مكاتبة وأرسل لها أورافًا متعلقة بتركة المرحوم لطيف أبي 
هاجرء وأنه بحضور الورثة فبعضهم أبرز إعلامًا شرعيًا من المحكمة بثبوت 
الوفاة وحصر الإرث ووصاية إدريس والد المتونى على القصر وإخوته. وأربعة 
إعلامات محررة من نائب المركز وأربع فتاوىء وأنها وجدت مخالفة لما 
نص بالإعلام المحرر من المحكمة, وأنه يرغب رفع هذه القضية لحضرتكم 
لإعطاء القول اللازم عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك وما يكون به العمل 
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وما لايكون به العمل من الإعلامات: فيفاد عما يقتضيه الحكم الشرعي في ذلك 
لإجابة المدير. 























أجاب 

علم مضمون ماني هذه الأوراق التي من ضمنها الإعلامات المحكي 
عنهاء والإفادة عن ذلك أن ما تضمنه الإعلام المحرر من محكمة ولاية البحيرة 
المؤرخ ١7‏ ذي القعدة سنة 88 من إثبات وصاية إدريس لطيف أبي هاجر 
ووراثة وبنوة عبد الله القاصر المرزوق لوالد إدريس الذي هو لطيف أبو هاجر 
المذكور من مستولدته مبروكة السودانية بنت عبد الله ضمن باقي الورثة بعد أن 
ادعى الوصي المذكور على المدعى عليه المديون لوالده بدعواه الموضحة 
بهذا الإعلام التي من جملتها ما يفيد إقرار والده ببنوة الولد المذكور حيث 
ادعى إقامة أبيه له وصيًا كلد راك تسر اد ٠.‏ اير رمن جمام مراف 
المذكور وشهادة الشهود بذلكء فهذا يتضمن إقراره ببنوة الولد المذكور حال 
حياته بعد ذكر كونه مرزوقا له من مستولدته المذكورة في الدعوى والشهادة» 
فهو كافٍ في ثبوت نسبه منه» وحينئذ فالإعلام المحرر من محكمة الدلنجات 
المؤرخ 1١4‏ محرم سنة "91 المحكوم فيه بمنع عبد الله المذكور من مشاركته 
لمحمد أبي هاجر بن لطيف المذكور وموكليه فيما خصهم من تركة لطيف 
أبي هاجر المذكور بناءً على عجز إدريس الوصي على القاصر المذكور عن 
إثبات كون مبروكة أم القاصر المذكور مملوكة لوالده لطيف المذكور وكونه 
أقرّ بنسبه حال حياته على الوجه الموضح به بعد ثبوت نسبه أولا لا يعول 
عليه؛ إذ لا يوجب ما تضمنه الإعلام الثاني نقض الحكم ببنوة ونسب الولد 
المذكور الذي تضمنه الإعلام الأول على هذا الوجه. وأما | الحكم بطلاق 
محضية التي كانت زوجًا للطيف أبي هاجر المذكور طلاقًا بانَا وعدم ميراثها 
الذي تضمنه الإعلام المحرر من محكمة مركز الدلنجات المؤرخ ١8‏ محرم 
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1١ /ا‎ 


سنة “47 ومصدق عليه من مفتي مجلس استئناف بحري فلم يظهر بطلان لا 
سيما ووكيلها في الخصومة مقر بانحصار ميراث الزوج المذكور في غير الزوجة 
المذكورة كما هو واضح بالإعلام المنمر بنمرة 77/8 ونمرة 779 ونمرة ٠7لا‏ 
وأما الإعلام المحرّر من محكمة مركز الدلنجات المؤرخ 7١8‏ محرم سنة ”47 
نمرة 774 المحكوم فيه بثبوت الأغنام المذكورة به إلى لطيف أبي هاجر 
المذكور وأيلولتها بعد وفاته لورثته المذكورين بعد دعوى محمد بالأصالة 
والوكالة عن موكليه المذكورين به على إدريس أبي هاجر بطريق وكالته عن 
والدته محضية وأخواته الشقيقات: سالمة وحليمة وخديجة الواضع يده على 
الأغنام المدعى بأنها ملك لأبيه إلى أن مات وتركها ميراثا لزوجته غزالة والدة 
المدعي إحدى الموكلات له وأولاده الاثني عشر وذكرهم بإسقاط عبد الله 
واعتراف المدعى عليه بالوفاة وحصر الإرث فيمن ذكر وبوضع يده على ما 
ذكر بطريق الملك لوالدته محضية المذكورة خاصة وإقامة البينة على دعوى 
المدعي بملك المتوفى لتلك الأغنام إلى أن مات. فهذا فيه قصورٌ؛ لعدم إقامة 
البينة على الوفاة وحصر الإرث وإن اعترف المدعى عليه بذلك مع إنكاره 
الحق المدعى به؛ إذ لا يكون المدعي خصمًا لإثبات حق للميت بالبينة من قبل 
من يدعي الميراث عنه ولو أقر المدعى عليه بالوفاة والإرث مالم تقم البينة 
على ذلك؛ نعم لو ثبت ماذكر من الوفاة وحصر الإرث قبل هذه الخصومة 
وحكم به يكتفى بذلك. إلا أنه لم يتعرض في هذا الإعلام لتقدم ثبوت ذلك 
ولم تقم البينة عليه الآن مع كونه مسقطًا فيه نسب عبد الله الثابت أولاء فيكون 
والحال هذه قاصرًا يلزم استيفاؤه وإن كانت بينة الورثة الخارجين على ملك 
مورثهم لتلك الأغنام مقبولة ومقدمة على بينته المطلقة ذات اليد ووكيلها في 
الخصومة بعد استيفاء ما يلزم» ويحكم بتلك الأغنام للورثة التي ثبت انحصار 
الإرث فيهم ومن جملتهم عبد الله المذكور وكذا الإعلام المحرر من محكمة 
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مركز الدلنجات المؤرخ ١8‏ محرم سنة ”4 نمرة 772١‏ المحكوم فيه بشثبوت 
مبلغ مائة وخمسين ألف قرش لمختار أبي هاجر المدعي على ولدي الميت 
المذكور هما إدريس ومحمد في تركة أبيهما على الوجه الموضح فيه فإن 
الحكم فيه لم يتضح استيفاؤه؛ لعدم ظهور صحة المطالبة بالمبلغ المدعى به 
بمجرد الألفاظ المذكورة في هذه الدعوى بعد حصول الإسقاط من المتوى 
حال صحته طائعًا إلى المدعي بالمبلغ المذكور في أطيانه الخراجية التي عينها 
واستلامه إياها وتصرفه فيها بعد الإسقاط ودفع المبلغ إلى المسقط نظير منفعة 
الأطيان المذكورة وتحرير السند بذلك وإقرار أحد المدعى عليهما بذلك 
وإجازته مع عدم توقيع المبايعة بالمديرية؛ إذ لا يترتب على مجرد ذكر ذلك 
استحقاق المطالبة ببدل الإسقاط من التركة. 
واللّه تعالى أعلم 

١] 57[‏ جمادى الثانية سنة ١١97‏ 

سكل بإفادة من مجلس الأحكام في “اج سنة 97 مضمونها: وردت 
للأحكام إفادة من مجلس مديرية الغربية في مادة الأملاك الحاصل النزاع في 
شأنها بين ورثة محمد أحمد الخادم وبين الشيخ مصطفى الخادم, ولرغبة 
الشيخ مصطفى حبيب وكيل ورثة محمد أحمد الخادم المحكي عنه بعث 
أوراق المرافعات والشهادات التي وقعت في المجلس المذكور للأحكام بقصد 
إرسالها لحضرتكم للاطلاع عليهاء أرسل ما ذكر ضمن الأوراق» وحيث الأمر 
كما توضح مع هذاء نؤمل الاطلاع عليها والإفادة بما يتراءى. 

أجاب 

علم ما تضمنته أوراق هذه القضية» والذي ظهر منها أن المرافعة الأخيرة 
المؤرخة 5 ذي القعدة سنة 88 الصادرة بين وكيل المدعيتين ووكيل المدعى 
عليه المطلوب عقبها البينة من المدعي لم تكن تامة؛ إذ محصلها أنه بعد أن 
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4 
تليت على الحاضرين دعوى الوكيل المدعي المذكور المقيدة بمضبطة 
المكلس عار يزه ابول الاي القعل سد :5 ضدق السعن الركيل 
عليها واذعى بها وبالتوفيق الذي صدر منه المقيد بتاريخ 5 شعبان سنة /ا/ 
ذكر وكيل المدعى عليه المذكور كلامًا للايصلح أن يكون جوابًا للدعوى 
الصادرة من المدعي المذكور على الوجه المسطور مع كونه لم يسأل عنهاء 
فكلف المدعي الوكيل إثبات دعواه بالبينة الشرعية» ثم أحضر شهودًا متعددين 
في مجالس» فشهدوا بما شهدوا به ولم تقبل شهادتهم. بل ردت لعدم موافقتها 
حسب ما أفتى به حضرات علماء المجلس. وبناءً على ذلك لا يكتفى بما 
صارء فإذا أريد نظر هذه الدعوى المذكورة بالوجه الشرعي يقتضي صدور 
الدعوى من المدعي على خصمه بما يدعي به عليه من أول دعواه إلى آخرها 
وان تساي زفت رح لبدلا لعرائيع ورامك أو كر علارد ولق 
يدعى به مع استيفاء اللازم» ويطالب الخصم بما يطالبه به على وجه مستوف. 
فيسأل خصمه بعد صحتها عن دعواه؛ فيجيب بالإقرار فيما يقر به» والإنكار 
فيما ينكره» وإن ظهر له أن خصمه متناقض في دعواه بواسطة ما صدر منه أولا 
في الدعاوى السابقة يبين كيفية تناقضه. فإن ظهر مما يذكره أنه متناقض يسأل 
المدعي عن ذلك. فإن أقرّ به منع» وإن أنكره وذكر ما يقتضي التوفيق ووفق 
بالفعل مع إمكانه ووجد ما وفق به مقبولا تطلب منه البينة على أصل دعواه. 
وإلافلاء فإن أتى بشهود طابقت شهادتهم دعواه وزكيت ولم يوجد مانع من 
قبولهاء يحكم له بما أثبته» وإلا فلاء وقد سبق الجواب عن هذه الحادثة مرتين» 
وقيد في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى ثانيهما بتاريخ غاية محرم سنة »١17/8/‏ 

وأولهما بتاريخ ١5‏ محرم سنة 20/5. 

واللّه تعالى أعلم 


.1١91971١91/7 الفتويان رقم‎ )١( 
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١797 شعبان سنة‎ 1811١1١ 5*[ 

سئل من قاضى المنصورة عن صورة حادثة لديه واردة بإفادة منه في ه ١‏ 
ش سنة 488 كتب في آخرها: فمن قبل التزكية والحكم صار عرض هذه الحادئة 
على حضرة مفتي المديرية والمجلسء فلم يجب عليها بشسيء. فصار من 
الاقتضاء إحالتها لحضرة الأستاذ شيخ الإسلام ومفتي الأنام بالديار المصرية 
ليطلع عليها حضرته. ويفيد الحكم الشرعي عنها: هل يحكم فيها بعتق الجميع 
أو بعتق الشاهدين وهما خرشيد"" أفندي ومحمد كامل أفندي المذكوران؟ 
وما حكم الله في ذلك؟ 

ومضمون الصورة المذكورة: ادعى المحترم يوسف غنيم ابن المرحوم 
عبد العال غنيم من ناحية زفتة جواد غربية على الحاضر معه بالمجلس المكرم 
يوسف أفندي بسيم ابن المرحوم يوسف أفندي بسيم المزارع بناحية منية 
دمسيس دقهلية ابن عبد الله معتق المرحوم محمد أغا طاهر من عسكر أندرون 
بأن هذا المدعى عليه بذمته لهذا المدعي مبلغ قدره نصف جنيه مصري رائج 
مستعمل بخمسين قرسا اقترضه من هذا المدعي لنفسه. وأقرضه ذلك من ماله 
الخاص به شرعَاء وقبضه منه وصرفه في شئون نفسه. وصار ذلك المبلغ ديئًا 
احاويد را ره مات حى غاء لهذا الجاع شاي 8 لفقي 
وطالبه يبدل هذا المبلغ ليحوزه لنة لنفسه. فامتنع من أدائه له بغير وجه شرعي» 
وطلب جوابه عن ذلك. 

فسئل من هذا المدعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالإنكار لهذا المبلغ» وأنه 
لم يكن عليه شيء لهذا المدعي كليّاه فكلف المدعي إثبات ما ادعاه شرعًاء 
فأحضر كلا من خرشيد أفندي ابن عبد الله ومحمد كامل بن عبد الله الجركسي 
الجنس كلاهما معتق المرحوم يوسف أفندي بسيم بن عبد الله معتق محمد 


() وردت في الفتوى بصورتين: #اخورشيد) واخرشيد). 


احدن 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 

5١١ 
أغاطاهر من عسكر أندرون والد هذا المدعى عليه اللذين كانا مملوكين‎ 
ومرقوقين له وأعتقهما في حال حياته وصحته ونفوذ تصرفاته» وطلب الاستماع‎ 
إلى شهادتهماء فاستشهد كل منهما على انفراده بمواجهة المتداعيين» فشهد‎ 
خرشيد أفندي المذكور بأن يوسف أفندي بسيم هذا المدعى عليه ابن سيده‎ 
ومولاه ومعتقه المرحوم يوسف أفندي بسيم بن عبد الله معتق محمد أغا طاهر‎ 
المتوفى المذكور أعلاه بذمته ليوسف غنيم هذا المدعي نصف جنيه مصري‎ 
بخمسين قرشاء وأقرضه ذلك المبلغ من ماله الخاص به شرعًاء وقبضه منه‎ 
وأشهده على نفسه بذلك لهذا المدعي, يعلم ذلك ويشهد به كذلك» وشهد‎ 
محمد كامل أفندي المذكور طبق شهادة الشاهد الأول حرفا بحرف. فعند‎ 
ذلك دفع هذا المدعى عليه هذه الشهادة بقوله: إن هذين الشاهدين مملوكان‎ 
ليوسف أفندي بسيم والده المتونى المذكورء وإنهما كذبا في ذلك. وإنه لم‎ 
يعتقهما سيدهما والده. وإنهما باقيان على الرق» ولم يصدقه المدعي في ذلك.‎ 
وذكر أنهما حران» وأن مولاهما وسيدهما يوسف أفندي بسيم المذكور أعلاه‎ 
والد هذا المدعى عليه قد أعتقهما ني حياته وصحته ونفوذ تصرفاته من مدة‎ 
ثمان سنوات تقدمت على تاريخه. وأعتق أيضًا في صحته ونفوذ تصرفاته من‎ 
مدة خمس سنوات مرقوقاته قدم خير وبخيتة الجنجاوية وزينب الفوراوية‎ 
السودانية كل منهن. وجلفدان وزينب البيضاء كل منهما الجركسية الجنس»‎ 
وفرجًا ومحبوبًا الحبشي الجنس كل منهما أعتقهما من مدة ثمان سنوات أيضًا‎ 
جميمًا أولاد عبد الله المملوكون لسيدهم المرقوم عتقًا صحيحًا شرعيّاء ولم‎ 
يصدقه المدعى عليه على ما ذكره» فعند ذلك عرف أن معه بينة تشهد له بذلك»‎ 
فكل ف إقامة البينة على صحة دعواه هذه. فأحضر كلا من الحسنين الشهابي‎ 
بن حسن الشهابي بن علي وحسن الفار بن علي الفار بن درويش الفار هما‎ 
من ناحية منية دمسيس المذكورة» واستشهد كل منهما على انفراده بمواجهة‎ 
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المتداعيين بطلب المدعي. فشهدا أن كلا من خورشيد أفندي ومحمد كامل 
أفندي هذين الشاهدين حران» وأن مولاهما وسيدهما يوسف أفندي بسيم بن 
عبد الله معتق محمد أغا طاهر من عسكر أندرون والد هذا المدعى عليه قد 
أعتقهما في حياته وصحته ونفوذ تصرفاته من مدة ثمان سنوات تقدمت على 
تاريخه. وأعتق أيضًا في صحته ونفوذ تصرفاته من مدة خمس سنوات مرقوقاته: 
قدم خير وبخيتة الجنجاوية وزينب الفوراوية السودانية كل منهن. وجلفدان 
وزينب البيضاء كل منهما الجركسية الجنسء وفرجا ومحبوبا الحبشي الجنس 
كل جدهمًا اعدقهما من ناذه لمان دنوات أيتاجييها أولاداعيد الله المملوكون 
لسيدهم المرقوم عتقًا صحيحًا شرعيّا هذا ما يعلمه كل منهما ويشهد به. ولم 
ند المدعى عليه طعنًا ولا جرحًا في شهادتهما. 
أجاب 

بناءَ على صحة هذه الشهادة والدعوى أما على القول بعدم اشتراط ذكر 
الطلب للدين المدعى به فيهاء إذ قول المدعي: وطالبه يبدل هذا المبلغ... 
إلى آخره حكاية عن طلب ماض لا طلب في الحال أو بإيجاد ذلك فيها يثبت 
بعد استيفاء اللازم عتق الشاهدين بالمال بدعوى المشهود له به إعتاقهما من 
قبل مالكهما المتوفى الذي هو والد المدعى عليه المال المنكر للعتق أيضًا؛ 
لأن إثبات إعتاقهما سبب لإثبات حقه لا محالة؛ إذ ولاية الشاهد الشهادة لا 
تنفك عن العتق بحال» فصارا كشيء واحد معنى» فهو خصم فيه» وكذا شهادة 
الشاهدين بالإعتاق في حق النسوة الخمس من قبل هذا المالك في وجه ولد 
المنكر إن كان وارنًا له كافية في إثبات عتقهن بلا تقدم دعوى منهن؛ إذ هي ليست 
بشرط في إثبات عتق الأمة بالاتفاق» وأما بالنسبة لفرج ومحبوب الحبشيين فلا 
يثبت عتقهما بها بلا تقدم دعوى منهما أو ممن ينوب عنهماء ولادخل لهما 
في الشهادة بالحق المدعى به» وهذا بناء على مذهب الإمام الأعظم المشترط 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
يك 
تقدم الدعوى ب بعتق العبد في إثباته”''» فبعد استيفاء ء مايلزم شرعا يجري الحكم 
على هذا الوجه. أو تصير الدعوى من العتقاء المذكورين جميعًا على وارث 

معتقهم بالعتق» وبعد إنكاره تقام البينة عليه. 

واللّه تعالى أعلم 

[55١1]؟؟‏ ذي القعدة سنة ١7917‏ 
سكل بإفادة من محافظة مصر رقم ١9‏ ذي القعدة سنة 91 مضمونها: 
وردت إفادة من مديرية المنية في 5 ١‏ الجاري بشأن مادة منزل تشكى بخصوصه 
الشيخ عبد الله منصور ولما كتب لحضرة قاضي أفندي المنية أعطيت الإفادة 
ومعها صورة الدعوى التي بينه وبين غريمه بقصد الاستفتاء عنها من هذا 
اشرق كنا عن برق اوقل المندورجة والمدلد وما علج الم رار 
لورود الإفادة: ومضمون المرافعة المذكورة: حضر الرجل المكلف الشيخ عبد 
العال بن منصور بن محمد. وحضر لحضوره الرجل المكلف محمد الصباغ 
بن طنطاوي بن إبراهيم كلاهما من المنية» وادعى الشيخ عبد العال المذكور 
على هذا المدعى عليه محمد الصباغ المذكور بأن والدته - أي المدعي- آمنة 
بنت إبراهيم بن أحمد المتوفاة سنة *41 الثابت وفاتها وانحصار إرثها فيه ضمن 
الدعوى الصحيحة بمقتضى المقيد بسجل الدعاوى بهذه المحكمة كانت قبل 
وفاتها تملك منزلا كائنًا ببندر المنية من جهتها القبلية بدرب الصيادين يحصره 
حدود أربعة: الحد البحري ملك المرأة صفيرة بنت مصطفى بن علي الشهير 
بالجملء والقبلي الشارع الجديد وفيه باب زمامه. والغربي ملك المرأتين 
عبوشة وطنطاوية بنتي طنطاوي بن إبراهيم» والشرقي ملك محمد بن حسين 
السماك بن عبد اللطيف. كانت المرأة آمنة والدة المدعي اشترته حال حياتها 


.١7 /7 درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ »057١ /7 تنقيح الفتاوى الحامدية 7”/ 15» الفتاوى الهندية‎ )١( 
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وجواز تصرفاتها من والدها إبراهيم ابن الحاج أحمد بن خليف والد والد محمد 
هذا المدعى عليه. وباعه لها والدها المذكور حال حياته وصحته وهو يملكه 
بِيعَا صحيحًا بثمن قدره سبعون ريالا تسعيننا من الفضة الوازنة الرائجة عبرة 
كل ريال تسعون نصفًا فضة صاغًاء وجرى التقابض بينهما بإيجاب وقبول؛ وأن 
والدة المدعى المذكور ماتت عنه بلا شريك وتركت المنزل المذكور ميرانًاء 
ولكون طنطاوي والد محمد هذا المدعى عليه هو أخاها كانت أسكتته معها 
في المنزل المذكور سكنى فقطء والآن المنزل المذكور ملكه آل له بالميراث 
من والدته آمنة المذكورة» وهذا المدعى عليه واضع يده عليه بغير حق, 
ويطالب هذا المدعي هذا المدعى عليه برفع يده عن المنزل المذكور وتسليمه 
إليه. ويسأله سؤاله عن ذلك» وبعد ثبوت وضع يد المدعى عليه على المنزل 
المذكور بشهادة رجلين مزكيين بشهادة شخصين. 

سثل المدعى عليه محمد بن طنطاوي المذكور عن دعوى المدعى 
عليه. فأجاب بالإنكار لدعواه وجحدها جحدًا كلا وادعى محمد بن طنطاوي 
المذكور على المدعى المذكور بأن المنزل المذكور المحدود بالحدود الأربعة 
المذكورة ملكه بالإرث من والده طنطاوي بن إبراهيم بن أحمدء ووالده طنطاوي 























المذكور ورثه من والده إبراهيم بن أحمد بن خليف جده لأبيه وجد المدعي 
الشيخ عبد العال المذكور لأمه. وأن والده طنطاويًا المذكور كان واضعًا يده 
عليه ومتصرقًا فيه بالهدم والبناء إلى أن مات ووضع يده عليه بعد وفاة والده 
إلى الآن نحو خمس عشرة سنة مع حضور هذا المدعي ووالدته آمنة المذكورة 
بالبلد, ولم يمنعهما مانع من الدعوى. وأحضر محمد بن طنطاوي شاهدين 
شهدا شهادة من جملتها قولهما: وبعد موت طنطاوي بَنَثْ زوجته فاطمة والدة 
محمد هذا حائطًا مشتركَا بينه وبين منزل طنطاوية المذكورة إلى أن قال: فلم 
تفد شهادتهماء وبعجز هذا المدعي محمد عن إحضار بينة غير هذين الشاهدين 
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ه" 
طلب من هذا المدعى الأول بينة تشهد له طبق دعواه. فأحضر شخصين شهد 
كل منهما بأن المرأة آمنة بنت إبراهيم بن أحمد والدة هذا المدعي الشيخ 
عبد العال حال حياتها اشترت المنزل الكائن ببندر المنية... إلى آخر ما ذكر 
في الدعوى من الحدود. ثم قالا: كان باعه لها والدها إبراهيم المذكور حال 
حياته وصحته وهو يملكه بِيعًا صحيحًا شرعيًا بثمن قدره خمسة وسبعون ريالا 
تسعينيًا من الفضة الوازنة الرائجة عبرة كل ريال تسعون نصمًا فضة صاغ وجرى 
التقابض بينهما بإيجاب وقبول شرعيينء فالمنزل المذكور ملكها بهذا السبب. 
وأن والدة هذا المدعي الشيخ عبد العال مانت عنه بلااشريك وتركت المنزل 
المذكور ميرانًا له ولكون طنطاوي والد محمد هذا المدعى عليه أخاها كانت 
أسكنته معها بالمنزل المذكور سكنى فقط. والآن المنزل ملك عبد العال هذا 
المدعى آل له بالميراث من والدته آمنة المذكورة:؛ وهذا المدعى عليه محمد 
واضع يده عليه بغير حق» وأعذر لهذا المدعى عليه في شهادتهماء فطعن في 
أحدهما بأنه فاسق تارك للصلاة المفروضة.» وني أثناء ذلك تخاصم الشاهد 
الثاني مع المدعى عليه وقذفه وسب والدته في مجلس الدعوى بقوله له: يا ابن 
الشرموطة بتاعة النصارى» فردت شهادته. وطلب من المدعي شاهد آخرء ثم 
بتاريخ 14 ج سنة 97 حضر المتداعيان المذكوران» وادعى الشيخ عبد العال 
على هذا المدعى عليه محمد الصباغ بالدعوى المذكورة حرفي وأحضر معه 
رجلا آخر فشهد مثل الشهادة السابقة من الشاهدين حر فياك وأعذر لهذا المدعى 
عليه في شهادته. فطعن فيه أيضًا بأنه فاسق تارك للصلاة المفروضة. 
أجاب 
قد صر الاطلاع على صورة المرافعة المرفوقة مع هذا الصادرة من 
محكمة المنية المحكي عنها بإفادة المحافظة» فوجدت غير مستوفاة؛ إذ 
التحديد للعقار المدعى في هذه الصورة قاصرٌ في الدعوى والشهادة من ثلاثة 
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حدود حيث قيل فيها لملك فلان» ولا يدرى ما هو الملك المحدد به أهو عقار 
يصلح حدًا أوشيء آخرء وكذا لا مطابقة بين الدعوى والشهادة على ما في هذه 
الصورة لاختلاف الثمن فيها؛ إذ المذكور في الدعوى أنه سبعون ريالاء وفي 
الشهادة أنه خمسة وسبعون ريالاء وهو مانعٌ من القبول لإثبات العقد. وكذا 
جواب المدعى عليه غير منتظم وإن لم يخل بالحكم للمدعي عند إثباته بعد 
إنكار الخصم. ومع ذلك ادعى المدعى عليه الملك لنفسه خاصة إرنًا عن أبيه 
طنطاوي وهو عن جده إبراهيم الذي هو جد المدعي أبو أمه. واعترف بالملك 
لجد المدعي والد أمه الذي ذكر المدعي بيعه هذا العقار من أمه التي هي 























أخت أبي المدعى عليه ولم يبين عدد ورثة جده وعدد ورثة أبيه ومن انحصر 
إرثهما فيه من الورثة ليعلم مقدار استحقاقه بالإرث كلا أو بعضًاء مع أنه ربما 
يفهم من جوابه مشاركة أم المدعي لأبيه في الميراث من جاه لأنهما أخوان 
أبوهما واحدّء ويفهم من كلام شاهديه أن لأبيه زوجةء وكذا إنكاره أولا دعوى 
المدعي كليًّا ربما يدخل فيه إنكاره وضع يد نفسه على المتنازع فيه» مع أن 
كلامه آخرًا يفيد خلافه هذا وكيف تسمع الشهادة من شهود الدافع قبول سؤال 
خصمه عن دفعه بفرض صحته على ما في هذه الصورة» فيقتضى استيفاء ما 
يلزم في هذه المرافعة» وبعد صحة الدعوى والشهادة وعجز المدعى عليه عن 
إثبات ما يمنع المدعي من سماع دعواه شرعًا يقضى بالملك للمدعي حيث لا 
مانع» وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١7954 صفر سنة‎ 5"]١١١55[ 

سئل من نظارة الحقانية بإفادة مؤرخة 4 صفر سنة 54 4 مضمونها: الأوراق 
المرفوقة مع هذا بما فيها أربعة إعلامات شرعية وردت بمكاتبة مجلس الأحكام 
بقصد إجراء المقتضى عما تشتمل عليه. وحيث بالاطلاع عليها وجدت 















































كتاب المحاضر والسجلات د 
1" 
تحتوي مسألة تداعي شخص يسمى أبا بكر على تركة الخواجا نحماد اليبهودي 
المحصورة بمديرية بربر بمبلغ. وَلِعْيْبَة ورثة اليهودي المذكور بجهة الشام قد 
رأى قاضي بربر إقامة وصي على التركة وإثبات ديون التركة في وجهه بالنسبة 
لغيبة الورثة الغيبة المنتقطعة» وبحصول المكاتبات بين مجلس الأحكام بمصر 
ومجلس استتئناف السودان وبين الأول والمحكمة الشرعية الكبرى بمصر قيل 
من حضرات أرباب المجلس الشرعي الثاني بما يفيد عدم عد هذه الغيبة منقطعة 
كما يعلم لفضيلتكم ما أجابه كل طرف من مطالعة الأوراقء فبناءً على ما ذكر 
لزم تحريره لحضرتكم. نؤمل النظر ني مفردات الأوراق والإفادة عما يجب 
إجراؤه بموافقة أحكام الشريعة الغراء. 
أجاب 
الموافق للحكم الشرعي في هذه المادة هو ما تضمنته إفادة حضرات 
أرباب المجلس الثاني بمحكمة مصر من أنه لا يكتفى بمجرد غيبة الوارث 
الذي له ولاية الخصومة عن الميت وععن ابنته القاصرة مسافة السفر بلا 
انقطاع مع علم حياته في نصب وصي للخصومة في هذه التركة التي تستحقها 
بنت الميت القاصرة الحاضرة بمحل المدعى» وجد البنت المذكورة أبو 
أبيها الذي له الولاية في حقوقها وخصوماتها وجدتها الغائبان بدمشق الشام» 
فتتوقف صحة خصومة المدعي بالحق والحال ما ذكر على حضور أحد الورثة 
البالغين أو وكيل عنه بالخصومة فيما يتعلق بحقوق التركة لها وعليها أو توجه 
المدعي المذكور لمحلهما ليخاصمهما أو أحدهماء كما أن حضورهما لازم 
لإقامة الدعوى بقتل الميت إن أريد إقامة الدعوى بقتله على الغير المشار إلى 
ذلك في بعض إفادات هذه الأوراق» فإذا استحسن تجري المكاتبة من طرف 
الحكومة إلى محل الاقتضاء بإحضار أبي الميت وأمه من محل وجودهما 
لفصل الخصومات المتعلقة بماذكر أو إرسالهما وكيلا عامًا عنهما ومعه إعلام 
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التوكيل وشهود الطريق لمحل الخصومة للنظر فيما يدعى به على الميت أو 

يدعى به له من الحقوق ويجري الفصل فيها بحضور المتخاصمين بالوجه 

الشرعيء إلا أن يتوجه مدعي الحق على الميت إلى محل الوارثين الغائبين 

ليدعي عليهما أو على أحدهما بحقه. ولا مانع من أخذه كتابًا من قاضي جهته 

إلى قاضي جهة الوارثين على قانونه الشرعيء وبذا تنحسم هذه المادة شرعا. 
وأكنه تعالى أعلم 
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سثئل بشرح من محافظة مصر في ١1‏ صفر سنة 4 4 مضمونه: بناءً على 
إفادة مديرية المنية الواردة في غاية محرم سنة 44 يرام الاستفتاء من حضرتكم 
عما يقتضيه الحكم الشرعي في مادة تداعي سعد حنفي الطحان ببندر المنية على 
الحاج خليل إبراهيم المحرر بها صورة مرفوقة بالأوراق مختوم عليها من نائب 
محكمة المنية» ومضمون المرافعة المذكورة: حضر الرجل سعد بن حنفى بن 
أحمد من المنية» وادعى في وجه الرجل الحاج خليل بن إبراهيم بن عبد الله أنه 
عقد شركة مع الحاج خليل المذكور في أربعين بينتو بيد سعد المذكور من مال 
سعد المدعي على أن يشتريا معًا بها خيلا ويبيعاهاء وللحاج خليل المذكور 
في نظير ذلك ثلث الربح» ولرب المال سعد المذكور الثلثشان» وتراضيا على 
ذلك. وبناء عليه اشتريا بالمبلغ المذكور ثلاثة من الخيل وأخذها الحاج خليل 
المذكور بإذن سعد وتوجه بها إلى مصر ليبيعهاء فباعها بثلاثة وخمسين بينتو 
ونصف ولم يُقبض الحاج خليل المدعى عليه رب المال سعدًا المدعي شيئًا 
من ذلك, ويطالبه بذلك. ويطلب سؤاله عن ذلك. 


سثئل المدعى عليه عما ذكر. فأقر بعقد الشركة على هذا الوجه. ولكن 
سعد المذكور لم يخصه بالشركة في ذلك. بل قبل شراء الخيل عقد سعد 
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المذكور شركة أيضًا ني المبلغ المذكور وهو بيد سعد المدعي مع المتوفى الآن 
الحاج أحمد بن سعد الطحان من المنية المشهور بذلك على أن لكل واحد من 
الثلاثة المذكورين ثلث الربح ولم أختص بأخذ الخيل المذكورة والتوجه بها 
إلى مصر وبيعها بمباشرة بل بناء على هذا أخذت أنا والحاج أحمد المذكور 
الخيل الثلاثة المذكورة وتوجهنا بها معا إلى مصر لبيعها وتقسيم الربح بين 
بينتو واستولى على الثمن المذكور المتوفى الآن الحاج أحمد المذكور برضا 
الحاج خليل المذكورء وأنه لاا يعلم أن الحاج أحمد أعطى هذا المبلغ سعد 
المدعي أم لاء وأنه لم يصله ما شرط له من ثلث الربح الذي ظهر بعد بيع الخيل 
ولاشيء أصلا لا من سعد المدعي ولا من الحاج أحمد المذكور. 
سثئل سعد المذكور عن شركة الحاج أحمد المذكور بوجه ماذكر, 
فجحدها رأساء فطلبت من الحاج خليل المذكور بينة تشهد له بالشركة 
المذكورة:» فعجز عنها قائلا: إن لى بينة ولكنها غائبة لا يمكننى إحضارهاء 
فترتبت له اليمين على سعد المذكور, فامتنع من تحليفه. وأقرّ سعد المذكور 
بأنه لم يُعْطٍ الحاج خليلا المذكور شيئًا من الربح في ذلكء وحينئذ اقتتضت 
الشريعة المحمدية ثبوت مبلغ الثلاثة والخمسين بينتو ونصف بينتو بذمة الحاج 
خليل المذكور لسعد المذكور وثبوت أجرة عمل الحاج خليل المذكور بذمة 
سعد المدعي على الحاج خليل المذكور لا تزيد على ثلث الربح, فإن الشركة 
المذكورة شركة مضاربة فاسدة, فالواجب فيها للعامل أجر المثل لا يزيد على 
ما شرط له. وقد ثبت لدينا بإخبار رجلين سماهما وذكر أنهما من أهل العدالة 
والخبرة والمعرفة ني ذلك أن الأجر المستحق على مثل عمل الحاج خليل 
المذكور في تلك المادة مبلغ أربعة جنيهات بينتو ونصف بينتو لا يزيد على 
ثلث الربح بل مساو له وحكمنا في وجههما بثبوت مبلغ الثلاثة والخمسين بينتو 
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ونصف بينتو بذمة الحاج خليل المذكور لسعد المذكور, وبثبوت مبلغ الأربعة 
جنيهات بينتو ونصف بينتو أجرة عمل الحاج خليل المذكور بذمة سعد المدعي 
للحاج خليل المذكورء وذلك بعد طلب الحاج خليل سعد المذكور بأجرة 
عمله. وأمرنا كلا بتسليم ما وجب عليه لمستحقه وكتب بذيلها مشمو لا بختم 
مفتي المديرية ما نصه: بالاطلاع على هذه الصورة وجدت موافقة لكون الشركة 
المذكورة فاسدة: وأن خليل أغا ليس له إلا أجرة المثل وعليه إقامة البرهان 
على الحاج أحمد بن سعد باستلامه المبلغ المذكور ثمن الخيل المذكورة. 
وإذالم يبرهن الحاج خليل أغا على الحاج أحمد بن سعد المذكور فالمبلغ 
ثابت بذمته حسب اعترافه ببيع الخيل المذكورة» ولما عرضت هذه القضية 
على قاضي المديرية الآن وهو حضرة الشيخ فراج الباقولي الحنفي بواسطة 
المديرية, أفاد بما مضمونه: ما أفاده حضرة المفتى عن هذه الدعوى من أنها 
موافقة وأن المبلغ ثابت بذمة الحاج خليل المذكور حسب اعترافه» لم يُزِلُ ما 
عندي من الوقفة فيهاء وبالتأمل تبين لي في صورة هذه الدعوى المسموعة من 
حضرة القاضى السلف أن قوله ني أولها: حضر الرجل سعد بن حنفى وادعى 
فق وجة الزجل الحاح خليل: لابنيد الدغوى على الحا خليل المذكور» لأن 
قوله: في وجهه. يفيد أنه ادعى بحضوره فقطء وهذا لا يسمى دعوى عليه فضلا 
عن فساد الدعوى من وجوه غير ماذكر لا تخفى, كما أن الذي ظهر لي من إقرار 
الحاج خليل المسطور بها لا يقنضي ثبوت الثلاثة والخمسين بينتو ونصف ني 
ذمته كما هو مذكور في صورة الدعوى المذكورة؛ لأنه أقر بقوله: أخذت أنا 
والحاج أحمد المذكور الخيل الثلاثة وتوجهنا بها معًا إلى مصر... إلى أن قال: 
وصار بيعها بثلاثة وخمسين بينتو ونصف. واستولى على الثمن المذكور الحاج 
أحمد المتونى المذكورء ولم يعترف الحاج خليل بأخذ الخيول الثلاثة وبيعها. 
ولم يعترف بملكيتها لسعد المذكورء ولم يعترف أنه أخذ من ثمن الخيول شيئًا 
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أصلا واستهلكه. ولم يبرهن سعد المذكور عليه بشسيء من ذلك على فرض‎ 
صحة الدعوى منه عليه وقصور الإقرار» وبالجملة فالذي تبين لي -على حسب‎ 
فهمي من نصوص المذهب- أن الدعوى المسطرة بهذه الصورة فاسدة» وإقرار‎ 
الحاج خليل الذي فيها قاصرء وإلزام الحاج خليل المذكور على مقتضى ما فيها‎ 
لايصح. وما كتبه حضرة المفتي بموافقتها لم أفهم له وجهاء فإن وافق يصير‎ 
إفادة حضرته يفاد هذا الطرف ليصير العمل بمقتضاها.‎ 
أجاب‎ 
قد صار الاطلاع على ما تضمنته هذه الأوراق الواردة بشرح المحافظة‎ 
التي من ضمنها صورة المرافعة والحكم الصادر في تداعي سعد حنفي الطحان‎ 
والإفادة عن ذلك أن الحكم بإلزام المدعى عليه الذي هو الحاج خليل إبراهيم‎ 
المضارب الأول بثمن الخيل و أن له أجرّ مثل عمله لفساد المضاربة المذكورة؛‎ 
المذكور بأخذه الخيل من الحاج أحمد بن سعد الذي ادعى الحاج خليل‎ 
المذكور أنه مضارب معه من قبل رب المال وبيعهما الخيل وقبض الحاج‎ 
المال مضاربته مع الثاني» ولم يثبت ذلك الحاج خليل المذكور -غيرٌ صحيح‎ 
بفرض صحة الدعوى؛ لأنه على فرض عدم إثبات الحاج خليل كون العامل‎ 
معه مضاربًا من قبل رب المال» وإنكار رب المال ذلكء يكون الحاج أحمد‎ 
بن سعد مودعًا من قبل الحاج خليل المضارب بالنسبة لما استولاه من الخيل‎ 
والثمن الذي قبضه برضاه ممن باع له هو والمضارب الآول الخيل والمضارب‎ 


يملك الإيداع سوا كانة التضبارية مسحيحة أو فاسلة كاغنا كما ينعفاد مما 
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ذكر في أول باب المضارب يضارب من الدر ورد المحتار بالعزو إلى البحر”", 
وإذا كان المضارب يملك الإيداع وقد تضمنه جواب دعواه يقبل قوله فيه 
بيمينه في حق براءة نفسه حتى لو هلك المال واستهلكه المودع الذي هو الحاج 
أحمد بن سعد بناءً على دعوى الحاج خليل المذكور الإيداع فلا ضمان عليه 
وكذالو ثبت أن الثاني مضارب معه أيضًا من قبل رب المال لا يضمن سواء 
هلك المال أو استهلكه الحاج أحمد المذكورء بل الضمان حينئذ عليه لو ثبت 
على ورثته المال الذي قبضه ثمنًا وقد مات مجهلا له أو استهلكه بشيء آخرء 
وحينئذ فلرب المال والمضارب الأول أن يدعيا على ورثة الثاني بالمال دعوى 
صحيحة. فإن ثبت على مورثهم ما يقتضي تضمينه يؤخذ بدله من تركته» وإلا 
فلا. 
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سئل عن مرافعة واردة من قاضي الشرقية مضمونها: ادّعت المرأة آمنة أم 
إبراهيم بنت المرحوم السيد سليمان ابن المرحوم مصطفى من مصر المحروسة 
على محجوب محمد هذا الحاضر معها بالمجلس -وأشارت له بيدها- ابن 
المرحوم محمد محجوب القصاب كان ببندر الزقازيق ابن المرحوم محجوب 
ابن المرحوم الحاج أحمد بدوي من ناحية الزريبة شرقية المعرفين بتعريف 
شاهدينء بأن المدعية المذكورة كانت زوجة المرحوم محمد محجوب 
القصاب كان ببندر الزقازيق ابن المرحوم محجوب ابن المرحوم الحاج أحمد 
بدوي من ناحية الزريبة المذكورة ودخل بها واستمرت في عصمته ومعاشرة له 
إلى أن توفي من مدة شهرين إلى رحمة الله تعالى بالناحية المذكورة عنها وعن 
أولاده: المدعى عليه هذا وفاطمة ومعزوزة ونفيسة البالغين» والسيد وبدوى 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ 2507 '507. 
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القاصرين عن درجة البلوغ الشسرعيء وعن والدته المرأة عابدة بنت المرحوم 
الحاج سليمان دريهم ابن المرحوم سليمان من ناحية الزريبة المذكورة فقط من 
غير شريك ولا حاجب شرعي لهم ني ذلك. وأنهم هم الوارثون له الحائزون 
لميراثه لااوارث له سواهم, وأن المدعية المذكورة تستحق قِبَّل زوجها المرحوم 
محمد محجوب المذكور وفي ذمته مؤخر صداقها وقدره ألف قرش صاغا لغاية 
حياته وفي تركته التى تحت يد المدعى عليه المذكور هذا المخلفة عن مورثهما 
المدكترومى عفار وسسقرل لق تقر 1 تاك ردير لعل أن وسقللت الماطية 
اكور نوات املاع قله المد كز عن النلف :ويغيا ده المو سن لمكو 
من التركة المذكورة» وتحوز أيضًا حصتها الثمن ثلاثة قراريط في جميع تركة 
زوجها المورث المذكور لنفسها بالوجه الشرعيء وتسأل سؤاله عن ذلك. 
فسئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بالاعتراف والتصديق 
على وفاة والده المرحوم محمد محجوب المذكور ابن المرحوم محجوب 
المذكور ابن المرحوم الحاج أحمد بدوي عنه. وعن إخوته فاطمة ومعزوزة 
ونفيسة البالغات, والسيد وبدوي القاصرين عن درجة البلوغ الشرعي. وعن 
زوجته المرأة ست أبيها بنت المرحوم عبد الهادي ابن المرحوم السيد من 
ناحية أبى كبير. وعن والدته المرأة عابدة المذكورة أعلاه فقط من غير شريك 
ولاحاجب شرعي لهم في ذلك؛ وعلى وضع يده على تركة والده المذكور 
المخلفة عنه من عقار ومنقول التي تفي بالمبلغ المدعى به المذكور وبغيره 
قاتلا: إن المدعية المذكورة هذه -وأشار لها بيده- كانت زوجة لوالده المتوق 
المذكور؛ ودخل بها وعاشرها مدة: ثم في شهر رمضان سنة 8 طلقها ثلانًاء 
والسبب في إقامتها بمنزل والده المذكور كون أختها المرأة زينب متزوجة بولد 
عم والده هو عزب الشبراوي المقيم معه بمعاش واحد, وجحد دعوى المدعية 
المذكورة جحدًا كلبّاه فطلبت البينة من المدعى عليه المذكور لإثبات دعواه 
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طلاق المدعية حيث لم تصدقه على ذلك, فامتثل» وانصرفاء ثم ني يوم الأربعاء 
/ صفر سنة تاريخه حضر كل من المدعية والمدعى عليه المذكورين, وأحضر 
المدعى عليه كلا من أحمد بدوي القصاب بناحية بلبيس ابن المرحوم أحمد 
ابن المرحوم بدوي من ناحية الزريبة شرقية» وسثل منه عما يعلمه ويشهد به. 
فشهد ني وجه المتداعيين بقوله: إن المرحوم محمدًا محجويبًا القصاب كان 
ببندر الزقازيق قال إنه طلق زوجته المدعية هذه -وأشار لها بيده- طلاقا ثلاثاء 
وكان ذلك في سنة 88. وأنها كانت في منزل المطلق المذكور إلى أن توني من 
أجل أن أختها المرأة زينب زوجة عزب ولد عم المتوفى المذكور مع زوجها ني 
منزله. هذا ما يعلمه ويشهد به. والشيخ سليمان دريهم ابن المرحوم سليمان 
ابن المرحوم علي من ناحية الزريبة» وسئل منه عما يعلمه ويشهد به. فشهد ني 
وجه المتداعيين كالأول حرفا بحرف. وعرف المدعى عليه أنْ لا بينة له على 
ماذكر سوى من شهدء ثم باطلاع حضرة مفتي أفندي مديرية الشرقية على هذه 
كتب بخطه وختمه بمضبطة المرافعات قوله: شهادة البينة المذكورة غير مقبولة 
شرعًا لتفسيقها بالتأخير هذه المدة» ولا يعد ما ذكر عذرًاء ثم إذا لم يكن عند 
المدعي بينة أخرى تتوجه اليمين على المدعى عليهاء وإذا أحضرت بينة على 
أنها كانت زوجة للمتونى وماتت وهي على ذمته فبعد تزكيتها يحكم بالزوجية 
ويمنع المدعي. والله أعلم. 

ثمفي يوم الأحد ” ربيع الأول سنة 454 حضر كل من المدعية والمدعى 
عليه المذكورين» وعرفت المدعية المذكورة بأن عندها بينةَ تشهد بأنها كانت 
زوجة للمرحوم محمد محجوب المذكور وباقية على عصمته إلى أن توني, 
وأحضرت كلا من الشيخ حسن داود ابن المرحوم حسنين داود ابن المرحوم 
داود. ومحمد الدجوي الجلاد ابن المرحوم العفيفي ابن المرحوم إسماعيل» 
والشيخ علي سالم القباني ابن المرحوم سالم قاسم ابن المرحوم قاسم الجميع 















































كتاب المحاضر والسجلات 
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من بندر الزقازيق» ولدى استشهادهم شهد كل منهم على انفراده في وجه 
المتداعيين بقوله: أشهد أن المرأة آمنة أم إبراهيم هذه -وأشار لها بيده- بنت 
المرحوم السيد سليمان ابن المرحوم مصطفى من مصر المحروسة كانت زوجة 
للمرحوم محمد محجوب القصاب كان ببندر الزقازيق ابن المرحوم محجوب 
ابن المرحوم الحاج أحمد بدوي من ناحية الزريبة» واستمرت باقية على 
عصمته ومعاشرة له معاشرة الأزواج في منزله الساكنين فيه مع ببندر الزقازيق 
إلى أن توني إلى رحمة الله تعالى» يعلم ذلك كل منهم ويشهد به كذلكء وعليها 
تأشير بختم قاضي الشرقية» تنظر صورة هذه المرافعة بطرف سعادة الأستاذ 
شيخ الجامع الأزهر ومفتي الديار المصرية» وترد إفادة الحكم الشرعي. 
أجاب 

شاهد الحسبة إنما ترد شهادته بالتأخير لفسقه بذلك إن كان يعلم أن 
الزوجين يعيشان عيش الأزواج بعد الطلاق وخر الشهادة بلا عذر وفي هذه 
الصورة لم يتضح منها علم شاهدي الطلاق بذلك مع تأخيرهما الشهادة» 
ومجرد قول المدعى عليه والشهود: إن المطلقة كانت بمنزل الزوج إلى أن 
توفي من أجل أن أختها المرأة زينب زوجة عزب ولد عم المتوفى مع زوجها 
في منزله. لا يفيد علم الشاهدين بمعاشرة المطلق مطلقته معاشرة الأزواج بعد 
الطلاق» وقد أخرا شهادتهما بلا عذر حتى يكون قادحًا في الشهادة, فإذا لم 
يثبت عليهما ما يخل بالشهادة وزكيا سرًائم علنًا يُقضى بشهادتهماء وإلافلا؛ إذ 
الفتوى على تقديم بينة الطلاق وهو قول السغدي”"» ورجح هذا حيث لم تدع 
المرأة عقدين كما هو الموضوع؛ ولم ينكر الوارث زوجيتها أصلاء بل ادعى 
عليها الطلاق بعد النكاح» فيكون دفعًا معتبرًا. 

والئه قعال أعلم 


.775 /١ المحيط البرهاني في الفقه النعماني ”/ ١1١ك» تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
































وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كلف 























١795 ربيع الثاني سنة‎ "١ ١ 4[ 


سئل بإفادة من محافظة مصر رقم ١‏ ” ربيع الآخر سنة 45 عن حكم صورة 
مرافعة واردة من قاضى المنية وبنى مزار ملخصها: حضر بالمجلس الشرعى 
الرجلان المكلفان وهما علي وأخوه شقيقه مبارك ابنا أحمد بن مبارك من ناحية 
كفر المنصورة» وحضر لحضورهما الرجلان المكلفان وهما علي وعبد العال 
ابنا عمر بن حسن الصواف من المنية؛ وادعى هذان المدعيان علي ومبارك ابنا 
أحمد بن مبارك على هذين المدعى عليهما علي وعبد العال ابني عمر بن حسن 
القووات أن و انمه نالمش عله اضفر بن كمد الغزر اف ون حي كان 
يملك منزلا معلوما كائنًا بالمنية من جهتها البحرية بدرب الصلبة محدودًا 
بحدود أربعة معلومة بينت في الدعوى. وكان عمر بن حسن المذكور رهن منزله 
المذكور عند هذين المدعيين علي ومبارك بالسوية بينهما صفقة واحدة على 
مبلغ قدره خمسة وخمسون جنيهًا مصريًا دفعها علي ومبارك المذكوران لعمر 
بن حسن المذكور من مالهما الخاص بهما مناصفة بينهماء وأخذها منهما عمر 
بن حسن المذكور وسلم لهما المنزل المذكور رهئًا مستوفيًا شروط الصحة. 
وبعد أن استلما المنزل المذكور سلماه لعمر بن حسن المذكور ليسكن فيه 
واستمر ساكنًا فيه إلى أن مات وأن مبلغ الخمسة والخمسين جنيهًا المذكورة 
باق بذمة عمر بن حسن المذكور لعلي وعبد العال المذكورين إلى الآن» وأن 
عمر بن حسن المذكور مات عن أولاده: علي وعبد العال المذكورين وحسن 
ووصفة وعن زوجته آمنة بنت أحمد بن مبارك» وترك عمر بن حسن المذكور 
المنزل باقيّا على رهنه المذكورء وأن عليا وعبد العال المذكورين واضعان 
أيديهما على المنزل المذكور بغير حق» ويطالب علي ومبارك المذكوران عليًا 
وعبد العال المذكورين برفع أيديهما عن المنزل المذكور وتسليمه لهما لأجل 
حبسه تحت أيديهما رهئًا كما كان. ويسألان سؤالهما عن ذلك. 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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فسئل على وعبد العال المذكوران عن ذلك. فأجابا بالاعتراف بآن أباهما 
بالسوية بينهماء وأنكرا بقاء مبلغ الخمسة والخمسين جنيهًا المذكورة بذمة 
والدهما عمر بن حسن المذكور لكون أبيهما قد وفى مبلغ الخمسة والخمسين 
جنيهًا المذكورة لعلي ومبارك المذكورين» واستلم منهما المنزل المرهون 
المذكور بحضور بينة عادلة» فأنكر علي ومبارك دعوى علي وعبد العال الوفاء 
المذكورء وادعيا بأن المبلغ المذكور باق ني ذمة والدهما عمر المذكور. فطلب 
من على وعبد العال المذكورين بينة شرعية تثبت دعواهما الإيفاء المذكور. 
فأحضرا شاهدين وشهدا شهادةً غير موافقة للدعوى, فردت شهادتهما لذلك. 
فطلب منهما بينة أخرى تشهد لهما طبق دعواهما المذكورة» فأحضرا رجلين 
آخرين شهدًا لهما طبق دعواهماء فطعن علي ومبارك ني أحدهما بأنه كان 
جهاديًا تحت السلاح غائبًا عن المنية وقتٌ تاريخ الإيفاء, وَطَعَنَا في الشاهد 
الآخر بأنه حصرى تحت يد على أحد المدعيين المذكورين. وادّععى على 
ومبارك على علي وعبد العال ابني عمر المذكورين بأنهما بعد دعواهما دفع 
والدهما عمر المذكور مبلغ الخمسة والخمسين جنيهًا المذكورة أقرًا طائعيّن 
مختارَيْن بحضور بينة عادلة بأن والدهما عمر بن حسن المذكور لم يدفع لهما 
المبلغ المذكور وأن والدهما مات والمبلغ المذكور باق في ذمته إلى الآن. 
أجاب 
يود المدغى عليهما مب ورثة الميون المقران وضعل الذين على 
مورثهما بموجب إقرارهما في حقهما خاصة إذا لم يثبت الدين بالبينة أو 
يصدقهما باقى الورثة, وإذا ادعيا إيفاء الدين وأداءه من قبل والدهما قبل 
موته لمستحقيه ثم ادعى هما( إقرارهما بعد دعواهما الأداء من المورث بأنه 


)١(‏ أي: ادعى المستحقان. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يلف 


لم يدفع الدين المذكور لمدعييه المذكورين» وأن الدين المذكور باقٍ بذمته 
لمستحقيه المذكورين إلى الآن» كان ذلك دفعًا لدعواهما الأداء قبل الإقرار من 
قبل مورثهماء فإذا ثبت إقرارهما المذكور على الوجه المسطور ببذه الصورة 
بالطريق الشرعي لا تسمع دعواهما أداء الدين من قبل مورثهما لتناقضهما 
فيهاء وإلا سمعت وقضي ببينة الأداء بعد تزكيتها حيث لم يتحقق مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١11١ 59[‏ رجب سنة ١794‏ 


سكل بإفادة من محافظة مصر ني ه رجب سنة 44 بناءً على شرح مجلس 
المنصورة بطلب الاطلاع على صورة المرافعة الصادرة لدى قاضي المنصورة 
وإفادة الحكم الشرعيء ومضمون المرافعة المذكورة: ادعى كل من الحاج 
عوض شاهين بن حسين شاهين بن شاهين من كفر أباظة القائم فيما سيذكر 
فيه أدناه بطريق وكالته الشرعية عن المكرم محمد أباظة ابن المكرم سليمان 
أباظة ابن المرحوم حسن أباظة من أهالي الكفر المذكور الموكل محمد أباظة 
للحاج عوض شاهين المذكور فيما سيأتي ذكره لدى الحاكم الشرعي بمدينة 
المنصورة المتداعى لديه بموجب الإعلام الشرعي المشمول بختمه المؤرخ 
4 جمادى الأولى سنة 5 ١79‏ والمكرم عبد العال القمحاوي بن القمحاوي 
سليمان بن سايمان القائم عبد العال المذكور فيما سيأتي ذكره بطريق وكالته 
الشرعية عن والديه هما القمحاوي سليمان ابن المرحوم سليمان ابن المرحوم 
قمحاوي المذكور وزوجته ظريفة بنت المرحوم إبراهيم أغا من أهالي كفر 
سليمان شرقية الموكل كل من القمحاوي سليمان وزوجته ظريفة المذكورين 
أعلاه لوالدهما عبد العال المذكور فيما سيأتي ذكره أدناه لدى الحاكم الشرعي 
المتداعى لديه المشار إليه أعلاه بموجب إعلام مشمول بختمه محرر من 















































كتاب المحاضر والسجلات 
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محكمة المنصورة على الحاضرين معهما بالمجلس هما قمحاوي عبد الله هذا 
ابن عبد الله بن قمحاوي وأخوه لأبيه إبراهيم عبد الله هذاء أن المدعى عليهما 
هذين قتلا زنوبة شقيقة عبد العال المدعي الثاني ابن القمحاوي بن سليمان 
بن القمحاوي المذكور أعلاه المرزوقة له من زوجته ظريفة المذكورة أعلاه. 
وذلك بإقرار المدعى عليهما هذين بمديرية الشرقية بقتلهما لزنوبة المذكورة 
بجزيرة أبي نملة» ولاايعلم كل من المتداعيين المذكورين كيفية قتلهما لها إن 
كان بخنق أو بغيره ولاني أي وقت ولاني أي محلء وأن الوارث لها والداها 
المذكوران أعلاه موكلا عبد العال المدعى الثاني وزوجها محمد أباظة موكل 
النيفن الآزل مو عدر فريك ويطالني المدفيان المتكرزان هلاي المدطئ 
عليهما بمايترتب عليهما في ذلك شرعاء ويسألانهما جوابهما عن ذلك. 
فمن قبل سؤال المدعى عليهما يصير إرسال هذه الحادثة إلى حضرة العلامة 
مولانا شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية ليفيد الحكم الشرعي فيها: هل 
هذه الدعوى مسموعة شرعًاء ويسأل المدعى عليهما عنهاء وإذا أنكرا الإقرار 
المذكور يُطلب من المدعيين بينة تثبت إقرارهما بالقتل طائعين مختارين, وإذا 
ثبت يحكم عليهما بالدية؟ وما حكم الله؟ 
أجاب 

الدغنوق المذكووة غلئ الوتعة المسظوو يذه الضورة غيدن صتحيحة 
شرعاء فلا يسأل الخصم عنهاء وقد تقدم منا جواب بهذا المضمون عن حادثة 
نظير هذه سبق ورودها والسؤال عنها من حضرة قاضي ومفتي مديرية المنوفية 
مع إيضاح الجواب بتاريخ "١‏ ربيع الآخر سنة 1797» وقيد في كتاب المحاضر 
من هذه الفتاوى بهذا التاريخ”"©. 

واللّه تعالى أعلم 


.١١١*57 الفتوى رقم‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فق 
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سكل بإفادة من محافظة مصر ني *" رجب سنة 45 بناءً على شرح مجلس 
المنصورة بطلب الاطلاع على المرافعة الشرعية الصادرة لدى قاضي المنصورة 
وإفادة الحكم الشرعي عنهاء ومضمون المرافعة المذكورة: بمجلس المنصورة 
بحضرة حضرات أربابه بعد أن ثبت معرفة كل من جندية بنت المكرم سالم 
سالم بن محمد أبي سالم من سنجيد زوجة العشماوي أحمد رئيس مجلس 
دعاوى الناحية ابن المرحوم أحمد العشماوي ابن المرحوم العشماوي عطاء 
الله وولديها هما العشماوي البالغ العاقل الرشيد وشقيقته شلباية الحاضران 
جميعًا بالمجلس بشهادة كل من المكرم الشيخ علي سالم الكتبي ابن المرحوم 
الشيخ حسن سالم ابن المرحوم سالم وعبد المتعال محمد البواب بوكالة 
الكيخيا ابن المرحوم محمد علي بن إبراهيم من المنصورة كلاهما المعرفة 
الشرعية النافية للجهالة شرعًا أشهدت على نفسها كل من جندية وبنتها شلباية 
المذكورتين أعلاه هاتين أنهما وكلتا العشماوي ابن المرحوم العشماوي أحمد 
المذكور أعلاه في الخصومة والدعوى والمرافعة مع المتولي العشماوي هذا 
أخي العشماوي أحمد المذكور أعلاه لأبيه في شن قتله لأخيه لأبيه العشماوي 
أحمد مورث المدعي وموكلتيه المذكورين الوكالة العامة المطلقة المفوضة 
لقوله ورأيه وفعله وقبلها العشماوي هذا لنفسه منهما قبولاشرعيًا بحضور 
الشاهدين المذكورين. 

ادعى العشماوي هذا القائم فيما سيذكر فيه أدناه بالأصالة عن نفسه 
وبوكالته الشسرعية عن موكلتيه هاتين على الحاضر معه بالمجلس المتولي 
العشسماوي هذا عم المدعي هذا الثابت معرفته بشهادة الشاهدين المذكورين؛ 
أن في ليلة الثلاثاء الموافقة ه؟ رجب سنة ١7917‏ كان العشماوي أحمد والد 
المدعي هذا وأخو المدعى عليه هذا لأبيه ابن المرحوم أحمد العثسماوي ابن 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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المرحوم العشماوي عطاء الله المذكور أعلاه وزوج المرأة جندية ووالد المرأة‎ 
شلباية المذكورتين نائمًا على سطح داره الكائنة بالناحية المذكورة» فأطلق فيه‎ 
المدعى عليه هذا بارودةً معمرةً برصاصتين عمدًا عدوانًا والعشماوي أحمد‎ 
المذكور نائم فخرجت الرصاصتان المذكورتان من البارودة التي أطلقها‎ 
المدعى عليه هذا عمدًا عدوانًا وأصابتا العشماوى أحمد والد المدعى: إحداهما‎ 
في مشعره والثانية تحت أذنه البسرى. حرجنا وسال الدومتهء وضرية الندافي‎ 
عليه هذا ثانيا عمدًّا عدوانًا قاصدًا قتله ببلطة من حديد في مقدم رأسه؛ فشجتها‎ 
وسال منها الدم» ومات العشماوي أحمد مورث المدعي وموكلتيه بسبب ذلك‎ 
قبيل الفجر من الليلة المذكورة وهو على سطح داره المذكورة؛ وأن المدعى‎ 
عليه هذا أقرٌ بقتله لأخيه لأبيه العشماوي أحمد مورث المدعي وموكلتيه على‎ 
الوجه المسطور طائعًا مختارًا لدى مأمور م ركز منية سمنود بحضور جمع من‎ 
المسلمين بما فيهم علي بك قورة, وأقرّ بذلك أيضًا بالمديرية أمام سعادة المدير‎ 
طائعًا مختارًا بحضور الشيخ العدل رئيس مجلس مركز دكرنسء وأن الوارث‎ 
للعشماوي أحمد المدعى بشأنه المدعي وموكلتاه وأشقاؤه هم: محمد والسيد‎ 
وسيدة وآمنة وأختاهم لأبيهم هما هانم وبدوية» الجميع قصر عن درجة البلوغ.‎ 
المرزوقة كل من هانم وبدوية لوالد المدعي من مطلقته أم السعد بنت مجاهد‎ 
الصباغ من أهالي ناحية نقيطة من غير شريكء ويطالب المدعي المدعى عليه‎ 
بما يترتب عليه في ذلك شرعاء وطلب سؤاله عن ذلك.‎ 
سئل من المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالإنكار لدعوى المدعي‎ 
وجحدها جحدًا كليّاه وعرف أن أخاه العثشنماوي أحمد المدعى بشأنه مات‎ 
قتيلافي الليلة المذكورة وهو نائم على سطح داره في الناحية المذكورة. وأنه‎ 
لا يعلم القاتل له وأنه كان ني الغيط ني الليلة المذكورة» والذي كان نائمًا معه‎ 
على السطح المذكور هو أخوهما أحمد العشماوي هذاء وأن الوارث لأخيه‎ 
































وحصححري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ففق 


العشماوي أحمد المدعى بشأنه هم المدعي وأخته ووالدتهما المذكورتان 
وباقي الورثة المذكورين في دعوى المدعي من غير شريكء فلم يصدقه 
المدعي على إنكاره قتل مورثهم؛ فطلب من المدعي بينة تثبت دعواه. وعلى 
ذلك تفرقواء وكان ذلك في يوم الخميس رابع جمادى الأولى سنة 21595 ثم 
في يوم الأربعاء 71 منه من السنة المذكورة حضر العشماوي المدعي المذكور 
بمجلس المنصورة بحضور حضرات أربابه. وحضر لحضوره المتولي 
العشماوي المدعى عليه المذكور. وعرف المدعي المذكور أنه أحضر الشهود 
المكلونة نطاب عه ضارقنا تأخضر أحية العاسمازي سن عمد 
العثماوي بن العشماوي من سنجيدء واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب 
المدعى. فشهد بمواجهة المتداعيين قائلا: أشهد أن مأمور مر كز منية سمنود 
لما توح الل قاسرة متحي سق :اذة قدا ولد الحيضى سال المقولي اللسلاعن 
عليه هذا عن القاتل للعشماوي المدعى بشأنه. ل هو بأكمل الأو صاف 
المعتبرة شرعا طائعًا مختارًا بأن الضارب لأخيه العشماوي المدعى بشأنه أولا 
الحاج سيد أحمد عباس»ء ضربه ببارودة أطلقها فيه وأن المدعى عليه هذا هو 
الذي خلص على قتل أخيه المذكور بضربه له بالبلطة عمدًا عدوانًا في رأسه. 
وأنه أقر بذلك طائعًا مختارًاء أعلم بذلك وأشهد به. 























وأحضر محمدًا عبد الدائم بن عبد الدائم بن عطاء الله من سنجيد. 
واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعىي, فشهد بمواجهة المتداعيين قائلا: 
أده أن عأنووق مد سمتوه لماسال الكو المدفن عليه هذ شوله ل" 
أنت قنئلت أخاك العشماوي المدعى بشأنه؟ فقال له: قتلته» فالحاج سيد أحمد 
عباس ضربه أولا برصاصة وأنا ضربته برصاصة أيضًا وخلصت عليه بالبلطة 
عمدًا عدوانًاء وأنه أقرَّ بذلك طائعًا مختارًا وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة 
شرعًاء أعلم ذلك وأشهد به. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















رففض 

سئل من المدعي هل معه بينة غير هذين الشاهدين» فعرف أنه لم يكن معه 
بينة غير هذين الشاهدين إلا مأمور المركز وعلي بك قورة ومشايخ النواحي. 

أجاب 

لا يظهر قبول شهادة الشاهد الأول بالإقرار على الوجه المبين بهذه 
الصورة؛ لآن الإقرار المشهود به بأن الضارب لأخيه العشماوي المدعى بشأنه 
أولا الحاج سيد أحمد عباس ضربه ببارودة أطلقها فيه» وأن المدعى عليه 
هذاهو الذي خلص على قتل أخيه المذكور بضربه له بالبلطة عمدًا عدوانًا في 
رأسه. يحتمل فيه نسبة القتل إلى غير المقر وهو الحاج سيد المذكور الضارب 
أولا إذا كان ضربه الأول مثخنًا بأن لم يب في المقتول حياة مستقرة بحيث لا 
يعيش مع ضرب الأول يومًا أو بعضه. فيكون التخليص على قتله غيرٌ مقتضٍ 
نسبة القتل إليه» فلا يترتب موجبه وهو القصاص على المقرء بل عليه حينئذ 
التعزير» ويحتمل أن ضربة الأول غير مئخنة فيكون القاتل هو الثاني المقرء 
وضع الاسعمال لا يُقضى ببذه الشسهادة وحيغذ فإذا أقيمت بينة شترعية على 
وفاة الميت المذكور وانحصار إرثه في ورثته المذكورينء ثم تم نصاب الشهادة 
المطابقة للدعوى من العدول على القتل العمد يُقضى بالوفاة والوراثة أولا ثم 
يقضى بالقصاص بعد تزكية الشهود سرًا ثم علناء ويستوفيه الكبار منهم قبل 
كبر الصغار» وإلا فلاء وهذا على إحدى طريقتين في قول الإمام الأعظم بأن من 
قتل عمدًا فللكبار من أوليائه القود قبل كبر الصغار إلا إذا كان الكبير أجنبيًا من 
الصغير بأن يكون شريكًا في الملك لا في القرابة الشاملة للزوجية» كما أفتى ببذه 
الطريقة ابن الشلبي في فتاواه المشهورة”"» وعلى الطريقة الأخرى ينتظر بلوغ 
الصغار كما أفتى به الحانوتي أخدًا من عبارة الزيلعي”"» فأدخل في الأجنبي 
)١(‏ تنقبح الفتاوى الحامدية ؟/ 5 » والدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 89,» والبحر الرائق 


شرح كنز الدقائق // 47 7. 
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ 750. 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
نيفق 


الزوجة إذا لم تكن أَمّا للصغير ولو كان هناك قريب له ذكرهما في رد المحتار 
مقدمًا للآولى مطنبًا فيها'''» وعليها عمل القضاة اليوم. 
والنة تعالى أعلم 

[1١1١]؟١‏ شعبان سنة ١795‏ 

سثل بإفادة من محافظة مصر في ه شعبان سنة 4 4 بناءً على ما ورد لها من 
مجلس المنصورة في "١/‏ رجب سنة 45 شرحًا على ما ورد له من قاضي أفندي 
المنصورة ومعه صورة قضية العشماوي أحمد المقتول من ناحية بد بقصد 
إعطاء الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي من هذا الطرف» وهي الصورة السابق 
ورودها من المحافظة» وأعطي عنها الجواب بتاريخ ١١‏ رع محة 44+ وقيلت 
في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى بهذا التاريخ'"». وبعد وصولها إلى حضرة 
القاضي الموما إليه أجرى ني هذه المادة ما يأتي توضيحه وهو: ثم ني يوم الثلاثاء 
٠‏ رجب سنة تاريخه حضر بمجلس المنصورة العشماوي المدعي هذا ابن 
المرحوم العشماوي أحمد بن أحمد مع المتولي العشماوي هذا المدعى عليه 
ابن المرحوم أحمدء وتلي عليهما ما أفاده حضرة الأستاذ مفتي أفندي الديار 
المصرية المشار إليه أعلاه بإفادته المسطرة المتضمنة عدم قبول شهادة الشاهد 
الأول المذكور أعلاه. وطلب من المدعى شاهد غير الشاهد الأول. فعرف أنه 
لم يكن معه بينة إلا مشايخ بلادء وأنه لا قدرةً له على إحضارهم, وأنه عاجز عن 
إثبات دعواه بالوجه الشرعيء فعند ذلك عرفناه أنه حيث عجز عن إثبات دعواه 
بالوجه الشرعي فله تحليف المدعى عليه هذا اليمين الشرعية» فلم يلتمس تحليفه 
اليمين الشرعية» فعر فناه أنه ممنوع من التعرض للمدعى عليه هذا بخصوص ذلك 
منعًا شرعيًا والحال هذه. وحكمنا عليه بذلك بحضور المدعى عليه. 























)١(‏ حاشية ابن عابدين» ا/رءلا 
() الفتوى السابقة رقم .١١١5٠‏ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نلف 


ثم في يوم الإثنين” ١‏ رجب المرقوم عاد المدعي المذكور وأخبر أنه أحضر 
شاهدًا يشهد له بدعواه. فطلب منه إحضاره. فأحضره بالمجلسء. وبحضوره 
صار إحضار المدعى عليه» وبحضورهما بالمجلس طلب المدعي الاستماع 
إلى شهادة الشاهد وهو علي العشماوي ابن المكرم أحمد العشماوي ابن 
المرحوم أحمد, فاستشهد عما يعلمه في ذلك» فشهد بوجه المدعى عليه بقوله: 
أشهد أن مأمور مركز منية سمنود لما حضر إلى ناحية سنجيد لأجل تحقيق قتل 
والد المدعى هذا سأل المدعى عليه هذا عن القاتل لأخيه العشنماوى أحمد 
والد المدعى هذا المدعى بشأنه. فأقرّ له المدعى عليه هذا طائعًا مختارًا وهو 
بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا أنه قتله. فسأله المأمور أنه قتله مع من فقال 
له: ضربه الحاج سيد أحمد عباس أولا برصاصة. وأنا ضربته أيضًا برصاصة 
عمدًا عدوانًا وخلصت عليه بالبلطة عمداء وأن الوارث له العشماوي المدعي 
هذا وأشقاؤه هم شلباية البالغة» ومحمد والسيد وسيدة وآمنة القصر عن درجة 
البلوغ المرزوقون له من زوجته جندية الموكلة المذكورة أعلاه بنت سالم 
سالمء وهانم وبدوية القاصرتان أيضًا المرزوقتان للعشماوي أحمد المدعى 
بشأنه من مطلقته أم السعد بنت مجاهد الصباغ» ولاوارث له سواهم. وقال: 

ثم سئل من محمد عبد الدائم الشاهد الثاني المذكور ني الدعوى عن 
ورثة العشماوي أحمد المقتول المدعى بشأنه من هم. فشهد بعد استشهاده 
بمواجهة المتداعيين بقوله: أشهد أن ورثة العشماوي أحمد والد هذا المدعي 
هم العشماوي هذا المدعي وأشقاؤه هم شلباية البالغة» ومحمد والسيد وسيدة 
وآمنة القصر عن درجة البلوغ المرزوقون له من زوجته جندية الموكلة المذكورة 
بنت سالم, وهانم وبدوية القاصرتان أيضا المرزوقتان للعشماوي أحمد 
المدعى بشأنه من مطلقته أم السعد بنت مجاهد الصباغ من غير شريك ولا 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
هف 


وارث له سواهم, وذكر كل من الشاهدين أن جندية المذكورة وارثة للمقتول 
المذكور ومن جملة ورثته. أعلم ذلك وأشهد به. فعند ذلك طعن المدعى عليه 
في شهادة محمد عبد الدائم أحد الشاهدين بأنه تسحب من الناحية المذكورة 
قبل الإصابة بأربعة أشهر ولم يحضر إلى الناحية إلا بعد الإصابة بثلاثة أشهر 
وطعن في شهادة علي العشماوي الشاهد الثاني بأنه ابن أخي المقتول وأن أباه كان 
نائمّا بجانب المصابء فلم يصدقه محمد عبد الدائم على أنه كان غائبًا وقت 
الإصابة ولا على أنه كان غائبًا عند وجود مأمور المركز بالناحية المذكورة. 
تصير إحالة هذه الحادثة وإرسالها لحضرة شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية 
ليطلع على شهادة الشاهدين المذكورين» ويفيد الحكم الشرعي فيها. 


أجاب 























شهادة عبد الدائم أبي عطاء الله بن عبد الدائم الذي شهد في هذه المادة 
ثانيًا وعلي العشماوي بن أحمد العشماوي الذي هو ابن أخي المقتول بالإقرار 
على القاتل على الوجه المسطر مفيدة في إثبات إقرار المدعى عليه بقتل أخيه 
المدعى بشأنه عمدًاء فإذا كان توكيل البالغتين من الورثة في الخصومة صادرًا 
بحضور الخصم. ووجدت الشهادة بالوفاة ووراثة جميع الورثة وبينت جهة 
الإرث ولم يثبت على الشهود ما يخل بشهادتهم» يقضى ببذه الشهادة إن ثبتت 
عدالتهماء فيقضى أولا بالوفاة والوراثة» ثم يقضى بالقصاص. وإلا فلاء ولا 
يكتفى في استيفاء القصاص بطلب الوكيل؛ بل لا بد من حضور الموكل أيضًا 
وطلبه واستيفائه» ومجرد الطعن بأن أحد الشاهدين كان متسحبًا من الناحية قبل 
الإصابة بأربعة أشهر ولم يحضر إليها إلا بعد الإصابة بثلاثة أشهر مع الإنكار 
غير مفيد؛ إذ شهادته على الإقرار لا على الإصابة ولم يؤرخ» على أنه لو قامت 
بينة على ذلك مع بيان عدم وجوده وقت الإقرار تكون قائمة على النفي» ولا 
تقبل شهادة النفي إلا إذا تواترت» كما أن مجرد الطعن بأن الشاهد الثاني ابن 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















فض 
أخي المقتول وأن أباه الذي هو أخو المقتول كان نائمًا بجانب المصاب لا 
يفاح في شهادئه انعا 
واللّه تعالى أعلم 

١795 شعبان سنة‎ 759]1١657[ 

سثل بإفادة من مجلس الأحكام بتاريخ ١١/‏ ش سنة 44 مضمونها: فيما 
تقدم كان بعث من الأحكام للمحكمة الشرعية الكبرى إعلام صادر من محكمة 
المنصورة عن قضية قتل شخص يسمى متولي رخا من بشالوش للاطلاع عليه 
حسب الجاري. فأعيد منها مشروحًا عليه من حضرات أرباب المجلس الأول 
الشرعي بما يفيد لزوم رده للقاضي المحرر له لاستيفاء اللازم شرعًا وبالإجراء 
كذلك. فالقاضي أفاد بعدم خلل الإعلام» وباطلاع حضرات أرباب ذاك 
المجلس على قوله أفادوا لزوم رده عليه لاستيفائه حسب ما توضح أولاء ومع 
إرساله ثانيًا للقاضي المذكور قد أصر على سابقة ما أفاده, وذكر أنه حرر إعلامًا 
آخر بصورة الإعلام الأول بالنسبة لتمزقه» وطلب إحالة رؤية ذلك على حضرة 
مفتي مجلس استئناف بحري بالنسبة لكونه مصدقا على الإعلام؛ وبعرض 
ماذكر لحضرته أفاد بما يعلم لدى المطالعة» وطلب في ختام إفادته عرض 
هذه المسألة لحضرتكم للإفادة بما يتراءى حسب الأصول الشرعية» وحيث 
الأمر كما توضح. فمرسل طبه الإعلامان والأوراق لورود الإفادة بما يتراءى. 
وصورة إفادة حضرات أرباب المجلس الأول الأولى المحررة على الإعلام: 
بالاطلاع على هذا الإعلام ظهر منه أن الحكم بالوفاة والوراثة قاصر؛ حيث لم 
يذكر فيه المحكوم له والمحكوم عليه بحضورهماء وكذا الحكم بالدية قاصرٌ؛ 
حيث لم يذكر المحكوم له بالدية» فيرد هذا الإعلام على قاضيه لاستيفاء ما هو 
لازم شرعًا والله أعلم. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كف 























وصورة ما كتبه قاضي المنصورة على الإعلام: بعد إفادة حضرات أرباب 
المجلس الأول المذكورة اطلعنا على ما أفاده موالينا أرباب المجلس الشرعى 
الأول على هذا الإعلام من أن الحكم بالوفاة والوراثة قاصر لعدم ذكر المحكوم 
له والمحكوم عليه بحضورهماء وأن الحكم بالدية قاصر لعدم ذكر المحكوم 
له بهاء والجواب عن ذلك أن الحكم بالوفاة والوراثة ة الصادر منا إنما هو على 
رمضان غيث للمدعي وموكلته ومحجوريه القصر بحضرة المدعي والمدعى 
عليه كماهو ظاهر من قولنا: على الحاضر معه بالمجلس» وقد صرحنافي 
الإعلام بالمحكوم لهم بالوراثة بقولنا: حكمنا بوفاة المتولي رخا المذكور 
المحكوم عليه -أعني المدعى عليه في هذا الإعلام- لكون نصوص المذهب 
قاطبة دالةَ على أن شرط صحة الحكم إنما هو بحضرة المدعى عليه؛ بمعنى أن 
الحكم على الغائب لا يجوزء ومع ذلك فقد صرحنا بذكر المحكوم لهم لفظًا 
وخطا وبذكر المحكوم عليه لفظاء وهذا كافٍ. وكذلك صرحنا بذكر المحكوم 
لهم بالدية وهم الؤرثة المذكورون بالفريضة الفسرعية ينهم قولا وإن لم تلدكره 
خطا فيما ذكرء ومن المعلوم أن القاضي أمين مصدقء, وحيث الحال ما ذكر فلا 
قصورّ ني هذا الإعلام» وبذا لزمت الإفادة. 


وبإحالة ذلك على أرباب المجلس الأول ثانيًا أجابوا بقولهم: قد صار 
الاطلاع على إفادة حضرة قاضي أفندي المنصورة المسطرة تحت إفادتنا على 
الإعلام المحرر ني مادة قتل متولي رخاء والإفادة عن ذلك أنه لا يفتى بصحة 
الحكم المسطور ني هذا الإعلام؛ لما هو مصرح به في معتبرات المذهب أنه 
لا بد ني المحاضر والسجلات من المبالغة ني الذكر والتفصيل وعدم الاكتفاء 
بالإجمالء حتى قال في المحيط: إذا كتب: وقضيت لمحمد هذا على أحمد 
هذاء لايكفي, بل لا بد أن يكتب: وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















خف 
هذا المدعى عليه» وقال في محاضر القنية عن نجم الآئمة إنه عرض عليه سجل 
لأنه لم يذكر على من حكه”"» وأما كون القاضي أمينًا ومصدقًا فمسلم. لكنه 
بمعزل عما نحن بصدده. سيما والإعلامات جعلت لضبط ما وقع في المجلس. 
وتكريرها يكون مطانمًا لهم غير ؤنادة ول تفن كا أن الاتحة القضباة قاضية 
بذلك. وحينئذ يرد هذا الإعلام ليصير الاستيفاء على حسب ما أفدنا أولا وثانياء 
والله أعلم. 

وبإحالة ذلك لحضرة مفتي استئناف بحري أفاد على صورة الإعلام 
المذكور بما نصه: الحمد لله وحده. بالتأمل في هذه الصورة المنسوخة بدل 
الإعلام المرفوق معها لتَمَرّقهِ وفيما أفاده حضرات أرباب المجلس الأول 
الشرعي وقاضي أفندي المنصورة أولا وثانيّا ظهر أن الحكم المرقوم صحيح 
موافقٌ للأصول الشرعية كما أفدنا على الإعلام الأول؛ لوجوه: 

الأول: أن نصوص المذهب تقتضي أن ماهية القضاء فصل الخصومة 
على الوجه الخاص وأركانه: حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم 
وطريق» وشرائطه: تقدم الدعوى الصحيحة والمصر على قول وأهلية القاضي 
7لا لا ا 1 0 
الأركان والشرائط فهو حكم صحيح, والحكم المرقوم بهذا الإعلام تحقق “قم 
ذلك. وقد ذكروا أن الشرط في المحكوم له والمحكو 0 
ثَرَ أحدًا اث شترط ذكرهما في لفظ الحكم كما لم يشترطوا ذكر طريقه في لفظه بأن 
تقنال: حكمت بالبينة أو نحو ذلكء مع أنه من الأركان أيضًاء فعلم أن الشرط 
تحفوٌ تحقق الأركان المذكورة؛ بمعنى أنه لا يتأتى الحكم إلا بلفظه وطريقه من 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم »4١ /١‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ 41» والفتاوى الهندية 
٠17١ /5‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 4/ ٠9‏ 5» القنية لوحة 795-196. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
شرف 
لاه 


حاكم لمحكوم له على محكوم عليه بمحكوم به ولا يلزم ذكر جميعها في لفظ 
الحكم, وإلا لصرحوا بذلك. 

نعم. يلزم ذكر ما يدل على فصل الخصومة. وقد لا يتحقق هذا الفصل 
إلابذكر المحكوم له والمحكوم عليه: كحكمت على هذا المدعى عليه لهذا 
المدعي بألف. فلو اقتصر القاضي على قوله: حكمت على هذا المدعى عليه 
بألف أو على قوله: حكمت لهذا المدعي بألفء لم يتحقق الفصل المذكور؛ 
لعدم ذكر المحكوم له أو عليه. فلا يدرى لمن حكم أو على من حكم, وقد 
يتحقق بذكر المحكوم له فقط إذا اتضح منه الفصل المذكور كقوله بعد دعوى 
محدود وإقامة البينة عليه: حكمت بهذا المحدود لهذا المدعي؛ فالمحكوم عليه 
معلوم وهو واضع اليد على المحدود. ويشهد لذلك ما ذكر في الهندية وغيرها 
من التصريح بالاكتفاء بالحكم المذكور وكثير من محاضر الهندية والمحيط 
وغيرهماء فمنها محضر في دعوى شخص مالاء وبعد إقامة البينة طعن المدعى 
ب هرد له احا لكلاو لاك لدعي ينه عل عر انه إلى ا 
قال: وحكمت بحرية هذين الشاهدين وبكونهما أهلا لل للشهادة, ولم يذكر 
المحكوم عليه. ثم لما ذكر الحكم بالمال في آخر المحضر قال: وقد قضيت 
للمدعي المذكور بهذا المال على هذا المدعى عليه'''» ومنها محضر في الحرمة 
الغليظة قال فيه: حكمت بكون هذه المرأة محرمة على زوجها فلان» ولم يذكر 
المحكوم عليه أيضًا("؛ إذ الظاهر أن قوله: على زوجهاء إنما هو متعلق بقوله: 
محرمة, لا بقوله: حكمت. ومنها محضر في إثبات الوفاة والوراثة كهذا الإعلام 
قال فيه: حكمت لهذا المدعي أحمد بن عمر في وجهه بثبوت وفاة سعد بن 


























أحمد بن عبد الله بن عمر وخليفته من الورثة هذا المدعى ابن عمه لأب وامرأته 


. 578“ /9 المحيط البرهاني في الفقه النعماني‎ )١( 
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كتاب المحاضر والسجلات 




















ا 
سارة وبنته سعادات”"» ومنها محضر نظيره قيل فيه: وأنفذت القضاء بوفاة فلان 
ابن فلان وعدة ورثته فلان وفلان”"» ومنها محضر في دعوى المنزل ميرانًا عن 
أبيه محكوم فيه بوفاة فلان وعدّد وورثته فلان وفلان» ولم يذكر فيها المحكوم 
عليه'". وقد ينحقق الفصل بذكر المحكوم عليه فقط كما في محضر في جامع 
الفصولين ني دعوى الثمن محكوم فيه على هذا المدعى عليه بهذا المال 
المدعى به ولم يذكر فيه المحكوم له لعلمه”*' إلى غير ذلك من النصوص 
القاطعة بصحة الفرق المذكور بين ما إذا ظهر من الحكم فصل الخصومة أو لا. 

وأماماذكر في الهندية من أنه لو قال: حكمت لمحمد هذا على أحمد 
هذاء لا يكفى, ولا بد وأن يكتب: قضيت لمحمد هذا المدعى عليه . فالعلة 
فيه - كما يظهر من كلام صاحب المحيط قبله- أن من يسمى بهذين الاسمين 
ويشار إليهما كثير» فربما يوهم أنه حكم لمحمد مشار إليه غير المدعي على 
أحمد مشار إليه غير المدعى عليه وما في القنية من السجل الذي لم يذكر 
فيه المحكوم عليه ورد لذلك". فالظاهر تخصيصه بما إذا لم يتضح فصل 
الخصومة إلا بذكر ذلكء. كأن يقول: حكمت لهذا بألف بدليل المحاضر 
المذكورة وغيرها مما لم يذكر فيه المحكوم عليه في لفظ الحكم. ومن المعلوم 
أن المحاضر والسجلات لا يطلق في بعضها نظرًا للتقييد في البعض الآخر. 
فحيث ذكرت المحاضر المذكورة على الوجه المسطور في معتبرات المذهب 
وتلقاها علماؤنا بالقبول» وكان حكم هذا الإعلام نظيرهاء وجب القول 
باعتباره وقبوله وأن الشرط إنما هو حضرة المحكوم عليه وله وسياق الإعلام 
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.4 اسري 


صريح في حضورهماء وقد تحقق حضورهما أيضًا بما أفاده حضرة القاضي 
أولا وثانيًا وهو كافي. على أنه لا يلزم أن يذكر القاضي ما يدل على الحضرة 
أيضًاء بل المدار على نفس الحضور لاعلى التصريح به؛ ففي الهندية ضمن 
محضر: «وقضيت لفلان على فلان بكذاء ولم يقل: بحضرتهماء فظن بعض 
مشايخنا -رحمهم الله تعالى- أنه خلل» وليس بخللء ويحمل ذلك على أنه 
كان بحضرتهما حمل لقضائه على الصحة)""'. وني جامع الفصولين: كتب: 
«وحكمت لفلان على فلان بكذاء ولم يقل: بحضرتهماء فقيل: إنه خلل» وليس 
بخللء ويحمل على أنه كان بحضرتهما حملا لحكمه على الصحة)”"» وفيه 
المحضر الذي نقلناه عنه أولا الدال على عدم لزوم ذكر المحكوم له وعلى 
عدم لزوم ذكر الحضرة. وني الحكم يقول: حكماعاى هد بيدا الال بع 
نكوله عن اليمين بالله تعالى بطلب المدعي”", فالظاهر أن قوله: بطلب» تعلق 
باليمين» ولم يذكر المحكوم له ولا الحضرة. 
الثاني: على فرض لزوم ذكر المحكوم له والمحكوم عليه في لفظ الحكم. 

فإفادة حضرة القاضي على الإعلام بأن الحكم الصادر منه قد ذكر فيه المحكوم 

او الستكرع فل ل لواقم رائة تلح يذلاك كه كان بحر ها وإزا كم 
يذكر المحكوم عليه خطأء وأن القاضي أمين مصدق -كافية في ذلك؛ لما في 
رد المحتار وغيره: إن أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار يقبل إخباره في 
غير الحدود. وإِنْ بالبينة يقبل مطلقًاء وني نور العين من الفصل التاسع: قضاء 
القاضي محمول على الصحة وموافقة الشرع ما أمكن»”*» ونصوص المذهب 
دن لمان دول قود إقاحدى العواى تر قروا عن 7 تود الججخم 
رأسًا يثبت بقوله. فالإخبار باستيفائه على فرض الخلل أولى. 
(؟) جامع الفصولين ”/ .80٠‏ 


0 جا مع الفصولين ؟/ 8"07. 
ل و1 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
رضف 
الثالث: على فرض عدم الاكتفاء فقد نقل في المحيط عن بعض علمائنا 
الفرق بين المحضر والسجلء فأفتى فيه بصحة السجل الذي يذكر فيه الحكم, 
وبفساد محضر الدعوى؛ لأن السجل إنما يكتب بعد حكم القاضي. وحكمه 
محمول على الصحة, ولاصحة إلا بالموافقة» فتثبت الموافقة لحكمه فيه 
بخلاف المحضر فليس فيه ما يثبت الموافقة بين الدعوى والشهادة» فلا بد 
من بيانها”"'» ولآن السجل قد يرد من مصر إلى آخرء فلو رددناه بهذا الخلل 
فإنه يؤدي إلى الحرجء والدليل على صحة الفرق بين السجل والمحضر مافي 
الزيادات: أن من ادعى أنه وارث فلان الميت لا وارث له غيره. وقد أقام بينة 
على دعواه؛ فإن القاضي لا يقضي بوراثته ما لم يبين سبب الوراثة ولو ادعى 
أنه لا وارث له غيره. وأن قاضى بلدة كذا قضى بوراثته» وجاء بينة شهدوا أن 
قاضي بلد كذا أشهدنا على قضائه أن هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره 
وقالت الشهود: لا ندري بأي سبب قضى فيه. فإن القاضي الثاني يجعله وارثاء 
وطريقه ما قلناه إن قضاء القاضي محمولٌ على موافقة الشرع وعلى الصحة. 
فيحمل على أن القاضي استقصى في سبب الوراثة غاية الاستقصاء ولم يقدم 
على القضاء إلا بعد العلم بالحجة بسبب وراثته» فكذا في مسألتنا””"'» وحيث 
تكرر الرد ني هذا الإعلام بين حضرات أرباب المجلس المشار إليه وبين حضرة 
قاضى الدقهلية» وصدق منا مرارّاء والمعد لفصل مثل هذه المواد وإظهار الحق 
فيها إنما هو حضرة مولانا الأستاذ الأعظم شيخ مشايخ الإسلام ومفتي الأنام 
بالديار المصرية» فإن وافق يصير مخابرة حضرته عن ذلك. وما يتراءى لسيادته 
من الاكتفاء بالحكم المذكور أو عدمه يجري اتباعه والعمل به حسب ما تقتضيه 
الأصول الشرعية. والله أعلم. 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي المحيط: (بيانهما». 
(؟) المحيط البرهاي في الفقه التحماني 9/ 641١‏ 
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أجاب 

قد صار الاطلاع على أوراق هذه المادة» والمتراءى فيها أنه حيث أفاد 
حضرة قاضي أفندي المنصورة بذيل إعلامها أنه استوفى ما هو لازم من صدور 
الحكم للمحكوم له على المحكوم عليه بحضور الفريقين في الحكم بالوراثة 
والدية الذي هو مناط صحة الحكم حسب ما أشير بجواب حضرات أرباب 
المجلس الأول بمحكمة مصرء يكون الحكم المذكور والحال هذه صحيحًا 
لاتتكر صحته. فيكتفى بذلك في صحة الحكم؛ إذ لا يقصر ما ذكر عن تغيير 
الإعلام المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

١١96 صفر سنة‎ ١]١١١6*[ 

سئل بإفادة من محافظة مصر بتاريخ © ؟ محرم سنة 46 مضمونها: طلب 
الجواب عن الحكم الشرعي ني المرافعة الآتية بناءً على ما ورد من مجلس 
المنصورة حسب ما يرغب حضرة قاضي أفندي المنصورة» ومضمونها: أنه 
بمجلس المنصورة بحضرة حضرات أربابه وحضرة مفتي المديرية ادعى محمد 
الشسعراوي ابسن المرحوم عبد الله الغزة بن أحمد الغزة من أهالي طحا المرج 
دقهلية القائم فيما سيذكر فيه أدناه بطريق وكالته الشرعية عن المرأة فاطمة بنت 
الحاج أحمد منصور ابن المرحوم أحمد منصور من طحا المذكورة زوجة عبد 
الله الغزة المتونى الآتي ذكره الموكلة له فيما سيأتي ذكره لدى مولانا الحاكم 
الشرعي المتداعى لديه. وبموجب إعلام شرعي محرر من محكمة المنصورة 
مؤرخ ٠١‏ ش سنة ١1115‏ مشمول بختم مولانا الحاكم الشرعي المتداعى لديه 
وبوصايته الشرعية على أولاد أخيه عبد الله الغزة المتوفى المذكور وهم: محمد 
وستيتة وخضرة وفاطمة القصر عن درجة البلوغ بمعرفة المجلس الحسبي 
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نارف 


بمديرية الدقهلية بموجب إعلام شرعي مؤرخ 7 ش سنة 171915 على الحاضر 
معه بالمجلس عنبر أغا الأسمر هذا معتق المرحوم أحمد بك طبس قلي مدير 
الدقهلية سابقا أن المدعى عليه هذا له أطيان بأراضى طحا المذكورة, وفى 9 
ش سنة ١7915‏ أحدث المدعى عليه هذا فى ترعة الملقة الكائنة بأراضى قرموط 
والحصة وطحا المذكورة سدًا لأجل نزول المياه بأراضيه» فحضر أحمد أبو 
زاهر عمدة طحا المذكورة عند السد المذكور وبصحبته عبد الله الغزة أخو 
المدعي هذا ومورث موكلته والقصر المذكورين أعلاه ابن المرحوم عبد 
الله الغزة ابن الحاج أحمد الغزة المذكور أعلاه؛ فأمر أحمد أبو زاهر هذا 
عبد الله الغزة المذكور بنزوله في الترعة وقطع السد المذكور لأنه بإحداثه منع 
نزول المياه بأراضى الناحية المذكورة؛ فنزل عبد الله الغزة المذكور في الترعة 
المذكورة وشرع ني قطع السد المذكور وكان حاضرًا وقتئذ عنبر أغا المدعى 
عليه هذا ومعه أتباعه وهم عبد الرحمن وسعيد وبخيت وريحان السودانية 
وعلي الغنام السوداني وجبر وعيسى عبد ربه» فعند شروع عبد الله الغزة في قطع 
السد المذكور ضربه عنبر أغا المدعى عليه هذا عمدًا عدوانًا ببلطة من حديد 
في يده أصابت عبد الله الغزة المذكور في منخره قطعتها وكسرت عظمها وسال 
منها الدم» وأمر الأشخاص المذكورين الذين كانوا معه أن ينزلوا في الترعة 
ويخلصوا عليه. فنزلوا فيها جميعًا وكان بيد كل منهم نبوت من الشوم فضربوه 
جميعًا بالنبابيت وفروا هاربين» ولحد الآن لم يستدل على وجودهم. فبلغ ذلك 
المدعيء فحضر مع حكيم المركز ومن لزمء فوجدوا عبد الله الغزة المذكور 
حيّاء وصار الكشف عليه بمعرفة الحكيم» وبعد ذلك حمله أخوه المدعي هذا 
على جمل وتوجه به إلى داره بناحية طحا ومكث بها ليلتين طريح الفراش» 
وبعد ذلك أحضره إلى المديرية بالمنصورة؛ وصار إدخاله الإسبيتالية الميرية 
بها فبات بها ليلة واحدة ومات ني يوم ١١‏ ش المذكور بسبب ضرب عنبر أغا 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كرف 


المدعى عليه هذا له بالبلطة المذكورة في منخره عمدًا عدوانًاء وأن الوارث له 
زوجته وأولاده المذكورون أعلاه من غير شريكء ويطالب المدعي المدعى 
عليه هذا بما يترتب عليه في ذلك شرعًا وطلب سؤاله عن ذلك. ‏ 

سئل من المدعى عليه هذا عن ذلكء فأجاب بالإنكار لضربه لعبد الله 
الغزة المدعى بشأنه بالبلطة وقتله له بذلك» وعرف أنه لم يكن حاضرًا وقت 
قطع السد. فطلب من المدعي بينة تثبت دعواه. فوع د. وانصرفواء ثم حضر 
محمد الشعراوي المدعي المذكورء وعرف أنه عاجز عن إثبات دعواه على 
عنبر أغا المدعى عليه وأنه يدعي بهذه الدعوى على شاكر السوداني المسجون 
بسجن المديرية حيث أقرٌ أنه هو الضارب بالبلطة لعبد الله الغزة أخي المدعي 
المذكو وكوانه عاج عن التاتتدعؤاة المدكورة على عم أغاء وذلك فيور 
كل من علي صالح بن صالح محمد الذي كان مستخدمًا بطرف المرحوم صادق 
أفندي وكيل مديرية الدقهلية وعلي سلامة ابن المرحوم سلامة حسين من ناحية 
الخليج وصبيح سويلم ابن المرحوم سويلم سراج الدين من بشالوش. 

ثم حضر محمد الشعراوي الوصي المدعي وعنبر أغا المدعى عليه؛ 
وحضر شاكر السوداني البالغ العاقل الرشيد تابع بشير أغا من أغوات سراي 
المغفور لها والدة المرحوم عباس باشا والي مصر كانء وذكر هذا المدعي أنه 
عاجز عن إثبات دعواه على عنبر أغا هذا المدعى عليه وأنه رجع عنهاء وأن 
القاتل لعبد الله الغزة مورث محاجير المدعى هو شاكر السوداني هذاء وادعى 
غليديفوله: أدعى على لتساكر هذا بآله«:جرب د الله الغزة ب عبد الله بق احمد 
من أهالي ناحية طحا عمدًا عدوانًا بحد بلطة من حديد ذات يد من خشب على 
أنفه فقطعها وكسر عظمها وسال منها الدم؛ وذلك في اليوم التاسع من ش سنة 
4 حين كان عبد الله الغزة يهدم سدًا أحدثه عنبر أغا هذا في الترعة الشهيرة 
بترعة الملقة المعدة لري أراضي طحا وغيرهاء وصار عبد الله الغزة المذكور 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















خرف 
عليلٌ فراش حتى توني في اليوم الحادي عشر من ش المرقوم بسبب ضرب هذا 
المدعى عليه له بحد البلطة عمدًا عدوانًا لكونها كانت مهلكةٌ وانحصر إر ثه 
في زوجته فاطمة بنت أحمد منصور موكلتي وأولاده القصر محاجيري وهم: 
محمد وستيتة وخضرة وفاطمة» وأن شاكرًا هذا أقرّ باختياره أنه هو الضارب 
للمتوفى المذكور بحد البلطة وأنه هو القاتل له. وأطالب هذا المدعى عليه بما 
يترتب عليه في ذلك شرعًا وأسأل جوابه عن ذلك. 

ثم أحيلت هذه المادة على حضرة العلامة مفتي المديرية ليفيد: هل هذه 
الدعوى مسموعة من هذا المدعي بعد دعواه الأولى أم لا؟ فأفاد عليها بقوله: 
الحمد لله وحده. حيث تحقق ف ل ل ل ل 
الدعوى, ويمنع منها ومن المعارضة للمدعى عليهماء وينصب غيره وصيًّا على 
القصر للدعوى بقتل مورثهم والمطالبة بموجبها حفظا لحقوقهم. والله أعلم. 

فعرفنا هذا المدعى أن دعواه هذه غير مسموعة لتحقق تناقضه فى الدعوى 
على الوجه المسطورء ومنعناه من دعواه المذكورة ومن معارضته لكل من عنبر 
أغا وشاكر هذينء وحكمنا عليه بذلك حكمًا شرعياه وكتب للمجلس بأن 
يتحرر للمديرية بانعقاد المجلس الحسبي لانتخاب الوصي للدعوى. ثم انعقد 
المجلس الحسبي وانتخب مصطفى العمريطي العرضحالجي بالمنصورة ابن 
علي العمريطي من المنصورة للوصاية على القصر المذكورين أعلاه للدعوى 
عنهم والمرافعة: واستقر رأي المجلس الحسبي على ذلك فأقمناه ونصبناه 
وصيًا شرعيًا من قبلنا على محمد وستيتة وخضرة وفاطمة القصر المتقدم 
ذكرهم أولاد المرحوم عبد الله الغزة المتقدم ذكره للمرافعة والدعوى بقتل 
والدهم المذكور والمطالبة» وقَبِلَ ذلك منا لنفسه بالمجلس وذلك بعد تحقق 
لياقته لذلك بتعريف كل من أحمد المنشاوي ابن المرحوم محمود المنشاوي 
وقناوي خليل بن خليل شكري من سكان المنصورة كلاهما. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
بكرف 























ثم حضر مصطفى العمريطي الوصي المذكور وشاكر السوداني البالغ 
العاقل الرشيد تابع بشير أغا المتقدم ذكره الحاضر الآن بالمجلس معتق 
المرحوم إبراهيم أفندي ج ركس بكباشي محافظ العريش كان عتقًا منجرًا 
المصدق على سابقة عتقه لشاكر هذا عتقا منجرًا باختياره حسب إقراره يوم 
تاريخه بالمجلس المحققة معرفتهم جميعًاء وأن كلا من بشير أغا وشاكر 
0 . 5 ل ل ال لزت 
هذين حر رشيد بتعريف كل من صبيح سويلم من أهالي ناحية بشالوش دقهلية 
المحروسة. وادعى مصطفى العمريطي الوصي هذا على شاكر السوداني هذا 
بأن هذا المدعى عليه تعدى على عبد الله الغزة الرجل البالغ الرشيد من أهالي 
ناحية طحا المرج دقهلية ابن عبد الله الغزة بن أحمد الغزة حين كان يهدم سدًا 
أحدثه عنبر أغا هذا الحاضر بالمجلس بترعة شهيرة بترعة الملقة كائنة بأراضى 
ناحية طحا وما جاورها من القرى بمديرية الدقهلية وضربه عمدًا عدوانًا بحد 


0 


بلطة من حديد ذات يد من خشب ثلاث ضربات مهلكات متواليات على أنفه 
من الجهة اليمنى قاصدًا قتله ومتعمدًا إهلاكه فانقطع أنفه وكسر عظمها وسال 
منها الدم, وذلك في اليوم التاسع من ش سنة 5 »١179‏ وصار عبد الله الغزة 
العدكو زعليل نرائس بختى توق وق البوم التحادى عر مو الشتهر العركوم سيت 
ضربات هذا المدعى عليه له بحد البلطة الحديد عمدًا عدوانًا لكونها كانت 
مهلكة؛ وأن ميراث عبد الله الغزة القتيل المذكور انحصر في زوجته فاطمة بنت 
أحمد منصور بن أحمد منصور من ناحية طحا المذكورة بحق الثمن فرضًا 
وفي أولاده القصر وهم محمد وستيتة المرزوقان له من مطلقته حسنة بنت فرج 
خليل من الناحية وخضرة وفاطمة من زوجته المذكورة بحق الباقى ولا وارث 
لهغيرهم: وأن هذا المدعى عليه أقرّ بعد موت القتيل المذكور أعلاه بأنه هو 
القاتل له وأنه هو الضارب له بحد البلطة الحديد عمدًا عدواناء وكان هذا الإقرار 
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خرف 


باختياره وهو في صحته المعتبرة شرعَاء ويطالبه المدعي الوصي المذكور بما 
يترتب عليه في ذلك شرعًاء وطلب سؤاله عن ذلك. 000 

فسئل عن ذلكء فأجاب بأنه في اليوم التاسع من ش سنة ١794‏ حضر 
أحمد زاهر عمدة طحا المرج ومعه جملة رجال إلى ترعة الملقة المتقدم ذكرها 
بالقرب من عزبة عنبر أغا وبشير أغا هذين الساكن بها المدعى عليه وكان 
حضور العمدة المذكور ومن معه لهدم سد وضع في الترعة المذكورة لينصرف 
ماؤها لأراضي العزبة المذكورة» وكان من جملة من حضر مع العمدة المذكور 
عبد الله الغزة المذكور بدعوى هذا المدعي؛ وحصل تشاجر بين من حضروا 
وبين سكان العزبة بسبب السد المذكور وضرب بعضهم بعضاء وفزع من بينهم 
عبد الله الغزة المذكور بنبوت من خشب الشوم كان بيده وهجم على المدعى 
عليه قاصدا ضربه» وكان بيد المدعى عليه بلطة من حديد ذات يد من خشب 
فرفعها بيده تخويمًا لعبد الله المذكور لكي يرجع عنه وهز يده بها فأصاب حدها 
أنف عبد الله الغزة المذكور خطأء فانقطع أنف عبد الله الغزة المذكور وانكسر 
عظمها وسال منها الدم بسبب ذلكء ومات عبد الله الغزة المذكور بعد مضي 
يومين بسبب هذه الإصابة» ولم يكن المدعى عليه متعمدًا قَْلَ عبد الله المذكور 
ولا إهلاكه بذلك, بل وقع ذلك خطأ من المدعى عليه بغير تعمد ولا قصد 
للقتل» وأنكر ما عدا ذلك فكلف هذا المدعى إثبات ما أنكره هذا المدعى عليه 
فوعد. وانصرف. ْ 

ثم حضر مصطفى العمريطي الوصي المدعي وشاكر المدعى عليه 
وأحضر هذا المدعي بسيونيًا السفطي بن سليمان السفطي وسلامة قنديل بن 
توي التمقط م أهالن ظينا المد عورف والتعييه بطل ةا الجدعر.: 
تيد 6 و اعد نيما مقر أبوعة ها الجدض :طايه رقوله: اذهل أذ عي ا 
الغزة بن عبد الله الغزة بن أحمد الغزة من أهالي ناحية طحا المرج دقهلية توني 
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وانحصر إرثه في زوجته فاطمة بنت أحمد منصور بن أحمد منصور من أهالى 
الناحية المذكورة وأولاده القصر هم: محمد وستيتة المرزوقان له من مطلقته 
حسنة بنت فرج خليل من الناحية المذكورة» وفاطمة وخضرة المرزوقتان له من 
زوجته فاطمة المذكورة» ولاوارث له سواهم. أعلم ذلك وأشهد به. فلم يبد 
هذا المدعى عليه طعنًا في شهادتهماء وزكيا وعدلا سرًا ثم علمًا بشهادة السيد 
حماد من سنفا ابن عيسوي حماد ومحمد داغر من دماص ابن عبد الرحمن 
داغر التزكيةً والتعديل الشرعيين» فعند ذلك حكمنا بثبوت وفاة عبد الله الغزة 
المتقدم ذكره وانحصار إرثه في زوجته وأولاده المذكورين حكمًا شرعيًا في وجه 
هذا المدعى عليه للورثئة المذكورين, ثم ادعى هذا المدعي على هذا المدعى 
عليه بماادعى به عليه أولا وذكر دعواه الأولى المسطورة أعلاه في وجه هذا 
المدعى عليه حرقًا بحرف. وأنه يطالبه بما يترتب عليه شرعًا في ذلك» وطلب 
سؤاله عن ذلك. 


فسئل منه عن ذلك, فأجاب بأن عبد الله الغزة المتوفى المذكور والد القصر 
المشنمولين بوصاية هذا المدعي ضرب المدعى عليه بنبوت من خشب شوم 
كان في يده وقت حضوره لفتح سد الترعة. فضربه المدعى عليه ببلطة من حديد 
كانت في يده على أنفه بحدهاء فانقطع أنف عبد الله الغزة المذكور وصار طريح 
فراش إلى أن مات بعد ذلك بيومين» يطلع على هذه الحادثة حضرة مولانا شيخ 
الإسلام مفتي الديار المصرية» ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل الحكم على 
المدعي الأول بمنعه من دعواه لتناقضه في الدعوى يكون حكمًا على موكلته. 
ولا يكون لها التداعي على المدعى عليه الثاني وإن لم يكن مذكورًا بالدعوى أنه 
وكيل مفوض حيث كان مذكورًا بالإعلام أنها وكلته توكيلا عابًا مطلقًا مفوضًا 
لقوله ورأيه وفعله حيث لم يذكر ذلك بالدعوى. وإذا كانت زوجة المقتول 
الموكلة لأخيه في الدعوى صارت ممنوعة من الدعوى بالحكم على وكيلها 
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بذلك يُحكم على المدعى عليه الثاني بإقراره المذكور في جواب الدعوى 
بالقصاص بعد بلوغ القصر وطلبهم لذلك؟ وما حكم الله تعالى؟ أفيدوا 
الحواب. 
أجاب 

إقرار المدعى عليه الثانى على هذا الوجه إقرار بمطلق القتل بالمحدد» 
ولم يصرح فيه بالعمدية» وعلى رواية أبي يوسف الجاري عليها العمل الآن 
يحمل على الخطأ حتى يقول عمدًا("» وإذا لم تثبت العمدية يكون الواجب 
على المقر الدية بناءً على ما ذكرء فيقضى بها عليه بطلب الوصي وطلب 
الزوجة الممنوعة عن الدعوى لتناقض وكيلها في الخصومة بدعواه أولا القتل 
على غير المدعى عليه ثانيًا عند تصديقها المدعى عليه المذكور في كونه القاتل 
لمورثها على هذا الوجه؛ إذ التناقض يرتفع بتصديق الخصم.ء والوصي له أخذ 
حالا كما يقتضيه العقد لو لم يؤجل بخلاف الواجب من الدية بأصل القتل 
ولا يملك الوصي القصاص على فرض ثبوت ما يوجبه حتى لو أقام البينة على 
القتل العمد أو على إقرار المدعى عليه به لا يقضى بالقصاص في هذه الحادثة؛ 
لأن فائدة القضاء بالقصاص استيفاؤه» وهنا لا يتأتى الاستيفاء من الوصى؛ لأنه 
لايملكه. والزوجة لا تسمع خصومتها لتقيم البينة عليها نظرًا للتناقضء نعم لو 
أقر المدعى عليه بالقتل العمد وصدقته الزوجة فيه يكون لها القصاص قبل كبر 
الصغار على إحدى طريقتين في المسألة بناءً على قول الإمام". 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» ”/ ٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 5ه ", الفتاوى الهندية 5/ /. 


(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 005. 


() مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١‏ 214 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 57" حاشية ابن 
عابدين» 5/ 079. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
بحن 


























١7965 ربيع الأول سنة‎ 4 ]١١65[ 

سكل بإفادة من محافظة مصر بتاريخ 4 ر سنة 40 بناء على ما ورد لها 
من نائب محكمة المنية بإفادة من مديريتها بقصد إعطاء الجواب الشرعي عن 
صورة المرافعة الآني ذكرهاء ومضمونها: حضر مصطفى بن خليفة بن حسين 
من ناحية العدوة بمديرية المنية المقيم بناحية طنتداء وحضر لحضوره المكلف 
أبو العلا بن عبد الله بن خليفة من العدوة المذكورة. وادعى هذا المدعى 
مصطفى على هذا المدعى عليه أبي العلا بأن والده خليفة بن حسين بن خليفة 
من الناحية المذكورة كان يملك منزلا كشمًا سماويًا كائنًا بناحية العدوة بجهتها 
البحرية للجانب الشرقي بدرب يعرف بدرب البصايلة وذكر حدوده الأربعة 
متترناف وتو نات ورد اهدي بين لدو خليقة المدكور عزه ووه 
بنكاح صحيح المرأة خيرة بنت مصطفى بن حسن وعن أولاده منها المكلفين: 
مصطفى المدعي ومصرية وآمنة وصفية من غير شريك ولاوارث له سواهم. 
ثم ماتت خيرة المذكورة عن أولادها مصطفى المدعي وصفية وآمنة ومصرية 
المذكورين فقط من غير شسريك ولا وارث لها سواهم؛ وترك خليفة بن حسين 
بن خليفة والد المدعى المنزل المحدود المذكور ميرانًا لورثته المذكورين: 
وأن هذا المدعى كان في سنة 4" غائبًا بناحية طنتدا مدة ثلاث وعشرين سنة» 
ثم عاد إلى العدوة في سنة // فوجد هذا المدعى عليه أبا العلا بن عبد الله بن 
خليفة واضعًا يده على المنزل المذكور مجريًا البناء فيه. فسأله عن بنائه» فعرفه 
بأنه ملكه بالشراء من علي بن عبد الله وإبراهيم بن حسين وأحمد بن علي من 
الناحية» فتوجه لهم وسألهم عن ذلك, فعرفوه بأنه ملكهم, فتركهم وسافر 
إلى طنتداء وحصل له مرضء وبعد أن شفي حضر وتشكى للحكومة بشأن 


وال #» «» .م 


شخصهن وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله في الخصومة والدعوى والقبض 
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رحن 


والإقباض والصلح والإبراء ماعدا البيع فيما يتعلق باستحقاقهن بالميراث 
الشرعى من والديهن من المنزل المذكور وهو ثلاثة أخماسه بالسوية بينهن, 
كل واحدة منهن خمسه. وقبل منهن الوكالة المذكورة؛ وأن هذا المدعى عليه 
أبا العلا بن عبد الله بن خليفة واضع يده على المنزل المحدود المذكور بغير 
حق. ويطالبه برفع يده عنه وتسليمه له لاستيلائه على ما خصه فيه بالميراث 
من والديه المذكورين وهو الخمسانء وتسليم ما خص موكلاته المذكورات 
فيه بالميراث عن والديهن المذكورين وهو ثلاثة أخماسه لكل واحدة منهن 
خمسه. ويسأل سؤاله عن ذلك. 

وبعد أن ثبت وضع يد هذا المدعى عليه على المنزل المذكور بشهادة كل 
من الرجلين المكلفين وهم الشيخ محمد بن علي بن علي الشيخ ومحمد بن 
أَبى زيد بن هنداوى من العدوة. 

سئل هذا المدعى عليه أبو العلا بن عبد الله بن خليفة عن دعوى هذا المدعى 
مصطفى بن خليفة بن حسين بوفاة والده خليفة ووالدته خيرة ووراثة ورثتهما له 
ولمن ذكر معه من الورثة ووكالته عن موكلاته المذكورات. فأجاب بالإنكار 
لذلك وجحده كايا فطلب من هذا المدعى بينة تشهد له طبق دعواه. فأحضر 
الرجلين المكلفين وهما شاهدا وضع اليد المذكورين وشهدا بعد استشهادهما 
من هذا المدعى فى وجه هذا المدعى عليه قائلا كل منهما على انفراده: أشهد 
أن خليفة بن حسين بن خليفة والد هذا المدعي مات عن زوجته بنكاح صحيح 
المرأة خيرة بنت مصطفى بن حسن وعن أولاده منها المكلفين مصطفى هذا 
المدعي ومصرية وآمنة وصفية فقط من غير شريك ولا وارث له سواهم. ثم 
ماتت خيرة المذكورة عن أولادها هذا المدعى ومصرية وآمنة وصفية من غير 
شريك ولا وارث لها غيرهم, فأعذر للمدعى عليه في شهادة الشاهدين» فذكر أن 
محمد بن أبى زيد أحدهما سرّاق للمعيز والإوز المملوك لغيره. 
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ولكون ما أبداه في شهادة أحد الشاهدين لم يكن مطعئًا شرعيًا ولم يبد 
خلافه صارت تزكيتهما سرًا ثم علئًا بشهادة الرجلين المكلفين عبد الله بن 
بحيري بن عبد الله وطه بن علي بن مرزوق كلاهما من الناحية المذكورة. 
حكنت فوا لهذا اعد ومصظ يي و ليفة رن سرمي على هذا المالاسين عليه 
أبي العلا بن عبد الله بن خليفة بوفاة الرجل خليفة بن حسين بن خليفة وثبوت 
وراثة ورثته له وهم زوجته خيرة بنت مصطفى بن حسن وأولاده منها مصطفى 
هذا المدعي ومصرية وآمنة وصفية من غير شريك ولا وارث له سواهم. ولوفاة 
خيرة بنت مصطفى بن حسن وثبوت وراثة ورثتها لها وهم أولادها مصطفى 
هذا المدعي ومصرية وآمنة وصفية من غير شريك ولا وارث لها سواهم. 

ثم طلب من هذا المدعي بينة تشهد له بوكالته المذكورة طبق دعواه. 
فأحضر الشاهدين المذكورين وشهدا ني وجه هذا المدعى عليه قائلا كل منهما: 
أشهد بأن الثلاث النسوة المكلفات وهن مصرية وآمنة وصفية المعروفات لهما 
عينًا معرفةَ تامةً أقمن شقيقهن هذا المدعي مصطفى بن خليفة بن حسين وكيلا 
عنهن وبدلا عن شخصهن وكالة عامة مفوضة لرأيه وقوله وفعله في الخصومة 
والدعوى والقبض والإقباض والصلح والإبراء ما عدا البيع فيما يتعلق 
باستحقاقهن بالميراث الشرعي من والديهن خليفة وخيرة في المنزل الكائن 
بناحية العدوة وذكرا حدوده وهو ثلاثة أخماس فيه بالسوية بينهن» لكل منهن 
خمس واحدء وقبل منهن هذا المدعي الوكالة المذكورة بوجهها المذكور. 

ولمالميُيْدِ المدعى عليه في هذين الشاهدين مطعنًا شرعيًًا صارت 
تزكيتهما سرًا ثم علدا بشهادة الشيخ محمد بن علي بن علي وطه بن علي بن 
مرزوق. وحكمت فورًا لهذا المدعي مصطفى بن خليفة على هذا المدعى عليه 
أبى العلا بن عبد الله بشبوت وكالته عن موكلاته شقيقاته مصرية وآمنة وصفية 
المتاكوواك بوحهها الحذ كور يحضورنهذا المدعي الوكين 
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ثم سئل هذا المدعى عليه أبو العلا بن عبد الله بن خليفة عن دعوى 
هذا المدعي مصطفى بن خليفة بن حسين ملك والده ووالد موكلاته للمنزل 
المذكور. فأجاب بالإنكار لدعواه وجحدها كليّاء وادعى هذا المدعى عليه 
أبو العلا المذكور على هذا المدعي مصطفى المذكور بأن هذا المنزل الذي 
تحت يده الكائن بناحية العدوة بالجهة المذكورة -وذكر حدوده التى عينت 
في الدعوى الأولى- ملكه خاصة بالشراء كان اشتراه منذ ثمان عشرة سنة من 
علي بن عبد الله بن علي وأحمد بن علي بن أبي زيد وإبراهيم بن حسين بن علي 
المشهورين بالبصايلة من الناحية المذكورة بثمن قدره ثمانية وثلاثون جنيهًا 
بينتو ونصف ذهب نقيا جيدًا وازنا كل منهم باع له ثلث المنزل المذكور شائعًا 
باثني عشر جنيها بينتو ونصف وثلث من الذهب النقي الجيد الوازن وهو يملكه 
بِيعَا صحيحًا بإيجاب وقبول شرعيين» وجرى التقابض بينهم وعنده بينة تشهد 
له بذلك. وقبل إحضارها ادعى المدعى هذا مصطفى بن خليفة بن حسين على 
هذا المدعى عليه أبي العلا بن عبد الله بن خليفة بأنه في ١‏ صفر سنة 40 أقرّ 
لههذا المدعى عليه أبو العلا بن عبد الله بن خليفة طائعًا مختارًا بملك المنزل 
المحدود المذكور لوالده خليفة بن حسين واشترى هذا المدعى عليه أبو العلا 
بن عبد الله بن خليفة منه نصف المنزل المذكور بثمن قدره ثلاثون جنيهًا بينتو 
من الذهب النقي الجيد الوازن وباعه له وهو يملكه ولم يحصل تقابض بينهما 
وعنده بينة تشهد له بذلكء. وأن هذا المدعى عليه أبا العلا بن عبد الله بن خليفة 
لاحق له في المنزل المحدود المذكورء ويطالبه برفع يده عنه ويمسأل سؤاله عن 
ذلك. 
فسثل أبو العلا المذكور عن دعوى هذا المدعى مصطفى المذكورء 
تأتكرهنا كلا فلنيمو مسطني هذا المدعى ونة ننمهة له طسق دعزاء 
الإقرار من هذا المدعى عليه أبي العلا المذكور بالمنزل المحدود المذكورء 
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فأحضر كلا من شاهدين شهدا شهادة غير تامة» فطلب منه بينة أخرى. فعجز 
عنها وأحضر كلا من محمد بن أبي زيد بن هنداوي وطه بن علي بن مرزوق 
وشهداني وجه أبى العلا بن عبد الله هذا قاتلا كل منهما: أشهد بأن المنزل 
الكشف السماوي الكائن بناحية العدوة -وذكر كل جهته وحدوده كما تقدم- 
ملك خليفة بن حسين بن خليفة والد هذا المدعى خاصة. وقد مات خليفة بن 
حسين بن خليفة والد هذا المدعى وترك هذا المنزل المحدود المذكور ميرانًا 
لورثته المذكورين. وأن المنزل المذكور ملك لهذا المدعى مصطفى بن خليفة 
وأخواته شقيقاته مصرية وآمنة وصفية موكلاته المذكورات الآن بالميراث عن 
والدهم خليفة بن حسين ووالدتهم خيرة بنت مصطفى بن حسن. وأن هذا 
المدعى عليه أبا العلا بن عبد الله بن خليفة واضع يده عليه بغير حق, ولم يبد 
المدعى عليه في الشاهدين مطعئًاء فصارت تزكيتهما سرًا ثم علنًا بشهادة محمد 
بن علي بن علي الشيخ وعبد الله بن بحيري بن عبد الله» وقبل الحكم ادعى هذا 
المدعى عليه أبو العلا على هذا المدعى الأول مصطفى بأنه فى ١‏ صفر سنة 
5 صالح هذا المدعى عليه مصطفى عن دعواه على المنزل المحدود المذكور 
على مبلغ قدره ثلاثون جنيهًا بينتو من الذهب النقي الجيد الوازن» يدفع له منها 
هذا المدعي عشرين جنيهًا بينتو» وعلي بن عبد الله بن علي وأحمد بن علي بن 
أبي زيد وإبراهيم بن حسين بن علي البائعون له المذكورون أعلاه يدفعون له 
منها عشرة جنيهات بينتو» ورضي هذا المدعى عليه مصطفى بن خليفة بذلك 
ولم يحصل بينهما تقابض في بدل الصلح المذكورء وأن هذا المدعى عليه 
مصطفى في 4 ١‏ صفر سنة 40 أقر طائعًا مختارًا لدى بينة عادلة بأنه لم يكن 
لهحق في المنزل المحدود المذكور, والآن متعرض له بغير حق ويطالبه بعدم 
التعرضء ويسأل سؤاله عن ذلك. 

فسئل هذا المدعى عليه مصطفى عن دعوى هذا المدعي أبي العلا الدفع 
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المذكورء فأجاب بالإنكار له كليّاه فطلب من أبى العلا المذكور بينة تشهد له 
طبق دعواه» فأحضر شهودًا لم تصح شهادتهم؛ فطلب منه بيئة شرعية تشهد له 
طبق دعواه» فغاب الفريقان ولم يحضرا. 

نائب المحكمة إدريس حسن. 

أجاب 

قد صار الاطلاع على صورة هذه المرافعة الصادرة من مصطفى بن خليفة 
الأصيل عن نفسه والوكيل عن أخواته الثلاث على غريمهم أبي العلا بن عبد 
الله بن خليفة من العدوة» فظهر أنها غير مستوفاة؛ إذ الحكم الصادر فيها أولا 
بالوفاة والوراثة صادر للوكيل على الخصم. مع أن اللازم أن يصدر للوكيل 
المذكور وموكلاته على غريمهم المذكور لا للوكيل فقطء وكذا الأنسب تقديم 
بينة الوكالة على بينة الوفاة والوراثة وإن كان أحد الورثة يتتصب خصمًا عن 
الباقي في دعاوى الميراث» وكذا اقتصر حضرة نائب المحكمة في السؤال على 
السؤال عن الوفاة والإرث والوكالة» مع أن من جملة الدعوى ملك المنزل 
المتنازع فيه على الوجه الذي ذكره المدعي ولم يسأل خصمه عن دعواه كلها 
التي منها دعوى ملك المنزل إرثا فاللازم هو السؤال عن جميع الدعوى التي 
من جملتها وضع يد المدعى عليه وأن المنزل ملك للمدعي وموكلاته على 
الوجه المبين» ولا حاجة إلى قوله: وبعد أن ثبت وضع يد المدعى عليه على 
المنزل بشهادة فلان وفلان ستل المدعى عليه... إلى آخر ما ذكره؛ بل كان 
أولا يسأل المدعى عليه عن جميع ما ادعاه المدعي؛ فيجيب بوضع يده على 
المدعى ويدعى ملكه لنفسه على الوجه الذي ذكره ويجحد ما عدا ذلك» 
فيكلت المد إثننات الوكالة أولاء اذا أثبتها بالينة المركاة تح له باق 
وجه الخصمين. 

ثم يطلب بينة الوفاة والإرث على الوجه الذي فصله. فإذا ثبت ذلك 
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يحكم به أيضًا للمدعي وموكلاته على الخصم. ويطلب بينة وضع اليد فتشهد 
به ويحكم به بعد التزكية؛ إذ ثبوت وضع اليد على العقار شرط لصحة القضاء 
بالملك به لا للدعوى حتى يصح إثباته بعد الشهادة بالملك قبل القضاء به 
وكذالم يذكر الجر ني الدعوى بالنسبة لنصيب الأم التي هي زوجة الميت 
الأول من هذا المنزل إلى أولادهاء بل اقتصر على ذكر الجر من الميت الأول 
إلى ورثته» وكذا شاهدا الوكالة لم يذكرا نسب الموكلات إلى جدهن مع 
غيبتهن في شهادتهما بتوكيلهن للمدعيء بل ذكرا أبن معروفات لهما عيئاء 
وهو غير كافٍء ولو فرض حضورهن تلزم الإشارة لهن إلا أن يوكلن المدعي 
بالمجلس» فيستغنى عن الشهادة بها. 

فينبغي إعادة هذه المرافعة لاستيفاء ما هو مقتضىء وبعد إجراء ذلك 
وتتميمها على الوجه اللائق» فإن ادعى مصطفى المدعي إقرار المدعى عليه 
بملك المورث وادعى أن المورث باع نصف المنزل للمدعى عليه بالثمن 
الذي ذكره وكذبه المدعى عليه في ذلك يكون رذا لما تضمنته دعوى مصطفى 
المذكور من الإقرار بانتقال ما يملكه في المنزل المذكور للمدعى عليه في قدر 
نصيبه بفرض بقاء العقد في نصيبه حيث عجز عن إثبات دعواه المذكورة ولم 
يطلب يمين خصمه على ما أنكره أو طلبه وحلف, وكذا لاعبرة بدعوى أبي 
العلا ما ادعاه من الدفع الآخير إن لم يثبته بالوجه الشرعيء ويقضى بالمنزل 
للمدعي وموكلاته عند إقامة البينة على دعواه الملك من قبل مورثيهم بعد 
استيفائهاء نعم لو أقام المدعى عليه البينة الشرعية على دعواه الدفع الأخير 
واستوفت شرائطها لم يمنع مصطفى المدعي وموكلاته عن المعارضة في 
المنزل» ويكون له ولموكلاته بدل الصلح إذا ثبت أن الصلح صدر بعد التوكيل 
الذي ذكره في الدعوى بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 
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احضلن 

[6ه ١١1١٠١‏ جمادى الأولى سنة ١7965‏ 

سئل بإفادة من محافظة مصر في /ا جا سنة 465 عن صورة حادثة واردة من 
مديرية المنية وبني مزار بشرح مؤرخ ١5‏ ربيع الآخر سنة 40 على خطاب من 
حضرة قاضي المنية مضمونها: قد حضر أحمد بن سالم بن موسى الجهادي 
من ناحية المطاعنة؛ وادعى على غريمه الرجل علي بن حسن بن حسن المقيم 
بأبعادية حسين بك صبري بآن هذه الناقة ملكه بالنتاج» وبسؤال المدعى عليه 
علي بن حسن المذكور واضع اليد قد ادعى بأنها ملكه بالشراء من شخص 
يسمى الحاج إبراهيم بن علي بن عبد الله من ناحية جلدة» وبعد سماع دعواهما 
والبينة التي شهدت لكل منهما طبق دعواه حكم لأحمد بن سالم الجهادي 
مدعي النتاج على الرجل علي بن حسن مدعي الشراء بملكية الناقة المذكورة» 
وسلمت إليه بعد حلفه اليمين الشرعية. ثم بعد الحكم المذكور حضر الحاج 
إبراهيم بن علي البائع للناقة المذكورة للرجل علي بن حسن السابق ذكره 
وادعى على الرجل أحمد بن سالم الجهادي المستحق لها بآن الناقة المذكورة 
كانت ملكه بالشراء من شخص يسمى حسين بن حمدان وعرفه وأنها كانت 
ملك بائعه حسين المذكور بالنتاج» وأنه هو كان باعها للرجل علي بن حسن 
المذكورء وأن الحكم لأحمد بن سالم المذكور باستحقاقه للناقة المذكورة 
بالنتاج من يد علي بن حسن المشتري المذكور كان باطلاء وأن عليًا المذكور 
يريد الرجوع عليه بثمن الناقة المذكورة» ويطلب أخذها من المستحق ليسلمها 
للمشتري لعدم الرجوع عليه. 

وبسؤال المستحق المدعى عليه أنكر ما ادعاه عليه» وبعد أن سمعت 
دعوى الحاج إبراهيم المذكور البائع الثاني على أحمد المستحق المذكور بأن 
الناقة المذكورة ملك بائعه حسين المذكور بالنتاج وسمعت بيئته أيضًا توقفت 
فيها؛ لأن المنصوص عليه أن دعوى البائع نتاج الناقة عند بائعه وأن الاستحقاق 
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كان باطلاء وقبول بينته على ذلك نصح إذا كانت دعواه على المشتري عند 
إرادة المشتري الرجوع عليه بالثمن بعد استحقاقها من يده بالبينة؛ لأن الرجوع 
بالثمن أمر يخص المشتريء فتكون الدعوى عليه ويكتفى بحضوره”"2, وأما 
دعوى بائع الناقة المذكور على المستحق كما في هذه الحادثة فأنا متوقف في 
صحتها؛ لأن غاية ما ذكروه أن المشتري إذا أرد الرجوع بالثمن على بائعه بعد 
الاستحقاق. فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده أو عند بائعه» وأن الاستحقاق 
كان باطلا هل يشترط حضور المستحق والدابة أو لا يشترط؟ خلاف ني ذلك» 
والأصح أنه لايشترط حضرة المستحق. وإذا كان الأمر كذلك فهل تصح 
الدعوى عن المستحق كما تصح على المشتري مع أنه بمجرد الاستحقاق لا 
ينتقض البيع ما لم يقض له بالثمن على البائع» أو يكون الحكم للمستحق نافدًا 
ولا عبرة بما ادعاه البائع الثاني على المستحق المحكوم له بالناقة المذكورة؟ 
ولهذا صار نسخ صورة الدعوى لأجل عرضها على حضرة مولانا وأستاذنا 
الأعظم شيخ الإسلام ومفتي الأنام بالمحروسة. وكل ما أفاده حضرة أستاذنا 
الموما إليه يكون العمل بمقتضاه. 























أجاب 
ذكر في فتاوى العلامة خير الدين في أوائل باب الاستحقاق ما نصه: 
«سثل في رجل اشترى بهيمة من آخر» فباعها المشتري من آخرء فاستحقت 
من يده بدعوى النتاج: هل إذا أقام المستحق منه بينة أنها نتاج بهيمة بائع 
بائعه يبطل الحكم للمستحقء ومثله إذا أقام بائعه بينة وكذلك إذا أقامها بائع 
بائعه أم لا؟ أجاب: نعم بإقامة البينة من كل منهم يبطل الحكم للمستحقء. 
والله أعلم»”". اه. ومنه يعلم أنه لا فرق بين إقامة البينة من المشتري على 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ ”271 المحيط البرهاني في الفقه النعماني 4/ 2.257٠‏ حاشية ابن 
عابدين» 0/ 0 
(؟) الفتاوى الخيرية /١‏ 0757 757. 
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المستحقء أو من بائعه على المستحقء أو من بائع بائعه عليه أيضًا في القبول‎ 
وإبطال الاستحقاق السابق بإقامة البينة على النتاج عند البائع أو بائع البائع من‎ 
ذي اليد الذي ثبت الاستحقاق في وجهه إذا استوف الإثبات شرائطه المعتبرة‎ 
شرعًا؛ لآن كلا من البائع وبائع البائع بالنسبة لمن أثبت الاستحقاق أولا ذو‎ 
يدء وبينة ذي اليد في النتاج أولى كما علل به في الخيرية أيضًا في جواب سؤال‎ 
قبله”"2» وبه يظهر أنه لا يشترط كون الخصومة واقعة بين المشتري المستحق‎ 
عليه وبائعه عند إرادة المشتري الرجوع عليه بالثمن كما يستفاد من جواب‎ 
الخيرية السابق ومن غيره من عبارات مذكورة في الكتب”"» ويستفاد ذلك أيضًا‎ 
مماذكره في نور العين قبل أواخر الفصل العاشر حيث قال: «الدفع من غير‎ 
المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان المدعى عليه أحد الورثة» فبرهن الوارث‎ 
الآخر أن المدعي قال: أنا مبطل في دعواي» يسمعء قال في جامع الفصولين:‎ 
يرد عليه ما مر قبل ثلاثة أوراق نقلا عن ذ أنه يسمع من البائع ومن المكفول عنه‎ 
وإن لم تكن الدعوى عليهماء قال: فإن أجيب أن كلا منهما مدعى عليه معنى‎ 
يرد أن الوارث الآخر أيضًا كذلك. فلا وجه للحصر)””". اه. ومآل هذه العبارة‎ 
في جامع الفصولين من الفصل المذكورء إلا أن الذي وجد بنسختي [من] جامع‎ 
الفصولين بدل قوله: «قبل ثلاثة أوراق»: «قبل هذا بأسطر»» وهو الموافق لما‎ 
هو مذكور قبل هذه العبارة في جامع الفصولين في النسخة المذكورة» ومن هذا‎ 
يعلم أن المشتري لو أراد الرجوع على بائعه بعد ثبوت الاستحقاق المذكور‎ 
يكون للبائع الدعوى على المستحق بنتاج الدابة المذكورة في ملك بائعه ويقيم‎ 
البينة» فتقدم بينته؛ لكونه ذا يد سابقة» ويكون هذا دفعًا مسموعا؛ لأنه مدعى‎ 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين» 0/ .١97‏ 


إفرة نور العين في إصلاح جامع الفصولين لوحة 55 أء وفيه «قبل ثلاثة أوراق»» وجامع الفصولين 
١57 /١‏ وفيه «قبل هذا بأسطر) كما نص عليه في الجواب. 
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عليه معنى» إذ بالقضاء ببينته يندفع عنه طلب الثمن ممن اشترى منه. وما تفيده 
الفروع المنقولة من أن المشتري بعد الاستحقاق عليه لو ادعى على بائعه 
ثبوت ذلك الاستحقاق وأراد الرجوع بالثمن عليه فبرهن بائعه على النتاج 
في ملكه أو ملك بائعه وبطلان القضاء ليدفع الرجوع عليه يقبلء ثم اختلفوا 
في اشتراط حضرة المستحق وعدمها مع اختلاف الترجيح في ذلك واشتراط 
حضور الدابة وعدمها فذلك لا يقتضي الحصر وعدم سماع دعوى البائع أو 
بائعه على المستحق على وجه ما سبق كما يستفاد من سؤال الخيرية وعبارتي 
نور العين وجامع الفصولين» هذا ما ظهر لي في الجواب. 
واللّه تعالى أعلم 

[67 ]> جمادى الثانية سنة ١١96‏ 

سثئل بإفادة من محافظة مصر مؤرخة ؛ جمادى الآخرة سنة 45 بطلب 
الحكم الشرعي في صورة مرافعة شرعية صادرة على يد قاضي المنصورة 
مضمونها: بمجلس المنصورة بحضرة حضرات أربابه ادعى المرسي 
الصباغ ابن المرحوم مصطفى بن حسن الصباغ من منية غمر على الحاضر 
معه بالمجلس نصر الخولي هذا عمدة بشالوش دقهلية ابن المرحوم منصور 
الخولي ابن المرحوم منصور الخولي الكبير» بأن يوم الجمعة خامس شوال 
سنة ١7454‏ كان المدعى عليه هذا أحضر جانب مياه من ترعة الساحل الكائنة 
بناحية منية غمر لري أراضيه بحوض الجميزة بأراضي بشالوشء. فحضر عبد 
الاكسيو وه مط ستييو أظلى جا اما لقن المبا ]مد كوول أرما 
فحضر له منصور ابن المدعى عليه هذا مع جملة أشخاص من الشغالين عند 
والده ومنع نزول المياه في غيط عبد الله شبيب المذكورء فما كان من عبد الله 
إلافتح السد الذي سده منصور ولد المدعى عليه. وصار بينهما النزاع في سد 
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رنننا 
المياه وفتحهاء وأخيرًا منصور أرسل لوالده المدعى عليه هذاء فحضر له والده 
المدعى عليه هذا وسآل ولده عمن قطع السدء فأخبره ولده أن عبد الله شبيبًا 
الذي قطع السدء فقال له: آين عبد الله؟ فرد عليه عبد الله المذكور بقوله: أناء 
فأمر المدعى عليه هذا أتباعه بأخذ عبد الله المذكور. فأخذوه ومشوابه بين 
قصب وقطن محمد دولة من بشالوشء. فحضر محمد حسنين الكيال أخو 
المدعي لأمه ابن المرحوم حسنين الكيال بن محمد من منية غمر, وقال لنصر 
المدعى عليه هذا: أنت آخذ عبد الله شبِيبًا لتوجهه إلى أي جهة. لا يصح منك 
ذلك؛ لأن عبد الله شيخ بلد وأنت عمدة» فلا يصح منك ذلك. فما كان من 
نصر المدعى عليه هذا إلاضرب محمدًا حسنين الكيال المذكور بنبوت كان 
بيده عمدًا عدوانًا في رأسه. فكسر عظمها وسال منها الدم؛ فسقط على الأرض. 
فلما سقط على الأرض بسبب ضربه له بالنبوت قال له المدعى عليه هذا: أنت 
بعفريت وهذه تباتيك وضربه بالنبوت المذكور عمدًا عدوانًا مرةً أخرى على 
منخره فكسرها وسال منها الدم» وبعد ذلك توجه المدعى عليه هذا مع أتباعه 
إلى الناحية بلده فبلغ ذلك المدعيء فتوجه إلى الغيط» فوجد أخاه محمدًا 
حسنين المذكور مصابًا بهذه الإصابة» وكشف عليه من الحكيم ومأمور ضبطية 
المركزء وبعد ذلك حملوه على خشبة وتوجهوا به إلى ديوان المركز بناحية 
منية غمر» ومات في ثاني يوم بسبب الإصابة المذكورة» وأن محل الإصابة فهو 
عند ساقية محمد دولة من أهالي بشالوش التي على جرف ترعة التعبانية برأس 
غيط محمد دولة المذكورء وكانت الإصابة المذكورة في وقت الظهر من يوم 
الجمعة المذكورء وأن الوارث لمحمد حسنين الكيال المذكور أخوه لأمه 
المدعي المذكور المرزوق معه لوالدته شلبية بنت المرحوم منصور بن منصور 
ابن المرحوم نصار وشقيقتاه هما خضرة وأم الخير المرزوقتان مع شقيقهما 
محمد حسنين المذكور لوالده المرحوم حسنين الكيال ابن المرحوم محمد 
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الكيال من زوجته شلبية المذكورة ووالدته شلبية المذكورة من غير شريك. 
وأن ث شلبية وبنتيها خضرة وأ م الخير المذكورات أعلاه وكلن المدعي هذا عنهن 
في الدعوى والخصومة والمرافعة مع المدعى عليه هذا في شأن قتله لمورثهن 
محمد حسنين الكيال المذكور ومطالبته بما يترتب عليه في ذلك * شرعًا وكالة 
مفوضة مطلقة عامة لقوله ورأيه وفعله. وقبلها منهن لنفسه وذلك على يد 
يد المدعيء ويطالب المدعى المدعى عليه هذا بما يترتب عليه في قتله لأخيه 
محمد حسنين المذكور شرعًاء وطلب سؤاله عن ذلك. 























سئل من المدعى عليه عن ذلك. فأجاب بالإنكار لدعوى المدعى وجحدها 
كليّاء فكلف المدعي إثبات دعواه وفاة محمد حسنين المذكور وانحصار إرئه 
في ورثته المذكورين وتوكيل والدته وشقيقتيه به له طبق الإعلام» فأحضر محمدًا 
لمتاغيل شمر بن بيج ادل المميزي عراسي لمرو روا ند لاما لهل 
ذلك بطلب المدعى, فشهد منفردًا بمواجهة المتداعيين بقوله: أشهد أن محمدًا 
حسين معنن الكياق خا اليد عد الأم هتوق واتحصر إرئةالفيرضي فى 
أخيه لأمه المدعي هذا وفي والدته شلبية بنت منصور بن منصور والدة المدعي 
هذا أيضًا وفي شقيقتيه هما خضرة وأ م الخير المرزوقتان لوالدهما مع محمد 

حسنين المتوى المذكور من هم شلب المذكورة؛ ولا يعلم له وارنا وى 
والدته وأخيه لأمه هذا وشقيقتيه المذكورتين» وأحضر محمدًا طراد بن أحمد 
ع دعن ال دريو ب تومه قافن دراك يطلب الجزامية اننيد 1ر2 
سواحية المكة عزن :نكا ا#سياةة لقنا هد الأول يعر فا يعر كنم ققد ذلك كد 3 
المدعى عليه المذكور على شهادة الشاهدين المذكورين وعلى توكيل شقيقتي 
المتونى ووالدته للمدعي هذا حسب ما هو موضح بإعلام التوكيل؛ وأنكر ضربه 
لمحمد حسنين المذكور وموته بسبب ذلك. 
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فعند ذلك حكم بوفاة المتوفى المذكور وانحصار إرثه في ورثته المذكورين 

وتوكيل شقيقتيه ووالدته للمدعي هذا بتصديق المدعى عليه هذاء ثم ادعى 
المرسي الصباغ المدعي المذكور على نصر الخولي المدعى عليه بما ادعى 
به أولا حرفًا بحرف. وطلب سؤاله عن قتله لأخيه لأمه على الوجه المسطور 
بالدعوى, وبالسؤال منه عن ذلك أجاب بالإنكارء فطلب من المدعي بينة تثبت 
قل المدصن عليه هذا للحي على الوه المسطوى كا عمير عره الطورين هن 
الطور بن عبده الطور؛ وطلب المدعي الاستماع إلى شهادته» فاستشهد بطلبه 
فشهد ني وجه المتداعيين بقوله: أشهد أن في يوم الجمعة ه شوال سنة 94 كانت 
المياه جارية بمسقة بين دنديط وبشالوشء فعبد الله شبيب من أهالي دنديط حوّل 
جانب مياه من المسقة المذكورة إلى غيطه؛ فحضر له منصور الخولي بن نصر 
الخولي المدعى عليه هذا ومعه ستة أشخاص وأمر بمنع المياه عن غيط عبد الله 
المذكور وسدها عنه. فحضر المدعى عليه هذا بعد ذلك ومعه أشخاص بكثرة: 
فسأل عمن قطع المسقة في غيطه فأخبروه أن عبد الله شبيبًا هو الذي حول المياه 
في غيطه. فقال المدعى عليه هذا: أين عبد الله شبيب؟ فحضر له عبد الله شبيب 
وقالله: أناء فعند ذلك أمر المدعى عليه هذا الأشخاصٌ الذين معه بأخذه. 
فأخذوه وتوجهوابه. فحضر له محمد حسنين المدعى بشأنه أخو هذا المدعى 
ولا يدرى إن كان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ وقال لنصر المدعى عليه: أنت أخذت 
عمي لتوجهه لأي جهة؛ فما كان من نصر المدعى عليه هذا إلاضربه بنبوت 
كان في يده في رأسه وضربه مرة ثانية على منخره. فسقط محمد حسنين المذكور 
مطروحًا على الأرض وقال نصر لالأشخاص الذين معه: اضربوا يا رجال» 
فضربوا أشخاص دنديط الذين من جملتهم الشاهد المذكورء وبعد ذلك أخذ 
المدعى عليه الأشخاص الذين معه وتوجهوا وبقى محمد حسنين المذكور 
مطروحًا على الأرض إلى أن حضر عمدة دنديط والحكيم وصار الكشف عليه 
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بمحضر جمع من المسلمينء وبعد ذلك حملوه ووجهوه إلى ناحية منية غمر 
لكونها بلده. ومات في صبح ثاني يوم الضرب بسبب الضرب المذكورء. وكان 
ذلك عند ساقية محمد دولة من بشالوش في اليوم المذكور أعلاه» أعلم ذلك 
وأشهد به. 

واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعى, فشهد منفردًا في وجه المتداعيين 
بقوله: أشهد أن في يوم الجمعة في شهر شوال سنة 4 4 كان مارًّا منصور بن نصر 
الخولي المدعى عليه هذا على مسقة تسمى مسقة التعبانية الكائنة بين أراضي 
بشالوش ودنديط» فوجد ميامًا من المسقة المذكورة نازلةَ في غيط» فسأل من 
عبد الله شبيب عمن حول المياه بهذا الغيط» فأخبره أنه هو الذى حو لهاء فأمره 
بسدهاء فحضر نصر المدعى عليه هذا وسأل من ولده منصور الخولي عمن 
حول مياه المسقة المذكورة فى غيطه. فأخبره أنه عبد الله شبيبء فأمر من معه 
بأخذه. فأخذوه ومشوابه بين القصب والقطن الذى هناك. فحضر محمد 
حسنين المذكور المدعى بشأنه وسأله ماذا يريد بعبد الله شبيب المذكور؟ 
وإلى أي جهة يوجهه؟ فما كان من نصر هذا إلا ضربه بنبوت في يده مرتين 
مرةًني رأسه ومرةً في منخره. فسقط على الأرضء وبعد ذلك توجه نصر مع 
الأشخاص الذين معه إلى بلده. وبعد ذلك حضر عمدة دنديط وحكيم القسم, 
وصار الكشف عليه وتوجهوابه إلى بلده ناحية منية غمرء ومات في صبح ثاني 
يوم الضرب بسبب ذلك بناحية منية غمرء وأن الضرب المذكور كان عند ساقية 
الدولة بأراضي بشالوش في وقت الظهر في اليوم المذكور, وأنه لا يعرف اسم 
والد المدعى بشأنه. وذكر أنه أخو المدعى هذا لأمهى أعلم ذلك وأشهد به. 























وأحضر حمودة شبيب بن حمودة شبيب بن على شبيب من دنديط» 
واستشهد عما يعلمه فى ذلك بطلب المدعىء. فشهد منفردًا فى وجه المتداعيين 
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مثل شهادة الشاهد الثاني حرفًا بحرفء غير أنه ل يعرف جهة أخوة المقتول 
للمدعى. 
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وأحضر عطية الشرقاوي بن محمد الرحال ابن الحاج إبراهيم الرحال 
المقيم بناحية دنديط, واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي. فشهد 
منفردًا فى وجه المتداعيين بقوله: أشهد أن بعد العيد الصغير سنة 5 ١79‏ بنحو 
ستة أيام كان في غيطه ليجمع قطنا له. فنظر رجالا بكثرة» فتوجه إليهم» فوجد 
المدعى عليه هذا مع أشخاص بلده بكثرة» وسألهم عمن حول المياه من المسقة 
فى غيطه. فأخبروه أن عبد الله شبيبًا هو الذى حول المياهفى غيطه. فعند ذلك 
قال المدعى عليه هذا: أين عبد الله شبيب؟ فقال له عبد الله شبيب: ها هو أناء 
فقال له: أنت أخذت المياه لأي شيء؟ وضربه بالكف على وجهه. وأمر أتباعه 
بأخذه فأخذوه. فعند ذلك حضر له محمد حسنين المدعى بشأنه. وقال لنصر 
المدعى عليه هذا: أنت أخذت عبد الله لأى جهة؟ فما كان منه إلا ضربه بنبوت 
في يده مرة واحدة أصابته في رأسه. وقال له: اضرب يا ولدء ففر الشاهد المذكور 
هارباء ولايدري ماذا جرىء ولايعرف اسم والد محمد حسنين المذكور ولا 
جده. 


وأحضر السيد سالمًا ابن الحاج سالم من العربان المقيمين بأراضي منية 
القرشيء واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعى. فشهد منفردًا في وجه 
المتداعيين بقوله: إنه في يوم الجمعة لا يعرف هو من أي شهر في زمن النيل 
حضر بناحية دنديط ليطالب عبد الله شبيبًا بباقى ثمن جمل اشتراه منه. فأخبروه 
أنه في الغيط» فتوجه له في الغيط» فوجد أهالي دنديط وبشالوش يتشاجرون مع 
بعضهم في شأن المياه» فسمع من شخص يسمى نصرًا لا يعرفه يقول: اضربوه 
يا أولاد. فعند ذلك فرَّ هاربًا ولا يعرف شيئًا غير ذلك. 
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وأحضر أحمد شبيب بن أحمد بن إبراهيم بن إبراهيم شبيب من دنديط. 
واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعىء فشهد منفردًا في وجه المتداعيين 
كد فياةة اماه الأول حرنا عدر ته إلا أنه زاناعه أن محر مسد 
المدعى بشأنه أخو المدعي هذا لأمه. وأحضر جاب الله الشرقاوي ابن حسن 
الشرقاوي من دنديط» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي؛ فشهد 
منفردًا في وجه المتداعيين بقوله: أشهد أنه كان يجمع قطنًا في خامس يوم العيد 
الصغيرء فنظر معركة في الغيط. فتوجه إليها. فوجد نصرًا الخولي هذا عمدة 
بشالوش مع أشخاص بلدهء وسأل نصر المذكور عمن حول مياه الترعة في 
غيطه. فرد عليه عبد الله شبيب وقال له: أنا الذي حولتها في غيطي. فأمر أتباعه 
تاوف د م يعض أناعة رامن النيقين يضر امال لثديطه تحمل العاف 
المذ كوو ولد طيرق: قفن ذلك قاروالا يعرف ماو الخرى لم لله فعقاء 
ذلك ذكر المدعى عليه أن الشهود المذكورين أقارب بعض وهم أهل الواقعة 
وأخصام له. فطلب من المدعي بينة غير هو لاء؛ فعرف أن لا بينة معه غيرهم. 
يطلع على هذه الحادثة حضرة شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية» ونرجو من 
سيادته الإفادة عن الحكم الشرعي فيها. 

أجاب 

في صورة هذه المرافعة قصورٌ في تعريف المقتول وأمه شابية في شهادة 
شهود الوراثة؛ حيث لم يذكروا نسبهما إلى جدهما في الشهادة» فلا يقضى 
بها إلا بعد تمام تعريفهما بذلك ما لم يكونا مشهورين بماذكر فيها شهرة 
تميزهما عن غيرهماء والحكم بالنسب وحصر الإرث وكذا بوكالة المدعي 
عن باقي الورثة لا يكفي فيه تصديق الخصم المدعى عليه بذلك عند إنكاره 
الحق المدعى, وكذا شهادة شهود القتل السبعة على الوجه الموضح في هذه 
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ل 
الصورة غير كافية؛ لعدم إفادة بعضهم القتل المدعى على الوجه الذي ادعى به 
ولتقصير البعض في تعريف المشهود بقتله. 

[/اه ”*]١٠١‏ رجب سنة ه96١١‏ 


سئل بإفادة من محافظة مصر ني ١‏ رجب سنة 15 عن الحكم في صورة 
مرافعة من حضرة قاضي المنصورة مضمونها: بمجلس المنصورة بحضرة 
حضرات أربابه ادعى علي الباز هذا ابن المرحوم الحاج علي الباز ين حسن 
العايدي من ناحية المطرية على الحاضر معه بالمجلس حسن نويصر هذا ابن 
المرحوم مصطفى نويصر بن سليمان نويصر أن أخا المدعي لأبيه هو المرحوم 
محمد العايدي ابن الحاج علي الباز بن حسن العايدي المذكور أعلاه كان 
من تجار المطرية. ومطلوب منه لمصلحة المطرية خمسة وخمسون جنيهًَا 
إنكليزياء وطلبه عثمان بك مأمور المطرية إذذاك» وطلب منه المبلغ المرقوم, 
فطلب منه وعدًا بعشرة أيام» فرد عليه بقوله له: ولا ساعة واحدة» وأمر عثمان 
بك الموما إليه أتباعه برميه وضربه. فطرحوه على الأرض والمدعى عليه هذا 
لوى ذراعي محمد العايدي وجعلهما خلفه على ظهره ووضع ركبته على ظهر 
محمد العايدي المذكور وتحامل عليه» وصار ضرب محمد العايدي المذكور 
على رجليه بالزخم ضربًا شديدًاء واستمر نحو ساعة حتى أشرف على الهلاك 
وصار رفع الضرب عنه وإخراج محمد المذكور لخارج المحل الذي ضرب 
فيه وتركوه نحو ساعة. ثم أمر المأمور الموما إليه بإحضاره أمامه ثاني مرة» 
فحضر بين يديه وطلب منه المبلغ المرقوم, فقال له: أنا ما أحضرت المبلغ في 
هذه المسافة, فأمر بطرحه على الأرض ثانيّاء وصار ضربه من خدمة المصلحة. 
وأنه لا يعرف أسماء الضاربين له ولا الماسكين له في المرتين» والمدعى عليه 
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هذا لآو ذراعيه وممسكهما وجالس بركبته على ظهره ومتحامل عليه» واستمر 
الضرب عليه ثاني مرة نحو ساعة أيضّاء ثم بعد ذلك صار سجنه في محل في 
الغيط المعروف بغيط النصارى حيث كان ضربه في المحل الذي هناك نحو 
أربع ساعات, وبعد ذلك صار إخراجه وإرساله بإفادة من حضرة البك الموما 
إليه لناظر المطرية لأجل وضعه في السجن هناك؛ فصار وضعه في سجن 
المطرية ثلاثة أيام» فلما نظر ناظر المطرية حالة الشخص المذكور وهو يتشكى 
من صدره ومن ظهره بسبب وضع المدعى عليه هذا ركبته على ظهره واتكائه 
عليه حالة الضرب رده الناظر إلى حضرة المأمور الموما إليه» فلما وصل إليه 
ونظر إلى حالته التى هو فيها التى نشأت مما حصل له أرسله إلى منزله. فلما 
وصل إلى منزله توجه إليه المدعي المذكور لينظر حاله؛ فوجده عادمّاء فتركه 
وتوجه إلى دمياط وعرض للمحافظة بإرسال حكيم المحافظة ليكشف عليه 
فأخذ الحكيم وتوجه معه فوجد أخاه محمدًا العايدي توني. 

فعرف الحكيم المحضر معه من دمياط أن يكشف على أخيه المذكور 
وبحرر كشمًا بما يوجد فيه من العلامات» فلم يرضٌ بذلك» فأحضر حكيمباشي 
مديرية الدقهلية وحكيم مركز دكرنس وصار الكشف عليه بمعرفتهماء فاتضح 
بالكشف أنه اتكسر الضلع الثالث من الأضلع الصادقة من صدر أخيه. وأن 
موته بسبب كسر الضلع المذكور لا غير وأن كسر الضلع المذكور فهو بسبب 
وضع المدعى عليه هذا ركبته على ظهر محمد العايدي المذكور وقت الضرب 
في المرتين وتحامله عليه وهو مطروح على الأرض المبلطة بالبلاط الحجر. 
وأن الوارث لمحمد العايدي المتوفى المذكور زوجاتّه الأربع هن: السيدة 
بنت السيد حمليط بن علي حمليط وليلة بنت صالح بن عبد الفتاح وهنا أم 
أحمد بنت الشيخ منياوي سعيد بن الطنطاوي وسعيدة السودانية بنت عبد الله 
معتقته المتزوج بها بعد عتقها منه» وبناته الأربع هن: بغدادية البالغة وزهرة 
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وستوتة القاصرتان عن درجة البلوغ المرزوقات له من زوجته سيدة المذكورة 
والسخيلية القاصرة أيضًا المرزوقة له من زوجته معتقته سعيدة المذكورة. 
وإخوته لأبيه هم: المدعي هذا وفاطمة وستيتة البالغتان من غير شريكء ثم 
توفيت السخيلية المذكورة وانحصر إرثها الشرعي في والدتها سعيدة المذكورة 
وأخواتها لأبيها النلاث المذكورات وفي عمها المدعى المذكورء وأنه ثبت 
وفاة محمد العايدي المذكور وانحصار إرئه في ورثته المذكوزين لدى قاضي 
المطريه بمعتصى الاعاده التشرعى الميجرراية المؤنت ل كاسن امعان مده 
5؛: وبتلاوته بالمجلس دل مضمونه على ذلكء وأن كلا من زوجاته الأربع 
وبنته بغدادية البالغة وشقيقتي المدعي المذكور أختي المتوفى لأبيه وكلت 
عنها المدعي ني المخاصمة والمرافعة والتداعى على المدعى عليه هذا في 
شأن موت مور نوق محمد العايدي المذكور ست وضع ركبة هذا المدعى 
عليه على ظهره مدة الضرب وتحامله عليه وهو مطروح على الأرض ومطالبته 
بمايترتب عليه في ذلك شرعًا الوكالة المطلقة المفوضة لقوله ورأيه وفعله. 
وقبل منهن التوكيل لنفسه. وأن حضرة قاضي المطرية أقامه وصيًا على كل من 
زهرة وستوتة القاصرتين المذكورتين بموجب إعلام شرعي مشمول بختمه 
مؤرخ 6" شعبان سنة 45» ويطالب المدعي المدعى عليه هذا بما يترتب عليه في 
شرعًا بالأصالة عن نفسه وبوصايته على البنتين المذكورتين وتوكيله عن 
الموكلات المذكورات,ء ويسأل جوابه عن ذلك. 
سئل من المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالإنكار لدعوى المدعي 
وجحدها جحدًا كليّاء فطلب من المدعي إثبات وفاة أخيه المدعى بشأنه 
وانحصار إرثه في ورثته وتوكيل الموكلات المذكورات وإثبات مضمون 
إعلام الوصاية ووفاة بنته السخيلية بعده وانحصار إرثها في ورثتها المذكورين. 
فأحضر محمدًا الأعسر ابن الحاج أحمد عيد بن عيد الرفاعي من المطرية» 
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وطلب المدعي الاستماع إلى شهادته» فشهد في وجه المتداعيين قائلا: أشهد أن 
المرحوم محمذا العايدي ابن المرحوم الحاج علي البازين حسن العايدي من 
المطرية توني وانحصر إرثه الشرعي ني زوجاته الأربع المذكورات أعلاه وهن: 
ليلة بنت صالح بن عبد الفتاح والسيدة بنت السيد حمليط وهنا بنت الشيخ 
منياوي سعيد الجميع من المطرية وسعيدة السودانية بنت عبد الله معتقة محمد 
العايدي المذكور المتزوج بها بعد عتقهاء وبناته الأربع هن: بغدادية البالغة 
وزهرة وستوتة القاصرتان عن درجة البلوغ المرزوقات له من زوجته سيدة 
المذكورة والسخيلية القاصرة المرزوقة له من زوجته معتقته سعيدة المذكورة. 
وني أخيه لأبيه علي الباز المدعي هذاء وشقيقتي المدعي هما فاطمة وستيتة من 
غير شريك. ثم توفيت السخيلية المذكورة وانحصر إرثها الشرعي ني والدتها 
سعيدة المذكورة: وني أخواتها لأبيها الشلاث المذكورات» وني عمها المدعي 
المذكور من غير شريك؛ وأن الزوججات الأربع وبغدادية المذكورة أعلاه 
وشقيقتى المدعى المذكورتين وكلن هذا المدعى في الدعوى والمخاصمة 
والمراقعة مغ المداعى غليه هذا وق مظالبئه يما تريب عليه شرعًا بسب موق 
محمد العايدي المدعى بشأنه بوضع ر كبته على ظهره ولي ذراعيه وقت الضرب 
وكالةً عامةً مطلقةً مفوضة لقوله ورأيه وفعله» وقبل منهن التوكيل لنفسه هذا 
المدعيء وأن حضرة قاضي المطرية أقام المدعي هذا وصيًا على بنتي محمد 
العايدي المذكورتين القاصرتين عن درجة البلوغ. وقبل منه الوصاية لنفسه. 
وحرر له إعلامًا بذلك مؤرحًا 5 شعبان سنة 244 أعلم ذلك وأشهد به. 























وأحضر أحمد باشا بن علي باشا بن زهيري باشا من المطرية» واستشهد 
عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي» فشهد في وجه المتداعيين مثل شهادة الشاهد 
الأول حرفًا بحرف. وزكيا وعدلا سرٌّائُم علنًا بشهادة كل من العمدة الفاضل 
الشيخ إبراهيم العفني ابن المرحوم الحاج أحمد العفني من دمياط والحاج 
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ينض 
محمد الفوالي ابن الحاج عبده الفوالي من المطرية التزكية والتعديل المعتبرين 
شرعًاء فعند ذلك حكمنا بوفاة محمد العايدي المذكور المدعى بشأنه وانحصار 
إرثه في ورثته المذكورين وبوفاة بنته السخيلية المذكورة بعده وانحصار إرثها 
في ورثتها المذكورين وبالتوكيل والوصاية المذكورين على الوجه المسطور ني 
وجه هذا المدعى عليه. ثم بعد ذلك ادعى المدعي المذكور على حسن نويصر 
المدعى عليه هذا بالأصالة عن نفسه وبوصايته ووكالته عن باقى ورثة محمد 
الغايذي الخد كور أنه هو'القائل لأخيه محمد العايدئ التدكور المدع يدانه 
بسبب وضع ركبته على ظهره واتكائه عليه ولي ذراعيه وقت الضرب وتحامله 
عليه تحاملا شديدًا حتى انكسر الضلع الثالث من صدره بسبب اتكائه عليه 
ومات بسبب ذلكء ويطالبه شرعًا بما يترتب عليه للورثة المذكورين وبجوابه 
عن ذلك. 

وبالسؤال من المدعى عليه عن ذلك أجاب بالإنكار» فطلب من المدعي 
بينة تثبت دعواه. فأحضر أحمد باشا المذكور أحد شاهدي الوفاة والإرث 
واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي؛ فشهد في وجه المتداعيين بقوله: 
اسهد آنكان مطاويا جدومن تمد المائدى الملاص يقتانهومحمد الأعتير 
شاهد الوفاة الثاني مبالغ لمصلحة المطرية» فطلبهم حضرة عثمان بك مأمور 
المطرية إذذاك من شأن المبالغ المطلوبة منهم لمصلحة المطرية» وأن الذي 
كان مطلوبًا من محمد العايدي المذكور خمسة وخمسون جنيمًا إنكليزياء 
فأمره عثمان ببك الموما إليه بدفعها للمصلحة. فقال له: أمهلني عشرة أيام, 
فقالله: ولااساعة. وأمر بطرحه على الأرض وضربه فطرحه على الأرض 
خدمة المصلحة وهم: الحاج إبراهيم وحسين ودرويش هؤلاء ومحمد 
البربري الغائب عن المجلس وحسن نويصر هذا لوى ذراعيه وجعلهما خلفه 
على ظهره ووضع ركبته على ظهره واتكأ عليه ممسكا لذراعيه. وضربه هؤلاء 
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الثلاثة مع محمد البربري الغائب مناوبة اثنين بعد اثنين» ومكث الضرب نحو 
ساعة والمدعى عليه هذا بارك على ظهره ومتكئ عليه بركبته. ثم صار رفع 
الضرب عنه وأخرجوه. ثم أمر عثمان بك بحضوره ثانيّاك وطلب منه المبلغ 
فقال له: أناما أحضرته وأنا خارج, فأمر بضربه ثانيّاك فطرحه المذكورون على 
الأرض المبلطتة بالعلاطء وصربة مولامقع بحي البرسري الثائب والمدعئن 
عليه هذا لاو ذراعيه أيضًا كالمرة الأولى وبارك على ظهره بركبته ومتكئ عليه 
مع التحامل عليه: وضربه هؤلاء مع محمد البربري الغائب نحو ساعة أيضاء 
وبعد ذلك صار ضرب الشاهد المذكور وضرب محمد الأعسر المذكور بأمر 
عثمان بك والذي ضربهما هؤلاء مع محمد البربري المذكور وحسن نويصر 
هذا لاو ذراعيهما وجالس على ظهرهما بركبته وفعل بهما كما فعل بمحمد 
العايدي المذكورء وبعد ذلك صار وضعهم ني الجن في غيط النصارى. ثم 
بعد ذلك صار إرسالهم لحبس المطرية» وفي مدة السجن صار يتشكى للشاهد 
المذكور ولمحمد الأعسر المذكور من ظهره ومن صدره. وأخبرهما أن 
الضرب لم يؤالمه؛ إنما الذي أضر به هو جلوس المدعى عليه هذا على ظهره 
واتكاؤه عليه بركبته حتى حصل له الألم الشديد في ظهره وصدره. وأن وفاة 
محمد العايدي أخي المدعي هذا لأبيه المدعى بشأنه المذكور فهي بسبب 
جلوس المدعى عليه هذا بركبته على ظهره. قال: أعلم ذلك وأشهد به. 
وأحضر محمدًا الأعسر شاهد الوفاة الثاني» وطلب المدعي الاستماع 
إلى شهادته. فاستشهد فشهد بمثل شهادة الشاهد الأول حرفا بحرف من غير 
زيادة ولا نقصان ني وجه المتداعيين» فطلب من المدعي بينة أخرى حيث إن 
الشاهدين شهادتهما غير مقبولة شرعًا لما ذكره كل منهما في شهادته من أن 
هؤلاء الثلاثة أشخاص مع محمد البربري الغائب هم الضاربون لهما مع محمد 
العايدي المدعى بشأنه. وأن حسما نويصرًا المدعى عليه هذا فعل بهما مثل 
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مافعل بمحمد العايدي وقت الضرب من حيثية لَّ ذراعيهما وركوبه عليهما 
وقتّ الضرب واتكائه عليهماء فعرف أنه لم يكن معه بينة إلا من صار ضربه مع 
أخيه. وأخبر أنه يلتمس إعطاءه وعدًا بثلاثين يومًا لإحضار البينة التى تشهد له 
بدعواه. فأجيب لالتماسه. ْ 

يطلع على هذه الحادثة حضرة الأستاذ العلامة شيخ الجامع الأزهر ومفتي 
الديار المصرية» ويفيد الحكم الشرعي فيهاء وهل يطلب الآمر بالضرب ويسأل 
عن ذلك, وإذا اعترف بالأمر يحكم عليه بالتعزير بحسب ما يراه الإمام أو نائبه. 
أو لا يطلب الآمر حيث إن المدعى حصر موت مورثه في المدعى عليه؟ وما 
حكم الله؟ ْ 

أجاب 

شهادة الشاهدين المذكورين والحال ما ذكر غير كافية شرعًا في الإثبات» 

ولا يطلب الآمر ولا يسأل والحال ما ذكر مهذه الصورة. 
واللّه تعالى أعلم 

١7960 رجب سنة‎ 79]11١64[ 

سئل من قاضي المنصورة عن صورة مرافعة شرعية صادرة من محكمة 
المنصورة مضمونها: قد حضر لدينا في محكمة المنصورة الشيخ محمد النادي 
صالح العطار بالمنصورة ابن المرحوم سيد أحمد صالح ابن المرحوم صالح, 
وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشسيخ حسن الخولي مخزنجي شون 
جفلك شاره حالا ابن المرحوم الشيخ محمد الخولي التاجر أولا والقباني آخرًا 
بالمنصورة ابن المرحوم سيد أحمد الخوليء بأن والد هذا المدعى عليه ومورثه 
هو المرحوم الشيخ محمد الخولي ابن المرحوم سيد أحمد بن غنيم أخذ لنفسه 
من مال المدعي المذكور مائتين وأربعة وخمسين جنيهًا إنكليزيًا وبينتو واحدًا 
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ذهبًا فرانساويًا على سبيل القرض الشرعيء واستلم ذلك وقبضه من مال المدعي 
المذكور بمناولة ولده إبراهيم لكونه كان وكيلا عنه في أشغاله ومعاملته. وكتب 
على نفسه سندًا بأنه استلم القدر المذكور من يد إبراهيم النادي ولد المدعي. 
وقد استهلك المبلغ المرقوم في حوائجه وبقي بدله دينا بذمته للمدعي المذكور. 
وطلب المدعى منه بدل القرض المذكور. فأقر بطوعه واختياره وصحة عقله 
بأن بذمته للمدعي القدر المعين أعلاه وبينه بإقراره ووعده بدفعه. ودفع له من 
بدل ذلك أحد عشر جنيهًا إنجليزيًا قبضها منه إبراهيم ولد المدعي ووكيله. 
وبقى للمدعى بعد ذلك ماثتان وثلاثة وأربعون جنيهًا إنجليزيًا وبينتو واحد 
فرانساوكاء وآن الإقتزازبالسبلغ المرقؤم حصي من ولدهذا المدعى عليه قبل 
وفاته بنحو سنة ونصف. وأنه توني في ثامن ربيع الأول سنة أربع وتسعين قبل 
أن يؤدي للمدعي ما هو باق بذمته له على الوجه المشروح.ء وانحصر إرثه في 
زوجته زينب بنت الحاج حسن رزق وأولاده وهم الشيخ حسن هذا المدعى 
عليه ومحمد السعيد وسيدة وفاطمة المقيمون بالمنصورة وهانم وخضرة 
الغائبنان, البالغون جميعًاء وقد وضع هذا المدعى عليه يده على تركة والده 
الموفية للدين المذكورء وممتنع من أدائه للمدعي بغير حق له ويطالبه به من 
التركة ليحوزه لنفسه. وطلب سؤاله عن ذلك. 























فسألنا من المدعى عليه عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بوفاة والده الشيخ 
محمد الخولي المذكور في ثامن ربيع الأول سنة أربع وتسعين وانحصار إرثه 
في ورثته الذين ذكرهم هذا المدعي في دعواه المشروحة وبوضع يده على تركة 
والده المتونى المذكورء وأنكر ما عدا ذلك وجحده. فكلفنا المدعى إثبات ما 
كرمع الندي عليه قترغاء باقر الميد نشيدا متحندا المتزلازى خليفة 
السادة البراهمة بالمنصورة ابن المرحوم السيد محمد المنزلاوي والشيخ عليًا 
منصورًا الكاتب بطرف الشيخ علي سلامة من تجار المنصورة ابن المرحوم 
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منصور محمد, واستشهد كل منهما عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي. فشهد 
في وجه المدعى عليه قائلا: أشهد أن الشيخ محمدًا الخولي والد هذا المدعن 
عليه ابن المرحوم سيد أحمد الخولي ابن المرحوم غنيم أقرّ طائعًا مختارًا في 
صحة عقله أنه أخذ من مال هذا المدعي بمناولة ولده إبراهيم مائتين وأربعة 
وخمسين جنيهًا إنجليزيًا ذهبًا وبينتو واحدًا ذهبًا فرانساويًا على سبيل القرض 
الشرعي» وأن ذلك بذمته للشيخ محمد النادي صالح هذا المدعي ودفع منه 
لإبراهيم ولد هذا المدعي قدرًا لا يعلمه. فعند ذلك ذكر له إبراهيم أنه لم يأخذ 
منه سوى أحد عشر جنيهًا إنجليزيّا فذكر الحاج محمد الخولي المذكور والد 
هذا المدعى عليه أنه عند توجهه إلى محل وكالة الشيخ محمد النادي المدعي 
هذا يحرر الحساب عن الذي دفعه. وكان هذا الإقرار قبل وفاته بنحو سنة 
ونصف. أعلم ذلك وأشهد به. 

فلم يبد المدعى عليه طعئًا في شهادة الشاهدين المذكورين» وحضر 
إبراهيم النادي ابن المدعي وصدق على أن المال المدعى به ملك والده هذا 
المدعي, فأحيلت هذه الحادثة على حضرة العلامة مفتي المديرية ليفيد الحكم 
الشرعيء فكتب عليها بخطه مشمولا باسمه وختمه بقوله: الحمد لله» صار 
الاطلاع على ذلك, والإفادة عنه على حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي أنه من 
بعد تزكية البينة المذكورة التزكية الشرعية وتحليف المدعي اليمين التي لذلك 
شرعًاء يحكم بثبوت المبلغ المرقوم ني تركة والد المدعى عليه المذكور في 
وجهه كما الأصول الشرعية؛ فعملا بما أفاده حضرة المفتى الموما إليه زكى 
كل من الشاهدين المذكورين وعُدّلا سرًا وعلنًا بشهادة كل من الحاج محمود 
شتيوي وأخيه يوسف شتيوي ولدي المرحوم الحاج يوسف شتيوي التزكية 
والتعديل الشرعيين» وحلف المدعى هذا اليمين الشرعية التى لذلك بحضور 
هذا التدعن غلبا يعد أن اسلف ْ 
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فعند ذلك حكمنا لهذا المدعى على هذا المدعى عليه بالدين المدعى به 
وهو مائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا إنجليزيًا وبينتو واحد في تركة والده الشيخ 
محمد الخولى المتوفى المذكور حكمًا شرعيًا بعد تعريفه حجة المدعى. 
صادر ذلك بحضور كل ممن عينت أسماؤهم أعلاه والعلامة الفاضل مفتى 
أفندي المديرية والمكرم الحاج بسيوني سرحان عمدة الحواوشة والمكرم 
الحاج إبراهيم عبده من المنصورة تحريرًا في يوم السبت عشري جمادى الأولى 
سنة خمس وتسعين ومائتين وألف. وهذه الحادثة كانت منظورةً فى المجلس 

و 2 

المحلي. وبعد قطع الحكم فيها على مقتضى المشروح أعلاه أحيلت للمديرية 

. 1 
للإجراء على وجه ما ذكرء ومن المديرية أحيلت إلى مجلس استتئناف بحرى,. 
ومجلس الاستئناف أحالها لمفتيه للنظر في الإعلام المسطور صورته أعلاه. 
فكتب عليه حضرة مفتى الاستئناف ما صورته بأنه باطلاعه وجد حكمه قاصرًا 
لعدم ذكر المدعي والشهود ما يفيد أن الإقرار المذكور ني حال صحة المقر 
ونفاذ تصرفاته حالة كونه طائعًا مختارًا صحيح العقل» وأنه لعدم ذكر المحكوم 
عليه وهو المتوفى ني الحكم يصير إعادة الإعلام لحضرة القاضي لاستيفائه شرعًا 
مع مراعاة المنشور الصادر من الأحكام المبني على إفتاء حضرة مفتيه سابقا 
بشان إثبات الوراثة وملاحظة عدم الحكم بتسليم المبلغ المذكور للمدعي إلا 
بعد اعتراف المدعى عليه أن التركة التى تحت يده تفى به أو إثبات ذلك بالبينة 
وملاحظة ذكر البينة في دعواه أنه هو المقرض لذلك المبلغ أو ولده؛ إذ عبارته 
في الدعوى تفيد أن ولده مناول للمبلغ المذكورء ولم يتضح منها من حصل 
الاقتراض منه. هذا صورة ما أفاد به حضرة مفتى الاستئناف المذكور وبناءً 
على ذلك كتب من مجلس الاستتئناف للمديرية بما ذكر. فنروم من حضرة 
سيدنا ومولانا شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية الاطلاع على ما هو مشروح 
والإفادة عليه من حضرته بما يقتضيه الحكم الشرعي. 
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أجاب 
قد صار الاطلاع على ما هو مشروح ببذه الصورة» والإفادة عن ذلك أن 
ماذكره حضرة مفتي استئناف بحري في أوجه القصور في هذا الحكمء فالوجه 
الأول منها الذي ذكره المتضمن عدم تصريح المدعي والشهود بما يقتضي أن 
المقر كان صحيحًا نافذ التصرف وقت الإقرار لا يخل بالحكم؛ حيث تضمنت 
دعوى المدعي وشهادة الشهود أن المقر المذكور أقرّ طائعًا في حال صحة عقله 
وألدكات قل سوتد سعويدة رلفيقك فهيز) كالى في اسلافدييا أقرية وشورت 
الحق عليه وإن لم يصرح بلفظ: في صحته, مع إغناء قولهم: بنحو سنة ونصف. 
عن التصريح بلفظ: في صحته. على أن إقرار المريض بدين لأجنبي صحيح. 
والوجه الثاني وهو عدم ذكر المحكوم عليه جوابه أنه إذا حكم القاضي 
على أحد الورثة بدين أو على المورث بحضرة وارثه يصح بعد استيفاء 
الشرائطء قال في الصغرى: «ادعى على ميت ديئًا وأحضر أحد الورثة وبرهن» 
فالقضاء عليه قضاء على الميت» كما ذكره في فتاوى مؤيد زاده من الدعوى 
والتناقض فيها”""» فإذا كان حكم القاضي المذكور صادرًا للمدعي على الميت 
أو على أحد ورثته لمدعى عليه بعد استيفاء الشرائط يكون الحكم صحيحًاء 
والوجه الثالث وهو مراعاة المنشور الصادر من الأحكام المبني على إفتاء 
حضرة مفتيه سابقًا بشأن إثبات الوراثة» فهذا غير معلوم فيما لو ادعى رجل ديئًا 
على وراث ميت أقر بالوفاة والوراثة وأنكر الدين» بل غاية ما يفهم من عبارات 
الفقهاء أنه لو ادعى وارث على رجل بدين لمورثه فأقر المدعى عليه بالموت 
والوراثة وأنكر الحق يحتاج لإثبات الموت والوراثة ليكون خصمًا في إثبات 
الدين المجحود بالبينة كما في الخانية وغيرها”" وإن كان خصمًا في التحليف». 


000 فتاوى مؤيد زاده لوحة‎ )١( 
."9 /7 (؟) الفتاوى الخانية مهامش الهندية,‎ 
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أما لو كان المدعى عليه هو الميت بحضرة وارثه المقر بالوراثة والموت» فلم 
يوجد التصريح باشتراط إثبات الوراثة والموت مع الإقرار مهما وجحود الحق. 
وقدنقل السيد الطحطاوي عن صاحب البحر عند قول شرح الدر: «التحليف 
على فعل نفسه يكون على البتات» بعد أن نقل نظير ما في الخانية المتقدم ذكره 
مانصه: «وحاصل ماذكره الصدر في دعوى الدين على الوارث أن القاضى 
جاألها اموي كان لكر مقي ا نان انر سور ديجا لني اللريو نات 
أقر به يستوفيه المدعي من نصيبه فقطء وإن أنكر فبرهن المدعي استوفاه من 
ك1 افد هذا ينيد الأكتهاء بإقامة البينة على البح المتجحرد مم اإقرار 
الوارث بالموت والوراثة. 

والوجه الرابع ملاحظة عدم الحكم بتسليم المبلغ المذكور للمدعي إلا 
بعد اعتراف المدعى عليه أن التركة التى تحت يده تفى به أو إثبات ذلك بالبينة» 
فهذا خارج عن القضاء المذكور في هذه الحادثة؛ إذ هو قضاء بالدين في التركة 
على المورثء ولا تعرض للتسليم ولا منازعة في كون التركة موفية أولا. 

والوجه الخامس ملاحظة ذكر البينة في دعواه أنه هو المقرض لذلك 
المبلغ أو ولده؛ إذ عبارته في الدعوى تفيد أن ولده مناول للمبلغ المذكور ولم 
يتضح منها من حصل الإقراض منه. فالمفهوم من عبارته في الدعوى أن عقد 
القرض حصل من المدعي حيث قال: أخذ لنفسه من مال المدعي المذكور 
بطريق القرض الشرعي بمناولة ولده. فيقتضي أنه هو المقرض.ء ومناولة ولده 
لكونه وكيلا في أشغاله لا تنافي أن العقد وقع مع صاحب المالء فيكون الابن 
رسولا في تسليم المبلغ» على أن وكيل القرض سفير لا ترجع الحقوق إليه» 
بل ترجع إلى الموكل على فرض كونه وكيلا بالإقراض أو فضوليًا مجارًا 
فعله. على أن الأخذ من مال الغير ولو بلا إقراض شرعي بمباشرة المالك أو 
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بتوكيل وكيله في الإقرار أو إجازة فعل الفضولي يوجب الدين في ذمة الآخذ 
باستهلاكه المال» وبيان السبب ليس بشرط في صحة الدعوى على ما يفهم 
من عبارة قاضي خان من أوائل باب الدعوى حيث قال في دعوى الدين بعد 
بيان الجنس والقدر والصفة: «وإن ذكر المدعي جميع ذلك ولم يذكر السبب» 
فقال المدعى عليه: سله من أي وجه يدعي» يسأله القاضى عن ذلكء فإن أبى 
أن بهي ذكر فرعاسة الروايات ان العاهى لايجرة عن باذ السيت وذكر 
الشيخ الإمام علي البزدوي -رحمه الله تعالى- أن القاضي إذا سأله عن السبب 
لاايجب عليه أن يجيب)207. اه المراد منه. وعلى هذا فلا يظهر اختلال الحكم 
المذكور بما ذكر من هذه الأوجه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7١96 شعبان سنة‎ "511١١١ 54[ 

سثئل بإفادة من بيت مال مصر في "١‏ ش سنة 45 حاصلها: لما توفيت 
المرحومة مباركة أم عمر عن بنتها زبيدة وأختها فطومة» وجرى ضبط متروكاتها 
بناءً على رغبة أختهاء فمن ضمن ما قيل يوم وفاتها: إنها أقامت ابنتها زبيدة 
وصيًا على صرف ثلث العقار المخلف عنها بحجة شرعية محررة حال حياتها 
من محكمة مصرء ولمناسبة حصول التداعيات في خصوص التركة من الأخت 
تحول نظر القضية على مجلس ابتدائي مصر. وفي أثناء ذلك توفيت زبيدة عن 
زوجها حسن أفندي حلمي وولدها منه محمد زكي. وجرى ضبط تركتها أيضًا 
بمعرفة بيت المال» وقيل يوم وفاتها: إنها أقامت إبراهيم أفندي الكوردي وصيًا 
مختارًا على متروكاتها وعلى ولدها القاصر المرقوم وأوصته أيضًا بثلث ما 
يوجد مخلفًا عنها من عقار وأطيان ونقود. وحررت بذلك سندًا. 


.3751/ الفتاوى الخانية ؟/‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يفف 























ثم حصلت إجراءات موضحة في تلك الإفادة إلى أن قال فيها: ثم تصادف 
تقديم عرض من حسن أفندي المذكور بالتماسه تحرير أيلولةٍ بما يخصه من 
زوجته وولدها المتونى بعدها مما آل لها من عقار والدتها المذكورة وبالكتابة 
للمحكمة عن ذلك وإرسال حجج العقار لها حرر منها إعلام» وبمطالعته وجد 
محررًا بدعوى من الأفندي المذكور بأن الحاجة مباركة في حال حياتها كانت 
تملك جميع بناء كل من الفرنين والمخزن المعد لوضع البضائع الكائنة تجاه 
حمام الثلاثاء» وأنها في حال صحتها أوصت بالثلث من بناء كل من الفرنين 
والمخزن على أن يصرف ذلك ني وجوه الخيرات, وأقامت ابنتها زبيدة وصيًا 
مختارةً من قبلها على ذلك» وتحرر بالإيصاء والوصية حجةٌ شرعية» وأن 
الموصية المذكورة توفيت مصرةً على ما ذكرء وقبلت ابنتها الإيصاء والوصية 
في حياة والدتها وبعد مماتهاء وأن المرحومة زبيدة حال حياتها أقامت زوجها 
المدعي وصيًا مختارًا من قبلها على تنفيذ ذلك وماتت مصرةً على هذاء وقبل 
منها المذكور الإيصاء في حياتها وبعد وفاتهاء وصار إثبات دعوى المدعي على 
الوجه المشروح وحكم ني الإعلام بالوصاية بالثلث من قبل مباركة لابنتها وإلى 
حسن أفندي المذكور بها من قبل زوجته. فلهذا وكون الوصاية التي ادعى بها 
الأفندي المذكور لم يقل عنها يوم وفاة زبيدة فضلا عن أن المرحومة في حال 
حياتها أقامت إبراهيم أفندي الكوردي وصيًا مختارًا من قبلها على متروكاتها 
وعلى ثلث ما تملكه بما فيه العقار بمقتضى السند الذي حَكِم في مضبطة 
الأحكام بعدم نفاذه في العقار وتاريخه بعد تاريخ الوصاية التي ادعى بها حسن 
أفنديء فإنه لم يذكر ني السند المحرر حال حياة زبيدة بإقامة إبراهيم أفندي 
وصيًا على تنفيذ ما كانت وصيًّا عليه من قبل والدتها وذلك الوصيى سبقت 
وفالة ول حال يات أ وم اسسخط) سني الى اقدي: والمدكور يق إغطاء 
قول منه بالتنازل» ومن الاقتضاء معرفة الحكم الشرعي فيما ذكر. ولزم تحريره 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















يفف 


لسعادتكم, والإعلام الشرعي مرسل طيه. نؤمل الإفادة عما يقتضيه الحكم 
الشرعي. 
أجاب 

وردت لهذا الطرف إفادة المصلحة ومعها الإعلام المحرر من محكمة 
مصر بثبوت الإيصاء الصادر من مباركة حال حياتها في ثلث بناء الفرنين 
والمخزن لصرفه في الخيرات بمعرفة الوصي وإقامة ابنتها زبيدة زوجة حسن 
أفندي حلمي وصيًا صيًا لصرف ذلكء وإيصاء حسن أفندي حلمي من قبل زوجته 
زبيدة المذكورة لتنفيذ وصية والدتها المذكورة في وجه وكيل المنصوب وصيًا 
للخصومة في ذلك وهو أمين المصلحة... إلى آخر ما في الإعلام المذكور 
المرغوب بتلك الإفادة الاستفهام عن الحكم الشرعي في هذه المادة بالنسبة 
لاشتباه المصلحة؛ حيث إن المعلوم لها أنه يوم وفاة زبيدة ما قيل بوصاية 
حسن أفندي حلميء بل إنها أقامت إبراهيم أفندي الكوردي وصيًا مختارًا من 
قبلها على متروكاتها وثلث ما تملكه بما فيه العقار بمقتضى السند المحرر حال 
حياتها ولم يسجل وحكم في مضبطة الأحكام بعدم نفاذه في العقار وتاريخه 
هو بعد تاريخ الوصاية التي ادعى بها حسن أفندي... إلى آخر ما في إفادة 
المصلحة؛ مما يفهم منه عدم ثبوت وصاية إبراهيم الكوردي ولا وصاية ليثي 
أفندي من قبل إبرا هيم الكوردي شرعًا إلى الآنء والإفادة عن ذلك أنه إذا لم 
يوجد ما يقتضي تخصيص القضاء بعدم سماع من يدعي الإيصاء الذي لم يذكر 
يوم الوفاة إلا بعد تحقيقه بأحد المجالس المحلية مثلا ثم يحال على حكام 
اله ريم مركاظ لراقة انقالا رصيرة الى رق اليا وق لاجد التي تاها 
وصي للخصومة وصح النصب والترافع واستوفى الحكم شرائطه فإنه ينفذ» 
ولاايضر ني ذلك شرعا عدم ذكر هذا الإيصاء يوم الوفاة ولا عدم ذكره ضمن 
السند المدعى تحريره من قبل زبيدة بإيصائها بثنلث جميع مخلفاتها وإقامتها 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
نكف 


إيرا هيم الكوردي وصيًّا ثم إقامة إبرا هيم الكوردي ليثي أفندي وصيًا الذي لم 
شت كل ذلك بل صان التنازل عنه على أنه لوثت كل ذلك شرعا يعمل نف 
ويتعدد الوصي إذ لا مانع منه شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 

[]"ذي الحجة سنة ١١95‏ 

سئل من طرف قاضي طنتدا عن حادثة مضمونها: ادعى المكرم محمد 
الخولي الحر البالغ العاقل المكلف ابن المرحوم أحمد الخولي ابن المرحوم 
حسن وزوجته أم السعد الحرة البالغة العاقلة المكلفة بنت المرحوم نعمة الله 
حمزة ابن المرحوم الحاج شاهين حمزة والد المتونى الآتي ذكره فيه وعائشة 
الحرة العاقلة البالغة المكلفة بنت المكرم نصر أبي النصر ابن المرحوم بدوي 
أبي النصر زوجة المتوفى الآتي ذكره فيه من ناحية شوبر غربية» كل منهم على 
الحاضر معهم بالمجلس المشار إليه أحمد شرف الحر البالغ العاقل المكلف 
ادو لمكم اعد خف اب عجوم تع فا تيور متو الناضية الملكور. 
المحقق معرفتهم شرعًا بشهادة كل من المكرم نعمة الله طبانة الفلاح ابن 
المرخيوع يغ ظبانه بد المرحوة على والمكزه علي الختوق ابن المكرة على 
الحوني ابن المرحوم محمد من ناحية شوبر المذكورة كلاهما تحققًا شر عا 
بأن أحمد شرقًا المدعى عليه هذا تعدّى على مورث المدعين المذكورين 
هو السعدني الخولي ابن المكرم محمد الخولي اين المرخوم أحمد الخولي 
ابن المرحوم حسن الخوليء وأطلق فيه بندقيةَ معمرةً بالبارودة والرصاص. 
فخرجت فيه الرصاصة فأصابته تحت سرته. وقطعت الجلد واللحم وأسالت 
الدم عمدًا منه وعدوانًا عليه ومات بسبب ذلك, وانحصر إرثه الشرعي في: 
والديه هما محمد الخولي وأم السعد وزوجته عائشة -المدعون المذكورون 
هؤلاء-. وولديه هما عبد الجواد ومنى القاصران عن درجة البلوغ الشرعي 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















مف 


المرزوقان له من زوجته عائشة المذكورة من غير شريك ولا حاجب شرعى 
ولااوارث له سواهم؛ ويطالب المدعون المذكورون أحمد شرمًا المدعى عليه 
المذكورٌ هذا بما يترتب لهم على ذلك شرعًا ويسألون سؤاله عن ذلك. 

سثئل من أحمد شرف المدعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف 
بأنه أطلق بندقية كانت معه معمرةً بالبارود والرصاصء فخرجت الرصاصة 
فأصابت السعدني الخولي ابن المكرم محمد الخولي ابن المرحوم أحمد 
الخولي ابن المرحوم حسن خطأء وتوني وانحصر إرثه الشرعي ني والده محمد 
الخولي ابن المرحوم أحمد الخولي ابن المرحوم حسن. ووالدته أم السعد بنت 
المرحوم نعمة الله حمزة ابن المرحوم الحاج جاهين حمزة» وزوجته عائشة بنت 
المكرم نصر أبي النصر ابن المرحوم بدوي أبي النصر المدعين هؤلاء. وولديه 
عبد الجواد ومنى القاصرين عن درجة البلوغ الشرعي المرزوقين له من زوجته 
عائشة هذه المذكورة من غير شريك ولا حاجب شرعي ولا وارث له سواهم. 
وأنه غير قاصد قتله. بل قاصد نخويفه. وأنكر دعوى قتله عمدًا وجحدها كلياء 
فكلف المدعون المذكورون إثبات دعواهم شرعاء فوعدوا بذلك وانصرفوا. 

ثم حضر المدعون المذكورون والمدعى عليه المذكورء وأحضر 
المدعون كلا من الشيخ علي ابن المرحوم عمر إبراهيم ابن المرحوم إبراهيم 
والمكرم أبي المجد الغول ابن المرحوم الحاج إبراهيم الغول ابن المرحوم 
الحاج علي الغول من ناحية شوبر غربية كلاهماء وسألوا الاستماع إلى 
شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده بعد استشهاده 
بمواجهة المتداعيين المذكورين بقوله: أشهد بأن أحمد شرفًا المدعى عليه 
هذا الحر البالغ العاقل المكلف ابن المكرم أحمد شرف تعدى على السعدني 
الخولي ابن المكرم محمد الخولي المدعي هذا ابن المرحوم أحمد الخولي. 
وأطلق فيه بندقيةً معمرة بالبارود والرصاصء فخرجت فيه الرصاصة فأصابته 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
أفف 


تحت سرته» فقطعت الجلد واللحم وأسالت الدم قصدًا منه وعدوانًا عليه. 
ومات بسبب ذلك. وانحصر إرثه الشرعى فى والديه: محمد الخولى المدعى 
هذا ابن المرحوم أحمد الخولي وأم السعد المدعية هذه بنت المرحوم نعمة الله 
حمزة وزوجته عائشة المدعية هذه بنت المكرم نصر أبي النصر الأحرار البالغين 
العاقلين المكلفين وني ولديه هما عبد الجواد ومنى القاصران عن درجة البلوغ 
الشرعي المرزوقان له من زوجته عائشة المذكورة من غير شريك ولا حاجب 
شرعي ولا وارث له سواهم. يعلم كل منهما ذلك ويشهد به كذلك. 

ثم حضر المدعون والمدعى عليه المذكورون والشيخ علي عمر وأبو 
المجد الغول الشاهدان المذكوران أعلاه» واستفسر من الشاهدين المذكورين 
بحضور المدعين والمدعى عليه المذكورين عن شهادتهما: هل هي عن معاينة 
أو إقرار؟ فأجاب كل واحد منهما على انفراده بمواجهة المدعين والمدعى عليه 
المذكورين بأن شهادته المذكورة عن إقرار أحمد شرف المدعى عليه المذكور 
هذا بطوعه واختياره بقتله للسعدني الخولي المذكور أعلاه على الوجه الموضح 
أعلاه» يطلع على صورة هذه المرافعة حضرة مولانا شيخ الجامع الأزهر مفتي 
أفندي الديار المصرية» ويفيد الحكم الشرعي فيها للإجراء على موجبه. 























أجاب 
إذا زُكي الشاهدان المذكوران على هذا الوجه التزكية الشرعية يُحكم 
بنسب الورثة المذكورين, ثم بالقصاص بطلب الكبار منهم حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
131 محرم سنة ١195‏ 
سكل بإفادة من مجلس استئناف بحري في /ا محرم سنة ”4 مضمونها: 
طلب إعطاء الإفادة عن الحكم الشرعي في كل من إعلامين محررين من حضرة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















0 
قاضي المنصورة محكوم فيهما على القاتل بالقصاص. وحضرة مفتي المجلس 
اشتبه في صحة حكمهماء ورغب لزوم عرضهما على هذا الطرف لإجراء العمل 
بما يفاد. 
ومضمون الإعلام الأول منهما: بمجلس المنصورة بحضرة حضرات 
أربابه وحضرة مفتي أفندي المديرية حضر محمد الألفي بن علي أغا الألفي 
الكبير ابن عبد الله الألفي من أهالي ناحية سنهوا شرقية» وادّعى على الحاضرين 
معه بالمجلس وهم: أحمد عبد الله لهلوط بن عبد الله لهلوط وأحمد مزروع 
بن سالم مزروع وعشماوي الغزي بن حسن الغزي ومصطفى الجندي بن 
محمد الجندي وعوض لهلوط بن جاد الله لهلوط من ناحية سنهوا المذكورة 
كل منهم. المحقق معرفتهم بتعريف كل من أحمد بن أحمد مزروع وحسين 
حسين بن حسين الشناوي من أهالي الناحية المذكورة كلاهما بأن علي الألفي 
شفيق المدع كان اتا فى الجرن الكائن بالجائبةالشسرقى من التاحية المزقومة 
في ليلة الأربعاء سابع عشري شعبان سنة ١745‏ لحراسة الغلال المشتركة بينه 
وبين أشقائه. فتعدّى هؤلاء المدعى عليهم على علي الألفي المذكور وأمسكه 
أحمد مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض هؤلاء وهو نائم وذبحه أحمد 
عبد الله هذا بسكين من حديد ذات حدء فقطع عنقه بالسكين المذكورة عمذا 
عدواناء فمات لوقته بسبب ذبح أحمد عبد الله هذا له بحد السكين في عنقه 
عمدًا عدوانًاء وكان أحمد مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض هؤلاء مُعِينِين 
له ومساعدين له على الذبح المذكور بإمساكهم الذبيح المذكور حالة ذبحه. 
وأن ميراث علي الآلفي الذبيح المذكور انحصر في أشقائه الأربعة وهم: 
المدعي وأحمد وهانم وحفيظة البالغون الراشدون المرزوقون مع الذبيح 
المذكور لأبيهم المرحوم علي أغاالألفي ابن المرحوم عبد الله الألفي بن عبد 
الله الألفي من أمهم المرحومة محبوبة المتوفاة قبله بنت المرحوم إبراهيم عبد 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كف 


المنعم بن عبد المنعم من أهالي هربيط بمديرية الشرقية ولاوارث له سواهم. 
وأن أحمد وهانم وحفيظة الأشقاء المذكورين وكلوا عنهم المدعي توكيلاعامًا 
مطلقًا في كافة أمورهم وني المرافعة والدعوى بقتل مورثهم شقيقهم علي الألفي 
المذكور وبالمطالبة بموجبهاء وصدر هذا التوكيل منهم باختيارهم لذلك وهم 
في صحتهم المعتبرة شرعًاء وكان صدوره لدى الشيخ عبد الرحمن الدماصي 
قاضي مركز منية القمح بمديرية الشرقية» واندرج ني إعلام شرعي شامل لذلك 
ولثبوت وفاة المرحوم علي الألفي المذكور وانحصار إرثه في ورثته المذكورين 
مشمول بختم القاضي المذكور مؤرخ ١‏ رمضان سنة 454 مسجل بنمرة 77 
حاضر في يد المدعي ولم يرجعوا عن توكيلهم له للآن» وقَبِلَ ذلك التوكيل 
المدعي منهم لنفسه. ولم يزل هو باقيًا على توكيله عنهم. 

وأن أحمد عبد الله هذا الذابح لشقيق المدعي وموكليه ومورثهم 
المذكور أقرّ طائعًا مختارًا من غير إكراه عليه ولا إجبار وهو ني حال صحته 
وسلامته بأنه ذبح علي الألفي شقيق المدعي من عنقه بسكين من حديد ذات 
حد عمدًا عدواناء وأنه هو القاتل له. وأن أحمد مزروعًا وعشماويًا ومصطفى 
الجندي وعوضًا لهلوطًا هؤلاء أقروا باختيارهم من غير إكراه عليهم ولا إجبار 
وهم في صحتهم وسلامتهم بأنهم أعانوا أحمد عبد الله هذا وساعدوه على قتله 
لعلي الألفي شقيق المدعي بإمساكهم القتيل المذكور لهذا القاتل حالة ذبحه له 
بالسكين من عنقه عمدًا عدوانًاء ويطالب المدعي المذكور أحمد عبد الله هذا 
بمايترتب عليه شرعًا في ذبحه لعلي الألفي شقيق المدعي وم وكليه مورثهم 
وقتله إياه عمدًا عدواناء ويطالب أحمد مزروعًا وعشماويًا ومصطفى وعوضًا 
هؤلاء بما يترتب عليهم شرعًا في إعانتهم ومساعدتهم لهذا القاتل في قتل وذبح 
القتيل المذكور بإمساكهم إياه له حالة الذبح والقتل» وطلب سؤالهم عن ذلك. 

فسئل منهم عن ذلك. فأجاب كل واحد منهم على انفراده بأنه يعلم 
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لحف 


علي الألفي شقيق بق هذا المدعي مات: وأنكر كل منهسم دعوى هذا المدعي 
صا كاه 2010 امود 
على الوجه المشروح أعلاه وانحصار إرثه في ورثته المذكورين والتوكيل 
المذكور شرعًاء فأحضر طنطاويًا خليلا النجار في السواقي ابن خليل النجار 
وخليلا إبراهيم النجار المزارع ابن إبراهيم النجار من أهالي الناحية المذكورة 
أعلاه» واستشهد كل منهما منفردًاء فشهد في وجه هؤلاء المدعى عليهم بطلب 
هذا المدعي بقوله: أشهد أن عليًا الألفي ابن المرحوم علي أغا الألفي الكبير 
ابن المرحوم عبد الله الألفي ابن المرحوم عبد الله الألفي توفي وانحصر إرثه في 
أشقائه الأربعة وهم محمد الألفي هذا المدعي وأحمد وهانم وحفيظة البالغون 
الراشدون المرزوقون مع علي المتوفى المذكور لوالدهم المرحوم علي أغا 
الألفي الكبير المذكور أعلاه من أمهم محبوبة المتوفاة قبله بنت المرحوم 
إبراهيم عبد المنعم بن عبد المنعم من أهالي ناحية هربيط بمديرية الشسرقية ولا 
وارث له غيرهم؛ وأن أحمد وهانم وحفيظة المذكورين وكلوا شقيقهم فهم هذا 
المدفي عتى توكلا مانا مطل فى تكافة أمورهع وف الدعوى والمراقعة بفخل 
شقيقهم مورثهم علي الألفي المذكور والمطالبة بموجبهاء وصدر هذا التوكيل 
منهم باختيارهم لذلك وهم في صحتهم المعتبرة شرعاء وقبل منهم هذا المدعي 
التوكيل المذكور لنفسه. وأنهم باقون لالآن على توكيلهم له ولم يرجعوا عنه. 
علم وذلك وشهد به. 

فلم يُيْدِ هؤلاء المدعى عليهم طعنًا في شهادتهماء وزكيا وعدلا سرًا وعلنًا 
بشهادة كل من محمد أحمد وحسين حسين المذكورين أعلاه التزكية والتعديل 
الشرعيين» فعند ذلك حكمنا لهذا المدعي وأشقائه أحمد وهانم وحفيظة 
المذكورين بثبوت وفاة شقيقهم علي الألفي المذكور أعلاه وانحصار إرثه في 
ورثته أشقائه المذكورين أعلاه وبشبوت توكيل هذا المدعي عن أشقائه الثلاثة 


_- 
علا 
« 
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وهم: أحمد وهانم وحفيظة المذكورون على الوجه المعين أعلاه حكمًا شرعيًا 
في وجه هؤلاء المدعى عليهم. 

ثم ادعى هذا المدعي على هؤلاء المدعى عليهم بما ادعى به عليهم أولا 
وأعاد دعواه المسطرة ة أعلاه لفظا بمواجهتهم؛ وأنه يطالب أحمد عبد الله هذا 
عن نفسه وعن موكليه بما يترتب عليه شرعًا في قتله وذبحه لعلي الألفي شقيقهم 
مورثهم المذكور عمدًا عدوانًاء ويطالب أحمد مزروعًا وعشماويًا ومصطفى 
وعوضًا هؤلاء عن نفسه وعن موكليه المذكورين بما يترتب عليهم شرعًا في 
إعانتهم ومساعدتهم لهذا القاتل بإمساكهم شقيق المدعي ومورثه هو وموكليه 
إياه لهذا القاتل حالة القتل والذبح» وطلب سؤالهم عن ذلك. 

فسئل منهم عن ذلك؛ فأجاب أحمد عبد الله هذا بالإنكار لقتله عليًا 
شقيق هذا المدعي وموكليه مورثهم وذبحه له بالسكين من عنقه وإقراره 
بذلك؛ وجحد ذلك كليّاء وأجاب أحمد مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض 
بالإنكار لإعانتهم ومساعدتهم لأحمد عبد الله هذا في القتل والذبح بإمساكهم 
علا عه تتقيو هذا العدعى وو كلبه ووز ئهم خالة الاي والقتلبوافرارهم بلك 
وجحدواذلك جحدًا كليّاه فكلف هذا المدعى إثبات ما أنكره هؤلاء المدعى 
عليهم شرعًاء فأحضر إبراهيم أحمد الحريري التاجر المقيم بناحية الزقازيق 
ابن أحمد الحريري المصريء واستشهد بطلب هذا المدعي» فشهد في وجه 
هؤلاء المدعى عليهم بقوله: أشهد أن أحمد عبد الله هذا حضر بديوان مديرية 
الشرقية أمام حضرة وكيل المديرية ونائب محكمة الزقازيق وأقر طائعًا مختارًا 
من غير إكراه عليه ولا إجبار أنه ذبح عليًا الألفي أخا محمد الألفي هذا المدعي 
ابن المرحوم علي أغا الألفي الكبير بسكين ذات حد من عنقه عمدًا عدوانًا 
ومات يسبب ذبحه له. وأن أحمد مزروعًا وعشماويا ومصطفى وعوضًا هؤلاء 
الأربعة كانوا معه وأمسكواله عليًا المذكور حالة القتل وكان هذا المدعي 
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إحيكا 


حاضرًا وهؤلاء الأربعة المعيشون حاضرين وقت الإقرار المذكور وصدقوه 
عليه باختيارهم من غير إكراه. أعلم ذلك وأشهد به. 

وأحضر أحمد محمدًا العطار ببندر الزقازيق ابن شحاتة أحمد. واستشهد 
بطلبه» فشهد ني وجه هؤلاء المدعى عليهم بقوله: أشهد أن أحمد عبد الله هذا أقر 
أمام وكيل مديرية الشرقية ونائب محكمة الزقازيق بأنه ذبح عليًا الألفي أخا محمد 
الآلفي هذا المدعي بسكين ومات بسبب ذبحه له. وأن هؤلاء الأربعة وهم أحمد 
مزروع ومصطفى وعوض وعشماوي أمسكوه له وقت الذبح وكانوا حاضرين 
وقت الإقرار وصدقوه عليه من غير إكراه» أعلم ذلك وأشهد به. 

وأحضر إبراهيم أحمد التاجر ني الأقمشة الإفرنكية بالزقازيق ابن أحمد 
الدالى» واستشهد بطلب المدعى عما يعلمه. فشهد مثل شهادة أحمد محمد 
العطار حرفا خرف واحظدر محمد اتسعنء التاجر و الأقيضة الاقرفك: 
بالزقازيق ابن سعودي خضيرء وشهد بطلب المدعي ني وجه هؤلاء المدعى 
عليهم بقوله: أشهد أن أحمد عبد الله هذا أقرّ طائعًا مختارًا وهو بأكمل الأوصاف 
بديوان مديرية الشرقية أمام وكيل المديرية المذكورة ونائب محكمة الزقازيق 
بأنه ذبح علي الألفي أخا محمد الألفي هذا المدعي عمدًا عدوانًا بسكين ومات 
بسبب ذبحه له. وأن هؤلاء الأربعة الحاضرين معه الآن أمسكوه له وقت الذبح 
وكانوا حاضرين معه وقت الإقرار في الديوان المذكور وصدقوه عليه باختيارهم 
من غير إكراه لهم؛ أعلم ذلك وأشهد به. فلم يُيْدِ هؤلاء المدعى عليهم طعنًا 
ولاجرحًا في شهادة أحد منهم؛ وحيث إن حضرة مفتي أفندي المديرية حاضر 
بالمجلس لسماع هذه المادة» فمن بعد التأمل في الدعوى والشهادة يفيد الحكم 
الشرعي: هل يحكم على أحمد عبد الله بالقصاص وعلى باقي المدعى عليهم 
بالتعزير بعد تزكية الشهود وتعديلهم أم لا؟ 
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فأجاب عليها بقوله مشمولا بختمه وخطه: الحمد لله بعد تزكية إبراهيم 
أحمد الحريري ومحمد سعودي وتعديلهم التزكية والتعديل الشرعيين سرًا ثم 
علنّاه يحكم على أحمد عبد الله بالقصاصء وعلى باقي المدعى عليهم بالتعزير؛ 
عملا بإقرارهم حيث لم يبدوا دفعًا للشهادة بعدما يلزم مراعاته. والله أعلم. 

فعملا بما أفاده حضرة المفتى المشار إليه زُكى كل من الشاهدين 
المذكورين أعلاه وعغدل سرّا ثم علئًا بشهادة كل من المكرم إبراهيم حسين 
من كفر حسين إبراهيم القريب من بندر الزقازيق ابن المرحوم حسين إبراهيم 
والمكرم السيد أحمد ابن المرحوم السيد أحمد أفندي صدقي المقيم ببندر 
الزقازيق العارف كل منهما لهذين الشاهدين وله معه اختلاط حسب تعريفه 
بذلك التزكية والتعديل الشرعيين» فعند ذلك حكمنا لهذا المدعي وموكليه 
على أحمد عبد الله هذا بالقصاص عملا بإقراره بذبحه لعلي الألفي مورث 
هذا المدعي وموكليه الثابت على الوجه المشروح حكمًا شرعيًا في وجه هذا 
المحكوم عليه بطلب هذا المدعي بعد طلب العفو منه وعدم رضاه بهء وحكمنا 
له ولموكليه المذكورين على أحمد مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض 
هؤلاء بالتعزير الشسرعي بحسب ما يراه الإمام أو نائبه؛ معاملة لهم بإقرارهم 
الثابت على الوجه المشروح حكمًا شرعيًا في وجههم بطلب هذا المدعي 
لذلكء صار ذلك بحضور من ذكرء وكتب عليه مفتى مديرية الدقهلية ما نصه: 
الحمد لله هذا الإعلام موافقء والله تعالى أعلم. ْ 

ثم بإحالته على مجلس استئناف بحري كتب عليه حضرة مفتيه ما نصه: 
الحمد لله وحده. بالاطلاع على هذا الإعلام حصل لي اشتباه في صحة الحكم 
المرقوم به من حيث عدم تصريح المقِر ني إقراره المشهود به بنسبة علي الألفي 
المقر بقتله إلى أبيه وجده أو بأنه هو المدعى بشأنه أو بأنه مورث محمد الألفى 
المدعي وموكليه أو نحو ذلكء مما يوجب تعيين المقر بقتله نصاء ولم يظهر 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ينك 
لي الاكتفاء بمجرد الإقرار بكون المذبوح أخا المدعي؛ لاحتمال أنه مقر بقتل 
أخيه من الرضاع أو أخيه لأبيه المذكور وله وارث آخر غير المدعي؛ سيما وأن 
القصاص مما يدرأ بالشبهات» ومن حيث عدم بيان التعزير المحكوم به على 
المعيزنين المذكورينء فيقنضي عرضه على حضرة مولانا الأستاذ الأعظم شيخ 
الإسلام ومفتي الديار المصرية ليجري العمل بما يفاد من حضرته من الاكتفاء 
بالحكم المذكور أو عدمه. والله الموفق. 
أجاب 

قداطلعت على هذا الإعلام المصدق عليه من حضرة مفتي مديرية 
الدقهلية والمشروح عليه من حضرة مفتي مجلس استئناف بحري بأنه اشتبه 
في صحته لما أبداه في جوابه المسطر عليه وذكر لزوم عرضه على هذا الطرف 
وإفادة ما يرى في ذلك ليجري العمل بمقتضاه. وحيث إن ما تراءى لحضرته من 
عدم صحته لعدم التصريح كتابةة ضمن شهادة شاهدي الإقرار بالقتل بتعريف 
علي الألفي المقر بقتله بنسبته إلى أبيه وجده. أو بأنه هو المدعى بشأنه» أو 
بأنه مورث محمد الألفي المدعي وموكليه أو نحو ذلك» مما يوجب تعيين 
المقر بقتله نضَّاء ولم يظهر لحضرته الاكتفاء بمجرد الإقرار بكون المذبوح أخا 
المدعي لاحتمال أنه مقر بقتل أخيه من الرضاع أو أخيه لأبيه المذكور وله وارث 
آخر غير المدعي, فهو في محله. ومنش وه غالبًا حصول تقصير في كتابة الكاتب 
حال التوثيق, فالمتراءى لهذا الطرف إرجاع هذا الإعلام لحضرة قاضيه فإن 
كان وقع لديه من شاهدي الإقرار حالة شهادتهما بحضور الخصمين ما يقتضي 
تعيين المقر بقتله يوضحه في الإعلام كتابة بما يزيل الاشتباه المذكور, ثم يجري 
مقتضى الأصول في ذلك, وإن لم يكن وقع من الشاهدين المذكورين ما ذكر 
يطلب من المدعي إحضار شهود يشهدون في وجه الخصم شهادة مستوفاة» 
ويعاد الحكم الشرعي بعد استيفاء ما يلزم لصحته» وأما مااذكره حضرة مفتي 
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الاستئناف الموما إليه من اشتباهه في صحة هذا الإعلام من حيث عدم بيان 
التعزير المحكوم به على المعيزين المذكورين, فلم أرَ لصحة الحكم به ما يفيد 
لزوم بيان التعزير زيادة على ما ذكر في هذا الإعلام من أنه حكم عليهم بالتعزير 
الشرعي بحسب ما يراه الإمام أو نائبه. 

واللّه تعالى أعلم 























[7] محرم سنة ١195‏ 

ومضمون الإعلام الثاني الوارد مع الإفادة السابقة المسئول عن حكمه 
أيضًا: بمجلس المنصورة بحضرة حضرات أربابه وحضرة مفتي أفندي المديرية 
حضر طنطاوي خليل النجار في السواقي ابن خليل النجار بن خليل إبراهيم 
النجار ووالدته ريا بنت إبراهيم حمود بن حمود وفاطمة بنت سليمان بن داود 
النجار من أهالي ناحية سنهوا شرقية زوجة خليل النجار المتوفى الآتي ذكره. 
وحضر لحضورهم أحمد عبد الله لهلوط بن عبد الله لهلوط وأحمد مزروع 
بن سليمان مزروع وعشماوي الغزي بن حسن الغزي ومصطفى الجندي 
بن محمد الجندي وعوض لهلوط بن جاد الله لهلوط من أهالي ناحية سنهوا 
المرقومة المعرفين بتعريف كل من علي الوراد المزارع من الناحية المذكورة 
ابن بكر الوراد وجاد المولى حجازي التاجر ني المواشي من أهالي منشأة سنهوا 
المكرووة م نلعي نهو لمر قومة إن حها زى جاة ».و كلت را وقاطية 
المذكورتان طنطاويًا خليلا المذكور ني الخصومة والدعوى على أحمد عبد 
الله هذا بقتله خليلا خليلا مورثهما شقيق طنطاوي المذكور وابن ريا المذكورة 
وزوج فاطمة المذكورة وإقرار أحمد عبد الله المذكور بذلك وعلى أحمد 
مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض هؤلاء بإعانتهم له على القتل وبإقرارهم 
بذلك وني مطالبة كل منهم بما يترتب عليه شرعًا توكيلا مفوضًا عامًا لقوله 
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ف 
ورأيه وفعله. وقَبلّه منهما لنفسه بالمجلس بحضور المذكورين جميعًاء وأقمنا 
طنطاويًا هذا قيمًا شرعيًا من قبلنا على الحمل الظاهر بفاطمة هذه المرزوقة به 
من زوجها خليل خليل المذكور حسب تعريفها للدعوى بماذكر على هؤلاء 
المذكورين أعلاه والمطالبة بموجبهاء وقَّبِلَ ذلك منا لنفسه وذلك بعد تحقق 
خلو الحمل المذكور من قيم شرعي بتعريف علي الوراد'' وجاد المولى 
حجازي الحاضرين بالمجلس المذكورين. 

وبعد حصول ماذكر ادعى طنطاوي هذا القيم الوكيل المذكور بحضور 
موكلتيه هاتين على أحمد عبد الله وأحمد مزروع وعشماوي ومصطفى 
وعوض هؤلاء الحاضرين بالمجلس بأن خليلا خليلا شقيق المدعى المذكور 
اد دسو خاتل السارين خلس زراني امحارهن أحال لحا بير 
شرقية كان طوافا بالناحية المرقومة» وني ليلة السابع والعشرين من شعبان 
سنة أربع وتسعين كانت عليه النوبة في خفر دوار شيخ الناحية المرقومة لحفظ 
المسجونين فيه الكائن ذلك الدوار بناحية سنهوا المذكورة بالحارة الشهيرة 
بحارة الأشراف. فتعدى هؤلاء المدعى عليهم على خليل خليل شقيق المدعي 
المذكور وهوني الحارة المذكورة ني تلك الليلة» وقتله أحدهم أحمد عبد الله 
لهلوط هذا بذبحه إياه بسكين ذات حد قطع بها عنقه عمدًا عدوانًا ومات بوقته 
عي :بيه لله والدي سح ه لدحالة الدع احم مزووع وعشتعاوي ومضطفئ 
وعوض هؤلاء عمدًا عدوانًا إعانةً لهذا الذابح حتى تمكّن من ذبح خليل خليل 
بالسكين التي هي ذات حدء وأقر أحمد عبد الله هذا باختياره وهو في صحته من 
غير إكراه ولا إجبار عليه في ذلك بأنه ذبح خليلا خليلا شقيق المدعي بسكين 
ذات حد عمدًا عدوانًا ومات بسبب ذلكء وأقر أيضًا أحمد مزروع وعشماوي 
ومصطفى وعوض هؤلاء باختيارهم وصحتهم من غير إكراه عليهم في ذلك 


)١(‏ بالأصل: «الدوّار» في هذا الموضع فقط وفي بقية المواضع في الفتوى كما أثبتناه. 
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بأنهم أمسكوا خليلا خليلا شقيق المدعي حال ذبحه إياه حتى تمكّن من ذبحه 
عمدًا عدوانًاء وأن ميراث خليل خليل القتيل المذكور انحصر ني والدته ريا هذه 
تق السندمن فرضّاء وف زوجتهاقاطمة هذه بحق الثمن» وني هذا الحمل الظاهر 
بها بحق الباقي على تقديره ذكرّاء وليس للقتيل المذكور عاصب يحوز باقي 
تركته إذا انفصل هذا الحمل أنثى سوى شقيقه المدعي المرزوق معه لوالده 
المرحوم خليل النجار ابن خليل إبراهيم من والدتهما ريا هذه. 

وأن والدة القتيل المذكور وزوجته هاتين وكلتا المدعى ني الدعوى 
والخصومة والمطالبة على هؤلاء المدعى عليهم بجميع ما ذكر والمطالبة 
بموجبها الوكالة العامة» وقَبِلَ ذلك منهما لنفسه؛ ويطالب المدعي المذكور 
أحمد عبد الله هذا بما يترتب عليه شرعًا بقتله خليلا خليلا شقيق فيق المدعى 
وورظ اس عار زد لد ب لدان شق عدا ا از وو ما ز هنيب 























ذلك وبإقراره بذبحه له عمدًا عدوانًاء ويطالب أحمد مزروع وعشماويًا 
ومصطفى وعوضًا بما يترتب عليهم شرعًا بإمساكهم شقيقه خليلا خليلا عمدًا 
عدوانًا لهذا القاتل حالة القتل إعانةَ له على قتله حتى تمكن من ذبحه. وطلب 
سؤالهم عن ذلك. 
فسئل منهم عن ذلك. فأجابوا جميعًا بأنهم يعلمون أن خليلا شقيق 

ا و م او 7 
المدعي في دعواه وبنصبه قيمًا شرعيًا على الحمل الظاهر بفاطمة هذه زوجة 
خليل المرحوم؛ وأنكروا ما عدا ذلك؛ فكلفنا هذا المدعي إثباتٌ ما أنكره هؤلاء 
المدعى عليهم شرعًاء فأحضر محمدًا أحمد مزروع بن أحمد مزروع وحسين 
حسين بن حسين الشناوي من أهالي ناحية سنهوا المرقومة كلاهماء واستشهد 
كل منهما على انفراده بطلب هذا المدعي؛ فشهد في وجه هؤلاء المدعى 
عليهم بقوله: أشهد أن خليلا خليلا الخفير الطواف من أهالي ناحية سنهوا ابن 
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المرحوم خليل النجار ابن المرحوم خليل إبراهيم النجار توفي وانحصر إرثه 
في والدته ريا الرشيدة هذه بنت إبراهيم حمود بحق السدس فرضًاء وني زوجته 
فاطمة هذه المرأة الرشيدة بنت سليمان داود النجار بحق الثمن فرضًاء وفى هذا 
الحمل الظاهر بزوجته فاطمة هذه الذى حملت به قبل الآن بسبعة أشهر من 
زوجها خليل خليل المذكور قبل موته بحق الباقي على تقديره ذكرّاء وليس 
لخليل خليل المتوفى المذكور عاصب يحوز باقى تركته إذا انفصل هذا الحمل 
أنثى سوى شقيقه طنطاوي هذا المرزوق معه لوالده المرحوم خليل النجار 
ابن المرحوم خليل إبراهيم النجار المذكور ابن المرحوم إبراهيم النجار من 
والدتهما ريا هذه. أعلم ذلك وأشهد به. 

فلم يُبّدِ هؤلاء المدعى عليهم طعئًا في شهادتهما وزكيا وعدلااسرًا 
ثم علنًا بشهادة كل من علي الوراد وجاد المولى حجازي المذكورين أعلاه 
التزكية والتعديلٌ المعتبرين شرعًاء فعند ذلك حكمنا لهذا المدعى وموكلتيه 
هاتين بثبوت وفاة خليل المذكور وانحصار إرثه في زوجته ووالدته هاتين» 
وني هذا الحمل على تقديره ذكرًا ونسب هذا المدعي لخليل خليل المذبوح 
المذكور وبكونه شقيقا له وبثبوت توكيل هاتين الموكلتين لهذا المدعي على 
الوجه المشروح أعلاه حكمًا شرعيًا في وجه هؤلاء المدعى عليهم. 

ثم ادعى هذا المدعي على هؤلاء المدعى عليهم بما ادعى به عليهم أولا 
وأعاد دعواه المسطورة أعلاه لفظًا بمواجهتهم. وأنه بما له من التوكيل عن 
م كليارها و القيام على رن الجماى بيط اف ايا كاد الل بها رين 
عليه شرعا في قتله خليلا خليلا شقيق قِيوٌ يق المدعي ومورث موكلتيه هاتين : عمدًا 
عدوانًاء ويطالب أحمد مزروعًا وعشماويًا ومصطفى وعوضًا هؤلاء بما يترتب 
عليهم شرعًا ني إمساكهم خليلا خليلا شقيق يق المدعي ومورث موكلتيه هاتين 
لهذا القاتل إعانة له حالة القتل حتى تمكن من ذبحه. وطلب سؤالهم عن ذلك. 
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فسئل منهم عن ذلكء فأجاب أحمد عبد الله هذا بالإنكار لقتله خليلا 
خليلا شقيق هذا المدعي ومورث موكاتيه هاتين وذبحه إياه عمدًا عدوانًا 
وإقرارهبذلك وجيحد ذلك جحدًا كلاه وأجاب أحمد مزروع وعشماوي 
ومصطفى وعوض هؤلاء بالإنكار لإمساكهم خليلا خليلا شقيق هذا المدعي 
ومورث موكلتيه عمدًا عدوانًا حالة قتله وذبحه وإقرارهم بذلك وجحدوا ذلك 
جحدًا كلاه فكلف هذا المدعى إثبات ما أنكروه شرعًاء فأحضر خليلا النجار 
بن إبراهيم مصطفى النجار من ناحية سنهوا المرقومة؛ واستشهد بطلب هذا 
المدعي عما يعلمه في ذلك» فشهد ني وجه هؤلاء المدعى عليهم بقوله: أشهد 
أن أحمد عبد الله هذا أقر باختياره من غير إكراه وهو ني صحته أنه ذبح خليلا 
خليلا شقيق هذا المدعي ابن خليل النجار بن خليل إبراهيم النجار بسكين 
ذات حد عمدًا عدوانًاء ومات بسبب ذبحه له وأن أحمد مزروعًا وعشماويًا 
ومصطفى وعوضًا هؤلاء أمسكواله القتيلّ المتقدم ذكره وقتٌ الذبح حتى 
تمكن من ذبحه. وأن هؤلاء الأربعة كانوا معه وقت الإقرار وصدقوه عليه 
باختيارهم من غير إكراه لهم وهم في صحتهم. وكان صدور هذا الإقرار منهم 
بديوان مديرية الشرقية أمام وكيل المديرية المذكورة ونائب محكمة الزقازيق» 
أعلم ذلك وأشهد به. 

وأحضر جاد المولى حجازيًا المتقدم ذكره أولاء واستشهد بطلب هذا 
المدعي, فشهد في وجه هؤلاء المدعى عليهم بقوله: أشهد أن أحمد عبد الله هذا 
أقر باختياره بغير إكراه وهو في صحته أنه ذبح خليلا خليلا شقيق هذا المدعي 
ابن خليل النجار بن خليل إبراهيم النجار من أهالي ناحية سنهوا بسكين ذات 
حد عمدًا عدوانًا ومات بسبب ذبحه له. وأن أحمد مزروعًا وعشماويًا ومصطفى 
وعوضًا هؤلاء أمسكوه له حتى ذبحه وكانوا معه وقت هذا الإقرار وصدقوه 
عليه باختيارهم من غير إكراه لهم» وصدر ذلك منهم بديوان مديرية الشرقية 
أمام وكيل المديرية المذكورة ونائب محكمة الزقازيق أعلم ذلك وأشهد به. 
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فطعن هؤلاء المدعى عليهم في الشاهد الأول بأن شهادته ليست مقبولة 

لأنه موظف بناحية سنهوا المرقومة وكيل شيخ الخفراء الطوافة ومسئول عن 
كل ما يحدث فيها ومسئول في هذه القضية سياسة» وشهد هذه الشهادة ليدفع 
عن نفسه. وأن الشاهد الثاني له سوابق لا يعرفونهاء فصدقهم الشاهد الأول على 
أنه وكيل موظف بالناحية عن شبخ الخفراء الطوافة ومسئول سياسة في هذه 
القضية» وأحضر عفيفيًا بحيريًا من كفر سعد نجير ابن المكرم سعد بحيري بن 
بحيري» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب هذا المدعي؛ فشهد ني وجه هؤلاء 
المدعى عليهم بقوله: أشهد أن أحمد عبد الله هذا أقر طائعًا مختارًا وهو بحالة 
صحته وسلامته بأنه ذبح خليلا النجار بن خليل النجار أخا المدعي هذا عمدًا 
عدوانًا سكين ذات حد ومات بسبب ذبحه له. وأن أحمد مزروعًا وعشماويًا 
ومصطفى وعوضًا هؤلاء أمسكوه له وقت الذبح, وأن هؤلاء الأربعة الممسكين 
له أقروا بإمساكهم له وقت ذبحه له طائعين مختارينء وأن إقرارهم هذا صدر 
منهم بمديرية الشرقية أمام وكيل المديرية المذكورة ونائب محكمة الزقازيق. 
أعلم ذلك وأشهد به. فعند ذلك طعن هؤلاء المدعى عليهم في الشاهد المذكور 
بأنه نسيب علي الألفي ومحمد الألفي ومتزوج بأخت علي الألفي ومحمد 
الألفي» وأن الذي أحضره للشهادة محمد الألفي المدعي الأول. حضرة مفتي 
الدقهلية حيث إنكم حاضرون سماع وتحقيق هذه القضية: فأفيدونا الحكم 
فأفاد عليها بقوله: الحمد لله وحده. الإفادة عن ذلك أنه بعد تزكية هذه 

البينة التزكية الشرعية يُحكم على أحمد عبد الله لهلوط المذكور بالقصاص 
الشرعيء. وعلى أحمد مزروع وعشماوي ومصطفى وعوض المذكورين 
بالتعزير الشرعيء لكن من حيث إن أحمد عبد الله المذكور قد سبق الحكم 
عليه بالقصاص ني دعوى محمد الألفي, فعند تنفيذه إذا حضر أولياء كل من 
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الدمين أو أولياء أحدهما واقتص منه حسب الأصول كفى ذلك. والله تعالى 
أعلم. 

فعملا بما أفاده حضرة المفتى المشار إليه طلب من المدعى المذكور 
ترك النسهوف تاحغير حسيئا سيا التاوي المذكون من ستتهو ا وميخمدًا 
الشافعي ابن المكرم الشافعي إبراهيم من منشية فتحي شرقية» واستشهد كل 
منهما عما يعلمه من حال الشاهدين وهما جاد المولى حجازي وعفيفي 
بحيري فشهد كل منهما منفردًا بطلب المدعي سرًاثم علنًا بأن كلا من هذين 
الشاهدين عدل مقبول الشهادة» فعند ذلك عر فنا المدعي أنه ثبت على أحمد عبد 
الله لهلوط قتله خليلا خليلا بالسكين عمدًا عدوانًاء وعلى كل من أحمد مزروع 
وعشماوي ومصطفى وعوض إعانتهم له وقت ذبحه له بالسكين بإمساكهم له. 
فله القتصاص من أحمد عبد الله والتعزير على الأربعة الأشخاص المعينين 
له بحسب ما يراه الإمام أو نائبه. وله أن يعفوء فلم يرضّ بالعفو لا مجانًا ولا 
على الدية ولم يرضٌ بالعفو عن المعينين» وطلب الحكم عليهم بحسب ما 
يستحقونه شرعًاء فكررنا عليه طلب العفوء فلم يرض به. وطلب الحكم على 
أحمد عبد الله بالقصاص. وعلى المعينين بالتعزير. فحكمنا على أحمد عبد الله 
بالقصاص حسب ما هو مذكور بإفادة المفتي» وعلى المعينين بالتعزير بحسب 
ما يراه الإمام أو نائبه عر احهدي حميكا بالمجلين بحضور من ذكر. 

وكتب عليه مفتي المديرية بقوله: هذا الإعلام موافق والله تعالى أعلم. في 
18 ص سنة ©3. 

وبإحالته على حضرة مفتى مجلس استئناف بحري كتب عليه ما نصه: 
الحمد لله وحده. بالاطلاع على هذا الإعلام حصل لي اششتباه في صحته من 
حيث عدم تزكية الشاهد الأول» وعدم تصريح الشاهد الثالث بذكر المقر 
المشهود عليه في إقراره ما يدل على تعيين المقر بقتله من نسبته إلى جده أو 
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ما أشبه ذلك. وعدم الإشارة من حضرة القاضي في الحكم المذكور إلى أحمد 
عبد الله والمعينين له المحكوم عليهم أو ما يقوم مقامها من قوله: المدعى 
عليهم المذكورين أو نحو ذلك, وعدم ذكر المحكوم له وإن دلت القرينة عليه 
لاحتمال أن المحكوم له هو ولي الجناية الأخرىء وعدم بيان التعزير المحكوم 
به فضلا عما اثشستمل عليه من نصب القيم على الحمل؛ والحكم بحصر الوراثة 
فيمن ذكر مع احتمال أن الحمل المحكوم بوراثته اننفاخ أو أنثى. والحكم 
بنسب الأخ وكونه شقيقا قبل ظهور وراثته ودعواه حقا لنفسه. فيقتضي عرضه 
على حضرة الأستاذ الأعظم شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية ليجري العمل 
بما يفاد عليه من حضرته من الاكتفاء به أو عدمه. والله تعالى الموفق. 
أجاب 
قد اطلعت على هذا الإعلام المؤرخ 5ه صفر سنة 45 المصدق عليه 
من حضرة مفتي مديرية الدقهلية والمشروح عليه من حضرة مفتي مجلس 
استئناف بحري بأنه اشتبه في صحته من حيث عدم تزكية الشاهد الأول مع 
عدم تصريح الشاهد الثالث بذكر المقر المشهود عليه في إقراره ما يدل على 
تعيين المقر بقتله من نسبته إلى جده أو ما أشبه ذلك» وعدم الإشارة من حضرة 
القاضي في الحكم المذكور إلى أحمد عبد الله والمعينين له المحكوم عليهم 
أومايقوم مقامها من قوله: المدعى عليهم المذكورين أو نحو ذلك» وعدم 
ذكر المحكوم له وإن دلت القرينة عليه لاحتمال أن المحكوم له هو ولي 
الجناية الأخرى؛ وعدم بيان التعزير المحكوم به فضلا عما اشتمل عليه من 
نصب القيم على الحمل» والحكم بحصر الوراثة فيمن ذكر مع احتمال أن 
الحمل المحكوم بوراثته انتفاخ أو أنثى» والحكم بنسب الأخ وكونه شقيقا قبل 
ظهور وراثته ودعواه حقا لنفسه... إلى آخر ما ذكره. والجواب عن ذلك أن 
الحكم على الوجه المسطر بهذا الإعلام غير مستوفٍ شرعاء والغالب أن منشأ 
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عدم التصريح كتابة في شهادة الشاهد الثالث بما يدل على تعيين المقر بقتله 
حصول تقصير تقصير في كتابة الكاتب حال التوثيق» فالمتراءى لهذا الطرف إرجاع 
هذا الإعلام لحضرة قاضيه. فإن كان وقع لديه من الشاهد الثالث ما يقتضي 
تعيين المقر بقتله يوضحه في الإعلام كتابة بما يزيل الاشتباه المذكوره وإن لم 
يكن حصل من الشاهد المذكور ماذكر يطلب تتميم نصاب الشهادة بحضور 
الخصمين من الفريقين» ويعاد الحكم الشرعي بعد استيفاء ما يلزم لصحته. 
وأما القول في الشاهد الأول فإنه ينظر في حاله» فإن كان من الخفراء 
المتعلقين بالدرك الذين لا تعلق لهم بإعانة مشايخ القرى على الظلم وجلب 
الأشخاص إليهم» فلا يقدح مجرد ذلك في شهادته فإذا لم يكن به مانع آخر 
ككونه من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل وزكي سرًا ثم علنًا تقبل شهادته. 
ولا يقدح فيها مجرد كونه مسئولا سياسة لكونه مأمورًا بالحفظء أما إذا كان من 
الأعوان على الظلم أو متهمًا في هذه القضية أو جارًا بشهادته فيها لنفسه نفعًا 
جردي إواعن اليدوية نا زلا لجال 13قل ج17 لوقاام بتري ارج 
مدخ حتضسرة ة القاضي كتابة بما يقتضي إزالةَ ما اشتبه فيه حضرة مفتي المجلس 
الموما إليه من الإشارة للمحكوم وني الفسك مالي مرحيف 
إنه بتاريخ هذه المرافعة والحكم المفيد بالمضبطة الذي هو 79" محرم سنة 
مقال إن الحمل المذكور المستكن برحم فاطمة زوجة المقتول المذكور 
إحدى موكلتي المدعي له سبعة أشهر» وقد مضى بعد ذلك ما يقرب من سنة» 
فالغالب أنه حصل انفصال للحمل المذكورء وبه يظهر الحمل من كونه انفصل 
أنثى حيّاء فيكون الأخ المدعي بالوكالة الآن وارنًاء فله طلب القصاص أصالة 
عن نفسه؛ وإن انفصل ذكرًا حيًا حجب الأخ المذكور فلا حق له في الققصاص 
لعدم الميراث لحجبه بالابن» ويكون الحق فيه للم والزوجة والابن القاصر 
خاصة. وللكبيرتين من الورثة وهما الآم والزوجة خاصة دون الأخ المذكور 
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رف 
القودٌ قبل كبر الصغير المذكورء فلهما طلب القصاص واستيفاؤه» ولهما 
العفو. وإن كان لا يسقط حق القاصر من الدية بالعفوء وبانفصال الحمل يظهر 
من انحصر فيه إرث المقتول المذكورء ويكون حصر الإرث فيمن تحققت 
وراثته قطعيًا يحكم به. ولادخل لصحة نصب القيم على الحمل وعدمها في 
صحة الحكم المذكور وعدمها. 
واللّه تعالى أعلم 

[١١1]ه‏ صفر سنة ١795‏ 

سثل بإفادة من مديرية سيوط مؤرخة ١١‏ محرم سنة 15 ومعها إحدى 
عشرة ورقة وإعلام من قاضي صنبو في شأن مادة في عقار بين قنديل عبد الله 
وسليمان غزالي من التمساحية» وناقش حضرة مفتي مديرية سيوط ني الإعلام 
وأجاب عنها حضرة قاضي صنبوء ووافقه حضرة قاضي سيوط » وصمم حضرة 
المفتي على عدم الموافقة» وحضرة مفتي استئناف قبلي امتنع من إعطاء قوله 
فيها ورغب إحالتهاء ورغبت المديرية إعطاء إفادة بما يتراءى لهذا الطرف 
شرعًاء وحاصل الإعلام المذكور المؤرخ ١١‏ ش سنة 45 أن سليمان المذكور 
ادعى على غريمه قنديل المزبور بأنه آل للمدعى عليه أربعة عشر قيراطا إرثا 
من أبيه وأخته المتوفاة بعد أبيه في جميع المنزل الكائن في الناحية المذكورة 
وبين حارته وحدوده والورثة وحصر إرثه فيمن سماهم وعشرة قراريط باقية 
لأخته نسبًا وبنت أخته الأخرى المتوفاة بعد أبيه عن بنتها المذكورة المدعوة 
مبروكة. وأن الجميع باعوه له بيع مقايضة من مدة سنين وعوضهم عن ذلك 
عقارًا مملوكًا له حين ذاك بيّنه وحدّده وأوضح ما باعه كل وذكر التقابض في 
البدلين وحصول التصرف من كل فيما ملكه وأنه واضع يده على ما اشتراه 
على هذا الوجه إلى الآن» وأن المدعى عليه يعارضه فيما باعه له بِيعَا صحيحًا 
بانا بدون وجه شرعيء ويطلب منه عدم المعارضة وسؤاله عن ذلك. 


ذا 
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وبسؤاله عنه أقر المدعى عليه بجميع ما ادعى به خصمه على الوجه الذي 
ادعاه؛ وطلب المدعى عليه رد المبايعة وأخذ حصته في المنزل المحدود أولا 
وهي أربعة عشر قيراطًا وإعطاء المدعي أملاكه المحدودة: فلما سمع كلامه 
المدعي لم يجبه لذلكء فذكر القاضي في الإعلام أنه بموجب ذلك وما شرح 
أعلاه ثبت بيع المنزل المحدود أولا لسليمان المدعي بيع مقايضة بإقرار قنديل 
المدعتى عليه :وحار لا قيام ول معارضة لمع ليان المدعي المد كور 
وَأمسربالكف عنه. هذا حاصل الإعلام؛ ولما نازع المدعى عليه الآن وجحد 
الإعلام والمقايضة عرض الإعلام على حضرة مفتي مديرية مسيوط , فأجاب 
بما حاصله أن الإعلام المذكور غير مستوف؛ لوجوه منها قوله: ويطلب 
لاد علو ا و اتيت د لكك عمد واااو يلا الاي 
أملاكه. ولم يعلم منه أن المدعى عليه يريد رد المبايعة بطريق شرعي أو بغير 
طريق شرعي لما هو مصرح به في معتبرات المذهب في تعريف المحضر بأنه: 
ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول على وجه 
يرفع الاشتباه”"» وبأن الأصل ني المحاضر والسجلات أن يبالغ ني الذكر 
والبيان بالتصريح ولا يكتفى بالإجمال"'". ومنها قوله: فبموجب ذلك وما 
شرح أعلاه ثبت بيع المنزل المحدود أولا لسليمان المدعي بيع مقايضة بإقرار 
قنديل المدعى عليه» ومفاد ذلك ثبوت بيع المنزل المحدود المذكور لسليمان 
المدعي بمجرد اعتراف المدعى عليه بالحصة المذكورة على الوجه المسطور 
ومع طلبه رد المبايعة وأخذ الحصة المذكورة وعدم حضور كل من المرأتين 
المذكورتين, ففى الأشباه والنظائر من كتاب القضاء والشهادات: «لا يتتصب 
اح خستاهع الحديير وكالة ويابة زولابة ]لا فى مبسالفي#الأولى» أحد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ مم 
(5) الفتاوى الهندية 5/ .١59١‏ 
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الورثة يتتصب خصمًا عن الباقين. الثانية: أحد الموقوف عليهم ينتتصب خصمًا 
عن الباقي)”"2» وفي حاشيتها للعلامة أبي السعود معزيا للبيري ما نصه: «المراد 
من قول المصنف: أحد الورثة يتتصب خصمًا عن الباقي: أي يقوم مقام الكل 
فيما يستحق للميت وعليه باعتبار الخلافة» ولا يقوم بعضهم مقام البعض فيما 
يستحق لهم وعليهم»» انتهى حسب ما هو مقرر ني معتبرات المذهب. 

والمصرح به في معتمدات المذهب أن الإقرار حجة قاصرة على المقر 
ولا يتعدّى إلى غيره”"؛ لأن كونه حجة مبنيٌ على زعمه؛ وزعمه ليس حجة 
على غيره» ومنها أن ماذكر من قوله: ثبت ببع المنزل المحدود وأمر بالكف 
عنه على فرض وتقدير التصريح بالحصة:؛ فهذا على الوجه المذكور غير 
كاف ني الحكم. ولا بد أن يقال: وحكمنا لفلان هذا المدعي على فلان هذا 
المدعى عليه بكذا كما هو معلوم من كتب المذهب”". وحيث إن هذا الإعلام 
غير مستوف والمدعى عليه جاحد لما نسب له بالإعلام كما يعلم من هذه 
المذاكرة» فينبغى إحالة هذه القضية على محكمة معتمدة لتصدر مرافعة شرعية 
فيما هو مسطر بالإعلام» ومايتم عليه الحال في ذلك شرعًا يعمل به» ولما سثل 
حضرة قاضى صنبو عن ذلك أجاب بما حاصله: قد ذكر حضرة المفتى أوجهًا 
ثلاث بييّن بها خلل الإعلام وإبطاله وأن الدعوى تستأنف مرة ثانية» الأول منها 
إجمال المدعى عليه دعواه حيث طلب رد المبايعة وأخذ حصته في المنزل الذي 
بادل بهاني المحدود الأول» وواضح أن ذلك لا يوجب خللافي الإعلام إلا 
إذا أجبناه إلى الرد الذي طلبه وحكمنا به. وأما مجرد ذكر المدعى عليه مع 
رده وعدم قبوله وبناء حكم عليه فلا يقدح في الإعلام ولا يخل بالحكم كما 
هو واضح لا يخفى على ذي فهم؛ لأن القاضي لا يمنع المدعي فيما يقوله 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص148. 


(؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 587» حاشية ابن عابدين ”/ 47. 
(") الفتاوى الهندية 5/ »١١‏ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 4/ .5٠9‏ 
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ويطلبه. بل يذكر كلامه» وإن كان لا يقبل شرعًا رده كما في الحادثة» وإن قبل 
وثبت بنى عليه حكمه. ومنها أن ما رسم في الإعلام من أنه بموجب ذلك ثبت 
بيع المنزل... إلى آخره ليس حكمًا منا بثبوت بيع المنزل كله. بل هو من كلام 
الموثق على جري عادة الموثقين بناءً على ما ذكر ني الدعوى من المتخاصمين 
أنه حصلت المبادلة به كله ولذا لم يحكم على أخت قنديل وبنت أخته بالمنع 
لعدم حضورهما وتداعيهماء وإنما حكمنا عليه وحده بعدم المعارضة. وبأنه 
لا قيامَ له ولا معارضة مع سليمان المذكور, وأمر بالكف عنه. ومنها أن ما 
ذكر ني الإعلام من قولنا: وأمر قنديل بالكف عن المعارضة لسليمان... إلى 
آخره؛ ليس كافيًا في الحكم, ولا بد أن يقول: وحكمنا لفلان هذا على فلان 
هذا المدعى عليه بكذا كما هو معلوم في كتب المذهبء مع أن المعلوم من 
كتب المذهب أن أمر القاضي حكم كمافي الدر أواخر فصل الحبسء ونصه: 
«أمر القاضي حكم إلاني مسآلة تنعلق بالوقف)”"3"» وقدم نحوه محشيه أوائل 
القضاء.ء ونصه: «الحكم قولي وفعلي, فالقولي مثل: ألزمت وقضيت. وكذا 
قوله بعد إقامة البينة المعتمدة: أقِمُه واطلب الذهب منه)”". انتهى. وحكى في 
عمدة الناظر خلانًا في ذلك عند قول الأشباه: «أمر القاضي حكم كقوله: سلم 
المحدود إلى المدعيء والأمر بدفع الدين»”"». ثم نقل عن الناطفي تصحيح أن 
«حكمت) ليس بشرط. انتهى. 

فعلم بهذا أن ما تضمنه الإعلام صحيح, ولا يجوز استتئناف الدعوى مع 
ورود الأمر بأنه متى سطر الإعلام بسجل الحكم وكان صحيحًا لاسبيل إلى 
نقضه. سيما وهو موافق لما صرحوا به من أن الدعوى متى فصلت مرة بالوجه 
الشرعي لا تنقض ولا تعاد مرة أخرى حيث لا فائدة في إعادتهاء فلو كان فيها 


. 4777” الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
.707 /0 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
.١99 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )"( 
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/5 
فائدة كما لو جاء المدعي بدفع صحيح فإنها تعاد'"' وني الحادثة لم يؤتَ بدفع 
ولاشيء يوجب سماعها مرة أخرى, هذا مالزم» وبعرض ذلك على حضرة 
قاضي مديرية سيوط أجاب هو وحضرة نائب محكمتها بجواب يعلم مضمونه 
من جواب هذه الحادثة الآتنى» ولما عرض ذلك على حضرة مفتى المديرية 
ناقش فيه بمناقشة يطول ذكرها تأييدًا لمناقشته الأولى» وتعرض فيها لمناقشة 
جواب قاضي ونائب سيوط بما يتضمن اللوم عليهما ني قولهما ني الجواب: 
إن الحكم لسليمان على قنديل بصحة مبادلته له بحصته في المحدود الأول... 
إلى آخره زيادة من حضرتهما لم يصرح بلفظها بالإعلام زاداها يترتب عليها 
قولهما: ويكون الإعلام حجة شرعية في حقه... إلى آخره. مع أن المعلوم من 
كتب المذهب أنه لا يحكم بصحة البيع إلا بعد ثبوت ملك البائع» وإن لم يثبت 
لا يحكم بالصحة. بل بنفس البيع'"» وغير معلوم من الإعلام ثبوت ملكية ما 
ذكرء واستدل لذلك بنقول نقلهاء وهذه المناقشة بالنسبة للإعلام لم تخرج عن 
مضمون الأولى إلى آخر ما ذكره من عرض هذه القضية على هذا الطرف أو 
علماء المجلسين بمحكمة مصرء وما يفاد به يصير اتباعه» وبعرض ذلك على 
حضرة مفتي استئناف قبلي كتب ما يتضمن عام إعطاء الجواب منه والإحالة 
حسب التماس حضرة مفتي المديرية لحسم المادة وزوال الإشكال ورفع القيل 
والقال. 
أجاب 

وردت إفادة المديرية ومعها أوراق قضية المنازعة الحاصلة بين قنديل 
عبد الله وسليمان غزالي من التمساحية في شأن بيع العقار المحكي عنه فيها 
ومن ضمنها الإعلام المسطر من حضرة قاضي صنبو المتضمن الحكم على 
)١(‏ قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار 8/ 2١1١17‏ تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 794. 
(0 النهر الفائق شرح كنز الدقائق ”7 6915. 
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قنديل عبد الله المذكور بمنعه من معارضة خصمه سليمان غزالي المذكور في 
المنزل الذي كان يستحق فيه قنديل المذكور أربعة عشر قيراطًا إرنًا من مورثيه 
المذكورين فيه» وسبقت منه مع باقي شركائه فيه المقايضة بعقار مملوك 
لسليمان المذكور على الوجه المعين ني الإعلام لإقرار قنديل وتصديقه على 
دعوى خصمه صدور تلك المقايضة صحيحة من مدة سنين» وتصرف كل 
فريق فيما اشتراه على الوجه الذي ادعاه خصمه المذكور» فرتب على ذلك في 
الإعلام ثبوت بيع المنزل المتنازع فيه بإقرار قنديل المدعى عليه» وأنه لا قيام 
ولا معارضة له مع سليمان المدعي المذكور وأمر بالكف عنه بعد أن طلب 
المدعى عليه من المدعي رد البيع ولم يبين وجهه فلم يجبه خصمه لطلبه ولم 
يلتفت القاضي له. هذا حاصل الإعلام. 























ثم حصلت المناقشة فيه من حضرة مفتي مديرية سيوط. وأجاب عنها 
حضرة قاضي صنبو» وبعرضهما على حضرة قاضي سيوط كتب هو وحضرة 
نائب محكمتها أن الحكم لسليمان على قنديل بصحة مبادلته له بحصته في 
المحدود الأول في الإعلام وهي أربعة عشر قيراطًا صحيح لإقراره بذلك لدى 
حضرة القاضي الموما إليه حيث كان من أهل الإقرار» ويكون الإعلام حجة 
شرعية في حقه حيث كان مسجلا بسجل القاضيء ويمنع قنديل من المعارضة 
لسليمان فيهاء وأما حق أخته نسبًا وبنت أخته مبروكة وهي عشرة قراريط» فلم 
تثبت المبادلة فيها شرعا؛ لعدم حضورهما مجلس الدعوى وتداعيهما معهى 
وإقرار قنديل بالمبادلة بالمنزل كله لا يسري عليهما؛ لآن الإقرار حجة قاصرة 
على المقِره ولم يكن قنديل وكيلا عنهما ولا نائبًا ولا وليّاء فلم يكن الإعلام 
حينئذ حجة عليهماء ولهما الخصومة مع سليمان فيها ومطالبته برفع يده عنها إن 
كان المنزل في يده ما لم يُقَمُ برهانًا شرعيًا بالمبادلة» ثم ناقش حضرة مفتي هذه 
المديرية ني ذلك وني جواب حضرة قاضي صنبوء وبإحالة ذلك على حضرة 
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مفتي استئناف قبلي أحال نظر ذلك على هذا الطرف أو على حضرات علماء 
المحكمة الكبرى بمصره والمتراءى لهذا الطرف الاكتفاء بهذا الإعلام نظرًا 
لإقرار المدعى عليه فيه بدعوى خصمه جميعها؛ لأنه بإقراره يكون ممنوعًا 
عنه من المعارضة وإن لم يصدر حكم معاملة له بإقراره؛ إذ هو حجة عليه مثبتة 
وملزمة بلا توقف على القضاء كما صرحوا به”"» فالقضاء مع الإقرار مجاز 
وإعانة» واللازم في مثل هذه الحادثة بعد ثبوت دعوى المدعي إما ببينة أو إقرار 
هو منع القاضي المدعى عليه عن معارضة خصمه. وقد وجد فيما ذكر وإن لم 
يصرح بلفظ الحكم على ما هو المختار فيكتفى به» ولا يقدح في صحته طلب 
المدعى عليه بعد إقراره بجميع الدعوى التي من جملتها صحة البيع وكونه باتا 
رد البيع المذكور بدون بيان وجه وعدم إجابة خصمه لطلبه. 

وأما قوله في الإعلام: وبموجب ذلك وما شرح أعلاه ثبت بيع المنزل 
المحدود الأول لسليمان المدعي بيع مقايضة بإقرار قنديل المدعى عليه 
فليس بلازم الذكر مع إبهامه ثبوت البيع في جميع المنزل حتى في حق الغائبتين 
من الورثة؛ وإن كان ثبوت البيع المذكور في جميع المنزل بالنسبة للمقر 
صحيحًا لإقراره بصدوره على هذا الوجه ممن يملكه؛ فيعامل بموجبه في حق 
نفسه حتى لا يملك المعارضة بما يناقضه بدون دعوى ناقل شرعي بعد ذلك 
لبا لأضالة عن تقتيه بويج ولا /اليانة عن عيزهه ومبعط القافدة ىهنا الأغالةء 
مَنْعُهِ عن المعارضة وقد وجد. فلا حاجة إلى الإطالة» هذا ما ظهر لي. 

واللّه تعالى أعلم 
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سكل بإفادة من ضبطية مصر في 4 ربيع الأول سنة 45 عن الحكم في صورة 
مرافعة شرعية محررة من حضرة قاضي المنصورة أرسلت إلى الضبطية بواسطة 
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إفادة من مجلس المنصورة مؤرخة ١١"‏ صفر سنة 45 بقصد إرسالها لهذا 
الطرف لإعطاء الحكم عنها كمرغوب حضرة القاضي المذكورء ومضمون 
المرافعة المذكورة: بعد أن ثبتت معرفة فاطمة بنت سيد أحمد الخضري بن 
سليمان الخضري من أهالي الصنفين بمديرية الشرقية والدة رمضان موسى 
المرزوقي المتوفى الآتي ذكره بشسهادة كل من عفيفي شاهين ابن المرحوم نصر 
شاهين بن سيد أحمد وسالم ناصر بن محمد ناصر بن سالم كلاهما من الناحية 
المذكورة» ادعت فاطمة المذكورة أعلاه على الحاضر معها بالمجلس محمد 
بهجة ابن المرحوم الدسوقي بهجة ابن علي من الناحية المذكورة الثابت معرفته 
بشهادة الشاهدين المذكورين أن المدعية هذه كان لها ولد يسمى رمضان موسى 
المرزوقي بن موسى المرزوقي بن إبراهيم مستخدمًا بدوار محمد بك عبد الله 
عمدة الناحية المذكورة. وبينه وبين المدعى عليه هذا عداوة وكراهة, فما كان 
من المدعى عليه إلا قتل رمضان موسى المذكور أعلاه ولد المدعية بضربه 
لهعمدًا عدوانًا وهو نائم بدوار محمد بك عبد الله المذكور بحجر عظيم في 
رأسه وبتقصيرة من خشب الشوم وشق بطنه بسكينة حتى خرجت أمعاؤه وسال 
منه الدم, وذلك في ليلة السبت الموافقة ١5‏ جمادى الأولى سنة 945 ومات 
رمضان موسى ولد المدعية المذكورة بسبب ذلك في يوم السبت المذكور, 
وأن هذا المدعى عليه أقرّ بذلك وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا طائعًا 
مختارًا بديوان مديرية الشرقية بحضور قاضيها ومحمد أبي الذهب وإبراهيم 
علي عمارة وحسن عيدروس والحاج أحمد الحريريء وأنه لااوارث لرمضان 
المدعى بشأنه سوى والدته المدعية المذكورة» وتطالب المدعية المدعى عليه 
هذا بما يترتب عليه في ذلك شرعًا وتسأله جوابه عن ذلك. 























سثل من المدعى عليه عن ذلك, فأجاب بالإنكار لدعوى المدعية هذه 
وجحدها جحدًا كلاه فطلب من المدعية أولا بينة تثبت وفاة ولدها رمضان 
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المدعى بشأنه وانحصار إرثه فيها وأن لااوارث له سواهاء فأحضرت شاهدي 
المعرفة المذكورين» واستشهد كل منهما عما يعلمه في ذلك بطلب هذه المدعية» 
فشهد كل واحد منفردًا في وجه المتداعيين بقوله: أشهد أن رمضان بن موسى 
المرزوقي بن إبراهيم المرزوقي ولد هذه المدعية توفي وانحصر إرثه الشرعي 
في والدته هذه المدعية من غير شريك ولا وارث له سواهاء يعلم ذلك كل منهما 
ويشهد به فلم يُيْدِ المدعى عليه طعنًا في شهادتهماء وزكيا وعدلا سرًّا ثم علنًا 
بشهادة كل من السيد أبي الفضل بن محمد أبي الفضل من الصنفين وموسى 
عبد الله من كفر الشيخ بمديرية الشرقية ابن عبد الله» فعند ذلك حكم للمدعية 
المذكورة على المدعى عليه هذا بوفاة رمضان موسى المرزوقي المدعى بشأنه 
وانحصار إرثه في والدته المدعية هذه. 
ثم بعد ذلك ادعت فاطمة المدعية هذه على المدعى عليه هذا بقتله 
لولدها رمضان موسى المرزوقي المذكور أعلاه بضربه له عمدًا عدوانًا في رأسه 
بالحجر والتقصيرة وبشقه بطنه بسكينة حتى خرجت أمعاؤه وسال منه الدم وهو 
نائم بدوار محمد بك عبد الله المذكور في ليلة السبت المذكورة أعلاه» وأنه 
مات بسبب ذلك في عصر يوم السبت المذكور حسب ما هو موضح بالدعوى 
المذكورة أعلاه. وتطالبه بما يترتب عليه في ذلك شرعًا وتسأل جوابه عن ذلك. 
فسئل منه. فأجاب بالإنكار لدعواها القتلء فعارضته المدعية بأنه أقرّ 
بقتله لولدها رمضان المدعى بشأنه عمدًا عدوانًا بضربه له بالحجر والتقصيرة 
عمدًا وشقه بطنه بسكينة عمدًا أيضًا وموته بسبب ذلك. وبأنه أقرّ بذلك طائعًا 
مختارًا وهو بأكمل الأوصاف المعتبرة شرعًا بحضور البينة المذكورة» فلم 
يصدقها على ذلك. فطلب من المدعبة بينة تثبت إقراره المذكور. وانصرفوا 
على ذلك. ثم في يوم الثلاثاء ١1‏ ذي القعدة سنة تاريخه حضرت بالمجلس 
فاطمة المدعية المذكورة وحضر معها محمد بهجة المدعى عليه» وعرفت 
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المدعية أنها أحضرت الشهود التى تشهد لها بإقرار المدعى عليه هذا وهو 
بأكمل الأوضاف المعتيزة فرعا طائمًا مخسارًا بقدله لولدها رمضان موسسى 
المرزوقي عمدًا عدوانًا على الوجه المسطور بالدعوى, فطلب منها إحضارهاء 
فأحضرت حسًا عيدروسًا ابن المكرم الحاج عيدروس سمرة بن علي التاجر 
بناحية الزقازيق» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلبها. فشهد منفردًا في وجه 
المتداعيين بقوله: أشهد أن المدعى عليه هذا أقرَّ طائعًا مختارًا وهو بأكمل 
الأوصاف المعتبرة شرعًا بديوان مديرية الشرقية أمام حضرة مديرها وحضرة 
قاضيها أنه تشاور مع رجل يدعى سليمان لا يعرف لقبه ولا اسم والده على 
قتل رمضان لا يعرف لقبه ولا اسم والده ولاجده. وأن هذا المدعى عليه توجه 
مع الذي اتفق معه على قتل رمضان المذكور ليلا ولايعرف في أي ليلة توجه 
فيها إلى رمضانء فنطا من حائط المحل الذي كان نائمًا فيه رمضان المذكورء 
فوجدا باب المحل مسنودًا بحجر عظيم» فحمل سليمان الحجر المذكور إلى 
هذا المدعى عليه. فحمله وتوجه به إلى رمضان المذكور وهو نائم. فضرب 
المدعى عليه هذا رمضانَ المذكور بالحجر عمدًا عدوانًاء فبضربه له بالحجر 
المذكور انقلب على وجهه. فعند ذلك خلص عليه سليمان بضربه له بسكين في 
بطنه. هذا ما أقرَّ به المدعى عليه هذا طائعًا مختاراء وهذا ما يشهد به. 
وأحضرت إبراهيم علي عمارة التاجر بالزقازيق ابن علي عمارة» 
واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعية» فشهد منفردًا في وجه المتداعيين 
مثل شهادة الشاهد الذي قبله» إلا أنه لا يعلم ضرب سليمان لرمضان بالسكين 
هوفي أي محل من بدنه. هذا ما يشهد به. وأحضرت محمدًا أبا الذهب من 
الزقازيق التاجر فيها ابن المرحوم مصطفى أبي الذهب, واستشهد عما يعلمه 
في ذلك بطلب المدعية» فشهد منفردًا في وجه المتداعيين مثل شهادة الذي قبله. 
إلا أنه عرف أن المدعى عليه هذا أقرّ له أنه لم يضرب رمضان عمدًا عدوانا. 
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وأحضرت الحاج أحمد الحريري التاجر بمصر المحروسة ابن المرحوم وني 
الحريري» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعية» فشهد منفردًا في وجه 
المتداعيين مثل شهادة الذي قبله, إلا أنه ذكر في شهادته أن هذا المدعى عليه 
ذكر في إقراره أنه ضرب رمضان عمدًا عدوانًا بالحجر. وأن سليمان خلص 
عليه بضربه له بالسكين في بطنه. هذا ما يعلمه. فعند ذلك ذكر المدعى عليه أنه 
أقرّ بديوان مديرية الزقازيق بحضور حضرة مديرها وحضرة قاضيها وبحضور 
الشهود المذكورين أعلاه أنه توجه مع سليمان حضارة هذا إلى دوار محمد 
بك عبد الله بعد ثلث الليل الكائن الدوار المذكور بناحية الصنفين, فوجدا 
باب الدوار مغلقًاء فدخلا من باب الإصطبل لكونه كان مفتوحًاء وكان وراء 
باب الدوار حجر عظيم» فحمله سليمان حضارة هذا إلى محمد بهجة المدعى 
عليه وتوجه به إلى رمضان المدعى بشأنه. فوج ده نائمًا أمام القهوة التي 
بالدوار. فضربه محمد بهجة المدعى عليه هذا بالحجر المذكور عمدًا عدوانًا 
على رأسه ووجهه. فبضربه له بذلك انقلب رمضان المذكور على وجهه. فعند 
ذلك ضربه سليمان حضارة هذا عمدًا عدوانًا بسكين كانت بيده في بطنه فشقها 
وخرجت أمعاؤه. فمات بفعلهما ني عصر يوم السبت التالي لليلة الضرب 
المذكور الموافق ١"‏ جمادى الأولى سنة 45 وأن فعل كل منهما قاتل ومهلك 
لو انفرد. وأن إقرار محمد بهجة المذكور بسبب الضرب والإهانة التي حصلت 
له ق التأمورية وق ديو ان عديرية الفسرقية: فد ذلك ذ كر سايمان المذكور آنه 
لادخل له ني ذلك ولاله معرفة بذلك, فعند ذلك صدقت فاطمة المدعية على 
ما أقر به المدعى عليه. وأن إقراره فهو بالطوع والاختيار من غير إكراه ولا 
إجبارء صادر ذلك بحضور من ذكرء يطلع على هذه الحادثة حضرة العلامة 
الهمام مفتي الأنام وشيخ الإسلام بالديار المصرية, ويفيد الحكم الشرعي. 
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حيث أقر المدعى عليه بما يتضمن إقراره سابقًا أنه ضرب أولا المدعى 
قتله عمدًا عدوانًا بحجر عظيم» وأن سليمان حضارة الحاضر معه بالمجلس 
ضرب المقتول المذكور ثانا عمدًا عدوانًا بسكين في بطنه فخرجت أمعاؤه 
فمات بفعلهما في عصر اليوم التالي لليلة الضرب المذكور الذي حصل بعد 
تلتق للعو ان كنا كر مدهما قاكل رفيلك لواشرةه وان إقزارة المذكوو 
بسبب الضرب والإهانة التي حصلت له في المأمورية وفي ديوان مديرية 
الشرقية» وصدقته المدعية على ما أقرٌ به» إلا أن إقراره بالطوع والاختيار وأنكر 
سليمان حضارة المذكور ذلك». وهذا بعد أن ادعت المدعية المذكورة القتل 
العوتنذ بالتعمز المذكو و كدق النطى بالسكين على المدعس اخليه وتجدي :له 
يظهر الحكم بالقصاص على المدعى عليه ولو على قول الصاحبين"''' بمجرد 
ذلك بعد تصديق المدعية على ما أقر به المدعى عليه؛ لتصادقهما والحال هذه 
على أن ضرب المقتول حصل من المدعى عليه وسليمان حضارة المذكور 
على التعاقب» وأن الضرب الأول كان من المدعى عليه» والضرب الثاني كان 
مخ شِكليهان المذكون» و أن المقتول كانت بد حياة سيتقزة عضوب المدعن 
عليه؛ لموته بعد الضربين بمدة تزيد عن مقدار يوم وفي هذه الحالة يكون 
القاتل هو الثاني والقصاص منه على فرض ثبوته» وعلى الأول التعزيرٌ اللائق به 
كما هو حكم ما لو ضرب رجل آخر عمدًا ضربًا يعيش بعده يومًا أو بعض يوم 
ثم شق اغريطته بتحديدة عمدًا فماث. 

قال في الدر: «وفي البزازية: شق بطنه بحديدة وقطع آخر عنقه. إن توهم 
بقاؤه حيا بعد الشق قتل قاطع العنق, وإلا قتل الشاق. وعزر القاطع». وكتب 
عليه في رد المحتار: «قوله: شق بطنه... إلخ في التتارخانية شق بطنه وأخرج 
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أمعاءه ثم ضرب رجلٌ عنقّه بالسيف عمدًاء فالقاتل هو الشاني» وإن كان خطأ 
تجب الدية» وعلى الثاني ثلث الدية» وإن نفذت إلى جانب آخر فثلثاهاء هذا إذا 
كان مما يعيش بعد الشق يومًا أو بعض يومء وإن كان بحال لا يتوهم معه وجود 
الحياة ولم يبق معه إلا اضطراب الموت. فالقاتل هو الأولء فيقتص بالعمد. 
وتجب الدية بالخطأ. اه ملخصًا)”". اه المراد منه. وما تصادق عليه كل من 
المدعية والمدعى عليه من أن فعل كل من المدعى عليه وسليمان قاتل ومهلك 
لو انفرد. لا ينافي نسبة القتل إلى الثاني فقط عند حصول الفعلين مع التعاقب 
ووجود الحياة المستقرة في المضروب يومًا مثلا بناءَ على ما صرح به الفقهاء 
في مثله من نسبة القتل إلى الثاني مع أن شق البطن وإخراج الأمعاء الذي يعيش 
بعده يومًا أو بعض يوم لو انفرد ربما يفضي إلى الموت والهلاك» وقد نسبوا 
في صورته القتل إلى قاطع العنق في ثاني الحال» وقولهما في تصادقهما إنه مات 
بفعلهماء رده الشرع بنسبة القتل إلى الثاني في الصورة المذكورة المتصادقين 
عليهاء وما تقدم ذكره محله إن لم يثبت المدعى عليه أن إقراره المذكور كان 
بالإكراه الشرعي بعد دعوى صحيحة. وإلا فلا يترتب على إقراره المذكور 

تود ماعو ل 

واللّه تعالى أعلم 
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سئل من قاضي الشرقية عن صورة إعلام صادر من قاضي شلش لمون. 
وطلب الإفادة عما إذا كانت صحيحة ولا تسمع الدعوى في الدار المذكورة 
بعد صدور الإعلام من القاضي بما هو مسطور أو غير ذلك للاتباع والإجراء 
بحسب ما يصدرء ومضمون الإعلام المذكور المحرر من محكمة شلشلمون: 
ادعت المرأة حسن بنت أحمد عبده ابن المرحوم عبده زريق من منية القمح 
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ومقيمة بكفر شلش امون الآن شرقية على خصمها الحاضر معها في المجلس 
هو المكرم حسن خيال ابن المرحوم علي خيال ابن المرحوم حسن خيال من 
الناحية المذكورة الثابت معرفتهما عيئًا بشهادة من سيذكر بأن الدار التى بناحية 
منية المح بدرب المقاوية بالجهة القبلية بالناحية المشتملة على بعض عشش 
مبنية بالطوف التي حدها البحري ينتهي إلى أرض فضاء مملوكة للشيخ محمد 
المرشدي ابن المرحوم محمد أبي الذهب نائب العقود بالناحية» والحد الغربي 
ينتهي إلى دار مملوكة لحضرة مصطفى أفندي أحد أعضاء مجلس طنتداء 
والحد القبلي ينتهي بعضه إلى شارع الناحية والبعض الآخر ينتهي إلى دار ورثة 
دياب البحراوي بن رزق البحراوي, والحد الشرقي ينتهي بعضه إلى الطاحونة 
المملوكة لأصحاب الدرب المسمى بأسمائهم والبعض الآخر ينتهي إلى دار 
مملوكة للمكرم موسى عجور ابن المرحوم محمد عجور ابن المرحوم موسى 
عجور الواضع يده عليها حسن المدعى عليه المذكور تملكها هي وأولاد 
أخنها وهن سعدة وصالحة وجلباية أولاد المرحوم أحمد أبي الرخاء ابن 
المرحوم محمد سعدة من كفر شلش لمون شرقية بطريق الميراث عن والدها 
حيث مات عنها وعن أختها سرية والدة الثلاث المذكورات وأخيها المرحوم 
مخيمر وأخيها المرحوم عبده. وماتت أختها عن أولادها المذكورات وعن 
أختها المدعية المذكورة. ومات مخيمر وعبده وانحصر حقهم فيهاء وأن 
المدعى عليه المذكور واضع يده عليها بدون حق, وتطلب الآن رفع يده عنها 
واستيلاءها عليها لتتصرف فيها وتضع يدها عليها تصرف الملاك ني أملاكهم. 
وتسأل سؤاله عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليه المذكور عن الدعوى المذكورة؛ فأجاب بقوله 
إن الدار المذكورة يملكها عن أبيه وواضع يده عليها هو وأبوه مدة تزيد عن 
خمسين سنة وهو يتصرف فيها بمشاهدتها لذلك وقدرتها على الدعوى. 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
م 
فسئل منها عن قول المذكور بعد إنكاره دعواها المذكورة وجحوده 
الجحود الكليء فأجابت بقولها إنه من مدة تزيد عن ثلاث سنين جاءها حسن 
المدعى عليه المذكور وبصحبته موسى عجور ابن المرحوم محمد عجور ابن 
المرحوم موسى عجور من منية القمح وإبراهيم الجبيلي ابن المرحوم شعراوي 
الجبيلي بن محمد الجبيلي من الناحية وطلب منها الشسراء في جزء من الدار 
المذكورة ولم تَرْضّ بالبيع وقالت: أمرتك أن تقعد فيها حتى أطلبك وأخرجك 
منهاء وخرج ممتثلا لقولها لحد تاريخه. 
فسئل منه عن ذلك بعد طلبها السؤال منه. فأجاب بقوله: ماادعت به المرأة 
المذكورة غير صحيح, وأنكر دعواها من أولها إلى آخرها وجحدها جحودًا 
كليّك وطلب منها البينة التي تشهد لها طبق دعواها الملكية وطلب المدعى عليه 
الشسراء منهاء فامتثلت لذلكء ثم غابت وحضرت وأحضرت كلا من المكرم 
نافع حسن ابن المرحوم حسن نافع والمكرم نصار عيد ابن المرحوم على عيد 
كلاهما من كفر شلش لمون والمكرم موسى عجور ابن المرحوم محمد عجور 
والمكرم إبراهيم الجبيلي بن الشعراوي الجبيلي كلاهما من منية القمح والمكرم 
محمد عبد النبي بن عبد النبي المقيم بمنية القمح». وسئل من نافع المذكور عما 
يعلمه ويشهد به في خصوص دعوى الدار المذكورة» فأجاب بقوله أشهد بآن 
حسئًا المدعى عليه المذكور جاء إلى خسن المدعية المذكورة فسألها وطلب 
منها الشراء في جزء من الدار المذكورة» فامتنعت المرأة المذكورة من الإعطاء 
له. وطلب منها أن يسكن فيهاء فأمرته بالسكنى فيها وقالت له: حين أطلبها 
أخرجك منهاء وكان حاضرًا وقتّ طلبه ذلك منهاء وذلك من مدة ثلاث سنين» 
هذا ما يشهد به ويعلمه. 
وسئل من نصار عيد المذكور فشهد بما شهد به نافع المذكور. وعرفا 
الدار المذكورة وحدداها طبق ما هو مسطور في الدعوى المذكورة» وسئل من 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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أبي عبده ابن المرحوم عبده زريق والد المدعية المذكورة ومات وهي على 
ملكه. وانحصر إرثه في حسن المدعية المذكورة وأختها سرية وأخويهما وهما 
مخيمر وعبده. ومات مخيمر وعبده وانحصر ميراثهما فيها. وماتت سرية 
وانحصر إرثها ني أولادها البنات المذكورات وني أختها المذكورة» ولاحق 
لأحد فيها سوى المدعية المذكورة وشركائهاء وأن واضع اليد الآن ليس له 
حق, هذا ما يشهد به ويعلمه. 

وسئل من إبراهيم الجبيلي» فأجاب بما أجاب به موسى عجور المذكور 
حرفيّاء وعرفا الدار وحدداها أيضًا طبق ماذكرء وسئل من محمد عبد النبى 
المذكورء فأجاب أيضًا بما أجاب به نافع المذكور حرفياه وعرف الدار 
وحددها طبق ما ذكرء ثم بعد الشهادة صارت تزكية الشهود المذكورين سرًا 
وعلانية بشهادة المكرم سيد أحمد الزيط ابن الحاج أحمد الزيط من منية القمح 
وبشهادة المكرم عيد سليمان ابن المرحوم محمد جاهين من الناحية والمكرم 
دراج ابن المرحوم محمد زهير من الناحية» فبمقتضى ذلك قد حكمنا على 
حسن خيال المدعى عليه المذكور بتسليم الدار المذكورة للمدعية المرأة 
خسن المذكورة لملكيتها لها ولمن ذكر من أولاد أختها المذكورة وأمرناه 
بالتخلية للدار المذكورة لها بعد ثبوت وضع يده عليها وقت الدعوى بشهادة 
الشهود المذكورين أعلاه وبالتصديق منه أيضًاء وحيث الحال ماذكر فالدار 
المذكورة مملوكة للمرأة حسن المذكورة وأولاد أختهاء وتم الأمر على ذلك. 

أجاب 

بمطالعة صورة هذه المرافعة جد أن ما سطر فيها من الدعوى والشهادة 
والحكم غير مستوفى شرعاء وحينئذ فلا مانعَ من إعادة سماعها والحكم فيها 
بما يتحقق شرعًا حيث لا مانع؛ إذ المورث الأصلي المذكور فيها غير معرف 







































































كتاب المحاضر والسجلات 
وح 
بذكر جده أو بذكر ما يميزه عن غيره» وكذا بعض الحدود لم تعرف أربايها 
تعريمًا كافيًا شرعَاء والورثة المذكورون لم تبين جهات إرثهم بكونهم إخوةً 
أشقاء أو لأب فقط؛ ولم يصرح في الدعوى بما هو نص في ترتيب الموتى في 
الموت» وطلب المدعية تسليم جميع الدار إليها غيرٌ صحيح على فرض صحة 
دعواها وثبوتها؛ إذ لا تملك الكلء وما ادعته من الدفع بطلب المدعى عليه 
شراء جزء من الدار مجهول القدر على فرض ثبوته لا يقتضي إقراره تملك 
جميع الدار لها مع من شاركها حتى تندفع دعواه في جميعهاء وما صرح به 
بعض شهودها من أن المدعى عليه طلب منها السكنى فيها لم يذكر في دعواها 
إلى غير ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
”]1١7[‏ جمادى الأولى سنة ١795‏ 
سثئل بإفادة من ضبطية مصر بتاريخ ٠١‏ رجب سنة 45 مضمونها: ورد 
للضبطية إفادة من مجلس المنصورة ني ©" جمادى الآخرة سنة 15 ومعها 
صورة قضية وفاة شخص يسمى البسيوني جاويشَا من ناحية المندرة دقهلية» 
نؤمل الاطلاع عليها وإفادة الحكم الشرعيء ومضمون الصورة المذكورة: 
بمجلس المنصورة بحضور حضرات أربابه ادعى علي عبده ابن المرحوم 
يوسف عبده ابن المرحوم أحمد عبده من ناحية منية معاند القائم فيما سيذكر 
فيه أدناه بطريق وكالته الشرعية عن كل من خديجة بنت أحمد شبانة بن سيد 
أحمد شبانة من المندرة زوجة المرحوم بسيوني جاويش ابن المرحوم جاويش 
محمد بن محمد أبي جاويش من أهالي المندرة وكوهية بنت المرحوم بسيوني 
جاويش المذكور على الحاضرين معه بالمجلس هم سعد الهواري والسيد 
الهواري ولدا المكرم محمد الهواري بن محمد أبي رمضان ومحمد الشافعي 
ابن الشيخ علي الشافعي بن علي الشافعي وعطية أحمد بن علي حسين بن 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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أحمد علي و فرج السوداني خادم محمد الشافعي المذكور من أهالي المندرة 
كل منهم. بأن في يوم الأحد؛١‏ رجب سنة 460 توجه البسيوني جاويش 
المذكور أعلاه إلى الساقية الجارية في ملك المدعى والدسوقي شبانة ليديرها 
لنينقن زرافقة لآ لدافيهنا دو ابإدن المدعى المدك وقوه مسعنا القوارئ 
هذا أحد المدعى عليهم هؤلاء يديرهاء فأخبره أن دوره أوله اليوم الذي توجه 
له فيه وأنه يأخذ بهيمته ويتوجه لأجل أن يديرها هو. فامتنع من ذلكء فأراد 
بسيوني جاويش المذكور إبطال إدارة سعد الهواري المذكور بحل بقرته من 
الساقية» فمنعه سعد الهواري هذا وقدم عطية أحمد هذا المدعى عليه الثاني 
وأمسك بسيونيًا جاويسَا المذكور من ذراعيه ولواهما خلفه وأمسكه منهماء 
وباقي المدعى عليهم وهم سعد الهواري والسيد الهواري ومحمد الشافعي 
وفرج السوداني هؤلاء صاروا يضربونه بالنبابيت التي بأيديهم كل واحد 
منهم بيده نبوت يضربه به زغدًا في بطنه. فتوجه خادما البسيوني المذكور 
وهمافرج ومرسال السودانيان إلى عمدة الناحية وأخبراه بذلك» فحضر عند 
الساقية المذكورة المعروفة بساقية الدسوقي شبانة شركة الحسانية التي بجسر 
البحر الأعظم تجاه أراضي المندرة ومعه شيخ خفرة الناحية» فوجد البسيوني 
المذكور مطروحًا على الأرض ونازل منه دم من قبله ومن دبره وهؤلاء المدعى 
عليهم موجودون عنده» فالسسيوني جاويش المذكور أخبر عمدة الناحية أنه 
يضبط الخمسة الأنفار هؤلاء الضاربين له. فضبطهم عمدة الناحية مع شيخ 
الخفرة ووجهوهم إلى الناحية وحملوا المضروب على حمارة ووجهوه إلى 
داره وأخذوا منه منطقنا منه بحضور رئيس الدعاوى ورئيس المشيخة وغيرهم. 
وتوني بعد ساعتين بسبب ضرب الأربعة المدعى عليهم هؤلاء له. وأن موته هو 
بفعلهم جميمًاء وأن ضرب كلّ واحد منهم لو انفرد كان مهلكا له. 

وأن الوارث للبسيوني المذكور زوجته خديجة وبنته كوهية المذكورتان 
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من غير شريكء وأن زوجته وابنته المذكورتين وكلتا عنهما المدعي في المرافعة 
والمخاصمة مع المدعى عليهم هؤلاء في شأن قتلهم مورثهم المذكور وكالة 
عامةً مطلقة مفوضة لقوله ورأيه وفعله قَبلّها منهما لنفسه قبولا شرعيًا بمقتضى 
إعلام شرعي محرر من محكمة م ركز منية سمنود مؤرخ 4؟ " رجب سنة 160 
مندرج فيه ثبوت وراثة الموكلتين المذكورتين للمتوفى المذكور من غير 
شريك. ويطالب المدعي المدعى عليهم هؤلاء بما يترتب عليهم في ذلك شرعا 
وطلب سؤالهم عن ذلك. 
سئل من المدعى عليهم هؤلاء عن ذلكء فأجابوا بالاعتراف بوفاة بسيوني 
جاويش المذكور وانحصار إرثه في ورثته المذكورين في دعوى هذا المدعي من 
غير شريكء وأنكروا باقي دعوى هذا المدعي وجحدوها جحدًا كلاه فطلب 
من المدعي بيئة تثبت مضمون الإعلام المذكورء فأحضر كلا من السيد شبانة 
بن أحمد شبانة بن سيد أحمد شبانة ومحمد حمودة بن أحمد حمودة بن محمد 
حمودة من ناحية المندرة كلاهماء واستشهد كل منهم عما يعلمه في ذلك بطلب 
المدعي. فشهد كل واحد منهما على انفراده بمواجهة هؤلاء المدعى عليهم 
بقوله: أشهد أن بسيونيًا جاويش بن جاويش محمد بن محمد جاويش من 
أهالي المندرة توفي وانحصر إرثه في كل من زوجته خديجة بنت أحمد شبانة 
سه عند كناد وك ره من طبر قراف هوا يضار كلها فديجا حل ناذه 
هذا المدعي في المرافعة والمخاصمة مع هؤلاء المدعى عليهم في شأن ن قتلهم 
لمورثهم المذكور توكيلا عانًّا مطلقا مفوضًا لقوله ورأيه وفعله وقَبلّهِ منهما 
هذا المدعي لنفسه قبولا شرعيّاء وأنه ث ثبت ذلك لدى قاضي م ركز منية سمنود 
وحرر بذلك إعلامًا شرعيّاء فلم يُبّدٍ المدعى عليهم هؤلاء طعا في شهادة 
هذين الشاهدين وركيا وعدلا سرًا ثم علنًا بشهادة كل من حسين عسكر بن 
حسين عسكر بن علي عسكر والسيد عسكر بن إبراهيم عسكر بن علي عسكر 
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التزكية والتعديل المعتبرين شرعًاء فعند ذلك حكم بثبوت وفاة بسيوني جاويش 
المذكور وانحصار إرثه في زوجته وابنته المذكورتين من غير شريك وبتوكيلهما 
لعلي عبده هذا المدعي حسب ما هو مشروح أعلاه في الإعلام المذكور في وجه 
ثم ادعى علي عبده الوكيل المذكور بطريق وكالته الشرعية عن موكلتيه 
المذكورتين على هؤلاء المدعى عليهم الحاضرين معه في المجلس بما ادعى 
فسئل منهم عن ذلك. فأجابوا بالإنكار لدعوى المدعي وجحدوها 


2 
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جحدًا كلاه فطلب من المدعي بينة تثبت دعواه القتلّ المذكورء فوعد 
بإحضارها وانصرفواء ثم في يوم الثلاثاء ؟ رااسنة 17457 حضر علي أبو عبده 
المذكور وعرف أنه أحضر البينة التى تشهد له بدعواهء وأن فرجًا السوداني أحد 
المامى علنهنم ترق يوه تارشع فى إسبتالة المنصورة. وأن عطية أحمد أحد 
المدعى عليهم أيضًا مريض مرضًا شديدًا في الإسبتالية المذكورة. وأنه يريد 
سماع شهادة البينة في وجه الحاضرين في المجلس من المدعى عليهم وهو سعد 
الهواري وأخوه السيد ومحمد الشافعي, وعند شفاء عطية أحمد المذكور يصير 
سماع الشهادة في وجهه أيضًّاء فطلب منه إحضارهاء فأحضر خليفة العرب بن 
خليفة العرب بن سيد أحمد العرب من أهالي منية غمرء وطلب الاستماع إلى 
شهادته. فاستشهد, فشهد بقوله: أشهد أني كنت مع أحمد أبي عيش من كوم 
النور نائمين بجانب فول لنا موضوع على شاطئ البحر الشرقي تجاه المندرة» 
فسمع صريحًا قريبًا من المحل الذي هو نائم فيه فقام وتوجه لجهة الصريخ. 
فوجد البسيوني جاويشَا المدعى في شأنه ممسكا في سعد هذا وأخيه السيد 
هذا ومحمد الشافعي هذا وهم ممسكون في البسيوني المذكور وعطية أحمد 
ممسك للبسيوني المذكور من ذراعيه ولاويهما خلفه. وأن كلا من هؤلاء 
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ينض 
الثلاثة الأشخاص ضربوا البسيوني جاويشًا بالنبابيت والشاهد المذكور عند 
الفول قبل قيامه ولما توجه عندهم حضر فرج السوداني الذي توفي وضرب 
البسيوني المذكور بالنبوت بزغده له به في سوته. فعند زغده له بالنبوت سقط 
على الأرض مغشيًا عليه. ولما أفاق البسيوني المذكور قال للشاهد ومن معه: 

أمسكوا هؤلاء الأشخاص. فبوقتها حضر السيد شبانة عمدة الناحية 
وإبراهيم أبو زينة شيخ الخفرة وجمهور عالم من الناحية» ولما حضروا ضبطوا 
هؤلاء الأشخاص مع فرج السوداني وعطية أحمد وحملوا البسيوني جاويشًا 
على حمارة ووجهوه إلى داره» وبعد مضي نحو ساعة توفي, وأنه لا يعرف وفاته 
مش فون تو متهي وأنه لا بغرن احم والد الممتيرى لعل كروبو ذا انتم 
جده. وأن ذلك كان ني يوم الأحد من شهر رجب سنة 45 عند ساقية الدسوقي 
شبانة وشركائه. وأحضر أحمد أبا عيش بن محمد أبي عيش بن محمد من كوم 
النورء وطلب الاستماع إلى شهادته. فاستشهد, فشهد بقوله: أشهد أن في شهر 
رجب سنة 40 في يوم الأحد كان نائمًا مع الشاهد الأول عند الفول تعلقهما على 
جسر البحر الأعظم تجاه المندرة» فسمع صريخًا قريبًا منه» فقدم مع الشاهد 
الأول فوجد هؤلاء الثلاثة الأشخاص المدعى عليهم ممسكين في البسيوني 
جاويش. وعطية أحمد لاو ذراعيه خلف ظهره وفرج السوداني الذي توفي يوم 
تاريخه كان مع المدعى عليهم هؤلاء. والجميع يضربون في البسيوني جاويش 
بنبابيت في أيديهم. وعطية ممسك له من ذراعيه. فسقط من بينهم على الأرض» 
فأراد الشاهد مع من معه أن يقيموا البسيوني جاويشَا من الأرضء فأخبرهم 
أنه هالك من كثرة الضربء وأنهم يمسكون هؤلاء الأشسخاص الضاربين له. 
فأمسك فيهم هو ومن معه. فحضر لهم شيخ الخفرة وخفرة الناحية وأمسكوهم 
وضبطوهم وحملوا البسيوني المذكور على حمارة ووجهوه إلى داره» وبعد 
نحو ساعة ونصف توفي بسبب ضرب هؤلاء المدعى عليهم له مع فرج السودان 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
تلن 


المذكورء وأنه لا يعرف اسم والد البسيوني المذكور ولا جده. وذلك كان عند 
ساقية الدسوقي شبانة وشركائه. 

ثم أحيلت هذه المادة على حضرة العلامة مفتي المديرية والمجلس ليفيد 
الحكم الشرعي فيهاء فأفاد عليها بقوله: الحمد لله» شهادة الشاهدين المذكورين 
غير معتبرة شرعًاء ويطلب من المدعي المذكور بينة شرعية تشهد له طبق دعواه 
إن كان عنده. وإلا فله اليمين الشرعية على المدعى عليهم المذكورين؛ والله 
تعالى أعلم. فعملا بما أفاده حضرة العلامة المفتي طلب من المدعي المذكور 
بينة غير البينة المذكورة» فعرف أنه رفع قضيته إلى محكمة طنتدا. 


أجاب 























ما تضمنه جواب حضرة مفتي مديرية ومجلس المنصورة من عدم اعتبار 
فتهادة الفتاهدين المذكوريق شرعا موافق اذ لأ يتفي بمحزدها على هذا 
الوجه. على أن في دعوى المدعي بالقتل على الوجه الموضح في هذه الصورة 
قصورًا؛ لآنه أفاد أن ضرب كل من المدعى عليهم مثئخن مهلك. وني هذه 
الحالة يختلف الحكم بين كون ضرب الكل على المعية أو على التعاقب» 
ففي الوجه الأول يُنسب القتل إلى الكلء وفي الثاني إلى الأخيرء ولم تعلم 
الحقيقة من هذه الدعوى ليتضح من يكون قاتلاء فيحكم عليه على فرض 
الثبوت فلم نتم فإذا صححت الدعوى ثم أقيمت البينة على الوكالة ثم على 
النسب وانحصار الإرث وعدلت شرعاء فحكم للوكيل على المدعى عليهم 
بوكالة هذا الوكيل عن موكلتيه» ثم حكم للموكلتين على المدعى عليهم بوفاة 
المدعى قتله وبنسبهما منه وانحصار إرثه فيهماء تطلب بينة أخرى طبق دعواه 
القتتل» فإن أقامها يقضى بموجبهاء وإلا فلاء مع مراعاة حال المكان الذي 
وجد فيه الضرب المؤدي إلى القتل حيث إن ثبت وجوهه في هذه الحالة وبه 
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أثر فتجري فيه التفصيلات المعهودة» وقولي: فتجري فيه التفصيلات... إلى 
آخره؛ أي عند عدم ثبوت القتل على معين كما هو معلوم. 
واللّه تعالى أعلم 

١795 جمادى الأولى سنة‎ 75 ]11١17[ 

سئل من مجلس استئناف بحري بإفادة في ٠١‏ رجب سنة 45 مضمونها: 
بناءً على ما توضح من حضرتكم في ١9‏ محرم سنة 45 على الإعلام الشسرعي 
الصادر من محكمة المنصورة في مادة قتل على الألفى من ناحية سنهوا شرقية 
وقد سبق قيده في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى بهذا التارييخ©: قد صار 
إعادة الإعلام لحضرة القاضي بواسطة مجلس المنصورة لاستيفاته. فأفيد عليه 
من حضرته بما من مطالعته يُعلم ما يشتمل عليه؛ فنؤمل الاطلاع عليه والتكرم 
بالإفادة عما إذا كان ما أفاده حضرة القاضي كافيًا فيما هو مرغوب استيفاؤه 
شرعًاء ويكون الإعلام صحيحًا موافقًا شرعًاء أم كيف؟ 

أجاب 

قد تضمنت إفادة حضرة قاضي المنصورة المحررة بظاهر الإعلام 
المحكي عنه أنه استوفى وقت سماع الشهادة ما يلزم لذلك شرعاء وأن الشهود 
ذكروافي شهادتهم أن المقر ذكر في إقراره ما يفيد تعيين المقر بقتله من كونه 
شقيق المدعي ومورثه ومورث موكليه المذكور بحضور الخصمين في 
المجلسء غاية الأمر أنه حصل قصور في الكتابة» فإذا كان الأمر كما ذكر يكون 
حكمه صحيحًا وما أفاده من استيفاء اللازم كافيًا في صحة الحكم وإن كان 
أصل الإعلام قاصرًا كما صرح به هو. 

واللّه تعالى أعلم 


.١١١5١ الفتوى رقم‎ )١( 
































وصحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
1م 























١١95 شوال سنة‎ /]١١١5[ 


سئل بإفادة من مجلس استئناف بحري بتاريخ 5 ١‏ نسنة 95 حاصلها: 
5 الذي اطلع عليه حضرة مفتي المجلس وكتب عليه ما تراءى لحضرته 
الإعلام: بمجلس المنصورة بحضرة حضرات أربابه بعد أن ثبتت معرفة كل 
من مصطفى مكي ابن المكرم علي مكي ابن المرحوم محمد مكي وزوجته 
سالمة بنت المرحوم علي حسين ابن المرحوم حسين الغنام من أهالي ناحية 
الشبراوين بولاية الشرقية ولدى ستيتة البنت البكر المتوفاة الآتى ذكرها بشهادة 
كل من الشيخ محمد عبد الباقي ابن المرحوم عبد الباقي السويدي والشيخ 
أشهدت على نفسها سالمة بنت المرحوم علي حسين المذكورة أعلاه أنها 
أقامت وعينت ووكلت زوجها مصطفى مكي هذا ينوب عنها في الخصومة 
والدعوى والمرافعة والمطالبة مع علي الزاملي ابن المرحوم سيد أحمد 
الزاملي ابن المرحوم محمد من الناحية المذكورة في شأن قتله لابنتها ستيتة 
البكر المذكورة وني مطالبته بذلك توكيلا عامًا مطلقًا مفوضًا لقوله ورأيه وفعله 
وقبله منها لنفسه قبولا شرعيًا في المجلس بحضور المدعى عليه علي الزاملي 

ثم بعد ذلك اذعى مصطفى مكي المذكور ابن المكرم علي مكي ابن 
المرحوم محمد مكي بالأصالة عن نفسه وبوكالته المذكورة أعلاه عن زوجته 
سالمة المذكورة الحاضرة والموكلة له شفامًا في المجلس لدى الحاكم الشرعي 
المتداعى لديه على الحاضر معه بالمجلس علي الزاملي هذا ابن المرحوم 
سيد أحمد الزاملى بن محمد من الناحية المذكورة: أن بنت المدعى هذا هى 
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1 
المرحومة ستيتة البكر كانت في غيطه في رابع عشر ذي القعدة سئة 44 ببحوض 
الكبير» وكان ني الغيط المذكور مع البنت المذكورة السيد سيد أحمد ابن عم 
والدها المدعي المذكورء فحصل بينه وبين المدعى عليه مشاجرة في شأن مياه 
الريء فأمسك المدعى عليه هذا مع أخيه محمد الشلبي ابن عم المدعي هذا 
هو السيد سيد أحمد مكي المذكور من طوق ثيابه وخنقاه بهاء فما كان من 
بنث المدعى المذكور إلاضربت المدعى عليه هذا بعصا من القطن كانت في 
يدها على ظهره ليطلق ابن عم أبيها المذكور, فما كان من المدعى عليه هذا 
إلاضربها برجله عمدًا عدوانًا في بطنها فسقطت ميتة لوقتها بسبب ذلك وأن 
الوارث لها والداها المذكوران أعلاه من غير شريكء ويطالب المدعي المدعى 
عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعاء وطلب سؤاله عن ذلك. 1 
سثل من المدعى عليه عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بحصول المشاجرة 
بينه وبين ابن عم المدعي المذكور وبموت البنت المذكورة وانحصار إرثها في 
والديها المذكورين أعلاه» وأنكر ضربه لها برجله في بطنها وموتها بسبب ذلك» 
فطلب من المدعي بينة تثبت دعواه المذكورة» فوعد بإحضارها وانصرفوا في 
يوم الأربعاء ٠‏ جمادى الأولى سنة تاريخه أدناه» ثم في يوم الأحد رابع عشري 
الشهر المذكور حضر المدعي مع المدعى عليه وعرف المدعي أنه أحضر 
البينة التي تشهد له بدعواه. فطلب منه إحضارهاء فأحضر حسئًا إسماعيل ابن 
المرحوم إسماعيل إبراهيم من الشسبراوين ابن يوسف. واستشهد عما يعلمه 
في ذلك بطلب المدعي. فشهد منفردًا بمواجهة المتداعيين بقوله: أشهد أنه في 
رابع عشر ذي القعدة سنة 44 كان في غيطه ليجمع حطب قطنه على بعضه. 
فسمع مشاجرة, فوجه إليها فوجد علي الزاملي هذا يتشاجر مع السيد مكي 
وكل منهما ممسك في الآخر, فأراد أن يخلصهما من بعضهماء وكانت حاضرة 
ستيتة بنت المدعي هذا وبيدها عود من قطن؛ فضربت به عليًا الزاملي هذا على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يلضن 


ظهره لكونه يتشاجر مع السيد مكي المذكورء فما كان من علي الزاملي هذا 
إلاضربها عمدًا عدوانًا برجله البسرى في بطنهاء فبضربه لها برجله في بطنها 
سقطت على الأرض وماتت بوقته بسبب ذلكء وكان ذلك في غيط سيد أحمد 
أبي عامر بحوض الكبير وقت الظهر ني اليوم المذكورء أعلم ذلك وأشهد به. 

وأحضر إبراهيم عبد الرحمن ابن المكرم عبد الرحمن أبي محمد بن محمد 
أبى عكاشة من الناحية المذكورة» واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي؛ 
فديد مر ةا بمواسية التعذاغيين مكل هد الكناهن الأول تحر تا حرف عن 
ذلك طعن المدعى عليه في الشاهد الأول بأنه هو السبب في المعركة وأنه كان 
يضربه مع السيد مكيء فلم يصدقه الشاهد المذكور على ذلك وعرف المدعى 
عليه أنه ليس معه شهود بذلك, ثم طلب من المدعي تزكية الشهود المذكورين» 
فأحضر كلا من سالم محمد بن محمد الصباغ بن مصطفى الصباغ والسيد علي 
بن محمد علي بن عبد الرحمن من ناحية الشبراوين كلاهماء وطلب الاستماع 
إلى شهادتهما في الشاهدين المذكورين. 

فسئل كل منهما سرًا ثم علئّاء فشهد كل منهما على انفراده بقوله: أشهد 
أن كلا من هذين الشاهدين عدل مقبول الشهادة» فعند ذلك حكم على المدعى 
عليه بدية ستيتة المذكورة في ماله في ثلاث سنين لورثتها المذكورين بمواجهة 
المدعي والمدعى عليه بعد طلب الورثة وهي على النصف من دية الرجل وهي 
من الإبل مائة» ومن الدنانير ألف دينارء ومن الفضة عشرة آلاف درهم فضة» 
فتكون دية ستيتة المذكورة على النصف من ذلك. والخيار ني الدفع من أيها شاء 
للغارم» فلم يختر المدعى عليه شيئًاء وعليه تصديق من مفتي مديرية الدقهلية. 

وصورة ما أجاب به مفتى مجلس استئناف بحري: الحمد لله وحده. 
بالاطلاع على هذا الإعلام ظهر أن دعوى والد البنت المقتولة المذكورة 
وشهادة الشاهدين المذكورين بأن المدعى عليه المذكور ضربها عمدًا عدوانًا 
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حلض 
برجله في بطنها وماتت بسبب ذلك مقتضاهما أن القتل المذكور على تقدير أن 
الرّجل المذكورة لا تقتل غالبًا يكون من قبيل شبه العمد. وعبارات معتبرات 
المذهب صريحة في أن الواجب فيه دية مغلظة”» وهي ني حق المرأة خمسون 
من الإبل أربامًا من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة في ثلاث سنين؛ 
واختلفت عباراتهم فيما لو قضى القاضي ني شبه العمد من غير الإبل» فظاهر 
الهداية والاختيار والكنز والملتقى والتنوير وغيرها أن الدية في شبه العمد لا 
تكون من غير الإبل”"» وني أبي السعود وغيره: الدية في شبه العمد لا تكون 
إلامن الإبل مغلظة بخلاف الخطأء فإن الخيار للقاتل» وعليه فالتغليظ ظاهرء 
وظاهر بعضها الصحة. ففي القدوري: ولايثبت التغليظ إلافي الإبل خاصة. 
فإن قضى من غير الإبل لم تتغلظ": وفي المجمع وشرحه: تتغلظ دية شبه 
العمد في الإبل حتى لو قضى بالدية من غير الإبل لم تغلظء وفي غاية البيان: 
تغلظ الدية في شبه العمد ني الإبل إذا فرضت فيها"*'» وعلى عدم لزوم التغليظ 
فظاهر هذه النصوص لزوم الحكم بالإبل مغلظة صراحة أو بنوع خاص من غير 
الإبل صراحة أيضًاء فعلى كلا الروايتين لا بد من تعيين المحكوم به. وعلى 
تقدير أن الرّجل المذكورة تقتل غالبا بضربها ني بطن البنت المذكورة. يكون 
هذا القتل من قبيل العمد الذي موجبه القتصاصء وحيث اختلفت عباراتهم في 
صحة الحكم في شبه العمد بغير الإبل» وظاهر عبارة من جرى على الصحة 
لزوم تعيين المحكوم به. ولم يحكم القاضي هنا بنوع معين من الأنواع الثلاثة: 
وخير القاتل ولم يختر أحدهاء واحتمل الضرب العمد. فقد حصل لي اشتباه 
في صحة هذا الحكم, فيقتضى عرض هذا الإعلام على حضرة مولانا الأستاذ 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 51/7 01/5. 


(9) ممخخص القدوري /١‏ لام ١‏ . 
(4) تنقيح الفتاوى الحامدية7/ 58 7» حاشية ابن عابدين 5/ 01/5. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ف 


شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية ليجري العمل بما يفيده حضرته في ذلك. 
والله تعالى الموفق. 























أجاب 

الحمد لله لا يظهر القول بأن الضرب بالرجل عمدًا في البطن موجب 
للقصاص حتى على قول الصاحبين» فهو من قبيل شبه العمد. وقد اختلف 
ظاهر المفهوم من عباراتهم في دية شبه العمد. والذي عليه العمل الآن صحة 
القضاء فيها من الأنواع الثلاثة من الإبل مغلظة أرباعًا من بنت مخاض وبنت 
لبون وحقة وجذعة, ومن الذهب ومن الفضة المقادير المعلومة ولا تغليظ 
فيها إلا إذا دفعت من الإبل» ويفهم مما نقله في تنقيح الحامدية في هذا الشأن 
الذي منه: «وفي درر البحار: اتفق الأئمة على أن الدية من الذهب في الخطأ 
وشبه العمد ألف دينار» فهذه العبارات صريحة في أن دية شبه العمد لا تختص 
بالإيل» بل تكون منها ومن الذهب والفضة كدية الخطأء وإنما الفرق أنها إذا 
دفعت من الإبل فإن كانت في شبه العمد تغلظت بأن تدفع أرباعاء وإن كانت 
في الخطأ فلاء بل تدفع أخماسًاء وهل الخيار في تعبيين أحد الثلاثة للقاتل أم 
للقاضي؟ لم أره صريحًاء لكن عبارة المجمع وغاية البيان تفيد الثاني)”". اه 
كلامه. وفي الهندية: «وكل دية وجبت بنفس القتل تقضى من ثلاثة أشياء في 
قول أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- من الإبل والذهب والفضة. كذا في شرح 
الطحاويء قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: من الإبل مائة» ومن العين ألف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف. وللقاتل الخيار يؤدي أي نوع شاء. كذا في 
محيط الس رخسى)”". اه. 

ولالديقم نك قناعي ل عنيه ا لعجو الم سرس ويه ا 
دفعت من الإبل تدفع مغلظة أرباعاء وإن دفعت من الذهب تكون كذاء وإن 


(؟) الفتاوى الهندية 5/ 4 ؟. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ام 
دفعت من الفضة تكون كذاء وفي رد المحتار: «والتعيين بالرضا أو القضاءء 
وعليه عمل القضاة» وقيل للقاتل» ذكره القهستاني)7". اه. 

هذاء لكني لما قرأت هذا الإعلام ظهر من فحواه اختلاف في مكان القتل 
بين الدعوى والشهادة؛ حيث ذكر في الدعوى أن بنت المدعي ستيتة كانت 
بغيطه في رابع عشر ذي القعدة سنة 44 بحوض الكبير وكان بالغيط المذكور 
مع البنت المذكورة السيد سيد أحمد ابن عم والدهاء فحصل بينه وبين المدعى 
عليه مشاجرة بشأن مياه الري» فأمسك المدعى عليه هذا مع أخيه محمد ابن عم 
المدعي هو السيد سيد أحمد مكي المذكور من طوق ثيابه وخنقاه بهاء فما كان 
من بنت المدعي المذكور إلا ضربت المدعى عليه هذا بعصا من القطن على 
ظهره ليطلق ابن عم أبيها المذكورء فما كان من المدعى عليه هذا إلا ضربها 
برجله عمدًا عدوائًا في بطنهاء فسقطت ميتة لوقتها بسبب ذلك إلى آخرهاء فهذا 
بظاهره يفيد أن الضرب بالرّجل المؤدي إلى القتل كان بغيط المدعيء وذكر كل 
من شاهدي الققل ف ااسهادته: فوجد عار الزاملي عد بعكتالج رينم السيد مكي 
كل منهما ممسك في الآخر» فأراد أن يخلصهما من بعضهماء وكانت حاضرة 
ستيتة بنت المدعي هذا وبيدها عود من قطن؛ فضربت به عليا الزاملي هذا على 
تيوه نكاس على الراملى عد الاظريوااعية ا عونا وزيجله السسعرف فى 
بطنهاء فبضربه لها برجله في بطنها سقطت على الأرض وماتت لوقتها بسبب 
ذلكء وكان ذلك بغيط سيد أحمد أبي عامر بحوض الكبير وقت الظهر من 
اليوم المذكورء فإذا كان المراد كما هو المتبادر من سياق عبارة المدعي أن 
القتل الناشئ من الضرب حصل بغيطه» وقد صرح الشاهدان أنه كان بغيط 
سيد أحمد أبي عامر» فلا تقبل الشهادة» لاختلاف المكان لأنه مما لا يتكرر؛ 
إذ الفعل في مكان غير الفعل في آخرء وإلا كانت مقبولة إلا أنه لا يظهر من 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ :لاه. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فض 


السياقء وكذا لم تقم بينة على الوفاة وانحصار الإرث في الوارثين المذكورين 
ولم يحكم بذلك مع إنكار المدعى عليه ما ادعي به عليه وإن كان مقرًا بالوفاة 
وانحصار الإرث في الأبوين» وذلك لازم حتى تكون الورثة المدعون أخصامًا 
عن الميت بالنسبة لإثبات الحق بالبينة» وبناءً على ما ذكر ينبغي إرجاع هذا 
الإعلام لحضرة قاضيه للنظر فيما ذكر واستيفاء ما يلزم والحكم بما يثبت 
شرعا بعد الاستيفاء» هذا ما ظهر لي في الجواب. 
واللّه تعالى أعلم 

[] (إذي الحجة سنة ١795‏ 

سئل بإفادة من ضبطية مصر مؤرخة ١5‏ ذي الحجة سنة 45 بناءً على ما 
طلبه قاضي المنصورة بإفادته للمديرية المتضمنة طلب إفادة الحكم الشرعي 
عما سطره بصورة المرافعة المتضمنة صدور الدعوى من المرأة مسعدة بنت 
موسى تعلب بن علي من كفر شكر على عبد الباري جبل ابن زوجها علي 
جبل بن شريح جبلء بأن المدعية زوجة لعلي جبل المذكور وفي عصمته إلى 
وفاته. وأنه انحصر إرثه الشرعي فيها وزوجتين سمتهما وأولاده منها ومن 
غيرها مسمين منها أيضًا ومن جملتهم المدعى عليه المذكورء وأن المدعى 
عليه المرقوم باع برتقان جنينة مورث المدعية المذكور ني العام الماضي سنة 
6 سنة الوفاة بمائة جنيه إفرنكي ذهب واستولى المدعى عليه على المبلغ 
المرقوم» وتطالبه بما تستحقه فيه حسب الفريضة الشرعية» ولما سئل أجاب 
بأنها كانت زوجة لوالده المذكور وعرفه. وأنه طلقها حال حياته وصحته طلاقًا 
ثلانّا قبل وفاته بثلاثة أشهرء وأنها لم تكن وارثة له. والوارث له الزوجتان 
والأولاد المذكورون. وأن المدعية المذكورة ثبت طلاقها على يده في منية 
غمر. وحرر إعلامًا بذلك مؤرخًا 16 ذي الحجة سنة 45.: وأنه ثبتت وصايته 
المختارة أيضًا على يد القاضي المذكور بإعلام مؤرخ ” ربيع الأول سنة "24 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















رفضن 
فلم تصدقه على ذلك» فطلب منه البينة على ذلك» فأحضر شاهدين وشهدا 
بإقرار المتوفى المذكور حال حياته بعد حضوره للشاهدين في محلهما بطلاق 
المدعية المذكورة منه ثلانًا وهي معه وذلك في ربيع الآخر سنة 40 ووفاته في 
ثامن شعبان سنة 968. 

فطعنت بأن أحد الشاهدين تحت إدارة المدعى عليه لكونه شيخ الناحية» 
وأن الشاهدين يكذبان في شهادتهماء فذكر المدعى عليه أن أحدهما المذكور 
ليس من حصته في الناحية وأنه فقيه فيها وليس له فلاحة» وكتب حضرة قاضي 
المنصورة متنسفهما تحت هذه الضورة ما نصةة بظلع عل هله التحادلة بخضرة 
شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية؛ ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل يحكم 
بشهادة البينة المذكورة بعد تزكيتها بطلاق المرأة المذكورة طلاقا ثلاثا من 
زوجها وبأنها لااحق لهاني ميراثه؟ وإذا قلتم بعدم الحكم بها وعرف عبد 
الباري جبل المدعى عليه أنه معه بينة على إقرار المذكورة بطلاقها من زوجها 
المذكور ثلانًا وبخروجها من عدته تطلب منه وتسمع ويحكم بها أو لا؟ وإذا 
كانت الزوجة المذكورة تدعي أن زوجها قبل وفاته بنحو عشرين يومًا قسم 
متروكاته بين ورثته وأخرج لها نصيبًا مثل إحدى زوجاته يسمع منها هذا القول. 
وإذا أثبتته تكون وارثة؟ وما حكم الله؟ 

أجاب 

بناء على أن الدفع بعد الدعوى الفاسدة مسموع.؛ فشهادة الشاهدين 
المذكورين بالطلاق مقبولة بعد تزكيتهما إن لم يثبت الطعنء كما أنه تقبل بينة 
الابن على إقرارها بالطلاق الثلاث وبخروجها من عدته بطريقها الشرعيء 
ومجرد دعواها بن زوجها قبل وفاته بنحو عشرين يومًا قسم متروكاته وأخرج 
لها نصيبًا مثل إحدى زوجاته لا يبت كونها وارثة على فرض تحققه. على أنه 
لو صدر حكم شرعي بالطلاق المذكور قبل هذه الدعوى حكم إلزام من قاض 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
نض 


ببينة أو إقرار أو نكول وحرر به إعلامًا شرعيًا مسجلا بسجل محفوظء وكان 
هذا الإعلام صحيحًا وقوبل على سجله فوجد مطابقًا له. لا يلتفت إلى إنكارها 
الحكم المذكورء ولا تسمع منها الدعوى بناءً على التتخصيص الصادر للقضاة 
في شأن ذلك. 























واللّه تعالى أعلم 

[0"” صفر سنة ١791/‏ 

سئل من قاضي المنصورة عن مرافعة مضمونها: ادّعى محمود علي 
الجيزاوي ابن المرحوم الشيخ علي الجيزاوي على المكرم عبد الفتاح التطاوني 
الإسكندراني المقيم ببندر المنصورة بأن أمينة كريمة المحترم علي أفندي 
مصطفى مهندس مركز منية سمنود دقهلية ابن المرحوم مصطفى أغا لمورلي 
كانت زوجة للمدعى عليه هذا وكان ساكنًا بهافني بندر المنصورة مع أهله 
وصار يضاررهاء وحالة إقامتها معه في محل طاعته في شهر محرم سنة 465 حلف 
عليها بالطلاق الثلاث أن سالمًا عبد الرحمن تابع والدها لاا يدخل عليها في 
منزله الساكن فيه معها ولا ينظرها ولا تكلمه ولا يكلمهاء وفي شهر ربيع الآخر 
سنة 15 أمرها المدعى عليه المذكور بالتوجه لمنزل والدهاء وتوجهت لمنزل 
والدها المذكور, فطالبته باستلام عفشهاء فأجابها لذلك, وبتوجهها مع والدها 
ووالدتها لمنزل زوجها المذكور يدخل عليها سالم عبد الرحمن المذكور 
في منزله المرقوم ونظرها وصارت تكلمه ويكلمها وتناوله بيدها جملة أشياء 
من عفشهاء وبدخوله عليها ونظره إياها وتكلمها معه وتكلمه معها وقع عليه 
الطلاق الثلاث المذكورء ومن وقت وقوع الطلاق الثلاث المذكور لم تعاشره 
إلى الآن» وخرجت من عدته. ولها بذمته مؤخر صداقها مبلغ قدره خمسون 
جنيهًا بينتو ذهبًا عيئّاء وأن المذكورة وكلتني عنها ني الخصومة والمرافعة مع 
المكرم عبد الفتاح المذكور فيما يتعلق بزوجيتها له وفي طلب حقوقها منه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نضا 


الشرعية بأسرها وني كافة ما يتعلق بها من صلح وإبراء وثبوت طلاق وغير ذلك 
من جميع شئونها توكيلا عامًا وقَبلنْه منها لنفسي على الوجه المسطور. وتحرر 
بذلك إعلام شرعي مسطر من هذه المحكمة مؤرخ ١5‏ محرم سنة 97» وبما لي 
من التوكيل المسطر أعلاه أطالب المكرم عبد الفتاح هذا المدعى عليه بالمبلغ 
المرقوم وقدره خمسون بينتو ذهبًّا عينًا مؤخر صداقها المرقوم لأحوز ذلك 
لموكلتي بالوجه الشرعي وأسأل جوابه عن ذلك. 

سثل من المدعى عليه عما ادعاه الشيخ محمود الجيزاوي المذكور. 
فأجاب بأنه في شوال سنة 44 كان حلف يمينا بالطلاق الواحد أن سالمًا خادم 
والد زوجتنا أمينة لا يراها ما دامت في بيتي» ثم في ذي القعدة سنة 15 قلت: 
روحي طالقاء وثاني يوم رددت يميني بمعرفة الشيخ إبراهيم السمنوديء وبقيت 
معي في المعاشرة إلى غاية شهر صفر سنة 45. فخرجت لمنزل والدها بقصد 
الزيارة ولم تعد إلى آخر شهر ربيع الأول سنة 40: فطلبني والدها أمام حضرة 
المرحوم قاضي أفنديء وطلب مني تسليم متاعها وقد كان, وني اليوم المذكور 
توجهنا إلى منزلي» واستلم والدها ووالدتها المتاع وهي حاضرة معي لابسة 
الإزار والبرقع أمام الحمالين الذين كانوا حاضرين لحمل المتاع وصارت 
تدلهم عليه إلى أن انتهى وخرج الجميع من وقتها إلى الآن وهم يترجون 
بوسائط من المعتبرين لأجل طلاقهاء حتى إنهم جعلوا لي مبلعًا في نظير ذلك 
ولم أقبل وأريد توجه زوجتي المذكورة لمحل طاعتي الذي أعده لها من غير أن 
يشاركها من يضاررها وعلي المؤنسة والخادم الواجبان شرعًا بشرط أن يغلق 
عليها باب الدار ووالدتها لا تراها إلا وأنا حاضر معها في كل أسبوع مرة, وأني 
معتبر توكيل الشيخ محمود علي الجيزاوي عنها في الخصومة والمرافعة. 

ثم بعد صدور ما هو مسطر ادعى محمود علي الجيزاوي ابن المرحوم 
الشيخ علي الجيزاوي على الحاضر معه بالمجلس المكرم عبد الفتاح التطاوني 
































وحصلحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فض 


الإسكندراني المقيم ببندر المنصورة بأن أمينة بنت المحترم علي أفندي 
مسطى بيتدين مركز منية سمنود دقهلية ابن المرحوم مصطفى أغا المورلي 
كانت زوجة للمدعى عليه عبد الفتاح التطاوني وساكنا بها في بندر المنصورة مع 
أهله. فحال إقامتها معه في محل طاعته حلف في شهر محرم سنة 40 بالطلاق 
الشلاث منها أن سالمًا عبد الرحمن هذا تابع والدها لاا يدخل عليها في منزله 
الساكن فيه معها ولا ينظرها ولا تكلمه ولا يكلمهاء وني أوائل شهر ربيع الآخر 
سنة 45 أمرها عبد الفتاح هذا المدعى عليه المذكور بالتوجه لمنزل والدهاء 
فتوجهت لمنزل والدها المذكور, فطالبته باستلام عفشهاء فأجابها لذلك, 
وبتوجهها مع والدها ووالدتها لمنزل زوجها عبد الفتاح المدعى عليه هذا الذي 
كان ساكنًا فيه من وقت الحلف إلى الآن دخل عليها بعد الحلف المذكور 
سالم عبد الرحمن المذكور في منزله المذكور ونظرها وصارت تكلمه 
ويكلمها وتناوله بيدها جملة أشياء من عفشهاء وأن عبد الفتاح المدعى عليه 
هذا أقرٌ بذلك طائعًا مختارًاء فبدخوله عليها ونظره إياها وتكلمها معه وتكلمه 
معها بعد حلفه المذكور وقع على الزوج عبد الفتاح هذا الطلاق الثلاث من 
زوجته أمينة المذكورة» ومن وقت وقوع الطلاق الشلاث المذكور على عبد 
الفتاح المذكور من زوجته أمينة لم تعاشره إلى الآن وخرجت من عدته ولها 
بذمته مؤخر صداقها خمسون جنيهًا بينتو ذهبًا عينًا وقد حل بالطلاق المذكور 
ووجب على عبد الفتاح المذكور دفعه لها وأن عبد الفتاح هذا يريد معاشرة 
أمينة المذكورة معاشرة الأزواج من غير حق ولا وجه شرعي وممتنع من تسليم 
مطلقته المذكورة مؤخر الصداق المرقوم من غير حق ولا وجه شرعيء وأن 
أمينة المذكورة وكلتني عنها في الخصومة والمرافعة مع المكرم عبد الفتاح 
المذكور هذا فيما يتعلق بزوجيتها له وفي طلب حقوقها الشرعية واستلامها منه 
وفي كافة ما يتعلق بها من صلح وإبراء وثبوت طلاق من زوجها عبد الفتاح 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لك 
هذا وغير ذلك من كافة شئونها توكيلا عامًًا مطلقًا قبلته منها لنئسي على 
الوجه المسطورء وتحرر بذلك إعلام شرعي مسطر من هذه المحكمة مؤرخ 
6 محرم سنة 417» وبما لي من التوكيل أطالب عبد الفتاح هذا المدعى عليه 
المذكور بالمبلغ المرقوم وقدره خمسون جنيهًا بينتو ذهبًا عينًا مؤخر صداق 
موكلتي أمينة المذكورة لأحوز ذلك لها بالوجه الشرعيء وبمنعه من معارضته 
لها في معاشرته لها معاشرة الأزواج» وأطلب الحكم عليه بوقوع الطلاق الثلاث 
عليه من زوجته أمينة موكلتي المذكورة وأسأل جوابه عن ذلك. 

ولماسئل المدعى عليه عن الدع وى الثانية أعلاه أجاب بقوله: ما ادعى 
به الشسيخ محمود علي الجيزاوي لم يحصل وباطلء وزوجتي أمينة بنت علي 
أفندي مصطفى لم تزل على عصمنيء وأروم إجبارها على المعاشرة على أن 
أنفق عليها بما هو واجب شرعًا بشرط أن أغلق عليها باب داري ووالداها لا 
يرياها إلا في كل أسبوع مرة وأنا حاضر بموافقة الشريعة الغراء. 

يطلع على هذه الحادثة حضرة الأستاذ الأكبر شيخ الإسلام مع ما هو 
مسطر باطنه» ويفيد الحكم الشرعي: هل إنكار المدعى عليه هذه الدعوى التي 
صدرت صحيحة يعتبر إنكارًا لكل ما ادعاه المدعي من التوكيل وغيره وتكليف 
المدعي إثبات التوكيل بالطريق الشرعي ثم إثبات الدعوى من الحلف ووقوع 
المعلق عليه» وإذا تعلل المدعي بأن إقرار المدعى عليه في جواب الدعوى 
الأولى بالحلف والطلاق وأن الصريح يلحق الصريح وأراد إحضار البينة على 
وقوع المحلوف عليه فقط يُلتفت إلى ذلك ولو كان الجواب الأول صدر عن 
الدعوى الأولى القاصرة عن حد الاستيفاء؟ 

أجاب 

جواب المدعى عليه بعد سؤاله عن الدعوى الثانية على هذا الوجه يعد 

إنكارًا لجميعها بما فيه التوكيل» فيكلف المدعي إثباته شرعا ويحكم له به على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يض 


خصمه. ثم يكلف المدعي إثبات باقي دعواه» هذا إذا لم يتفقا على مقدار 
مؤخر الصداق المذكور وأنه مؤجل إلى الطلاق أو الموت في عقد النكاح أو 
على مجرد ذكره في العقد أنه مؤخرء فإنه حينئذ يحل بالطلاق الثلاث» وكذا 
يحل بالرجعي إذا انقضت العدة» فلا يحتاج إلى التعرض لذلك في الإثبات» بل 
يقتصر في طلب البينة حينئذ على تعليق الثلاث ووجود الشرط اللذين ادعاهما 
الوكيل وأنكرهما المدعى عليه فإذا ثبت المدعي تعليق الشلاث ووجود 
الشرط كما ادعى يحكم لموكلته على زوجها المذكور بالبينونة الكبرى ويلزم 
بدفع المؤخر من صداقهاء على أنه يلزم إثبات التوكيل بالخصومة بالبينة عند 
غيبة الموكلة ولو كان الخصم مقرًا به ليتمكن الوكيل المدعي من إثبات الحق 
المدعى بالبينة ما لم يكن التوكيل مسجلا بين يدي القاضي المترافع لديه 
بحضرة الخصم بأن حضرت الموكلة لدى هذا القاضي أو مأذونه مع الخصم 
ووكلت الوكيل المذكور فيما ذكر حسب الجاري فلا يحتاج حينئذ لإثباته. 

وأما قرار المدعى عليه في جواب الدعوى الأولى بالحلف والطلاق 
على الوجه المسطر فيها فلا يفيد إلا اعترافه بأنه وقع عليه منها طلقة واحدة 
رجعية ودعواه رجعتها قبل انقضاء العدة وتعليق طلاق واحد على رؤية التابع 
المذكور لها ما دامت في بيته» وهذا قبل تاريخ التعليق ووجود الشرط اللذين 
ادعاهما الوكيل في الأولى والثانية» فإذا عجز الوكيل عن إثبات دعواه ينظر فيما 
ادعاه الزوج من الرجعة بعد الطلاق الذي أقر به» فلو كذب الوكيل الزوج في 
الرجعة والمعاشرة التي ادعاها الآن بعد العدة فعلى الزوج إثبات ذلك لأنه لا 
يصدق في دعواه بعد العدة أنه راجعها فيها بدون بينة مع الإنكار. 

واللّه تعالى أعلم 

6513 ربيع الأول سنة ١7917‏ 

سئل من قاضي المنصورة المولى بعد وفاة والده القضاء عن حادثة 
في دعوى قتل سبق تحرير إعلام فيها من والده القاضي الأول وحكم فيها. 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















خض 


وبإحالتها على مفتي استئناف بحري ناقض في الإعلام» وبإحالتها على هذا 
الطرف بواسطة المجلس المذكور كتب على الإعلام من هذا الطرف بما ظهر 
وقت ذاك بتاريخ لااشوال سنة 45 وقيد في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى 
بهذا التاريخ"", ولماردت للمحكمة المذكورة أحضر القاضي المتداعيين 
وأنشاً في الحادثة مرافعة أخرى ثم استفهم عنها حسب الآتي بيانه. ومضمون 
المرافعة: حضر مصطفى مكي بن علي مكي بن محمد مكي وزوجته سالمة 
بنت علي حسين بن حسين الغنام من أهالي ناحية الشبراوين بمديرية الشرقية» 
وادعيا على الحاضر معهما علي الزاملي هذا من أهالي الناحية المذكورة ابن 
سيد أحمد الزاملي بن محمد المحققة معرفتهم بتعريف عبد الحليم الغنام بن 
محمد الغنام والسيد علي بن علي الأمير من أهالي الناحية المذكورة بأن بنت 
المدعيين هى ستيتة البكر كانت في غيط أبيها مصطفى مكى أحد المدعيين 
بحوض الكبير في رابع عشر ذي القعدة سنة 1794 وكان في الغيط المذكور 
مع البنت المذكورة السيد سيد أحمد ابن عم والدها المدعي المذكور. فحصل 
بينهم وبين هذا المدعى عليه مشاجرة في شأن مياه الري» فأمسك هذا المدعى 
عليه مع أخيه محمد الشلبي ابن عم مصطفى مكي أحد المدعيين هو السيد سيد 
أحمد مكي المذكور من طوق ثيابه وخنقاه بهاء فما كان من ستيتة بنت المدعيين 
إلاضربت هذا المدعى عليه بعصا من حطب القطن كانت ني يدها على ظهره 
ليطلق ابن عم أبيها المذكورء فما كان من المدعى عليه هذا إلا ضربها برجله 
عمدًا عدوانًا في بطنها فسقطت ميتة لوقتها بسبب ذلكء وأن الوارث لها والداها 
المدعيان المذكوران من غير شريك. ويطالبان هذا المدعى عليه بما يترتب 
عليه في ذلك شرعًا وطلبا سؤاله عن ذلك. 

فسئل منه عن ذلك. فأجاب بالإنكار لدعوى هذين المدعيين وجحدهاء 
فكلفنا هذين المدعيين إثبات ما أنكره هذا المدعى عليه شرعًاء فأحضرا عبد 
































وحصمسلححري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
رضن 


الحليم الغنام» والسيد أبا علي المذكورين أعلاه» واستشهد كل منهما عما 
يعلمه في ذلك بطلب هذين المدعيين» فشهد منفردًا في وجه هذا المدعى عليه 
بقوله: أشهد أن ستيتة البكر بنت مصطفى مكى هذا -وأشار إليه- توفيت 
فق شه رذ القعدة سننة 174 واتخضير إرتها فى والذها مصطفى فك هذا 
-وأشار إليه- وني والدتها سالمة هذه -وأشار إليها- ولاوارث لستيتة البكر 
المتوفاة المذكورة سوى والديها هذين, أعلم ذلك وأشهد به. 

ولم يُبْدِ المدعى عليه هذا طعئًا في شهادتهما وزكيا وعدلا سرًا بشهادة 
سالم الصباغ بن محمد الصباغ وإبراهيم عبد الرحمن بن عبد الرحمن محمد 
من الشبراوين كلاهماء ثم علا بشهادتهما أيضًا التزكية والتعديلٌ الشرعيين» 
فعند ذلك حكمنا لمصطفى مكي هذا وسالمة هذه بثبوت وفاة بتنهما ستيتة 
البكر وانحصار إرثها فيهما حكمًا شرعيًا في وجه علي الزاملي المدعى عليه 
المحكوم عليه. ثم أعاد مصطفى مكي وسالمة هذان المدعيان دعواهما 
المذكورة في وجه هذا المدعى عليه كما ذكراها أولا وطالباه بما طالباه به أولا 
وطلبا سؤاله عن ذلك. 

فسئل منه عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بوفاة ستيتة بنت هذين المدعيين 
وانحصار إرثها فيهما من غير شريك,ء وأنكر ماعدا ذلك, فكلفنا هذين 
المدعيين إثبات ما أنكره هذا المدعى عليه شرعًاء فأحضرا سالمًا الصباغ 
المذكور أعلاه» واستشهد بطلب هذين المدعيين عما يعلمه في ذلك» فشهد في 
وجه هذا المدعى عليه بقوله أشهد بأنه رأى عليًا الزاملى هذا الحاضر بالمجلس 
يتضارب مع السيد مكي من أهالي ناحية الشبراوين الغائب عن هذا المجلس؛ 
فحضرت ستيتة بنت مصطفى مكي هذا وبنت سالمة هذه وضربت عليًا الزاملي 
هذا بعود من حطب القطن؛ فرفسها علي الزاملي هذا برجله في بطنها فوقعت 
على الأرض ميتة» وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة ١795‏ بين الظهر والعصر 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
ضن 


في حوض الكبير بغيط سيد أحمد أبى عامر بأراضى ناحية الشبراوين, هذا ما 
اعلمة و انهه د ْ ْ 

وأحضرا إبراهيم عبد الرحمن المذكور أعلاهء واستشهد بطلب هذين 
المدعيين عما يعلمه في ذلك. فشهد في وجه هذا المدعى عليه بقوله: إن رأيت 
علا الزاملي هذا الحاضر بالمجلس يتضارب مع السيد مكي من أهالي ناحية 
الشسبراوين الغائب عن هذا المجلس, فحضرت ستيتة بنت مصطفى مكي هذا 
وبنت سالمة هذه وضربت علي الزاملي هذا بعودمن حطب القطن؛ فرفسها برجله 
الشمال في بطنها فوقعت على الأرض ميتة» وكان ذلك في شهر ذي القعدة سنة 
4 بين الظهر والعصر في حوض الكبير بغيط سيد أحمد أبي عامر بأراضي 
ناحية الشبراوين» هذا ما أعلمه وأشهد به فطلب من هذين المدعيين بينة غير 
هذين الشاهدين تشهد طبق دعو اهماء فعرفا أن لا بينة لهما غير هذين الشاهدين» 
فعرفناهما أن لهما اليمين الشرعية على هذا المدعى عليه. فلم يلتمسا تحليفه. 
وعليها شرح قاضي المنصورة بالاستفهام عن الحكم الشرعي مؤرخ 4 ؟ صفر 
سنة ١59177‏ بعد أن اطلعنا على إفادة سيادتكم المؤرخة ني /ا شوال سنة ١795‏ 
المحررة على إعلام قضية وفاة ستيتة بنت مصطفى مكي حضر لدينا مصطفى 
مكى وزوجته والدا ستيتة المذكورة» وصدرت منهما الدعوى المسطرة أعلاه 
على علي الزاملي كالدعوى الأولى المسطرة في الإعلام المذكور, ولم يقيما 
بينة تطابق شهادتهما دعواهما في تعيين مكان القتل» فنؤمل الاطلاع على ما 
هو مسطر أعلاه وما هو محرر بالإعلام المذكور المرفوق مع هذاء والإفادة 
عن الحكم الشرعي: هل يحكم على المدعيين بالمنع من دعواهما على علي 
الزاملي بالعجز عن ثبوتها أم كيف؟ 

أجاب 

إذا حصل اختلاف بين الدعوى والشهادة في مكان القتل لا يقضى مهاء 

ويمنع المدعيان المذكوران من دعواهما القتل على المدعى عليه المذكور 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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حيث عجزا عن إثباتها شرعًا ولم يلتمسا يمينه على نفي دعواهماء فلا يقضى 
بشيء بعد القضاء بالنسب والوفاة حيث لم يوجد ما يوجب القسامة والحال 
ماذكر. 

[1137 ربيع الأول سنة /71791) 

سئل عن صورة مرافعتين في قنل شرعيتين واردتين من حضرة قاضي 
صورة مرافعتين شرعيتين إحداهما تتضمن تداعي غزال على سالم الصيفي 
بقتله لزوجها المرحوم عبد رب النبي السيد. والثانية مشتملة على تداعي ورثة 
الاطلاع عليهما وإفادة الحكم الشرعي عنهماء ومضمون المرافعة الأولى 
الصادرة بمجلس المنصورة: حضرت المرأة غزال البالغة العاقلة الرشيدة من 
أهالي شبراصورة بمديرية الدقهلية بنت المرحوم حسن علي بن علي الثابت 
معرفتها عيئا بشهادة كل من المكرم إبراهيم شقوير المزارع بناحية دماص 
ابن إبراهيم شقوير بن إبراهيم شقوير والمكرم خضر محمد المزارع بناحية 
سنفا ابن المرحوم محمد خضر ابن الحاج خضر محمد معرفة شرعية» وحصر 
لحضورها حضرة الجناب المكرم علي باشا غالب مدير الدقهلية حالا وهو 
الوكيل الشرعي عن سعادة مولانا الخديوي المعظم خديوي مصر حالا 
بموجب الأمر السامى الصادر له فى ١5‏ ذي الحجة سنة 2١1795‏ وأحضرت مع 
نفسها غزال المذكورة المكرم سالمًا الصيفي من أهالي شبرا صورة المذكورة 


)١(‏ بالأصل: 2١١94«‏ وهو خطأء كما يظهر من تاريخ الإفادة ومن الإشارة إلى هذه الفتوى في الفتوى 
رقم .1١١95‏ 
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وادعت غزال هذه المذكورة على سالم الصيفي هذا المذكور بقولها: 
أدعي عليه أنه تعدى على زوجي المرحوم عبد رب النبي السيد من عربان 
الهنادي المقيم بشبرا صورة المذكورة كان ابن المرحوم سيد بن محمد وهو 
بدوار عبد السيد أبي إبراهيم الكائن بعزبته بحوض السرو من أراضي المديرية 
المذكورة ني يوم الخميس غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١745‏ وقت العشاءء 
وأمسك فردة طبنجة وعمرها برصاصة. وبعد أن عمرها قدح زنادهاء فخرجت 
منها الرصاصة. فأصاب زوجى عبد رب النبى السيد المذكور عامدًا متعمدًا 
في جنبه الأيسر فقتلته وأهلكته ووقع إلى الأرضن ميئًا بسبب ذلكء فأمسكه 
المدعى عليه هذا وأخواه هما خميس الصيفي وعطية شعبان وبركات عبد الله 
ووالده الصيفي منصور وقطعوه أجزاء ودفنوها في ساقية مهجورة بأراضي كفر 
المقدام بمديرية الدقهلية في غيبتي» ولما علمت ذلك ترافعت مع المدعى عليه 
هذا المذكور لدى مأمور مركز منية غمرء فاعترف وأقر بذلك المدعى عليه هذا 
في لاارجب سنة ١1945‏ لدى مأمور مركز منية غمر» وأن زوجي عبد رب النبي 
المقتول المذكور التحصر إوثه الشرعى ف أنا زوجته غزال المَدعِيْة وجهة بيك 
المال المشمولة بولاية مولانا الخديوي المشار إليه الولاية العامة الوكيل عنه 
حضرة علي باشا غالب هذا مدير الدقهلية حالا فيما يماثل ذلك وغيره بموجب 
الأو النناى المحضى ثار بعد أعلاه من قير شرياك: وأطالب المدعى عليه هذا 
بالقصاص منه بالوجه الشرعي وأسأل جوابه عن ذلك. 
فسثئل من المدعى عليه هذا المذكور عن ذلك. فأجاب بالإنكار لذلك 
ياه فعند ذلك كلفت المدعية هذه إثبات وراثتها لزوجها المتوفى 
المدعى ني شأنه بالمذكور. فوعدت بذلك وأحضرت كلا من المكرم محمد 
عبد ربه من أهالي ناحية منية أبي عزمي ابن المرحوم عبد ربه الحاج علي ابن 
الحاج علي والمكرم الشيخ سيد إبراهيم ابن المرحوم إبراهيم محمد بن محمد 


وححده 





























وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
نايسن 


إبراهيم» وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده بقوله: أشهد أن المرحوم 
عبد رب النبي سيدًا من عربان الهنادي المقيم بشبرا صورة كان المذكور ابن 
المرحوم سيد المذكور ابن محمد توفي إلى رحمة الله قبل تاريخه وانحصر إرثه 
الشرعي في كل من زوجته غزال المدعية هذه وجهة بيت المال من غير شريك, 
أعلم ذلك وأشهد به وبمعرفتي للمتوى المذكور معرفةً تامد وركيا وعدلا سرًا 
ثم علنًا بشهادة كل من المكرم محمد طلبة الخواص من أهالي بهنيا دقهلية 
ابن المكرم حسن الخواص ابن الحاج حسن والمكرم موسى سرحان من 
أهالي الناحية المذكورة ابن المرحوم عمر سرحان بن محمد سرحان التزكية 
والنتعديل الشرعيين بالوجه الشرعي ني وجه المدعى عليه هذا المذكور. 

فعند ذلك حكم حضرة مولانا الحاكم الشرعي بوراثة المدعية المذكورة 
لزوجها المرحوم عبد رب النبي السيد المتونى المذكور وبوفاته عنها وعن جهة 
بيت المال المذكور وانحصار إرثه فيهما في وجه المدعى عليه هذاء ثم بعد ذلك 
ولزومه على الوجه المسطور حضر المتداعيان المذكوران وسعادة على باشا 
غالب الموما إليه بما له من التوكيل عن سعادة الخديوي المعظم المشار إليه 
فيما يتعلق بشئون المتوفين الذين يكون بيت المال وارئًا لهم من قتلى وغيرهم 
بموجب الإرادة المحكى تاريخها أعلاه» وادعت غزال هذه المذكورة دعواها 
المتاكتورة أغللاو نهر فا يصوفه وطاليك عميبها ند انما السيف :اموق علنة 
هذا بالقصاص منه بالوجه الشرعي وسألت مسألته عن ذلك. ‏ - 

فسئل من المدعى عليه هذا المذكور عن ذلك. فأجاب بالإنكار لذلك» 
فعند ذلك كلفت المدعية إثبات ما أنكره المدعى عليه هذا المذكور بالوجه 
الشرعيء فأحضرت كلا من المكرم السيد محمد عقر المتسبب في البضائع 
الإفرنكية بناحية منية غمر الساكن بحارة الزنفلي بمنية غمر المذكورة ابن 
المرحوم السيد مصطفى عقر ابن السيد إسماعيل» وشهد على انفراده بعد 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
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استشهاده في وجه المدعى عليه هذا بقوله: أشهد أن سالمًا الصيفي المدعى 
عليه هذا ني لا رجب سنة ١71957‏ وهو بمركز منية غمر أقرٌ بأنه في غرة جمادى 
الآخرة سنة ١7917‏ كان بدار عبد السيد إبراهيم الكائنة بعزبته ببحوض السرو 
المرقوم ومعه عبد رب النبي السيد المذكور ابن سيد المذكور ابن محمد 
المرقوم؛ وكان موجودًا عندهما زوج طبنجات موضوع على مسطبة» فأمسك 
عبد رب النبي فردة طبنجة منه وضربها في سالم الصيفي فكذبت منه ولم تصبه. 
وأن سالمًا الصيفى هذا أمسك الفردة الطبنجة الثانية وضربها فأصابت عبد رب 
النبي السيد المذكور في جنبه الأيسرء فصرخ وقال: آه. ووقع إلى الأرض ميئًا 
بسبب ذلك بطوعه واختياره بحضوري أعلم ذلك وأشهد به. وأحضرت أيضًا 
المدعية هذه المذكورة المكرم الشيخ موسى سرحان المذكور مأذون الشرع 
بناحية بهنياء واستشهد عما يعلمه. فأجاب بقوله: أشهد أن سالمًا الصيفى هذا 
ف لا رجت المرقوة مننة ١195‏ أتر وهو بحوض السرومن اراضى المقداء أنه 
ضرب المرحوم عبد رب النبي السيد الذي لا يعلم اسم والده ولا جده برصاصة 
من فردة طبنجة قتله بعد العشاء من تاريخ لا يعلمه» وعرف بأنه مدفون في بيت 
صغير بساقية مهجورة بحوض السروء وتوجه إلى الساقية المذكورة فدلهم 
عليه فحضر المحققون فوجدوا وركًا في بيت الساقية المذكورة فأخرجوه إلى 
مأمور التحقيق وذلك بحضوري أعلم ذلك وأشهد به. 
وأحضرت المدعية هذه المذكورة المكرم أحمد الديب من أهالي ناحية 
كفر المقدام ابن المكرم أحمد الديب بن محمد الديب» وشهد على انفراده 
بعد استشهاده بقوله: أشهد بأن سالمًا الصيفي هذا ني لا رجب المرقوم سنة 
5 أقر أمامي وهو بحوض السرو بالطوع والاختيار أنه كان قبل مضي 
شهر من تاريخ الإقرار اتحد مع المرحوم عبد رب النبي السيد المدعى في شأنه 
ابن سيد المذكور وعطية شعبان ومحمد وافي وأحمد جودة وبركات عبد الله 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
لضن 























للسرقة. وخرجوا ذات ليلة مع بعضهم فسرقوا جملين وأحضروهما من تل 
المقدام المنسع قريب الفجر من ليلة السرقة في دوار عبد السيد إبراهيم الكائن 
بعزبته وأبقوهما هناك» وني صباح يوم تلك الليلة تفرق السارقون المذكورون 
إلى جهات مختلفة لقضاء شئونهم منها وأبقوا عند الجملين المذكورين أحمد 
جودة وسالمًا الصيفي هذاء ومكثوا في حوائجهم طول يومهم» وعند غروب 
الليلة من اليوم المذكور حضروا داخل الدوار ني قاعة هناك وتكلموا في قسمة 
الجملين اللذين سرقوهما أمسء وتنازعوا في القسمة لعدم الإقرار من كل منهما 
بالرضا بالتخصيص الذي عمله محمد العثا('' فاشتد النزاع بين عبد رب النبي 
وعطية شعبان حتى قاما على بعضهما وتضاربا بالكفوف. فنهض سالم الصيفي 
هذا وأمسك في عطية شعبان. ونهض بركات عبد الله وأمسسك عبد رب النبي 
المذكور واشتد الخصام بينهم؛ فتخلص عبد رب النبي المذكور من بركات 
عبد الله وأخذ فردة طبنجة تعلق بركات عبد الله وأطلقها في سالم الصيفي هذا 
فكذبت كانت على المسطبة ولم تخرج الطلقة فيه. فعندها سالم الصيفي هذا 
تناول الفردة الطبنجة المذكورة من يد عبد رب النبى السيد المذكور وأطلقها 
فيه فأصابته الرصاصة المقذوفة من الطبنجة المذكورة فصرخ صرخة واتكب 
على الأرض ميئًا بسبب ذلك. فعندها بقى بجواره أحمد جودة ومحمد واني 
وعطية شعبان» وأن سالمًا الصيفي هذا اتحد مع بركات عبد الله وانضم إليه 
خميس الصيفي أخو سالم الذي حضر بعد القتل وأخذوا الجملين إلى معدية 
مشهورة بمعدية سنفاء وسالم هذا أرسل أخاه خميسًا الصيفي مع بركات عبد 
لله لتعدية الجملين وتوجهوا بهماثم رجع سالم إلى المحل الذي فيه المقتول 
المذكور واتحدوا مع الأربعة وأجروا نقل الجثة إلى ساقية مهجورة بحوض 
السرو ودفنوه بهاء وفي يوم التحقيق بإرشاد سالم هذا المدعى عليه عرف عن 


)١(‏ ذكر قبل ذلك باسم «محمد وافي». 















































كتاب المحاضر والسجلات حا 
فذرننا 
بيت الساقية المذكورة» وبالنبش صار إخراج ربع المقتول وهو أحد أفخاذه بما 
فيه الساق والقدم بمناظرتنا ومناظرة من كانوا حاضرين وذلك بحضوري أعلم 
وأحضرت أيضًا المدعية المذكورة المكرم محمدًا طلبة الخواص 
المذكور وشهد بما شهد به المكرم أحمد الديب المذكور حرفيا وزاد في شهادته 
أن الذي كان موجودًا على المسطبة زوج طبنجات أخذ فردة منه عبد رب النبي 
عليه المذكور الفردة الثانية وضرب بها عبد رب النبي السيد فأصابته بوقتها في 
جنبه الأيسر فصرخ ووقع على الأرض ميئاء هذا ما أقر به لدي وأشهد به. 
أجاب 
بمطالعة صورة هذه المرافعة ظهر أن في بعض ألفاظ الحكم بوراثة 
الزوجة المدعية بعض قصور؛ حيث لم يصرح بأن وراثتها المحكوم لها بها من 
المقتتول هي بجهة الزوجية» ولم يصرح بصدور الحكم على المدعى عليه لها 
وإن قيل إنه بمواجهة المدعى عليه» والشهادة على الإقرار بالقتل من الشاهد 
الآول والأخير المتوافقين في شهادتهما فيما عدا ذكر الطوع والاختيار الساقط 
من شهادة الأخير المذكور لا تفيد بمجردها على هذا الوجه الحكم بالقصاص 
بناءً على قول أبي يوسف من أنه لا يقتص من المقر بالقتل بالمحدد مالم 
يصرح بالعمد ويحمل على الخطأ حتى يقول عمدًا”"'» والشاهدان المذكوران 
لم يذكرا في شهادتهما على هذا الوجه أنه ذكر العمد في إقراره» وحينئذ فإن 
رضيت الزوجة بالحكم بالدية يقضى لها بحصتها فيها وهي الربع» ويوضع 
مطابقة شهادة الأخير للأول بسبب ماذكر في شهادة الأخير من أنه شهد كالذي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 5ه ؟. الفتاوى الهندية 5/ ل/. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ويس 


قبله حرفيًا لأن شهادة الذي قبله تفيد اتحاد الآلة التي ضرب بها القاتل وضرب 
بها ثانا المقتول مع أن شهادة الشاهد الأول تفيد اختلاف الآلتين» فلم يتضح 
الأمر جليّاء والذي كان ينبغى هو ذكر ألفاظ شهادة الشاهد الأخير كما ذكرت 
ألفاظ الشاهد الأول ليظهر التطابق من عدمه. 
الله تعالى أعلم 

١79177 ربيع الأول سنة‎ 5111١37[ 

ومضمون المرافعة الثانية الصادرة في مجلس المنصورة: حضرت كل من 
فاطمة الشهيرة بأم محمد البالغة العاقلة الرشيدة بنت المرحوم محمد الديب 
بن الديب وخضرة أم والي البالغة العاقلة الرشيدة بنت المرحوم علي والي 
بن حسين والي وست الناس البالغة العاقلة الرشيدة بنت المرحوم الحاج عبد 
الله المهر بن عبد الله المهر والمكرم موسى عبد الله ابن المكرم مصطفى بن 
داود عبد الله وهو الوصي الشرعي على كل من علي ومحمد وناصف وفاطمة 
الصا لاريعة أولاد مرحو مخطه نايب بن نسيد الخنعط باصف ين باصن 
بموجب الإعلام الشرعي المسطر من محكمة الدقهلية المؤرخ في يوم السبت 
5 صفر سنة تاريخه المسجل الثابت معرفة الحاضرين المذكورين في شأن 
ذلك بشهادة كل من المكرم حسين رجب المزارع بناحية شنبارة الميمونة ابن 
المرحوم رجب أغا قرموط بن محرم والمكرم إبراهيم شرف المزارع بناحية 
الميمونة شرقية ابن المرحوم شرف موسى بن موسى شرف معرفة شرعية» 
وأحضروا مع أنفسهم كلا من المكرم حسن الصبو المزارع بناحية شنبارة 
المذكورة ابن المكرم الحبشي الصبو بن محمد الصبو والمكرم سالم سويلم 
من عربان السواركة ابن المرحوم سويلم بن سالم؛ وادعى عن كل من النسوة 
الثلاث الحاضرات هو لاء عن نفسها والوصي المذكور بطريق وصايته الشرعية 
على محاجيره القصر الأربعة المذكورين على كل من المحضرين معهم هذين 




































































كتاب المحاضر والسجلات 
0 
المذكورين بقولهم: 


ندعي عليهما أن أحدهما حسنًا الصبو هذا المذكور حضر في ليلة 75 
جمادى الأولى سنة ١797‏ إلى دار مورث النسوة الثلاث وهؤلاء القصر 
الأربعة المذكورين هو المرحوم محمد ناصف المذكور ابن سيد أحمد 
ناصف بن ناصف الكائنة بناحية شنبارة الميمونة المذكورة:. ودعاه للتوجه 
معه إلى حوض القبلية من أطيان شنبارة المذكورة للحصيدة: فتوجه معه إلى 
الختوص الملدكور والستاعة مسيم من اللبل» وفي صباح ذلك اليوم أشيع خبر في 
البلسدة بأنه وُجد مقتولٌ ني الحوض المذكور, فتوجهت حضرة أم والي هذا إلى 
الحوض لتنظر من المقتول» فنظرته فوجدته محمدًا ناصمًا المتوفى المذكور, 
فسألت ممن كانوا حاضرين وقت ذاك وهم العايدي شيخ النوبة وخليل الغول 
شيخ الطوافة وخضر خضر والعفيفي نوار الطواف كلاهما وهلال درويش عن 
محمد ناصف المقتول المذكور فعرفوها بأ سالم بن سويلم هذا هو الذي 
قتله عامدًا متعمدًا بضربه له برصاصة ضربها له من بندقية أصابته في ذراعه 
اليمنى في العضد وببلطة حديد ضربه بها بيده اليمنى في رأسه ثلاث ضربات 
وضربه في عنقه. فسال الدم منه. وأنه هلك بسبب ذلكء وأن خليلا الغول 
المذكور سألها عن خروج محمد ناصف المذكور من داره مع من, فأخبرته 
بآن حسنا الصبو هذا المذكور حضر إلى دارنا والساعة سبع ليلا ودعاه إلى 
التوجه معه إلى الحصيدة, وأنه لم يرجع بعد خروجه. فعند ذلك أحضروا حستًا 
الصبو المذكور وأرفقوه مع سالم سويلم هذا المذكورء ولما حضر مندوبو 
الحكومة وهم علي شريف عمدة منية غمر أبو خالد ومحمد الجوهري وكيل 
مجلس منية غمر وحسن حشيش وعلي يحبى وسيد حسنين وحسنين إبراهيم 
وأحمد الجياني وعلي فرج مأذون شرع الناحية وحضرة عبد الله أفندي صالح 
مأمور ضبطية عموم المديرية اعترف كل من حسن الصبو وسالم سويلم هذين 





























2 الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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أنهما هما القاتلان للمرحوم محمد ناصف مورثنا المذكور ابن المرحوم سيد 
أحمد ناصف ابن ناصف المذكور بالطوع والاختيار عمدًا عدوانًا المتوق 
المذكور والمنحصر ميراثه الشرعي ني كل من زوجتيه هما خضرة أم والي 
وست الناس ووالدته فاطمة المدعيات هؤلاء وأولاده القصر الأربعة هم علي 
ومحمد وناصف من خضرة المذكورة. وفاطمة من ست الناس المرقومة من 
غير شريك ولا وارث له سواهم, وأن المدعين هؤلاء يطالبون المدعى عليهما 
هذين بالقصاص منهما بالوجه الشرعي حسب إقرارهما بقتلهما لمورثهم 
المذكور بالسبب المرقوم عمدًا عدوانًاء ويسألون مسألتهما عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليهما هذين المذكورين عن ذلك. فأجابا بالإنكار 
لذلك وجحده كايا فعند ذلك كلف المدعون هؤلاء المذكو رون إثبات 
دعواهم بالوجه الشرعيء فأحضروا كلا من المكرم حسين رجب والمكرم 
إبراهيم شرف المذكورين أعلاهه وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده 
عقيب الدعوى من المدعين هؤلاء المذكورين والجواب بالإنكار من المدعى 
عليهما هذين المذكورين بقوله: أشهد أن المرحوم محمدًا ناصمًا المتوفى 
المذكور أعلاه ابن سيد أحمد ناصف المذكور ابن ناصف توفي إلى رحمة الله 
قبل تاريخه وانحصر إرثه الشرعي في كل من زوجتيه خضرة أم والى ومست 
الناس ووالدته فاطمة الشهيرة بأم محمد هؤلاء وأولاده القصر الأربعة هم علي 
ومحمد وناصف من خضرة المذكورة» وفاطمة من ست الناس المذكورة. 
وهم المرقومون أعلاه من غير شريك ولا وارث له سواهم, أعلم ذلك وأشهد 
به وبمعرفتي للمتوفى المذكور معرفة تامة» وزكيا وعدلا سرًا ثم علمًا بشهادة 
كل من المكرم عبده الدريني ابن المرحوم إبراهيم عمر بن عمر من أهالي أجا 
دقهلية والمكرم أحمد إسماعيل الساعي بالمديرية ابن المكرم إسماعيل صبح 
بن محمد صبح من أهالي ويش الحجر دقهلية الشهادة والتزكية والتعديل 
الشرعيات بالوجه الشرعي ني وجه المدعى عليهما هذين المذكورين. 
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ولم يبد المدعى عليهما هذان في شهادة الشاهدين المذكورين مطعنًا 
ولاجرحًا شرعيين» فعند ذلك حكم بوراثة الورثة السبعة هم المدعيات 
الثلاث والقصر الأربعة المذكورون لمورثهم المرحوم محمد ناصف المتوى 
المذكور وانحصار إرثه فيهم في وجه المدعى عليهما هذين المذكورين. ثم 
بعد ذلك ادعى المدعون المذكورون دعواهم المذكورة على المدعى عليهما 
المذكورين حرفا يتحرف وسألوا مسألتهما عن ذلك: 

فسثئل منهما عن ذلك. فأجابا بالإنكار لذلك, فكلف المدعون إثبات ما 
أنكره المدعى عليهما شرعًاء فوعدوا بذلك وانصرفوا. فما الحكم؟ 

أجاب 

بمطالعة صورة هذه المرافعة لم يظهر منها صحة الدعوى؛ إذ من شرطها 
الإتيان بما يدل على الجزم والتحقيق من المدعي بما يدعي به. فإذا كانت بفعل 
كالقتل يكون ذلك بنسبة الفعل المدعى للمدعى عليه» وهنا لم يوجدء غاية 
الآمر أن المدعين المذكورين ادعوا مجرد إقرار المدعى عليهما بقتل المورث 
محمدء وهو مما يحتمل الكذبء وطالبوهما بالقصاص بناءً على هذا الإقرار» 
فلم توجد الدعوى الصحيحة. وفي الدر: «ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقرّ له 
بشيء معين بناءً على الإقرار له بذلكء به يفتى لأنه إخبار يحتمل الكذب)20. 
الو 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7917 ربيع الأول سنة‎ 9]1١315[ 

سئل من المعية بإفادة من مهردار الجناب الخديوي ني ١4‏ ربيع الأول 
سنة ١1417‏ مضمونها: صدر إعلام شرعي من قاضي مديرية كردفان في قضية 


.077 الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
بخان 


ثلاثة أشخاص من أهالي تلك الجهة تعصبوا على قطع الطريق وقتلوا شخصًا 
من هناك, وحكم شرعًا من القاضي بإجراء القتل عليهم حذاء ثم إن المجلس 
الشرعي بالمحكمة الكبرى بمصر صدق على ذلك وقال إنه يمستوفى منهم ما 
داموا مصرين على قطع الطريقء وإلا فإذا رجعوا يسقط عنهم الحد المذكور, 
وبإعادة الاستفهام من المحكمة ثانيًا عما إذا كان يسقط الحد عنهم برجوعهم 
ماذا يكون في مادة القتل الذي وقع منهم وهم مقرون, أجابت بأن مادة القتل 
بوقتها تحصل المرافعة فيها شرعًاء وبحسب ما ظهر هنا أن المرافعة في القتل 
سبقت واعترف القاتلون باختيارهم بحصول القتل منهم عمدًاء فاقتضى الحال 
الجواب من حضرتكم عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما إذا بين الأولياء في 
دعواهم كيفية القتل وطلبوا القصاص لنفسهم وأقر المدعى عليهم بالدعوى: 
ماذا يكون الحكم في ذلك؟ ومضمون الإعلام المذكور المؤرخ 77 شوال سنة 
5 بالمجلس المحلي بكردفان حضر مجلس القضاء أحمد ولد محمد 
ولد زروق الجعلي القاطن بحلة أم ضفيرة بقسم خورسيء وأحضر مع نفسه 
كلا من محمد هذا ولد أبي صفية ولد النور العامري القاطن بحلة الرضة بقسم 
بارة وبخيت هذا ولد عيسى ولد الزاكي الجامعي القاطن بالحديد بقسم بارة 
وإدريس هذا ولد مدني ولد إدريس الشويحي القاطن ببنية سلامة بقسم أبي 
حراز وادعى أحمد ولد محمد ولد زروق المدعي الذي حضر على المدعى 
عليهم الثلاثة هؤلاء المذكورين الذين أحضرهم معه بأنهم اتفقوا على السرقة 
الكبرى وقصدوا قطع الطريق ووجدوا أخاه شقيقه حسيئًا ولد محمد ولد 
زروق سالكًا الطريق ومعه عفش بعد غروب الشمس ليلة الخميس الموافق 5 ١‏ 
رجب سنة 45 بالخلاء ليلاء وضربوا أخاه المذكور هم الثلاثة: ما هو محمد بن 
أبي صفية ولد النور ضربه بسيف حديد على رأسه جرحه بحده جرحًا مهلكا 
ودخل فيه حتى كسر العظم ولحق الدماغ. وبخيت ولد عيسى ولد الزاكي 
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ارخغنا 
ضربه بعيار ناري عمدًا قصده بضربه. فإنه حرك مشخاص البندقية وضربها 
وأورت وخرجت منها الرصاصة أصابت أخاه المذكور في فخذه الأيمن دخلت 
فيه حتى كسرت العظم ودخلت الفخذ الأيسر وخرجت منه. وإدريس ولد 
وضَرْبٌ الجميع مهلك ناشيمٌ منه الموث مما يقتل مثله غالبا وذلك في الخلاء 
بالقرب لجبل الفليث بقسم خورسي. وكلهم عاقلون وبالغون معصومو الدم 
والمال ببلاد الإسلام. 

ببلاد الإسلام 

ومات أخوه المذكور من جراحاتهم المذكورة له من حينه عمدًا عدوانًا 
ظلمًا بغير حق» قاصدين بذلك قتله ونهب أمواله ولم يأخذوا مالاء وأن الوالي 
بحالة الصحة والسلامة طائعين غير مكرهين عاقلين بالغين ناطقين لا علة بواحد 

و 

منهم تمنع صحة الإقرار وهم أهل قوة ونجدة ني دار العدل أخذوا قبل التوبة 
ولم يكن أحد في المقطوع عليهم ذا رحم محرم من أحد القطاع؛ ولم يكن أحد 
من المقطوع عليهم شريكًا مفاوضًا لأحد القطاعء وخلف حسين ولد محمد 
ولد محمد هذه الحاضرة وأبيهم محمد زروق ولد عبد القادر المتوفى قبله وهما 
أحمد المدعي وعبد الوهاب هذا الحاضر وزوجته عائشة بنت الحاج الماحي 
ولد الفكى حسن ووالدته عائشة المذكورة هاتين الحاضرتينء وأنه لا وارث 
لهغيرهم. ومنحصر إرثه فيهم دون مشارك لهم في ذلك. وواجب على هؤلاء 
المذكورين التمكين من أنفسهم حتى يستوفي الحاكم منهم حد الحرابة وهو 
القتل» وطالبهم بذلك وسأل مسألتهم. 
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وسئلواء فأجاب كل منهم بالإقرار طبق الدعوى حرمًا بحرف ما عدا 
انحصار الإرث في الورثة المذكورين فجحدوه كليّاه فكلف المدعي البينة على 
إثبات الموت والوراثةء فأحضر شاهدين؛ فشهد كل منهما عندي عقب دعوى 
المدعي هذا وإنكار المدعى عليهم هؤلاء بحضورهم ومواجهتهم شهادة 
متفقة الألفاظ والمعاني بوفاة المتوفى المذكور وأنه خلف ورثته المذكورين 
على الوجه المسطور مع الإشارة إليهم وأنه لا وارث له غيرهم., ولم يطعن 
فيهم المدعى عليهم؛ وزكيا سرًا ثم علنًا بشهادة رجلين التزكية الشرعية. 

وبموجب ذلك ثبت لدينا موت حسين ولد محمد ولد زروق المتوق 
المذكور وتخليفه ورثته المذكورين على الوجه المسطور المشار إليهم وأنه لا 
وارث له غيرهم؛ وحكم لأحمد المدعي المذكور على المدعى عليهم هؤلاء 
بذلك, وحكم بقتلهم الثلاثة ة المذكورين حدًا؛ لقطعهم طريق المسلمين لثبوت 
حد الحرابة عليهم بإقرارهم به ولم يتوبوا قبل الأخذ واستوفت شروط الحرابة 
فيهم بمحضر من المتخاصمين مجلس حكمه ببندر الأبيض بمديرية كردفان, 
وصدق على هذا الإعلام من مفتي استئناف السودان بقوله: بمراجعته لم يتضح 
لي به خلل وأرخه ؛ ١‏ ذي القعدة سنة 45» وبإحالة ذلك على محكمة مصر 
الكبرى وتأشير قاضيها بالإحالة على المجلس الشرعي للنظر فيه بتاريخ ؟ ١‏ 
ذي الحجة سنة 45 أجيب من كل من الشيخ عبد القادر الرافعي والشيخ عبد 
القادر الدلبشاني والشيخ راشد أفندي الأعضاء بقولهم: يؤاخذ المدعى عليهم 
المذكورون بهذا الإعلام بموجب إقرارهم بقطع الطريق على الوجه المسطور. 
فلولي الأمر -أيده الله بالنصر- إقامة الحد الشرعي عليهم بقتلهم حدًا ما داموا 
مصرين على هذا الإقرار ولم يرجعوا عنه. وإلا فيسقط الحد عنهم. والله تعالى 


أعلم. 
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أجاب 
وردت إفادة سعادتكم المرقومة مع هذا المتضمنة طلب الجواب من 
هذا الطرف عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما إذا بين أولياء القتيل في دعواهم 
كيفية القتل وطلبوا القصاص لأنفسهم وأقر المدعى عليهم بالدعوى. وبناءً 
على ذلك قد صار مطالعة الإعلام المحرر من قاضي كردفان بتاريخ 77 
شوال سنة ١5957‏ الوارد مع إفادة سعادتكم, فتبين منه أنه صدر حكم القاضي 
الموما إليه على محمد ولد أبي صفية ولد النور وبخيت ولد عيسى ولد الزاكي 
وإدريس ولد مدني ولد إدريس بالقتل حدًا بموجب إقرارهم بما يقتضيه من قطع 
الطريق بالكيفية الموضحة في الإعلام المرقوم بناءً على إصرارهم على الإقرار 
بالقتل المنسوب إليهمء وبناءً على ما تضمنه هذا الإعلام فإنهم يحدون بالقتل 
المذكور ما لم يرجعوا عن هذا الإقرار» فإن رجعوا عنه وبين أولياء القتيل في 
دعواهم جميعًا لدى القاضي المذكور أن القتل المرقوم الصادر من المدعى 
تجيو اي كور لاك عو يداد و معان الي شوق الور ة قتل 
المدعى عليهم قصاصاء وأة قر المدعى عليهم كالدعوى يعني أن القتل الصادر 
منهم هو بحالة المعية كما ذكر» يقتل كل واحد من المدعى عليهم قصاصًا كما 
ذكر بعد الحكم بالوراثة والوفاة ضمن الدعوى الشرعية» وكذلك الحكم إن 
أقيمت عليهم البيئة بالقتل على هذا الوجه وبالإقرار بما ذكر عند الإنكار. 
وإن بين الأولياء في دعواهم القتل أن الضرب المذكور صدر متعاقبًا 
وطلب الأولياء القصاص وصدقوهم على ذلك أو قامت البينة على ذلك 
وعلى الإقرار به» يقتص لهم من الأول فقط؛ لأن القتل ينسب إليه بناءَ على أن 
كل ضربة من ضرباتهم مثخنة مهلكة لو انفردت كما يفهم من الإعلام» ويقضى 
على باقيهم بالتعزير الشرعي بما يراه الإمام حسب ما تقتضيه الجناية. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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١7917 ربيع الثاني سنة‎ ١١11١376[ 

سئل بإفادة من رئيس استئناف بحري مؤرخة 7٠١‏ ربيع الأول سنة 01 
مضمونها: منظور بالمجلس قضية قتل شخص إسرائيلي يسمى موسى مويال 
بناحية بهوت غربية» ولما أن اطلع حضرة مفتي أفندي الاستئناف على الإعلام 
الشرعي الصادر فيها من محكمة المديرية وتراءى لحضرته لزوم الاستفسار من 
المدعى عليه عما إذا كان الشمروخ الذي ضرب به موسى المرقوم يقتل عادة 
كما قال داود مويال والد المتونى أم لاء ويكون ذلك بمعرفة حضرتي القاضي 
والمفتي بمجلس طنتدا مع إجراء الأصول الشرعية عن ذلك قد أرسل الإعلام 
المحكي عنه للمجلس للإجراء على وجه ما أوضحه حضرة المفتي وإعادته. 
والآن ورد شرح المجلس المذكور بناء على ما أوضحه حضرة القاضي بأنه من 
حيث إن تلك المادة والحكم فيها كان في مدة حضرة القاضي السلف. فيرسل 
الإعلام لحضرتكم للاطلاع عليه والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية: فبناءً 
على ما ذكر نؤمل إفادة الحكم الشرعي. 

ومضمون الإعلام المذكور: بمحضر حضرات رئيس مجلس طنتدا 
وأعضائه ومفتيه ادعى داود مويال الذمي الإسرائيلي المغربي الأصل ابن 
سليمان بن موسى من رعايا الدولة العلية من ناحية مراكش ومقيم بإسكندرية 
المحقق معرفته شرعًا بشهادة شخصين مسلمين من ناحية بهوت على الحاضر 
تعد بالسحلس الجيد البغيور ابن المرحيوة على ابن الفرخرع محمد من بهوتك 
المحقق معرفته بشهادة من ذكرء بأن السيد البعبور هذا تعذى على موسى 
الذمي ولد داود مويال المدعي المذكور وضربه بنبوت من الخشب الشوم 
يقتل عادةً على رأسه قطع الجلد واللحم وأسال الدم وكسر العظم عمدًا منه 
وعدوانًا عليه ومات بسبب ذلكء وأنه أقر بذلك بطوعه واختياره» وأن المرسى 
اللناخي هذا العاصر مغه بلحل ارح محم الطناحى من بهنوت رامع 
المدعى عليه المذكور بعد موته وألقياه في البحر. وانحصر إرثه الشرعي في 
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والده مويال المدعي المذكور من غير شريك ولا حاجب شرعيء. ويطالب 
المدعي المذكور هذا السيد البعبور المدعى عليه بما يترتب على ذلك شرعا 
سئل المدعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالإنكار لدعوى المدعي كليًا 
فكلف المدعى إثبات دعواه. فأحضر 0 
المتداعيين بوفاة المقتول وانحصار إرثه في والده المدعي من غير شريك مع 
الإشارة في محالهاء فزكيا سرًا ثم علمًا بشهادة مسلمين» فحكم للمدعي على 
المدعى عليه -مع الإشارة لهما بحضرتهما- بالوفاة وحصر الإرث على هذا 
الوجه. فعند ذلك اعترف السيد البعبور المدعى عليه بحضرة من ذكر طائعًا 
ا ل ا اليهودي 
مما ومين ليده يا قائلة اى ملت 6[ متهم تاك[ ومززة قتلود عدا 
ومات بسبب ذلك. ولم يصدقه المرسي الطناحي على ذلك. فقال داود المدعي 
للسيد البعبور المدعى عليه هذا مخاطبًا له: بل أنت الذي قتلت ولدي موسى 
وحدك عمدًاء وطلب الحكم على السيد البعبور المدعى عليه هذا بالقتصاص» 
فحكم له عليه في وجههما بالقصاص بالسيف حكمًا صحيحًا شرعيًا بالطريق 
الشرعى بعد مراعاة ما وجب مراعاته شرعًا بالمجلس المشار إليه وكتب عليه 
مفتي مجلس طنتدا بقوله: الإعلام المذكور موافق شرعًاء ثم كتب عليه مفتي 
الاستئناف بما حاصله أن المدعى عليه اعترف أخيرًا بأنه هو والمرسى الطناحى 
ضربا وقتلا موسى اليهودي ابن المدعي المذكور بشمروخين من الخشب الشوم 
ضريًا قاتلا عمدًا ومات بسبب ذلك. ولم يبين في إقراره المذكور أن الشمروخ 
الذي ضربه به يقتل عادة أو لاء وهذا غير كافٍ للحكم عليه بالقصاص؛ إذ لا 
يلزم من كون الضرب قاتلا أن تكون الآلة تقتل عادة» فيقتضي إعادة هذا الإعلام 
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حضرتي قاضي المديرية ومفتي المجلس وإجراء ما تقة م تقتضيه الأصول الشرعية 
فى ذلك. 























أجاب 

ما أفاده حضرة مفتي الاستئناف على الإعلام عن هذه القضية من طلبه 
الاستفسار بمعرفة حضرة قاضي المديرية ومفتي المجلس من المدعى عليه 
المقر عن الشمروخ الذي ضرب به المقتول هل هو مما يقتل عادة» يعني ليكون 
داخلا تحت ما صدر به الآمر من الحكم ا الصاحبين 
بالقتل بكل آلة مزهقة للروح ومفرقة للأجزاء. ب يعنى أنها تقتل عادة2'7؛ وذلك 
لعدم بيان صفة الشمروخ الذي أقر المدعى عليه بقتله به في إقراره لا يفيد في 
صحة الحكم من حضرة القاضي المولى الآن بالقصاص على هذا المذهب لو 
فسر المقر بعد الدعوى عليه الشمروخ المذكور بأنه مما يقتل عادة؛ لآن تولية 
حضرة قاضي طنتدا الموجود الآن هي من قبل سعادة خديو مصر حالاء والآمر 
الصادر بالإجراء على مذهب الصاحبين هو من قبل سعادة الخديو السابق» 
فيإحداث تولية حضرة هذا القاضي أو غيره من قبل سعادة الخديو الآن بدون 
د كوناه مر يجا ران 17لا يكن و جرد ساكياد ا الطاتعيت 
مبنيًا على كونه مأمورًا به لو نظرت هذه القضية وما يماثلها لديه» ولو قلنا ببقاء 
الأمو لساري لأن فاده على فرعن 3لاكابالنسبية لمن ركر نامر ابنالاك مهي 
بقي على توليته السابقة قة لا بالنسبة لمن حدثت توليته من قبل غير الآمر به بدون 
تجديد للآمر» وحيئئذ لو كان القصد الحكم بالقصاص على فرض تفسير المقر 
بماذكر على هذا الوجه من مثل حضرة هذا القاضىء يكون ذلك موقوفًا على 
دوو امو جد سو يكو لا لاد ل 

واللّه تعالى أعلم 
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[ 1 ربيع الثاني سنة ١17417‏ 


سثل بإفادة من مديرية الجيزة في ١ ١‏ ربيع الآخر سنة 1 شرحًا على 
ماتحرر إليها من قاضي مديرية الجيزة بقصد الإفادة عما يتراءى في صورتي 
المرافعتين المرسلتين من طرف القاضي المذكور؛ ومضمون إفادة القاضي 
اللمتاكتورة: صورة نداغى تمد ا ى عل الالال سوق التخمال ستصر على 
حسين هندي من البساتين المرفوقة طيه على حسب سماعها وضبطها في 
مدة حضرة الشيخ عبد الرحمن القطب القاضي السلف ولم يحكم فيها من 
حضرته؛ ولاقتضاء الاستفهام عما إذا كانت تلك المرافعة صحيحة أم لاء وهل 
شهادة الشهود بأصل الدعوى والدفع صحيحة, وهل يجوز البناء على ذلك, 
ولاحاجة إلى استئنافهاء وكذا صورة تداعي المرأة مبروكة من أم دينار على 
أخيها شقيقها دياب التي صار سماعنا إياها وضبطها ولم يحكم فيها مرفوقة 
طيه. ومقتضى الاستفهام عما إذا كانت تلك المرافعة مستوفاة وشهادة الشهود 
موافقة أو لا وهل ما أبداه المدعى عليه من الطعن في الشهود معتبر؟ فبناء عليه 
لزم تحريره لسعادتكم لكي بمعرفة المديرية يصير عرض هاتين الصورتين على 
حضرة شيخ الإسلام ومفتي الديار المصرية:» وكل ما أفاده في ذلك يفاد عنه 
لاتباع الإجراء بمقتضاه. 

ومضمون الدعوى الأولى: ادعى شخص على وارث آخر أن أباه اشترى 
من المدعي ثلاثة جمال بمبلغ أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعين قرسا 
عملة صاعًا بمعاوضة خمسين جنيهًا إفرنكيّاء استلم منه الجمال ودفع له من 
الشمن مبلغ 7577 قرسا صاعًا وباق له من ذلك ٠4‏ 77 قروش بمعاوضة اثنين 
وعشرين جنيهًا مصريًا وتسعة قروش فضة قبل والد المدعى عليه؛ وأنه توفي 
عن ولده المدعى عليه. و رِكَنّه تفي بباقي المبلغ المذكور وهو واضع يده 
عليهاء ويطالبه بدفع باقي المبلغ المذكورء ولما سثئل من المدعى عليه أجاب 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
اانا 


بوفاة والده وأنه ابنه وأنه ترك منز لا بناحية البساتينء وأنكر ما عدا ذلك. فكلف 
المدعي بينة تشهد له طبق دعواه. ثم أقر المدعى عليه أن جميع المبلغ المذكور 
في دعوى المدعى كان على والده. وأن والده في حياته دفعه له بتمامه على يد 
بينة» فأنكر المدعي ذلك فطلب من المدعى عليه بينة تثبت دعواه الدفع؛ ثم 
أحضر شهودًا في مجالس لم تصادف شهادتهم. 

ومضمون صورة المرافعة الثانية الصادرة على يد حضرة القاضى حالا 
بتارسخ © ربيع الآخر سنة 47: ادعت امرأة تدعى مبروكة من أم دينار على 
شقيقها دياب بن أبي طالب بن إبراهيم بأن والدها المذكور -وعرفته إلى 
جده- كان يملك منزلا بالناحية المذكورة بدرب الجامع وذكرت حدوده 
الأربعة وبينتهاء وأنه مات عن زوجته آمنة بنت حسام الدين بن سعد أيوب» 
وعن والدته فطوم بنت حسن خليل بن علي خليل» وعن أولاده: جازية وأحمد 
ودياب هذا المدعى عليه ومبروكة المدعية المرزوقين له من زوجته آمنة من غير 
شريك. ثم توفي بعده ابنته جازية المذكورة عن والدتها وإخوتها أحمد ودياب 
هذا ومبروكة المدعية من غير شريكء ثم توفي بعدها أحمد الابن المذكور 























عن والدته آمنة المذكورة وأخويه شقيقيه دياب هذا ومبروكة المدعية من غير 
شريكء ثم توفي بعده المرأة فطوم الأم المذكورة عن ولدي ابنها المذكور هما 
دياب هذا ومبروكة المدعية من غير شريك ولاوارث سواهماء ثم توفيت آمنة 
الزوجة المذكورة عن ولديها دياب هذا ومبروكة المدعية من غير شريكء وترك 
والدها أبو طالب المتوفى المذكور جميع المنزل المحدود المذكور تحت يد 
هذا المدعى عليه ميرانًا لورثته المذكورينء وأن كلا من الورثة المتوفين بعده 
مات وهو يملك حصته في المنزل المذكور الآيلة له بالإرث من المورثين 
المذكورين وتركها ميرانًا لورثته المذكورين على الوجه المسطورء وأن 
المدعية طالبت أخاها ديابًا هذا المدعى عليه في شهر محرم سنة 47 بتسليمها 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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ما خصها في المنزل المحدود المذكور بالإرث الشرعي عن والدها وأخويها 
وجدتها ووالدتها المذكورين وهو الثلث ثمانية قراريط في المنزل المذكورء من 
ذلك ما آل لها بالإارث من والدها قيراطان ونصف وثلث. وما آل لها بالإرث من 
أختها جازية إلى آخر المورثين باقي الثلث المذكورء فأقر هذا المدعى عليه بآن 
لأخته شقيقته مبروكة هذه الحصة المذكورة في المنزل المحدود المذكور الذي 
تحت يده بالإرث الشرعي من والدها وآخويها وجدتها ووالدتها المذكورين. 
أن لامائع من قسمة المتزل المذكوبينهماء وأن هذا المدعى عليةواضع يدة 
على ما خصها ني المنزل المذكور وممتنع من تسليمها لها بدون وجه شرعيء. 
وتطالبه برفع يده عن الحصة المذكورة وتسليمها لها وتسأل سؤاله عن ذلك. 

وبعد ثبوت وضع يده عليه بشهادة رجلين سئل من المدعى عليه عن 
دعواهاء فأجاب بالإقرار بوفاة والده ومن بعده من المتوفين وانحصار إرثهم 
في ورثتهم المذكورين على الوجه المسطورء وأن المنزل المذكور -وذكر 
حدوده كالدعوى- تحت يده ملك له خاصة بالشراء من رجل عينه باعه له منذ 
ستين سنة وهو يملكه بثمن عينه وجرى التقابضء ومن وقت شرائه إلى الآن 
وهو واضع يده عليه متصرف فيه بالهدم والبناء مع مشاهدة هذه المدعية» وأنها 
معارضة له فيه بدون وجه شرعي. 

فطلب من هذه المدعية بينة تشهد لها كدعواهاء فأحضرت شاهدين 
شهد كل منهما ني وجه المدعى عليه بأنها طالبت أخاها هذا بما خصهاني 
المنزل المحدود المذكور بالإرث الشرعى من والدها وأخويها وجدتها 
ووالدتها المذكورين وهو الثلث في شهر محرم سنة /41. فأقر طائعًا أن لأخته 
هذه حصة الثلث ثمانية قراريط في المنزل المذكور الذي تحت يده بالإرث 
الشرعي ممن ذكرء وأنه لا مانع من قسمته بينهماء فأعذر للمدعى عليه في 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
بحان 


شهادة الشاهدين» فعرف أن أحدهما المعين بينى وبينه خصومة بسبب أني كنت 
اشتريت نصف قيراط في طاحونة من رجل عينه» وأن هذا الشاهد كان وكيلا عن 
البائع ني الطين والدار وكل ما أمكن, ولما حضرت للبلد وأردت أن أطحن في 
الطاحونة المذكورة حضر المذكور ورقد ابنه في الدار. فحللت الشب وأخذت 
طحيني وتوجهت إلى منزلي» وأن الشاهد الثاني هذا كان جهاديًا وهرب من 
الجهادية» فتوجهت مع حسنين الجبالي وأحضرته. ومن ذلك حاصل له غيظ 
مني وانصرفوا على ذلك؛ وهذا مآل الصورة الثانية. 
أجاب 























ورد شرح المديرية بناء على إفادة حضرة قاضي أفندي المديرية بقصد 
إعطاء الجواب من هذا الطرف عن صورة المرافعتين المحكي عنهماء والإفادة 
عن ذلك أن الدعوى الأولى الصادرة من محمد أبي علي الدلال التي سبق 
سماعها من سلف حضرة القاضي ولم يحكم فيهاء فالذي يلزم للحكم فيها من 
حضرة القاضي المولى الآن استتئنافهاء وبعد استيفاء ما يلزم لصحتها وجواب 
الخصم يجري ما يقتضيه الحال عنهاء وأما الدعوى الثانية الصادرة من مبروكة 
فهي صحيحة: إلا أنه ينبغي لِحُسْن سََبّْك الدعوى تقديم بيان مقدار حصة 
المدعية التي تملكها بالإرث عن مورثيها المذكورين على الوجه المذكور وذكر 
وضع يد المدعى عليها بغير حق على دعواها أنها طالبته بهذه الحصة وأنه أقر 
لها بها على هذا الوجه وتأخير إثبات وضع اليد على العقار عن سؤال المدعى 
عليه وجوابه. كما أنه يلزم فيها إقامة البينة على وفاة المورثين المذكورين 
فيها وانحصار إرثهم في ورثتهم طبق الدعوى ولو كان الخصم مقرًّا بذلك مع 
إنكاره الحق المدعىء وبعد التزكية لشهود الوفاة وحصر الإرث يحكم بما 
ذكرء ثم يحكم بالحق الذي شهد بإقرار الخصم به الشهود المذكورون بعد 
تزكيتهم التزكية المعتبرة شرعا واستيفاء ما يلزم الذي من جملته تحديد العقار 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ونان 
في الشهادة بالإقرار ووضع اليد أو الإشارة إليه على يد حضرته مثلاء ولا يعتبر 
مجرد الطعن في الشهود بما ذكر على هذا الوجه. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١7917 جمادى الأولى سنة‎ ]٠١117[ 

سثل بإفادة من قاضى المنصورة في ١١‏ جمادى الأولى سنة 4177 أرسلت 
مع جواب صادر من هذا الطرف إليه عن حادثة في طلاق حصلت فيها المرافعة 
أولا وثانيّاء واستفهم عنهاء وأجيب عنها من هنا بتاريخ 77 صفر سنة 2917 
وقيدت ني كتاب المحاضر من هذه الفتاوى بهذا التاريخ”", ثم أعيدت 
المرافعة المذكورة بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى سنة تاريخه. ومضمونها: يوم 
تاريخه حضر لدينا الشيخ محمود علي الجيزاوي وادعى بالدعوى المسطرة 
أعلاه على خصمه المذكور, فهل يجاب لذلك وتسمع منه الدعوى على وجه 
ما ذكرء ولا يكون فيها مناقضة لدعواه الأولى أم كيف الحال؟ 

ومضمون الدعوى الأخيرة: ادعى محمود علي الجيزاوي بطريق 
وكالته الشرعية عن أمينة بنت المكرم علي أفندي مصطفى مهندس مركز منية 
سمنود بولاية الدقهلية ابن المرحوم مصطفى على المكرم عبد الفتاح التطاوني 
الإسكندراني المقيم بالمنصورة هذا الحاضر بالمجلس الشرعي بأن المكرم 
عبد الفتاح التطاوني المدعى عليه هذا المذكور حلف طلاقًا واحدًا على زوجته 
أمينة المذكورة أن سالما عبد الرحمن تابع والدها هذا الحاضر بالمجلس لا 
يراها في بيته الساكن فيه مع زوجته المذكورة» وأن سالمًا عبد الرحمن هذا رآها 
في منزله المذكور, وبنظره إياها وقع عليه الطلاق» وبعد هذا طلقها رجعيًا بقوله 
لها: روحي طالقاء وادعى أنه راجعها وهي في عدته» ولم يراجعهاء ومن وقت 
نظر تابع والدها المذكور لها مضى لذلك سنتان وشهرانء وأنها خرجت من 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
نان 


عدته ولها بذمته خمسون بينتو مؤخر صداقها.ء وبما لي من التوكيل المفوض 
العام في الدعوى والطلب والخصومة وني كل شيء لها وعليها أطالب بما 
يترتب على المدعى عليه هذا يسبب ذلك بالوجه الشرعي وبمؤخر الصداق 
المرقوم» وأسأل جوابه عن ذلك. ْ 























أجاب 

دعوى الطلاق الثالثة المذكورة لا تقض ما سبق من الدعوى؛ لجواز 
تكرر الحلف من الزوج» والطلاقٌ من قبيل القول» وهو مما يتكررء ومع ذلك 
فالبينة لو قامت على ما يوجب الحرمة بين الزوجين كالطلاق ولو بدون الدعوى 
أو مع تناقض المدعي تقبل حيث لا مانع؛ لأنها تقبل حسبةً في مثل ذلكء إلا 
أن هذه الدعوى غيرٌ واضحة؛ حيث ادعى أن الزوج علق طلاق زوجته الواحد 
على رؤية تابع والدها في بيته الساكن فيه مع زوجته ولم يبين تاريخه. وادعى أن 
التابع المذكور رآها في البيت المذكور ولم يبين متى حصلت الرؤية المذكورة 
حتى يعلم وقوع هذا الطلاق بوجود الشرط بعد التعليق من عدمه؛ والطلاق 
الثاني الرجعي المنجز ذكر في الدعوى به أنه بعد الطلاق المذكور ادعى الزوج 
أنه راجعها ولم يراجعهاء إلا أنه لم يبين تاريخ الطلاق المذكور ولا أن دعواه 
الرجعة متى حصلت منه. فهل كانت في مدة العدة كما ذكره الزوج في جوابه 
عن الدعوى الأآولى من أنه في ثاني يوم من الطلاق الرجعي رده بمعرفة الشيخ 
إبراهيم السمنودي... إلى آخر ما ذكر؟ فإن كان كذلك يكون القول قوله» وإن 
كانت دعواه الرجعة بعد انقضاء العدة لا يقبل قوله إلا ببرهان كما أشرنا إليه في 
جوابنا السابق» ولم يعلم أيضًا هل الطلاق المنجز المدعى به الآن هو ما أقر به 
الزوج في جوابه عن الدعوى الأولى أو غيره» فينبغي توضيح الواقع من الزوج 
مواكل الوكيل المدعي يونا رضح بحر العمل على متتصناة: 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















[/ "> رجب سنة /ا9 ١7‏ 

سثل بإفادة من نظارة الحقانية في 71" رجب سنة /41 مضمونها: قاضىي 
شدي تحكم كارن ارسحل لهذ الطتر ف كانية لق 11 ريحت تسمة اه 
ومعها عش رون ورقة تتعلق بمادة قتل شخص فرانساوي يسمى ماريوس بقصد 
الاستفتاء عنها من حضرتكم وإحالة نظرها على المحكمة الكبرى الشرعية 
بمصر نظرًا لعدم إمكان حضرته الاستقلال بسماعها لكون شهادة الشهود 
غير مستوفاة وأولياء الدم ليسوا مقتنعين» وهذه قضية مهمة لطلب المدعين 
القصاص من المدعى عليه فنؤمل من بعد الاطلاع على أوراق القضية إفادتنا 
عماتراه سعادتكم في ذلك. ومضمون المرافعة: حضر بالمجلس الشرعي 
المنعقد يوم تاريخه بين يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي وحضرة مولانا 
الشيخ محمود البوريني وحضرة مولانا الشيخ أحمد المسيري الحنفي أعضاء 
المجلس الشرعي بمحكمة إسكندرية حالا كل من الخواجا سبستيم بن جورج 
بن جورج بن أكتاف جردان والمرأة أنة البالغة العاقلة بنت باولو بن شارل التابع 
كل منهما لدولة فرانساء وحضر معهما محمود عثمان الرجل البالغ العاقل 
ابن عثمان بن يوسف من أهالى المنصورية التابعة لمديرية إسنا القاطن الآن 
بإسكندرية» وادعى كاف الوا جا مسيم جورخ والمرأة أنة المذكورين 
أعلاه على محمود عثمان المذكور الحاضر معهما بالمجلس الشرعي المشار 
إليه بقولهما: ندعي على محمود عثمان الرجل البالغ العاقل ابن عثمان بن 
يوسف هذا الحاضر معنا بهذا المجلس الشرعي -وأشارا إليه بأيديهما- بأن 
المدعى عليه المذكور هذا -وأشارا إليه- في يو م الإثتين الموافق الخامس عشر 
جمادى الثانية سنة ١79177‏ تعدى على الخواجا ماريوس بن يوسف بن جورج 
بن أكتاف بن جردان المستأمن من رعايا دولة فرانسا في منزله الكائن بجهة 
الرمل بعزبة سلام بإسكندرية» وضربه جملة ضربات في جنبه الأيسر بسكين 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
1م 


ذات حدين انث مغة قاصسدً] قله طلا وتعدثاء فحرحه جرح مهلكا وسنال 























وانحصر إرئه في زوجته أنة المذكورة وني ابن عمه شقيق والده هو 
الخواجا سبستيم المدعي المذكور أعلاه فقط من غير شريك لأن الخواجا 
جورج والد سبستيم المدعي المذكور والخواجا يوسف والد المتونى المذكور 
أخوان شقيقان» أبوهما جورج بن أكتاف بن جردان وأمهما مارية بنت يوسف 
بن نقولاسء وأن المدعى عليه المذكور هذا -وأشارا إليه- قد أقر بذلك طائعًا 
مختاراء وأنهما يطالبان المدعى عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعًا ويسألان 
سؤاله عن ذلك وذلك بعد تعريف المدعيين والمدعى عليه المذكورين بشهادة 
كل من علي أغا ورمش بن ورمش بن عبد الله وموسى أغا ابن ورمش بن عبد 
الله المترجمين عن المدعيين المذكورين دعواهما المذكورة» وذلك بحضور 
جناب جلوباش ترجمان قنصلاتو جنيرال دولة فرانسا بإسكندرية وإسكندر 
حجار ترجمان ثاني القنصلاتو المذكورة والخواجا جبران أفندي المخلع بن 
يوسف وسليم أفندي واصف بن واصف بن حنا. 

وسئل من المدعى عليه عن دعوى المدعيين المذكورينء فأجاب 
بالمجلس المشار إليه بحضور المدعيين المذكورين بالإنكار لدعوى 
المدعيين المذكورين وجحدها جحدًا كلاه وكلف المدعيان المذكوران 
أعلاه إثبات دعواهما المذكورة بالوجه الشرعيء فأحضرا كلا من دسوقي 
إبراهيم العطشجي بوابور شبين بباب سدرة ابن إبراهيم بن مصطفى ومحمد 
بن الوناس بن محمد عمر التونسي الصباغ. وطلب المدعيان المذكوران 
أعلاه من حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادتهماء فسألهما حضرة 
مولانا المشار إليه عما يعلمانه ويشهدان به فشهد كل منهما على انفراده في 
مواجهة المدعى عليه المذكور بمعرفته الخواجا ماريوس بن يوسف بن جورج 
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/اه م 
بن أكتاف بن جردان الفرانساوى من رعايا دولة فرانسا المعرفة الشرعية» وأنه 
توني وانحصر ميراثه الشرعي في زوجته أنة بنت باولو بن شارل الفرانساوي 
هذه الحاضرة بالمجلس وأشار كل منهما إليها بيده. وفى ابن عمه شقيق والده 
المذكور هو الخواجا سبستيم بن جورج بن جورج بن أكتاف بن جردان هذا 
وأشار إليه بيده كل منهما كذلك فقط من غير شريك ولا وارث له سواهما لأن 
يوسف والد المتونى وجورج والد سبستيم المذكورين أخوان شقيقان. أبوهما 
جورج بن أكتاف جردان» وأمهما مارية بنت يوسف بن نقولاسء يعلم كل 
منهما ذلك. وقال: أشهد به. وزكى الشاهدان المذكوران أعلاه سرًا ثم علنًا 
بحضور المدعيين والمدعى عليه بالمجلس الشرعي بشهادة كل من حمودة 
ابن المرحوم الشيخ أحمد جنينة بن عمر جنينة والسيد عبد القادر الغرياني بن 
السيد سلامة بن السيد إبراهيم الغرياني التزكية الشرعية. 

فعند ذلك حكم حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه في وجه 
الخواجا ماريوس المذكور وانحصار إرثه الشرعي في زوجته أنة وفي ابن عمه 
الخواجا سبستيم الحاضرين بالمجلس الشرعي بشهادة الشاهدين المذكورين 
أعلاه حكمًا صحيحًا شرعيًا بالطريق الشرعي بعد طلب ذلك بحضور جميع 
من ذكرء وأحضر المدعيان المذكوران أعلاه السيد أفندى بيومى يوزباشى فرقة 
السوارى التابعة أورطة مستحفظى إسكندرية ابن محمد البيومى بن البيومى 
وطلبا من حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه الاستماع لشهادته. فسأله 
حضرة مولانا المشار إليه عما يعلمه ويشهد به في شأن ذلك فشهد في وجه 
المدعى عليه المذكور بالمجلس الشرعي بقوله: إن خفير بقراقول الرمل 
وحكمدارية قراقول حجر النواتية تبعى» ففى الساعة نصف من النهار أرسل 
لى واحد عسكري من عنده بقوله: إن واحدا مقتول ني وابور الطوبء فأرسلت 
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لناظر البوليس ومعاون الجهة وأحضرتهما وحضرنا هناك وكانت الساعة واحدة 
من النهارء فوجدنا العساكر والأوزباشية ضابطين محمودًا عثمان هذا الشخص 
المدعى عليه الحاضر بالمجلس الشرعي -وأشار إليه- وواقفين على باب 
الببيك الثاى قه التقعؤلنطلمك أنا وناطر البو ليشن والعساكر ومحاون جهة 
الرمل إلى البيت» فوجدنا واحدًا مقتولا فرانساويًا اسمه ماريوس. 

فنزلنا من أعلى البيت وأرسلت من طرفي واحدًا خيالا أخبر مأمور 
الضبطية» وأرسل لنا عبد الله أفندي صفير والخواجا باش ترجمان قنصلاتو 
فرانسا والحكيم رمانة حكيم الضبطية وواحدًا كاتبًا وواحدًا جاويشا تبع عبد 
الله أفندي صفير من البوليسء وكلنا طلعنا أعلى البيت ونظرنا الدم من أول 
الأودة التي كان فيها إلى آخر الأودة التي وقع فيها ميتاء فبوقتها كشف الحكيم 
هدومه بالمقصء فرأى فيه ضربتين بالسكين في الجهة الشمالء فسأله المأمور 
وناظر البوليس وعبد الله صفير وقالوا لمحمود: أنت ضربته بأي شيء؟ فقال: 
ضربته بهذه المسوقة» فقال الحكيم: هذا ما هو ضرب مسوقة» فصار يقول له: 
هو ضرب مسوقة, والحكيم يقول له: ماهو ضرب مسوقة. وكانوا في وقتها 
واضعين في أصابع يديه الحديد» ولما قرصوا عليه بالحديد قال لهم: اصبروا 
لما أقول لكم. أنا ضربته بسكينء فقالواله: أين هي السكين؟ فقال لهم: أنا 
مخفيهاء فقالوا: أين؟ فقال لهم: تعالوا معي وأنا أجيء لكم بهاء فبوقتها حلوا 
الحديد من يديه وأمسكه الجاويش تابع البوليس ومشى حتى انتهى إلى أودة 
في العزية» ودخلنا كلنا الجميع إلى ركن في الأودة وهو أمامناء فأحضر منه 
مخلاة من الخيش وأخرج منها السكين هذه الحاضرة بالمجلس الشرعي» 
ورقعة صاجء وبعد ذلك أخذناه ورحنا في البيت» فسأله الجميع: كيف ضريته؟ 
ولأي سبب؟ فقال: إني أنا البارحة كنت موجودا معه في البيت وكان معه أربع 























خواجات ضيوفء وبعد ما قعدوا معه مدة أوصلهم للسكة الحديد. وحضر في 
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لحان 
البيبت» وجاء سأآلني في الليل وقال لي: السكين وفردة الطبنجة أين؟ فقلت له: 
يا خواجا أنا معك مدة عشرة أشهر. هل رأيتنى سرقت شيئًا؟ وبعد ذلك ألزمنى 
بإخضار سكين والطبتحة: قلما قلت له:ماعتدى سكين ولا طيتيحة أسنيتك 
كرباج ًا وضربنيء فنزلت أجري إلى محل وراء الباب ونمت والخواجا نام 
فوق إلى الصباح» وقال محمود المذكور: إن طلعت لأجل أن أطلع فرشي إلى 
فوق» فوجدت الخواجا صاحيّاء فقاللى: هل أحضرت السكين والطبنحة؟ 
فقال له محمود: ما عندي سكين ولا طبنجة» فقام وأمسك الكرباج ونزل على 
بالضرب. فصار يضرب في وأنا أضرب فيه إلى أن قضي الأمر. 

والتقرير الأخير لم يكن محمود المذكور فيه حديد وكان موجودًا مع 
محمود مخلاة فيها حوائج فيها بعض نقط دم ومقطف فيه عيش وأحضرا أيضًا 
محمد أفندي حجازي كاتب قلم دعاوى الضبطية ابن حجازي بن حجازي 
حسنء وطلبا من حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته» فسأله عما 
يعلمه ويشهد به في شأن ذلك. فشهد ني وجه المدعى عليه المذكور بالمجلس 
الشرعي بقوله: أشهد أن محمودًا عثمان الصعيدي هذا الحاضر معي بالمجلس 
الشرعي -وأشار إليه في يوم حضوره بقلم دعاوى الضبطية- أقر طائعًا مختارًا 
أنه تشاحن مع الخواجا ماريوس جردان الفرانساوي وقومندان ورشة الطوب 
الكائنة بحدود الرمل بشأن قَقَدِ غرارة وسكينء وتضارب الاثنان باليد أولا 
بالمنزل المقيم فيه ماريوس المذكور. ثم انصرف عن ماريوس ونام, وفي 
الصباح قام له بكرباج ودخل عليه ني الأودة محل نوم محمود عثمان الذي 
هو خفير على الورشة المذكورة وعلى منزله وصار يضرب فيه بالكرباج 
ضربًا وجيعًاء فضاق به الحال وكان في وقتها مع محمود عثمان هذه السكين 
الموجودة بالمجلسء فقام وسار خلفه لما دخلا للمنزل» فضربه بها دفعتين 
أولا قال بأن الضرب وقع منه وأشار إلى الجهة اليمنى ثم قال: إن الضرب وقع 
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منه في الجهة اليسرى وسقط على الأرض ميئاء هذا الذي أعلمه وأشهد به. وكذا 
محمود المذكور بعد أن قال بأن السكين التي ضرب بها كانت معه عاد قائلا بآن 
السكين كانت في فرش محمود محل نومه وأخذها منه وضربه بها. 

وأحضرا أيضًا السيد عبد القادر الغرياني ابن السيد سلامة ابن السيد 
إبراهيم الغرياني» وطلب المدعيان المذكوران من حضرة مولانا الحاكم 
الشرعي الاستماع لشهادته. فسأله حضرة مولانا المشار إليه عما يعلمه ويشهد 
به في شأن ذلك» فشهد ني وجه المدعى عليه المذكور بالمجلس الشرعي بقوله: 
الذي أعلمه وأشهد به أن دخلت أودة قلم دعاوى الضبطية» فوجدت هذا 
الرجل -وأشار إلى المدعى عليه- واقفًا أمام ناظر القلم وجارٍ سؤاله منه. فأقر 
أنه دخل عليه الخواجا ني الأودة ونبهه من النوم وضربه بكرباجء فلما ضربه 
بالكرباج أقر بأنه قتله بالسكين وكانت السكين حاضرةً في قلم الدعاوى فأشار 
إليها وقال هي هذه التي قتلته بهاء ثم سآله الناظر عن السكين هل هي تعلقه أو 
تعلق المقتول؟ فقال: إنها تعلق المقتول, ثم كرر هذا الإقرار وإني لا أعرف اسم 
المقتول ولا اسم المدعى عليه هذا وأشار إليه» ون سمعت أن القتل حصل في 
ورشة الطوب وذلك باستفهامي من الحاضرين, وني وقت الإقرار كان المدعى 
عليه هذا -وأشار إليه- واقفا وصدر منه الإقرار المتقدم ذكره بطوعه واختياره. 

وأحضرا أيضًا منصور أفندي سوكة المعاون بالضبطية ابن المكرم السيد 
محمد سوكة ابن المرحوم السيد منصور سوكة:. وطلب المدعيان المذكوران من 
حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته» فسأله حضرة مولانا الحاكم 
الشرعي عما يعلمه ويشهد به في شأن ذلك فشهد بقوله: إن الذي أعلمه وأشهد 
به أنه عند حضور محمود عثمان المدعى عليه هذا -وأشار إليه- واستجوابه 
بقلم دعاوى ضبطية إسكندرية اعترف بقتل الخواجا ماريوس الفرانساوي, 
وبالسؤال منه عن كيفية قتله أفاد أنه في أول يوم حصلت مشاجرة بينه وبين 
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م 
الخواجا المقتول بخصوص فردة طبنجة وسكين, وانصرفت المشاجرة في هذا 
النهار, وني صباح ثاني يوم حضر إليه الخواجا المقتول وضربه بكرباج» فمن 
شدة الضرب توجه محمود المذكور إلى محل نومه الكائن ني الورشة وأحضر 
سكيئًا وضربه بها دفعتين» وني الحال سقط الخواجا المذكور وتوفي, وهذا ما 
سمعته من المذكور من دون إجبار على المذكور في شيء طائعًا مختارّاء وأن 
السكين التي ضربه بها هي الموجودة أمامي بالمجلس الشرعي. 

وأحضرا أيضًا محمد أفندي رضوان بن رضوان بن محمد رضوان, وطلبا 
من حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته. فشهد ني وجه المدعى 
عليه المذكور بعد استشهاده شرعًا بقوله: الذي أعلمه وأشهد به أني كنت ني يوم 
بقلم دعاوى الضبطية» فنظرت هذا الشخص -وأشار إلى المدعى عليه- جاريًا 
استجوابه بمذاكرة» وهو أقر معترقًا باختياره بأنه بالنسبة لشدة ضربه ممن يقال 
له ماريوس الفرانساوي أجرى ضرب ماريوس المذكور بسكين دفعتين» فسقط 
في الأرض قتيلاء وحضرة ناظر الدعاوى قال له: ضربته بالسكين هذه؟ فاعترف 
بأنه ضربه بها دفعتين كما ذكرء وكان إقراره بدون شيء طائعًا مختارًا. 

وأحضرا أيضًا أحمد جعفرًا القهوجي بالضبطية ابن سعد جعفر بن 
عه ععتن وجهل لوجي المدطى عليه مد اسكتب هاده يسن زلدى حعيرة 
مولانا الحاكم الشرعي في المجلس الشرعي بقوله: إن الذي أعلمه وأشهد به 
أني داخل في أحد الأيام بالقهوة لناظر الدعاوى على العادة» فوجدت هذا الرجل 
-وأشار إلى المدعى عليه- يتكلم مع الناظر ويقول له: إن من كثرة الضرب 
أخذت السكين من فوق الطرابيزة وضربته بها مرتين» وبعد ذلك سأله الناظر 
وقال: بعد أن ضربته ماذا حصل؟ فقال له: وقع ومات فانصرفت بعد ذلك إلى 
شغلي, وكان الرجل المذكور وقت ذلك يتكلم وهو طائع مختار, هذا الذي 
أعلمه وأشهد به. 
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وأحضرا أيضًا أحمد عبد العزيز شيخ الصعايدة ابن عبد العزيز بن 
رضوان أبي وردة من أهالي البصيلة بمديرية إسناء وطلبا من حضرة مولانا 
الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته. فسأله حضرة مولانا المشار إليه عما يعلمه 
ويشهد به في شأن ذلك. فشهد بقوله: الذي أعلمه وأشهد به أن كنت داخلا في 
قلم الدعاوى» فدعاني عبد اللطيف أفندي ناظر القلم فقال: اسآل هذا الرجل 
ماذا يقول -وأشار إلى المدعى عليه- واسمه محمود عثمان, فقلت له: ما 
خبرك؟ فقال: إن كنت خدامًا عند واحد فرانساوي بورشة الطوب. فالنصراني 
طلع يضرب في بالكرباج» فمن كشرة الضرب ضربته بالسسكين مرتين» وقلت 
له: هل مات الرجل؟ فقال لي: نعم مات. ووقت سوؤالي له كان جوابه بطوعه 
واختياره» وقد كررت عليه السؤال» وأجابني بهذا الجواب ثلاث مرات» هذاما 
أعلمه وأشهد به. 


وأحضر أيضًا الحاج إبراهيم المصطيهي بن أبي العطاء بن أبي رجب 
المصطيهيء وطلبا من حضرة مولانا الحاكم الشرعي المشار إليه الاستماع 
لشهادته. فسأله حضرة مولانا المشار إليه عما يعلمه ويشهد به في شأن ذلك, 
فشهد بقوله: إن الذي أعلمه وأشهد به هو أن دخلت ذات يوم إلى عبد اللطيف 
أفندي أصبّحْ عليه. فوجدت محمودًا عثمان هذا -وأشار إلى المدعى عليه- 
فسأله عبد اللطيف أفندي وقال له: ماذا عملت؟ فقال له: من حرارة الضرب 
بالكرباج ضربته بالسكين هذه دفعتين» وقال ذلك وهو طائع مختار, هذا الذي 
أعلمه. وقال محمود عثمان: إن الذي ضربته هو خواجة بورشة الطوب وهو 
الخواجا ماريوس جردان الفرانساوي. 

وأحضرا أيضًا سليمان سيد أحمد بن سيد أحمد ابن الحاج سلمان؛ وطلبا 
من حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته. فسأله حضرة مولانا 
المشار إليه عما يعلمه ويشهد به في شأن ذلك, فشهد بقوله: إن الذي أعلمه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ينض 
وأشهد به أن هذا الرجل المدعو محمودًا عثمان -وأشار للمدعى عليه- لما 
سأله المأمور عن فعله اعترف بأنه هو الذي فعل» ولما حضر الحكيم وشرمط 
هدوم الخواجا الفرانساوي الذي اسمه ماريوس جردان ظهر ضرب السكين. 
فقال الحكيم: هذا ضرب سكين فاعترف محمود عثمان هذا -وأشار إليه- بأنه 
هو الذي ضربه بالسكين مرتين ني الجهة الشمال ومات» وسألوه عن السكين. 
فقال لهم هي ني عشته بالعزبة» فتوجهنا معه ودخل العشة فأخرج السكين من 
داخل مخلاة» وأن السكين المذكورة هى هذه الحاضرة بالمجلس الشرعى» 
وكان اعترافه هذا وهو طائع مختار, هذا ما أعلمه وأشهد به. ْ 

وأحضرا أيضًا أحمد سليمان الجاويش بالبوليس ابن سليمان بن منصور 
سلامة» وطلبا من حضرة مولانا الحاكم الشرعي الاستماع لشهادته فسأله 
حضرة مولانا المشار إليه عما يعلمه ويشهد به. فشهد ني وجه المدعى عليه 
بالمجلس الشرعي بقوله: الذي أعلمه وأشهد به أن محمودًا هذا -وأشار 
للمدعى عليه- لما أحضروه من ورشة الطوب سأله عبد الله أفندي صفير وقال 
له: من الذي قتل الخواجا؟ فقال له: أنا الذي قتلته. فقال له: لأي شيء؟ فقال: 
لأنه ضربني بالكرباج. وأنا من حرارة الضرب ضربته بالنبوت؛ فالحكيم قال: 
هذا ماهو ضرب نبوتء وأخيرًا اعترف محمود عثمان هذا بأنه ضرب الخواجا 
وكيل صاحب الورشة بسكين مرتين» وهذا ما يعلمه. 

أجاب 

بناءً على مكاتبة سعادتكم المرغوب بها إعطاء الإفادة من هذا الطرف 
عمايتراءى شرعا في مادة قتل الشخص الفرانساوي المسمى ماريوس 
المنظورة شرعًا بمحكمة ثغر إسكندرية على الوجه المسطور بصورة المرافعة 
المرفوقة ضمن أوراق هذه المادة المؤشر عليها بالنظر من هذا الطرف الواردة 
لسعادتكم بإفادة من حضرة قاضي أفندي إسكندرية الدالة على أنه بالتأمل في 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
تلض 


شهادة الشهود وجدت غير مستوفية للآصول الشرعية» وبتفهيم الورثة ذلك لم 
يقتنعواء وأن الذي رؤي موافقًا برأي المجلس الشرعي نسخ صورة التداعي 
وشهادة الشهود حرفيًا لعرضها على هذا الطرف للاستفتاء عنها... إلى آخر ما 
بهاء والإفادة عن ذلك أنه لا يقضى في هذه الحادثة بمجرد شهادة هؤلاء الشهود 
على الوجه الموضح ببذه الصورة؛ لعدم استيفاء اللازم شرعا كما أفاده حضرة 
القاضي وباقي أعضاء المجلس الشرعي المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[34]” شعبان سنة /91 ١17‏ 

سثل بإفادة من مديرية البحيرة في " ش سنة /41 مضمونها أن قاضي 
البحيرة كتب للمديرية في 1" رجب سنة 41 صورة دعوى ورثة منصور علام 
بقتل مورثهم المذكور لهذا الطرف لينظر فيما يحكم به» ومضمون المرافعة: 

بديوان مديرية البحيرة بحضور كل من سعادة محمد ذكي باشا مدير 
البحيرة حالا وحضرة محمد سعد الدين بك وكيل مديرية البحيرة المذكورة 
الآز وحضرة على بك آصف مأمور مالية مديرية البحيرة المذكورة وحضرة 
محمد فهيم بك رئيس هندسة مديرية البحيرة وغيرها ادعى لدينا كل من المرأة 
الرشيدة خضرة بنت المرحوم إبراهيم جوهر ابن المرحوم حسن جوهر والمرأة 
الرشيدة ظريفة بنت المكرم الشيخ عمر أحمد ابن المرحوم أحمد من أهالي 
فم المحمودية بمديرية البحيرة كلتاهماء والمرأة الرشيدة زهرة من أهالي ثغر 
إسكندرية بنت المكرم الشيخ أحمد زين الدين ابن المرحوم الشيخ حسن زين 
الدين على الرجلين الرشيدين الحاضرين معهما يوم تاريخه بالمجلس الشرعي 
المذكور هما محمد سعيد المقيم بعزبة ريمون بالمديرية المذكورة ابن سعيد 
بن محمد وعمر حسوب من أهالي العطف بالمديرية المذكورة ابن سيد أحمد 
حسوب بن عمر حسوب. بأن هذين المدعى عليهما المذكورين تعديا على 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















م 
منصور علام من أهالي فم المحمودية المذكور ابن المرحوم منصور علام 
ابن المرحوم منصور علام وهو في منزله الكائن بفم المحمودية المذكور ليلا 
وضربه محمد سعيد هذا المذكور -وأشرن إليه بأيديهن- بشيش من الحديد 
بحده عمدًا عدوانًا بغير حق شرعي في ظهره ثلاث ضرباتء فجرحه جرحًا 
مهلكًا وصل إلى جوفه وسال منه الدم. 

وضربه عمر حسوب هذا المذكور -وأشرن إليه بأيديهن- عمدًا عدوانًا 
بغير حق شرعي بسكين من الحديد بحدها ضربتين إحداهما فوق حاجبه 
اليمين فجرحه جرحًا مهلكًا وصل لعظم الجبهة, والثانية في مؤخر رأسه. 
فجرحه جرحًا مهلكا أيضًاء وسال الدم من الجرحين المذكورين» وكان ضرب 
المدعى عليهما هذين المذكورين لمنصور علام المذكور بما ذكر أعلاه بالصفة 
المذكورة معًا في آن واحد. ومات منصور علام المذكور بسبب ضرب المدعى 
عليهما المذكورين له بما ذكر معًا على الوجه المذكور في الليلة التى ضرباه 
فيهاء وخلف من الورثة والدته خضرة المدعية المذكورة بنت إبراهيم جوهر 
بن حسن جوهرء وزوجتيه هما: ظريفة وزهرة المدعيتان المذكورتان» وولده 
حسن هذا القاصر عن درجة البلوغ الشرعي الحاضر معهن بالمجلس المرزوق 
له من زوجته ظريفة المذكورة من غير شريك ولا حاجب شرعي ولا وارث له 
سواهم.ء وأن هذين المدعى عليهما المذكورين أقرا واعترفا طائعَيّن مختارَين 
بذلكء وتطالب المدعيات المذكورات هذين المدعى عليهما المذكورين بما 
يترتب لهن شرعًا على هذين المدعى عليهما المذكورين من قتلهما قصاصًا 
بسبب ما ذكر بالوجه الشسرعيء, وتسآلن جوابهما عن ذلك وذلك بعد ثبوت 
معرقة الفدقيات التذكووات والمدعى عليهما المذكورية عا واساكا وقدتا 
بشهادة المكرم الشيخ عبد الرحيم محمود المقيم بفم المحمودية المذكور 
ابن المرحوم محمود ابن المرحوم علي من أهالي بني عدي من الوجه القبلي 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
لضن 


والمكرم إسماعيل طبانة من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم عبد الرحمن 
ابن المرحوم محمد طبانة المعرفة الشرعية. 

فسأآلنا هذين المدعى عليهما المذكورين عن دعوى هؤلاء المدعيات 
المذكورات المذكورة أعلاه. فأجابا بالإنكار لجميع ما ادعى به هؤلاء 
المدعيات المذكورات بدعواهن المذكورة بهذا المحضر -وأشارا إليه 
بأيديهما- وجحداه جحدًا كليّه فكلفنا هؤلاء المدعيات المذكورات إثبات 
دعواهن المذكورة أعلاه» فعرفهن بأنهن ترافعن مع هذين المدعى عليهما 
المذكورين ني ذلك لدى حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي الإبياري الشهير 
بذلك المولى قضاء ثغر إسكندرية حالاء فحكم لهن بمواجهة هذين المدعى 
عليهما المذكورين بمحكمة ثغر إسكندرية المذكور بوفاة مورثهن منصور 
علام المذكور وانحصار ميراثه الشرعي في والدته وزوجتيه وولده المذكورين 
من غير شريك حكمًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه الشرعية بعد مراعاة واعتبار ما 























وجب مراعاته واعتباره شرعًا. 

وأحضرن للشهادة شاهدي المعرفة المذكورين أعلاه» وشهدا بصدور 
الحكم المذكور من حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي الإبياري القاضي بالثغر 
المرقوم المشار إليه بوفاة منصور علام المذكور وانحصار ميراثه الشرعي ني 
والدته وزوجتيه وولده المذكورين من غير شريكء ثم أحضرن أيضًا للشهادة 
المكرم محمدًا طبانة من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم عبد الرحمن ابن 
المرحوم محمد طبانة» وشهد بعد استشهاده مع إشارته لموضع الإشارات 
اللازمة شرعًا ني مواضعها في وجه هذين المدعى عليهما المذكورين قائلا: 
أشهد أن محمدًا سعيدًا وعمر حسويًا هذين المدعى عليهما -وأشار إليهما 
جلما راض تاطائعي كا ل ١‏ بيب مسد االجلتري زان ال 
بيده- ضرب منصورًا علامًا من أهالي فم المحمودية ابن منصور علام بن 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















وذانا 


منصور بشيش من الحديد بحده في ظهره ثلاث مرات وأنه هو القاتل له. وأن 
عمر حسوبًا المذكور -وأشار إليه بيده- ضربه بسكين من الحديد بحدها 
ضربتين إحداهما فوق حاجبه اليمين وثانيتهما في مؤخر رأسه. وأنه هو القاتل 
له مع محمد سعيد المذكور. 

وأحضرن أيضًا للشهادة كلا من المكرم الشيخ إسماعيل الخياط المقيم 
بفم المحمودية ابن المرحوم إسماعيل ابن المرحوم الحاج مصطفى من 
أهالي فوة غربية والمكرم حسن روستم العطار بفم المحمودية ابن المرحوم 
روستم أغا ابن المرحوم سليمان أغا أرنؤود. وشهد كل منهما على انفراده 
بعد استشهاده مع إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في مواضعها في وجه 
هذين المدعى عليهما المذكورين شهادة مثل شهادة محمد طبانة لفظا ومعنّى. 

وأحضر المدعيات المذكورات أيضًا للشهادة المكرم محمدًا الدمرداشي 
من أهالي فم المحمودية ابن المكرم الحاج علي وريدة ابن المرحوم يوسف 
وريدة» وشهد بعد استشهاده مع إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في 
فراظعها قائاة: أشهه بان ,يرا بحرا وعير حددريا نزي المدعئ عابهها 
-وأشار إليهما بيده- أقرا واعترفا طائعين بأن محمدًا سعيدًا هذا -وأشار إليه 
بيده- ضرب منصورًا علامًا من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم منصور 
علام ابن المرحوم منصور بشيش من الحديد بحده في ظهره ثلاث ضربات 
عمدًا عدوانًا وأنه هو القاتل له. وأن عمر حسويًا هذا -وأشار إليه بيده- ضرب 
منصورًا علامًا المذكور بسكين من الحديد بحدها ضربتين إحداهما فوق 
حاجبه اليمين, والثانية في مؤخر رأسه عمدًا وأنه هو القاتل له مع محمد سعيد 
المذ كور 

وأحضرن أيضًا للشهادة إسماعيل طبانة من أهالي فم المحمودية ابن 
المرحوم عبد الرحمن ابن المرحوم محمد طبانة» وشهد بعد استشهاده مع 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يض 


إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في مواضعها في وجه هذين المدعى 
عليهما المذكورين شهادة مثل شهادة محمد الدمرداشى المذكور لفظًا ومعنّى. 

وأحضرن أيضًا للشهادة المكرم عبد الرحمن الصفتي من أهالي فم 
المحمودية ابن المرحوم الشيخ علي ابن المرحوم سيد أحمد الصفتي» وشهد 
بعد استشهاده مع إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا في مواضعها في وجه 
هذين المدعى عليهما المذكورين شهادة مثل شهادة محمد الدمرداشي الشاهد 
المذكور لفظا ومعتّى» فأبدى المدعى عليهما المذكوران في عبد الرحمن 
الصفتى المذكور طعنًا بآنه كان محبوسًا معهما في سجن المحمودية واستمر 
في السجن مدة أيام وما خرج من السجن إلا بواسطة عطية التلوانٍ ومحمد 
الجنديء وقبلا منه ستين بينتو» وبالنسبة لذلك لا تجوز شهادته عليهماء وني 
إسماعيل طبانة بأنه لا تجوز شهادته عليهما بالدسبة لكونه صهر المتوفى وفي 
ليلة الحادثة كان معه لحد الساعة ستة وعنده معلومية قتل المذكورء وفى محمد 
الدمرداشي المذكور بأنه لا تجوز شهادته عليهما بالنسبة لكونه جاره وشريكه 
وكيالا ووالدة المتوفى أجرته عليهماء وأهالي المحمودية لا تجوز شهادتهم 
عليهما لكونهم مسئولين في القتيل. 

أجاب 

صارت مطالعة صورة المرافعة المحكي عنها بإفادة سعادتكم. فظهر 
فيها قصور حيث ذكرت النسوة المدعيات بعد تمام دعواهن على المدعى 
عليهما بالقتل العمد ووفاة المورث وانحصار إرثه فيهن وفي ابنه القاصر» 
وإنكار المدعى عليهما جميع دعواهن المذكورة أنهن ترافعن مع هذين 
المدعى عليهما المذكورين في ذلك لدى حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي 
الإبياري قاضي ثغر إسكندرية حالاء فحكم لهن بمواجهة هذين المدعى 
عليهما المذكورين بوفاة مورثهن المذكور وانحصار ميراثه الشرعي فيهن وني 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















مض 
ابنه القاصر من غير شريك حكمًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه. وأحضرن للشهادة 
شاهدي المعرفة وشهدا بصدور الحكم المذكور من حضرة قاضي إسكندرية 
المذكور بوفاة المورث وانحصار إرثه في الورثة المذكورين» ولم يسأل 
المدعى عليهما عن هذه الدعوى التي هي دعوى صدور الحكم من قاضي 
إسكندرية للمدعيات على المدعى عليهما بالوفاة وحصر الإرث ولم يجيبا 
عنهاء بل أقامت المدعيات البينة قبل السؤال والجواب من المدعى عليهما 
بالإقرار أو بالإنكار لهذه الدعوى, على أنهن لم يُبْينَّ في دعواهن طريق الحكم 
الصادر من القاضي المذكور هل كان ببينة أو إقرار» وكذا لم يُبَيّنَ في شهادة 
الشاهدين طريقه. 

وبناءً على ماذكر لا يتيسر للقاضي المترافع لديه الآن الحكم لجميع 
الورثة على المدعى عليهما بالوفاة وحصر الإرث في الورثة المذكورين ليترتب 
على ذلك طلب البينة على الدعوى بالقتل العمد. وشهادة محمد طبانة بإقرار 
المدعى عليهما على الوجه الذي ذكره لا يترتب عليها القصاص؛ إذ هي شهادة 
بالإقرار بالقتل المجرد عن التصريح بالعمدية» فعلى قول أبي يوسف يحمل 
على الخطأ حتى يقول عمدًا”"'» ومثل ذلك شهادة الشيخ إسماعيل الخياط 
وحسن روستم العطار» وشهادة محمد الدمرداشي فيها إجمال حيث ذكر أن 
المدعى عليهما أقرا طائعين بن محمدًا سعيدًا ضربه بشيش ثلاث ضربات 
عمدًا عدوانًا وأنه هو القاتل له» وأن عمر حسويًا المدعى عليه الثاني ضربه 
بسكين من الحديد بحدها ضربتين إحداهما فوق حاجبه اليمين والثانية في 
مؤخر رأسه عمدًا وأنه هو القاتل له مع محمد سعيد المذكورء فلم يبين في 
شهادته على الإقرار أن كلا من المقرين هو القاتل بهذا الضرب العمد أو بشيء 
آخر ولم يأتِ في شهادته بما يفيد ترتب القتل على هذا الضرب ولا أنه بسبب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ ١‏ تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 5ه ؟. الفتاوى الهندية 5/ ل/. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
من 


الضرب المذكورء فلا يكتفى بها في إثبات القصاص والحال هذه ومثل ذلك 
شهادة إسماعيل طبانة وعبد الرحمن الصفتى؛ حيث شهدا مثل شهادة محمد 
الدمرداشي. ْ 

فلو فرض إتمام ما يلزم شرعًا من إثبات الوفاة وحصر الإرث والحكم 
بذلك حكمًا صحيحًا وظهرت عدالة الشهود الذين شهدوا على هذا الوجه 
بالإقرار الذي لا يترتب عليه إلا إيجاب الدية حيث كان محصله الإقرار بالقتل 
المطلق الذي يحمل على الخطأ على قول أبي يوسف الذي عليه العمل» ولم 
توجد شهادة كافية لإثبات موجب القصاصء وطلبت النسوة المذكورات 
الدية ورضين بهاء يحكم لهن وللقاصر بها على المقرين المذكورين» ولا عبرة 
بالطعن في الشهود على هذا الوجه» هذا كله إذا كان لمثل حضرة قاضى البحيرة 
الآداسماع الدعرق لفقل :و العكو فده بسدر عا يد يوان العلدير يا يليت ال ثقاه 
بالمجلس المحليء فلينظر في ذلك ويبنى على كل أمر مقتضاه. 

واللّه تعالى أعلم 

1811١ 80[‏ شوال سنة /91؟١‏ 

سثل بإفادة من ضبطية مصر في ١١/‏ شوال سنة 917 حاصلها طلب النظر 
فيما ورد من مجلس استئناف قبلي والإعلام المحرر من قاضي قنا وما كتب 
من مفتي استئناف قبلي وإعطاء الإفادة عن الحكم الشرعي, ومضمون الإعلام 
المذكور: بحضورنا بمجلس قنا وحضور حضرات رئيسه والأعضاء حضر 
الرجال المكلفون وهم: علي وأحمد وعمر أولاد محمد بن عمر بن زيدان» 
وحضر لحضورهم الرجل المكلف علي أفندي ابن إبراهيم بن خليفة 
المعرفون جميعا بتعريف الرجلين المكلفين وهما: عثمان بن يوسف بن علي 
وإبراهيم بن إسماعيل بن ريان الجميع من أهالي ناحية أبي مناع بقسم دشناء 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















الام 
وادعى أحد هؤلاء المدعين أحمد هذا على هذا المدعى عليه علي أفندي بأنه 
:1 جين سير لفك 3 والده موي عدر ون باخام اف الخها 
تعلقه راكيا على حماره. فتقابل معه علي أفندي هذا المدعى عليه ولم ينزل 
عن الحمار تعظيمًا لعلي أفندي المذكورء فضربه علي أفندي بخيزرانة كانت 
في يده وأوقعه عن الحمار وصار يضربه بالخيزرانة ثم ضربه برجله بالجزمة 
في ضلعه الأيمسرء وصار إحضاره على حماره إلى منزله ومكث يومين ومات 
بسبب ذلكء وأنه توني عن أولاده لصلبه: علي وأحمد وعمر وانحصر إرثه فيهم 
بلااشريكء, وعرف أحد هؤلاء المدعين على بأنه كان غائبًا في إسكندرية عند 
ابنه محمد الجهادي. ولما حضر في البلد اعره الخو احند ين والده طيريه 
علي أفندي بالخيزرانة والجزمة ولايعلم إن كان لذلك صحة أو لا حيث إنه 
لم يكن حاضرًاء وعرف أحدهم عمر أنه كان غائبًا بناحية العشي وكان مريضًا 
فيهاء ثم توجه منها إلى ناحية دشنا وأقام فيها مريضًا فأخذه منها محمد علي 
الجهادي وتوجه به إلى بلدته أبي مناع» وأخبرني أخي أحمد بأن عليًا أفندي 
قاتل والديء ويطالب هؤلاء المدعون: على وأحمدٌ وعمرٌ هذا المدعى عليه 
علي أفندي بحقهم في قتل أبيهم. 

وبسماع هذا المدعى عليه علي أفندي ماذكره كل من أحمد وعلي 
وعمر أنكر ذلك وجحده. وعرّف أنه في وقت موت والدهم كان مريضًا ملازمًا 
لفراشه. وموجودٌ ناسٌ في ناحية بلدهم كانوا مترددين على محمد بن عمر قبل 
موته وكان يُعَرّفْهُم أنه مريض بوجع الباطن ومكث به نحو شهر ونصف أو 
شهرين ومات. وأن أحمد بن محمد كان أقر بحضور ناس بأنه لا حق له جهته. 
وأن التشكى للحكومة كان بالإغراء وموافقة لابن أخيه محمد. فاقتضى الوجه 
الشرعي عدمَ سماع هذه الدعوى لفقد شرائط صحتها الشرعية؛ وقد تحرر هذا 
إعلامًا بماذكر. 
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وصورة إفادة مفتي مجلس استئناف قبلي المحررة منه أولا على الإعلام: 
بالاطلاع على ما تضمنه هذا الإعلام وَجِدّ غير موافق شرعًا بالدنسبة لدعوى 
أحمد. فإنها صحيحة يُسآل عنها المدعى عليه. وإن أجاب بالإنكار كما هو 
مسطر في الإعلام يطلب عليها البيان ويصح دفعهاء وكذا بالنسبة لما حكاه في 


ِ 
3 خٍُ 


الإعلام عن أخويه علي وعمر؛ لأنهما لم يَدَعِيَا على المدعى عليه بح بعد 
سماعهما خبرٌ أخيهما أحمد, بل قال علي إنه لا يعلم إن كان لذلك صحة أو 
لاء فيلزم عوذه لاستيفائه» واتباع الشرع أسلم. والله أعلم. 

وصورة إفادة مفتى مجلس استئناف قبلى المحررة منه ثانيًا على إحدى 
الأوراق: قد اطلعت على ما أفاده حضرة قاضى أفندي مديرية قناء وأقول: إن 
دضوئ خم المدعي على على أفندي أنه سرت والندهبالخيزرانة وبرتجله 
ومكث يومين ومات بسبب ذلك صحيحةٌ وإن لم يقل إنه صار ذا فراش حتى 
مات كما يفيده ماني الدر ومحشيه من فصل ما يوجب القود ني الكلام على 
قول التنوير: «جرح إنسانًا ومات"”", ويكتفى بقوله كما في الإعلام إنه مات 
بسبب ذلك. وهو أصرح ني نسبة الموت للضربات من ذكر أنه لازم الفراش إلي 
الموت, والمدار على تلك النسبة» وأما عدم بيان كون الضرب عمدًا أو < 2 
فلا تتوقف صحة الدعوى عليه إلا إذا بين في دعواه أن الخيزرانة المضروب بها 
ثقيلة قاتلةٌ عادةً لا تتحملها بنية الآدمي لكون موجب هذا القتل هو القصاص 
على قول الصاحبين؛ لأن المنشور الصادر للعمل به لا يشمل القتل بتوالى 
وجا هي قاذ اتسين أن نون كو لتر هيدا اونشتلا ويد وها ويد 
للقاضي موجبه لتوقف صحة الدعوى على ذلك البيان» وإن لم تكن الخيزرانة 
كذلك يكون موجب القتل بها الدية مطلقًا حنى على قولهما. 
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يفف 


وأما السؤال عن كون المدعي لم يذكر مقدار الدية ولم يبينهاء فهذا أمر 
لاتتوقف صحة الدعوى عليه. وأما السؤال عن المطالبة بكل الدية أو ببعضهاء 
فهو لجميع الورثة البالغين أو لولي القاصريسنء وإن كان المدعي أحدهم فله 
المطالبة بحظه. ولا يشترط أن يبين قدر ما له. بل يكتفى منه بقوله: وأطالب 
هذا المدعى عليه بما يترتب لي عليه شرعَاء وأما أخواه علي وعمر فلم يدعيا 
شيئًا: أما على فقال إن أخاه أحمد عرفه أن والده ضربه علي أفندي بالخيزرانة 
والجزمة ولا يعلم إن كان لذلك صحة أو لاء وأما عمر فعرف أنه كان غائيا 
وبحضوره بأبي مناع أخبره أخوه أحمد بأن عليًا أفندي قاتل والده. هذا هو 
المسطر عنهما ني الإعلام؛ وواضح أنهما لم يدعيا على علي أفندي المزبور 
بشيء من دم والدهماء وقول كاتب الإعلام في آخره: ويطالب هؤلاء المدعون 
علي وأحمد وعمر هذا المدعى عليه بحقهم ني قتل أبيهم؛ من زيادات الكاتب؛ 
إذ لم يسبق منهما ادعاء بشيء حتى يطالبان به. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

أجاب 

بناءً على ما ورد لهذا الطرف من الضبطية المبني على ما طلبه مجلس 
العاف قبل ند إإخالة روية ا لاعلام الميدر ني بحي #كا في ناماه 
بتاريخ غاية ربيع الأول سنة 47 في مادة دعوى قتل محمد بن عمر بن زيدان 
على علي أفندي ابن إبراهيم وما أفيد عنه من حضرة مفتي مجلس استئناف 
قبلي المحرر على الإعلام أولا وثانيًا على إحدى الأوراق الأربع وما أفيد به 
من حضرة قاضي قنا حالاء صار الاطلاع على ما ذكرء والإفادة عن ذلك أنه 
يعمل بما تضمنته إفادتا حضرة ة مفتي المجلس المذكور من صحة دعوى أحمد 
أحد أولاد الميت المدعي قتل والده على المدعى علي و[ذا اعيدت الدغوف 
الآن على هذا الوجه المسطر بالإعلام لدى القاضي الخلف. واستوفى الحكم 
شرائطه الشرعية» يحكم فيها بإيجاب الدية على المدعى عليه؛ لأن ذلك من 
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قبيل شبه العمد. ويؤمر المدعى عليه بدفع نصيب المدعي من الدية» ثم يكون 
لباقي الورثة الثابتة ورائتّهم المطالبة أيضًا باستحقاقهم من الدية من المدعى 
عليه بخصومة أحدهم وإثباته حيث لا مانع؛ إذ أحد الورثة يتتصب خصمًا 
عن الباقين في دعوى الأموال التي هذه منهاء وحيث من الاقتضاء الآن سماع 
الدعوى ثانيًا لدى القاضي الخلف. فإنه على فرض عدم صحة الأولى فليس 
هناك ما يمنع من سماعها ثانيّاء فلو ادعى هؤلاء الورثة الآن على المدعى عليه 
ثانيًّا لدى القاضي الخلف وصحّت دعواهم ولم يثبت ما يدفعهاء يقضى فيها 
بما يترتب عليها شرعًا حيث لا مانع. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























[41١١]4؛‏ صفر سنة /9؟7١‏ 

سثئل بإفادة من نظارة الحقانية في غرة صفر سنة 4 مضمونها: وردت 
هذه المكاتبة من حضرة قاضي بورسعيد بأنه قد تحول على محكمة طرفه 
مادة قتل شخص يسمى عثمان محمد البربري وسماعها على يده قال المدعى 
عليه: ضربته فقتلته» ولكون المسألة خلافية أرسلت صورة المرافعة لحضرة 
مفتي مديرية الشرقية» وكتب عليها من حضرته بما ظهر له. ولم يرتفع بما أفتاه 
الالتباسء ويروم مخابرة حضرتكم عن ذلك» وأرسل صورة المرافعة الشرعية 
التي جرت في هذه المادة» وحيث إن من ضمن ما توضح ببند 77 من لائحة 
المحاكم الشرعية بأنه إذا اشتبه أمر على أحد قضاة سائر المحاكم الشرعية 
ومجلس محكمة إسكندرية والنواب من الأمور الشرعية المذكورة فعليه 
أن يستفني المفتي الموظف من طرف الحكومة الموجود بدائرة محكمته أو 
بالولاية التابع لها لإجراء العمل بمقتضى فتواه الشرعية؛ فإن اشتبه الأمر مع 
ذلك على من ذكر أو على المفتي أيضًاء فحين ذاك يتحرّر بطلبه الإفتاء عما 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نيوا 


صار الاشتباه فيه من حضرتكم, فلهذا اقتضى تحريره وإرسال الأوراق للنظر 
والتكرم بإفادة ما يتراءى لتبليغها للقاضي الموما إليه. ثم تحررت الإجابة 
اللازمة الآنية على صورة المرافعة المحكى عنها وأرسلت بإفادة للنظارة المشار 
[لعاق 4 صفرس :4 ومشتموق المزائمة المح عنها الصادرة يدف : 
بورسعيد بتاريخ يوم السبت 4 محرم سنة /1؟١‏ ومقيدة بالمضبطة بعد إحالة 
سماعها في المحكمة: من مجلس المنصورة بناءً على ما ورد للمحكمة من 
المحافظة ادعى لدينا الرجل المكلف الرشيد إدريس محمد أخو عثمان محمد 
البربري المقتول في بورسعيد الآتي ذكره فيه ابن المرحوم محمد عنتار بن عنتار 
من أهالي العرض بربر بمديرية دنقلا الثابتة معرفته عيئًا واسمًا ونسبًا بشهادة 
شهود المحضر المعرفة الشرعية بطريقها الشرعي على هذا الرجل المشار إليه 
منه المكلف الرشيد الحاضر مع هذا المدعي بالمجلس المشار إليه هو أحمد 
محمود البربري ابن المرحوم محمود بن فضل من أهالي دبلة بمديرية دنقلا 
المذكورة بقسم ناحية العرض المذكورة الثابتة معرفته أيضا عيئًا واسمًا ونسبًا 
بشهادة الشهود المذكورين المعرفة الشرعية بطريقها الشرعىء بأن هذا المدعى 
عليه المشار إليه المذكور تعدى في منتصف ليلة الجمعة عاشرة شهر رجب سنة 
على عثمان محمد البربري أخي إدريس البربري المدعي هذا الموعود 
يذكزا أغلذة دن متت وز ععار المذ كوري مق أهاك الدرفن المتكورة أعاذة 
وهمنا-أي احم دمحمو هذا وعلدان محمد التذكور- على البختسر القبلئن 
الطريق العام الموصل من حارة الإفرنج إلى قرية العرب بمدينة بورسعيد في 
المحل الخالي من البناء والأملاك بين الحارة والقرية المذكورتين» فوخ:”") 
أحمد محمود هذا عثمان محمدًا أخي شقيقي بحربة الآلة الحديدية التي تعرف 
بالشيش تعديًا عمدًا عدوانًا بغير حق في صدر أخي عثمان المذكور من جهته 


)١(‏ بالأصل: «فوخذ» بالذال والصواب بالزاي وقد تم التعديل في الفتوى كلها. 
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اليمنى» فدخلت حديدة الشيش في قص الصدر بموازاة الضلع الثالث ومرقت 
الجلد ونفذت في جوزة الصدر وخرقت القص والرئة اليمنى وعرق الوريد 
الأعلى حتى وصلت الخرزة الرابعة من فقار الظهرء ثم أخرج هذا المدعى عليه 
حربة الشيش المذكورة بقوة من صدر أخي عثمان المذكور فخرج الدم بكثرة 
ومات أخى عثمان محمد المذكور بسبب هذه الوخزة المذكورة في وقتهاء 
ولك من الورعة أخاه كتتقيقة من والدهالمذكون وو الذي ريدب يقت المرحوم 
بلال بن إبراهيم من أهالي العرض المذكورة وهو أنا المدعي من غير شريك 
ولاحاجب ولامانع شرعي ولاوارث له سواي, وأطالب هذا المدعى عليه بما 
يترتب لى عليه شرعًا بسبب ما ذكر وأطالبه بالحواب عن ذلك وأسأل مسألته 
عن فساننا هنذا الدع علب المتكوري كن دعرئ هذا الندمشى الملكورة 
أعلاه, فأجاب معترفًا طائعًا مختارًا قائلا: إني في منتتصف ليلة الجمعة عاشرة 
شهر رجب سنة 791 هجرية كنت مارًا على الجسر القبلي بالطريق العام 
الواصل من حارة الإفرنج إلى قرية العرب بمدينة بورسعيد ني المحل الخالي 
من البناء والأملاك بين الحارة والقرية المذكورتين» فقام عليّ من أسفل الجسر 
عثمان محمد البربري بن محمد بن عنتار من أهالي العرض بربر الطباخ المقيم 
كان ببورسعيد وشهر علي عصا وضربني بها في ذلك المحل الخالي بين حارة 
الإفرنج وقرية العرب بمدينة بورسعيد بحيث لا يلحقني غوث, ولم أعرف أنه 
عثمان محمد المذكور أو غيره. فقبضت على العصا من جهة يدهاء فجذبها 
مني عثمان محمد المذكور بقوة» فخرجت في يدي يدها ونصلها لكونها شيمَا 
في عصاء وبقي ني يد عثمان محمد المذكور عصا الشيش خالية من الشيشء 
وضربني ثانيًا بالعصاء فوخزته بنصل الشيش لأدفعه عن نفسي في صدره من 
البعية المنتى 'فدكلات ري ها المديقن المذكورز المملوك لمان ممه 
المقنول المذكورء فأصابت الوخزة المذكورة قص صدره بموازاة ضلعه 
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الثالث ومزقت جلده ونفذت في جوزة صدره وخرقت القص والرئة اليمنى 
وعرق الوريد الأعلى فأخرجت حربة الشيش المذكورة بقوة منه. فخرج 
الدم بكثرة ومات عثمان محمد بسبب ضربي له بالآلة الحديدية التي تعرف 
بالشسيش عقب إخراجي له منه بغير مهلة» وأنكر ما عدا ذلك مما ذكر بدعوى 
هذا المذعق وتكلفتا هذا اندع برقا ترات مااذكره يناع واف 'وضووة قا تتخرر 
من محكمة بورسعيد الشرعية لحضرة مفتي مديرية الشرقية بتاريخ ١١‏ محرم 
سنة /74» الأمل الاطلاع على الدعوى والجواب الموضحين أعلاه وبيان ما 
يقنضيه الحكم الشرعي, وهل إذا أثبت المدعي الوراثة وعجز المدعى عليه عن 
إثبات صول المقتول يحكم بالقصاص أو لا يقتص منه ويصدق بيمينه لوجود 
أثر الضرب به؟ وهل إقراره هذا كاف أو فعله خطأ ما لم يقل عمدًا؟ إنما الأمل 
عدم تأخير الإفادة. 
صورة ما ورد للمحكمة من حضرة مفتى الشرقية: بتلاوة هذه المرافعة 
ظهر أنه حيث أقر القاتل المذكور بالقتل ولم يقل عمدًا لا يقتص منه ويحمل 
إقراره على الأدنى وهو الخطأء قال في تنقيح الحامدية: «رجل قال: أنا ضربت 
فلانًا بالسيف فقتلته» قال أبو يوسف: هو خطأ حتى يقول عمدًاء فتاوى مؤيد زاده 
عن القنية في باب القتل بسبب70"'» وحيث أقر القاتل بالقتل ولم يذكر العمد فلا 
قصاص على مقتضى رواية أبي يوسف السابقة» فمتى أثبت الوارث المذكور 
الوراثة بوجهها الشرعي يحكم له بالدية الشرعية بوجهه الشرعي في مال القاتل؛ 
هذا ما ظهر لي ني هذه الحادثة» والله تعالى أعلم. ومآل استفهام القاضي من هذا 
الطرف عن هذه القضية بواسطة نظارة الحقانية بإفادته المؤرخة “1 محرم سنة 
هل إذا لم يكن المقتول متهمًا يقتص من القاتل إن لم يبرهن على ما ادعاه أو 
يحلف يميئًا ما قتله إلا ني المقاتلة كما لو تقاتل التجار مع قطاع الطريق» فقتل 


.500 /” تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
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رجل منهمء فحلفوا بالله ما قتلناه إلا ني المقاتلة على أموالنا؟ وهل يعتبر إقرار 
القاتل على الوجه المرقوم إقرارًا بالعمد أو بالخطأ؟ 
أجاب 

إذا لم يكن المقتول متهمًا بالشر والمكابرة ولم يثبت المقر بالقتل أنه قتله 
لدفعه عن نفسه. وأثبت المدعى باقى دعواه مما أنكره المدعى عليه بالوجه 
الشرعي يُقضى عليه بالقصاص بطلب الولي حيث لا مانع؛ لإقراره بقتله عمدًا 
حيث ذكر في جوابه أنه وخزه بنصل الشيش لدفعه عن نفسه في صدره... إلى 
آخر جوابه حسب الموضح ببذه المرافعة» فلم يكن إقراره بالقتل بالشيش على 
هذا الوجه مطلقًا عن قيد العمدية حيث علل وخزه له بالدفع عن نفسه بقوله: 
لأدفعه عن نفسي أي لأجل أن أدفع» والتعليل يفيد القصد. فلم يكن من باب ما 
نقل عن أبي يوسف من قولهم: «رجل قال: أنا ضربت فلانًا بالسيف فقتلته» قال 
أبو يوسف: هو خطأ حتى يقول عمدًا)”'؛ إذ القتل بالسيف ذكر مطلقاء فيحتمل 
الخطأ والعمد. فيحمل على الأدنى مع الإقرار بخلاف ما لو علل ضربه له 
بالآلة القاتلة بقصد الدفع عن نفسه كما هناء والعبرة في إيجاب القصاص لقصد 
الضرب بمثل هذه الآلة لا لقصد القتل كما صرحوا به”"» ودعوى الدفع عن 
نفسه من باب دعوى الشبهة. لا يصدق فيها عند عدم تبمة المقتول قضاءً إلا 
ببينة كما أفاده السيد الطحطاوي عن القهستاني بالعزو للخلاصة في مسألة قتل 
من شهر سيقًا من قوله: (إنه إذا لم يغبت شهر سيفه عليه فعليه القود قضاء)7", 
وهذا في غير المتهم كما صرحوا به”). 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























./ /5 تنقيح الفتاوى الحامدية 7؟/ 100 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.0 57” /5 حاشية ابن عابدين‎ )؟١(‎ 

(”) حاشية الطحطاوي على الدر 5/ 5568. 

(5) حاشية ابن عابدين» 7”/ /ا65. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















[87١1١]ه‏ ربيع الثاني سنة ١794‏ 

سئل بإفادة من قاضي الشرقية مؤرخة ؟ ربيع الأول سنة ١79/‏ مضمونها: 
طلب الإفادة عن حكم صورة المرافعة المؤشر على مضبطتها باطلاع حضرة 
مفتى الشرقية عليها وتأشر من حضرته بعرضها على هذا الطرف لإعطاء 
الحكم الشرعي عنهاء ومضمونها: حضر الرجل المكل ف إبراهيم معوض 
ابن المرحوم معوض ابن المرحوم عبد المتعالك وحضرت لحضوره المرأة 
المكلفة حميدة بنت المرحوم مصطفى ابن المرحوم سليم المعرفان اسمًا 
حسن بن مصطفى والسيد عمر ابن السيد هاشم بن هاشم الجميع من بندر 
السويس التعريف الشرعيء وادعى هذا المدعي إبراهيم معوض على هذه 
المدعى عليها المرأة حميدة بأنه فى سنة ١785‏ توفى مصطفى حجاب ولد هذه 
المدعى عليها حميدة المرزوق لها من زوجها المرحوم عبد الله ابن المرحوم 
إبراهيم حجاب بن مصطفى ببندر السويسء وكان مديوثًا لبعض الأهالي 
بالبندر المذكور. فآذنت هذه المدعى عليها حميدة والدة المتوى المذكور هذا 
المدعي إبراهيم معوضًا أن يسدد كافة الديون التي على ابنها مصطفى حجاب 
المذكورء ويتصرف عنها ني كل ما لزم ويرجع عليهاء ثم بعد ذلك توفي ابنها 
الآخر أحمد حجاب بن عبد الله المذكور ابن المرحوم إبراهيم حجاب بن 
مصطفى المذكورء وأذنته أيضًا بأن يكفنه ويجهزه ويصرف عليه مصاريف 
الرحمة وغيرها مما يلزم» ثم وأذنته أيضًا أن يصرف ني عمارة المنزل الكائن 
ببندر السويس المملوك لها هي وضرتها المرأة خضرة بنت علي البحراوي 
بن البحراوى زوجة عبد الله المذكور الأخرى ولزوجته زنوبة بنت عبد الله 
المذكور وزوجة المرحوم مصطفى حجاب المذكورة هي المرأة زنوبة بنت 
حسن سليم بن مصطفى سليم وبنتيها منه حميدة وفطومة المكلفة إحداهما 


.١١١/41/ بالأصل ربيع الأول» والصواب ما أثبتناه كما في الفتوى رقم‎ )١( 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ليان 


حميدة والقاصرة ثانينهما فطومة» ويرجع عليها بما يصرفه في عمارة المنزل وني 
جهاز ابنها المذكور ولوازمه» وأنه صرف مبلغا وقدره 1777 قرشا وعشرون 
فضة على عمارة المنزل المذكورء وصرف في تجهيز أحمد المذكور ولوازمه 
8 قرشَا وخمسة عشر فضة؛» وصرف في الديون التى كانت على مصطفى 
المذكورروق لوازه تخض :هدم اعد عليها حيري 18551 ترشا روحس 
وعشرين فضة» جميع ذلك بالعملة الصاغ من فضة وذهب ولا يعرف أصنافهما 
الجميع 3237255 قرشا وعشرون فضة. ويطالب هذا المدعي إبراهيم معوض 
هذه المدعى عليها حميدة برد مثل المبلغ المذكور جميعه إليهء وسأل سؤالها 























عن ذلك. 
أجاب 
صورة المرافعة المحكي عنها بهذه الإفادة على الوجه الموضح بها 
قاصرة؛ فلا يكتفى في صحتها بمجرد ما سطر فيها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


١79/7 ربيع الثاني سنة‎ 1١ ١8[ 

سئل من مجلس استئناف بحري بإفادة في ١7‏ ربيع الثاني سنة /0 
مضمونها: منظور بالمجلس قضية قتل شخص يسمى رفاعيًا إبراهيم هلبة من 
كفر شبرا بلولة» ولما اطلع حضرة مفتي أفندي الاستئناف على الإعلام الشرعي 
الصادر عنها من قاضي طنتدا وتراءى لحضرته التحري في أنواع تتعلق بشاهدي 
القتل ونحو ذلك. فبعد استيفاء ما تراءى لحضرته أوضح على الإعلام لزوم 
اطلاع حضرتكم عليه وعلى التحريات التي صارت بالنسبة لاشتباهه في صحة 
الحكم بالقصاص بناءً على شهادة شاهدي القتل... إلى آخر ما توضح فلزم 
تحريره لحضرتكم ومعه الإعلام المذكور وأوراق التحريات التي جرت 
للاطلاع عليها وإفادة ما يتراءى, وهذا الإعلام صادر من قاضي طنتدا سابقا 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















لجيكنا 


بتاريخ 79؟ رجب سنة 16 مضمونه: ادعاء أبوي المقتول وزوجته المكلفين 
على رجل مكلف يدعى علي بن محمود بن محمد من عربان الخمايسة بأنه 
تعدى على مورث المدعين هو الرفاعي أبو هلبة بن إبراهيم بن محمد وأطلق 
فيه طبنجة معمرة بالبارود والرصاصء وخرجت فيه الرصاصة فأصابته في 
بطنه قطعت الجلد واللحم وأسالت الدم وخرقت الأمعاء عمدًا منه وعدوانًا 
عليه» ومات بسبب ذلكء وانحصر إرثه الشرعي في والديه وزوجته المدعين 
المذكورين من غير شريكء ويطالبونه بما يترتب لهم عليه شرعًا ويسألون 
سؤاله عن ذلك. ولما سئل من المدعى عليه أنكرء فكلف المدعون إثباتٌ 
دعواهم بالبينة الشرعية» فأقاموا شاهدين شهدًا طبق الدعوى وبالوفاة وحصر 
الإرث فيهم؛ وركيا سرام علثاء فقضي لهم على المدعى عليه بالوفاة وحصر 
الإرث فيهم ثم بالقصاص بالسيف بعد طلبهم وعدم رضاهم بغيره. ثم بعد 
وصول القضية إلى مجلس استئناف بحرى صارت التحريات بناءً على طلب 
مفتي المجلس» فأحضر أبوا الميت وأشهدا لدى قاضي المنوفية أن ولدهما 
الرفاعى المذكور مات قتيلا بجرن الناحية المجاور لها من الجهة البحرية الغير 
التعلوك لأحد. وأن الكفر المذكور ذو حارات, وأن حارة الشاهدين اللذين 
هما من الكفر المذكور الشاهدين بقتل ولدهما المذكور هى أقرب الحارات 
عن غيرها إلى المحل الذي قتل فيه ولدهماء ثم شمل هذا الإشهاد بختم قاضي 
المنوفية بتاريخ ٠١‏ محرم سنة /2.119 ثم استفهم من المشهدين المذكورين 
بناء على طلب المفتى: هل العقار الساكن فيه الشاهدان ملك لهما؟ فأشهد 
الؤالذان المذكوران ايمااعان يد وجل من التاخزة يان العقار:المدكور ملك 
الشاهدين» وذلك في 168 را سنة 2159/7 إلا أنهما لم يصرحا ني الإشهاد بسماع 
الصوت من الحارة المذكورة إلى محل القتل من عدمه؛ فاشتبه المفتى في 
قبول شهادتهما بناء على إقرار أولياء الدم على هذا الوجه بقوله شرحًا على 
الإعلام حيث المصرح بهني كتب المذهب أن الصحيح قول الإمام أبي حنيفة 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
دين 


ببطلان شهادة ب بعض أهل المحلة بقتل غيرهم وعليه المتون» ولم أَرّ تصحيح 
قول صاحبيه بقبولها وإن نقل الحموي عن المقدسي أنه قال: توقفت عن 
الفتوى بقول الإمام؛ لما يترتب عليه من الضرر العام, وأنه ينبغي الفتوى على 
قولهما". وقد اتضح أن حكم القاضي موافق لقول الصاحبين» والمصرح به في 
لائحة القضاة الصادر عليها الأمر الكريم لزوم الحكم بأصح الأقوال في مذهب 
الإمام أبي حنيفة إلا فيما استئني» فحصل له الاشتباه في صحة الحكم بالقصاص 
بشهادة الشاهدين المذكورين؛ فطلب الإحالة على هذا الطرف للعمل بما يفاد 
في هذه المسألة من الجري على قول الإمام المنقول تصحيحه. أو على قول 
الصاحبين نظرًا لاتصال حكم القاضي به ولما نقل عن العلامة المقدسي. 
أجاب 

وردت إفادة المجلس وما معها من الإعلام وباقي الأوراق بقصد إبداء ما 
يتراءى لهذا الطرف في الاشتباه ل ل ل ا 
في الحكم الصادر من حضرة قاضي طنتدا سابقَا قبل ترتيب لائحة المحاكم 
الشرعية المسطر بالإعلام المؤرخ ١9‏ رجب سنة 215 ل تراءى لهذا 
الطرف أنه لا يظهر القطع بالقول ببطلان القضاء والحكم المذكور بمجرد ما 
نسب لأبوي المقتول من الإشهاد على يد حضرة قاضي المنوفية بعد الحكم 
على الوجه المسطر في بعض الأوراق» والأصل في أحكام القضاة الصحةٌ 
ومل ضلن السداة مهما أمكن, 

واللّه تعالى أعلم 

[5 ربيع الثاني سنة ١79/4‏ 

سكل بإفادة من مديرية سيوط مؤرخة " الحارى مضمونها: لما وردت 
إفادة حضرة قاضي المديرية بتوقفه في حكم دعوى شرعية صدرت لديه وطلب 


. 177 /5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ 21770 حاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















اس 


إعطاء الحكم عنها بعد نسخ صورة ماني المضبطة من حضرة مفتي المديرية 
لإفادة الحكم الشرعي فيها بناءً على بند لائحة المحاكم الشرعية» ولما عرضت 
لحضرة المفتى المذكور توقف أيضًا فيها وطلب الإحالة على هذا الطرف. 
تعرفبيقا أيضًا عل بخصرة مقي اسعتاف قل :توفي نضا وطلت الاسالة 
على هذا الطرف أيضًاءٍ فلذا يرغب حضرة المدير إفادة الحكم الشرعي» 
ومضمون المرافعة المحكي عنها أنه في سنة ١1796‏ سمعت بالمجلس المحلي 
دعوى أحمد يحيى الموشي على إبراهيم خليل إقلاديوس الريفي بأنه ارتهن 
من والده خليل حال حياته بعضًا من أطيانه في مقابلة مبلغ أقرضه له من ماله 
وهو ستة عشر جنيهًا مصريًا دفعها عنه بإذنه للديوان وخمسة عشر ألف قرش 
ومائة وثمانية قروش وإردب ونصف فولا دفع له العملة الدارجة على ثلاث 
دفع أولاها ني ٠١‏ ربيع الآخر سنة ١1/٠١‏ وكتب له على نفسه ثلاثة سندات 
بخطه ليس فيها شهود. ولإنكار إبراهيم كون السندات بخط أبيه قد أحيل إثبات 
كونها بخط أبيه على هذا الطرف؛ وبحضور الطرفين ادعى أحمد يحيى على 
إبراهيم أنه كان أقرض من ماله لأبيه خليل المبلغ المعين أعلاه جنيهات عملة 
دارجة وأنه كتب له على نفسه بخطه ثلاثة سندات أبرزها لدينا فوجد مضمونها: 
أقر كاتبه خليل بأنه استلم من أحمد مبلغ كذا عملة دارجة ورهن له في مقابلة 
ذلك كذا من أطيانه ورسمت صورة السندات بالمضبطة: ولإنكار إبراهيم بن 
خليل دعواه وكون السندات بخط أبيه وطالت دعواهماء وقبل إثبات ذلك 
خرجا وعادا بعد أيام» وادعى أحمد أن غريمه إبراهيم اجتمع به في فلاة منقطعة 
واغتصب منه السندات المذكورة» وترافعا في شأن ذلك للحكومة ولم تنفصل 
خصومته إلى تاريخ 75 محرم سنة ١79/‏ ادعى أحمد على غريمه إبراهيم 
بأنه في نصف شعبان سنة 84 توافق مع والده خليل حال حياته على حساب 
القروش الدارجة التى في السندات بقروش فضة صاغا كل مائة وثمانين دارجة 
ندانة ضاعا و أضافا علها القت تدده تقر كا نايك عضر الات ومائة 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
”> 


وتسعين قرشاء وأقرله والده بالمبلغ المشروح قروشًا صاغًا لدى شاهدين, 
فأصر إبراهيم على إنكاره ودفع دعواه بأنه ادعى بها دارجة مرارًا عديدةً في هذه 
المحكمة وفي المجلس سنة ١7/6‏ ولم يدع بها صاغًا ولا إقرار أبيه» فدعواه 
بها دارجة في هذا التاريخ تكذب دعواه الآن أنهما كانا جعلاها صاغا في سنة ؛ / 
ودفعها أيضًا بأن العملة الدارجة التي في سندات المدعي مع الستة عشر جنيهًا 
التي يدعيها لا تساوي عشرة آلاف ومائة وتسعين التي يدعيها صاغا بل تساوي 
تسعة الاق وتسعمانة وتسعة وسعيق قركنا ؤثلاثة انصات'قضة قط قيكون 
دعواه ثانيًا بالقروش الصاغ أكثر مما ادعاه أولا بالعملة الدارجة» فلما سمع 
أحمد يحيى ذلك عرف أنه حسب له الإردب والنصف من الفول بقيمته دارجة 
وأضافاها على مبلغ العملة الدارجة تكملة للقروش الصاغ, ولهذا الاختلاف 
وقع لنا اشتباهني الحكم في هذه القضية بأن العملة الدارجة التي وقعت في 
الدعوى الأولى ليس لها قطعة مضروبة لاامن الفضة ولا من النحاس ولا 
القروشء والفضة التي ادعاها ثانيًا لم يدع أنها التي أقرضهاء بل ادعى جعلها 
بدلا عن القروش الدارجة. والقرض يقضى بمثله. ولم يدع جنسه ولا نوعه. 
فهل لا يقبل هذا الدفع» وتقبل دعواه بالقروش الفضة؟ وإذا قلتم بالقبول فهل 
تصح دعوى فرض القروش الدارجة ويطلب عليها البرهان أم كيف؟ 
أجاب 

جرت علق إقادة المديرية فينة ادعو بالقرعن توقنه هد رع على 
أمورء منها بيان جنس ونوع القدر الذي أقرض عند حصول الاختلاف في أنواع 
النتقود كما في هذه الأزمان؛ إذ الديون تقضى بأمثالها توصلا للمطالبة برد المثل 
عند استهلاك القرض وغير ذلك» وصورة هذه المرافعة المحكى عنها خالية 
عه تفخ ب الدعرئ كرمًاء فلااتسمع ولايظات عنها خاي التخصم ما وام 
كذلك. 























واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١١944 شوال”" سنة‎ ٠١ ]١١8[ 


سكل بإفادة من قاضي مديرية بني سويف في ١7‏ ربيع الآخر سنة ١79/‏ 
عمايلزم شرعًا لإتمام الدعوى المسطرة بصورة المحضر المرفوق معها 
في 4 ربيع الثاني سنة /4 وهي بحضرة كل من الشيخ قمر قاضي ببا والشسيخ 
محمد الخضراوي مفتي المديرية والشيخ عبد الله بن سليمان من ناحية ببا 
حضر طحاوي الرجل المكلف ابن عناني بن جبر بن حسن من ناحية نقاليفة 
بمديرية الفيوم وبصحبته القصر الآني ذكرهم فيه وحضر عبد الباقي المكلف 
ابن علي بن علي بن غنيم من ناحية بني غنيم المنفرزة من ناحية قمن العروس 
بمديرية بنى سويف. وادعى طحاوي هذا الحاضر المذكور عن نفسه وبالولاية 
الشرعية على أولاد ولده عبد الباقي المتوفى ابن طحاوي هذا المذكور هم ميلاد 
ورياض وفرزة وفهيمة القصر هؤلاء لأهليته لذلك ولعدم وصي مختار من قبل 
الأب بشهادة كل من محمد بن حسان بن خميس وسيد بن إبراهيم بن نويبجي 
كلاهما من ناحية نقاليفة المذكورة المعدلين لدينا شرعًا على غريمه الحاضر 
به بالماس اللجرعي عو عن لاف ور على د على به غنيم هذ الحافر 
بالمجلس الشرعي المذكورء بأن عبد الباقي هذا المدعى عليه تعذى على ولده 
عبد الباقي بن طحاوي هذا المدعي وأفرغ فيه بندقيةَ بروحين معمرة بارودًا 
ورصاصًاء أصابه الرصاص المذكور ني شقه اليمين جرحه وقطع الجلد وأسال 
الدم عمدّاء وبهذه القتلة مات عدوائا بغير حق شرعيء ويطالبه بالقصاص 
عينًا بالمجلس الشرعي وذلك ني شهر شعبان سنة 47 في ناحية قمن العروس 
المذكورة تأصِدا قئلهة ودللك ف مكان بدائر نالب فمن العروسن الجذكورة غري 
الناحية» وأنه مات عن والديه هما طحاوي هذا المدعي والمصونة مشتهى بنت 
المرحوم عبد الله بن إسماعيل بن إسماعيل من ناحية مطرطارس فيوم وعن 


)١(‏ كذا بالأصلء وهو خطأء ولعل الصواب ربيع الثاني كما يظهر من تاريخ ورود الإفادة. 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
كن 























زوجتيه هما المصونة ألماس بنت إبراهيم بن زيدان بن منصور من ناحية 
أنفسط بمديرية بني سويف والمصونة فطومة بنت عفيفي بن رجب بن حسن 
النحاس من ناحية المدينة فيوم وعن أولاده هم فهيمة القاصرة من زوجته ألماس 
المذكورة وميلاد ورياض وفرزة من زوجته فطومة المذكورة, ولا وارث له 
سواهم. وأن كلا من مشتهى وألماس وفطومة المذكورات مخدرات لا تخالط 
الرجال. وأنهن وكلن وأَنَبْنَ مناب أنفسهن وعوضًا عن شخصهن طحاويًا هذا 
الحاضر في مخاصمة ومرافعة عبد الباقي هذا المدعى عليه ابن علي بن علي في 
شأن الدعوى عليه عنهن بقتل مورثهن عبد الباقي بن طحاوي هذا عمدًا وفي 
إثبات القتل شرعًا المترتب عليه القصاص وفي إقامة البينات وطلب الأيمان إن 
توجهت وني الصلح والإبراء وغير ذلك وكالة مفوضة عامة وأنه قَِلَ الوكالة 
عنهن في شأن ذلك لنفسه قبولا شرعيّاء وأنه يدعى على عبد الباقى المدعى 
غَليدهذ) يلك المذكور فق الدغوى عن نه وعخ أولاد ولد القضر المسمين 
هؤلاء وعن الأآم والزوجتين المكلفات الموكلات المذكورات» ويطالب 
طحاوي هذا عبد الباقي المدعى عليه هذا عن نفسه وعن القصر والموكلات 
نإثنات القثل المذكور فرعا التتر سي عليه القسيا ضر عي وس آل عالت ع 
ذلك. 


سئل عبد الباقي هذا المدعى عليه ابن علي بن علي بن غنيم من ناحية بني 
غنيم المنفرزة من ناحية قمن العروس بمديرية بني سويف عن دعوى طحاوي 
هذا المدعي ابن عنان بن جبر حسب ما ذكر في الدعوى. فأجاب بالاعتراف 
بموت عبد الباقي بن طحاوي هذا الحاضر ابن عناني بن جبر وأنه لا يعلم ورثته 
الشرعيين المنحصر إرثه فيهم, وأنكر التوكيل المذكور ني هذه الدعوى حسب 
ماذكرء فطلب من طحاوي هذا المدعي بينة شرعية تشهد شرعًا بموت عبد 
الباقي بن طحاوي هذا المدعي عن ورثته هؤلاء المسمين ني الدعوى وانحصار 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نالا 


إرثه فيهم بغير شريك وبتوكيل طحاوي هذا عمن ذكر ني الدعوى؛ فأحضر كلا 
من محمد بن حسان بن خميس من ناحية نقاليفة وسيد بن إبراهيم بن نويجي 
من الناحية المذكورة» وشهد كل منهما بمفرده في وجه عبد الباقي المدعى عليه 
هذا بعد استشهاده بلفظ: أشهد بأن عبد الباقي بن عناني بن جبر توفي عن ورثته 
وهم والداه هما طحاوي هذا الحاضر ومشتهى بنت عبد الله بن إسماعيل بن 
إسماعيل وعن زوجتيه هما ألماس بنت إبراهيم بن زيدان المذكور وفطومة 
بنت عفيفي بن رجب بن حسن النحاس وعن أولاده هم فهيمة القاصرة من 
زوجته ألماس المذكورة:؛ وميلاد ورياض وفرزة من زوجته فطومة المذكورة 
هؤلاء. ولا وارث له سواهم, وأن كلا من مشتهى بنت عبد الله بن إسماعيل بن 
إسماعيل وزوجتيه هما: ألماس وفطومة المذكورتان مكلفة ومخدرة لا تخالط 
الرجال ووكلن وأنبن عن أنفسهن وعوضًا عن شخصهن طحاويًا هذا الحاضر 
لمخاصمة ومرافعة عبد الباقي هذا المدعى عليه ابن علي بن علي بن غنيم في 
شأن الدعوى عليه عنهن بقتل مورثهن عبد الباقي بن طحاوي هذا عمدًا وفي 
إثبات القتل شرعًا المترتب عليه القصاص وفي إقامة البينات وطلب الأيمان 
إن توجهت وني الصلح والإبراء وغير ذلك وكالةً مفوضة عامةً» وأن طحاويًا 
هذا الحاضر قَبِلَ الوكالة عنهن في شأن ذلك لنفسه قبولا شرعياء ورُكيا وعدلا 
سرًا وعلءًا بشهادة كل من أحمد بن فرحات بن فرحات ومفتاح بن معبد بن 
مخيمر كلاهما من أبو كساه فيوم التزكية والتعديل الشرعيين بالطريق الشرعي» 
وبمقتضى ذلك قد حكمنا في وجه عبد الباقي بن علي بن علي بن غنيم المذكور 
بموت عبد الباقيى بن طحاوي هذا ابن عناني بن جبر عن والديه هما طحاوي 
هذ وكين تعد الاين إخواف ا ون نماض وعن زو حي فنها انان 
وفطومة المذكورتان وعن أولاده هم فهيمة وفرزة وميلاد ورياض المسمين 
أعلاه هؤلاء وانحصار إرثه فيهم من غير شريكء, وحكمنا بتخدير هؤلاء 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ين 


الموكلات المسميات أعلاه في وجه المدعى عليه أيضّاء وأجاب أيضًا عبد 
الباقي هذا المدعى عليه ابن علي بن علي بن غنيم بأنه في شهر شعبان سنة 41 
كان في ملعب في فرح جارحي أغا الديب بناحية قمن العروس بدائرة الناحية من 
الجهة الغربية» وكان عبد الباقي بن طحاوي هذا ني الملعب المذكور للمسابقة. 
فخرج أولاعبد الباقي بن طحاوي هذا بفرسه وتبعه عبد الباقي المدعى عليه 























هذا بفرسه. ولما قرب منه انحرفت فرس عبد الباقى طحاوي بسبب حفرة 
كانت بطريق المسابقة» فترتب من ذلك اصطدام فرس عبد الباقي علي في فرس 
عبد الباقي طحاوي ووقعتا على الأرض ووقعا هما أيضًاء وكان مع عبد الباقي 
هذا المدعى عليه بندقية بروح واحدة معمرة بارودًا فقط. فخرج عيارها بحركة 
عبد الباقي هذا المدعى عليه؛ فأصاب عبد الباقي طحاوي بن عناني المذكور 
في شقه اليمين جرحه وأسال الدم ومات قتيلا بسبب ذلك خطاأً منه بقضاء الله 
وقدره. وذلك بناحية قمن العروس المذكورة بدائر الناحية من الجهة الغربية» 
ولم يكن له مع عبد الباقي طحاوي المذكور معرفة ولا كراهة ولا عداوة» وبعد 
ذلك أمسك علي بن طحاوي أخو المقتول المذكور عبد الباقى المدعى عليه 
هذا فقال عبد الباقي طحاوي على أخيه: اتركه هذا خطأ غصب عنه على يد 
الجمهورية؛ وأنكر عبد الباقى المدعى عليه هذا دعوى طحاوي هذا القتل 
ا ا 
أجاب 

وردت إفادة حضرتكم ومعها صورة المحضر المحكي عنه تلتمسون بها 
الإفادة عما يلزم شرعا في إتمام هذه الدعوى. فالذي ينبغي إجراؤه في هذه المادة 
أنه بعد الدعوى ابتداءً من طحاوي عن نفسه وبولايته الشرعية على أو لاد ابنه 
المحوق#التفرنونكالشضى موكلاثة المذكوراث بصحورة الوتخصر المذكوز 
على المدعى عليه بعد بيان الأسماء والأنساب والإشارة لما يلزم شرعًا وبيان 
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عدم وجود وصي مختار على القصر من قبل والدهم بأن المدعى عليه المشار 
إليه تعدى على ولد المدعي... إلى آخر ما ذكره» وأنه مات وانحصر إرثه في 
الورثة المذكورين» وأن النسوة المذكورات وكلنه عنهن... إلى آخر ما صرح 
بهفي التوكيلء وأنه يطالب المدعى عليه هذا بالقصاص ويسأل سؤاله عن 
ذلك؛» وبعد جواب المدعى عليه بما ذكره في صورة المحضر من إقراره بالوفاة 
وحصول الإصابة لمن يدعي قتله بسبب حركته على الوجه الذي ذكره في 
المحضر وإنكاره العمد والوكالة وحصر الإرث في الورثة المذكورين» يكلف 
المدعي إثبات الوكالة وحصر الإرث فيمن ذكر» فإذا شهدت الشهود بذلك 
وزكيت سرّا ثم علنًا يحكم أولا بالوكالة ثم بالوفاة وحصر الإرث في الورثة 
المذكورين للمدعي والقصر والموكلات على المدعى عليه وفي وجهه عقب 
الدعوى والجوابء ثم إن كان قد ذكر المدعى عليه في جوابه أن عبد الباقي 
طحاويًا -وعيّته بنسبه- أو مايقوم مقام ذلك في التعريف الشرعي أقرَّ حال 
حياته بعد الإصابة بما يفيد أن ما حصل من المدعى عليه من الإصابة على هذا 
الوجه كان خطأ ولم يصدقه طحاوي المذكور على دعوى الخطأ والإقرار به 
على هذا الوجه. يكلف عبد الباقى المدعى عليه المذكور إقامة بينةٍ على دعواه 
إقراق الول باتك فإن شهدت الشهوه به وزكيك مرا دم علنا تتقنى للؤرئة 
المذكورين على المدعى عليه المذكور بالدية الشرعية في ماله في ثلاث سنين 
بطلبها لإقراره بالقتل الخطأء ولا يقضى بالقصاص والحال هذه لتضمن ذلك 
إبراء المقتول المدعى عليه عن القصاص وكون الموجب لفعله مالاء وذلك 
الإقرار معتبر في المورث كما يستفاد من عبارات الفقهاء لتصريحهم بصحة 
عفوه وصحة إقراره بكون فلان لم يجرحه حتى لو ادعى الورثة على من نفى 
عنه الجرح لا يقتل”"» أما لو عجز المدعى عليه عن إثبات ذلك الإقرار وأقام 


.05١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































شك الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
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المدعي بينةَ على القتل العمد واستوف ما يلزم شرعاء فإنه يحكم بثبوت القتل 
العمد للورثة على المدعى عليه» وبحضور الموكلات وطلب البالغين جميعًا 
استيفاء القصاص يكون لهم ذلك حيث لا مانع» هذا ما رؤي في إتمام هذه 
الميالة: 























١7947 جمادى الأولى سنة‎ ١]1١87[ 

سكل بإفادة من نظارة الحقانية فى ٠١‏ جمادى الأولى سنة /4 مضمونها: 
شخص يسمى محمدًا حبلصًا عرض للحقانية بطريق توكيله عن امرأة تسمى 
كوهية بأن موكلته زوجة شخص يدعى الحاج عثمان أحمد عمدة سلمونء وأن 
زوجها توني» وولده الذي يسمى محمودًا أقام دعوى ني محكمة المديرية على 
موكلته المذكورة بأنها مطلقة من والده قبل وفاته» وأحضر شهودًا زُورًا شهدوا 
بذلك لدى القاضيء. وحصل الاستفتاء من مفتي المديرية وأفتى أولا بعدم 
جواز قبول شهادتهم. ثم أفتى ثانيّا بالقبول بمقتضى فتوى بيده هو, ثم عرض 
للحقانية أيضًا من محمود عثمان المذكور بالتضرر من إلزامه بواسطة قاضى 
المديرية بإحضار والدته للمحكمة من أجل قضية طلاق زوجة والده الأخرى 
مع كونها مطلقة بحكم شرعي صادر من قاضي محكمة المركزء وأنه لما رفعت 
المادة لقاضي المديرية حصل الاستفتاء عنها من مفتي المديرية» فأفتى بوقوع 
الطلاق» ولمناسبة مفاسد محمد حبلص الوكيل عن المطلقة تَصَنَّعَ سؤالَا 
وأخذ عليه فتوى من أحد المفاتي بجواز سماع الدعوى والطعن في الشهود... 
إلى آخر ما فيهاء وقد جرت مخابرات بين النظارة وبين قاضي المديرية» وعلم 
من إفادته الواردة في 79 ربيع الثاني سنة /4 أنه لم يحكم في القضية المذكورة 
منه ولا من النائب لمناسبة ما هو واقع من معارضات الأخصام؛ لوجود فتاوى 
بيد كل منهم بعضها بتأييد دعواه وبعضها بالنفي» ويريد طلب تلك الفتاوى من 
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لك 


الأشخاص المذكورين بواسطة المديرية للاطلاع عليها وتقديمها لحضرتكم 
لرؤيتها وإفادة الحكم الشرعيء وحيث إنه بطلب الفتاوى المذكورة من 
المديرية وردت لهذا الطرف بإفادة, وبالاطلاع عليها هنا وجدت محررة على 
صورتين من المرافعات التي حصلت على يد نائب المحكمة من دعوى طلاق 
كوهية المذكورة» ومحرر على إحداهما من النائب لمفتي المديرية بطلب 
الاطلاع عليها وإفادة الحكم الشسرعي فيها وني الطعن الحاصل من المدعية: 
ومكتوب عليها من الشيخ أحمد الطيب الرافعي في ١"‏ محرم سنة 18 بأنه 
بعد الاطلاع على المرافعة وشهادة الشهود وجدت صحيحةً مستوفية لشرائط 
الفيتبحة والظعن الفدكور غبرهاتم دن تتهادتهفاء وبعد تزكيتهما سرًا وعلنًا 
يحكم على المدعية كوهية بإقرارها بأنها مطلقة ثلاثا من زوجهاء والثانية محرر 
عليها سؤال مكتوب عليه من الشيخ عبد المجيد الرافعي بأنه لا تقبل شهادة 
الشهود المذكورين؛ لأنهم أخروا شهادتهم مدة بغير عذر وكذلك لا تقبل 
شهادة شيخ البلد ولا شهادة العدو على عدوه إن كانت العداوة دنيوية ولا 
شهادة من يؤخر فرائض الصلاة عن أوقاتها وغيره» ثم وجد على ورقتين كتابة 
من الشيخ أحمد الطيب الرافعي بعدم قبول شهادة الشهود بعد تأخيرهم لها 
في حياة الزوج بلاعذر ومن عبد المجيد الرافعي بأنه لا يثبت طلاق الزوجة 
المذكورة بشهادة الشاهدين المذكورين حيث كان أحدهما شيج بلد» وحينئذ 
يكون لها نصف الثمن ني ميراث زوجهاء وبناءً على ما ذكر وعلى ما نص بالبند 
الثاني والعشرين من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية تراءى لزوم عرض تلك 
الفتاوى والأوراق لفضيلتكم للاطلاع عليها والتكرم بإفادة ما يتضح في ذلك. 
أجاب 

صار الاطلاع على صورتي المرافعة وما كتب على إحداهما من حضرة 

مفتي مديرية المنوفية وما كتب على السؤال المحرر بظهر الأخرى من حضرة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
دض 


الشيخ عبد المجيد الرافعي والفتويين الموجودتين ضمن الأوراق؛ فظهر أن ما 
أفاده حضرة مفتي المديرية على إحدى الصورتين من مرافعة بشهادة كل من 
نصار حسب الله والحاج محمد أبي يوسف بإقرار المشهود عليها بعد موت 
زوجها بطلاقها منه ثلاثاء وعدم اعتبار الطعن الذي ذكر ضمن الدعوى من 
المشهود عليها في الحاج محمد أبي يوسف أحد الشاهدين المذكورين في 
محله. فتقبل شهادتهما بعد استيفاء اللازم والتزكية الشرعية إذا لم يثبت أن 
أحدهما شيخ بلد أو هناك عداوة دنيوية إن طعن بها الخصم وأوضحها بما 
يصح به الطعنء وإلا فلا يعول عليه ولا ينظر لما ذكر في بعض الأجوبة الشرعية 
من التأخير في أداء الشهادة إلى آخره؛ لأن موضوع ذلك في الشهادة على الزوج 
بالطلاق» وهذه شهادة على إقرار الزوجة به بعد الموتء ولا للطعن المجرد 
أيضًا بمثل تأخير الفرائض عن أوقاتها كسماع الغناء على فرض حصول الطعن 
به لو زكيت الشهود بعد صحة الدعوى والشهادة سرًا ثم علمّاء على أن هذا 
كلام خارج عما ذكر من الخصمين حال الخصومة فلا يلتفت إليه. 
واللّه تعالى أعلم 


[1 ]> شعبان سنة ١79/‏ 























سثئل بإفادة من قاضي الشرقية بتاريخ ١"‏ رجب سنة /4 تتضمن أنه 
سبق سماع دعوى من إبراهيم معوض من السويس على امرأة تسمى حميدة 
من السويس أيضًاء وتحرر لسعادتكم بالاستعلام عما يقتضيه الوجه الشرعي 
فيهاء ووردت الإفادة بتاريخ ١١‏ ربيع الآخر سنة 94/8 وهي مقيدة في كتاب 
المحاضر من هذه الفتاوى بهذا التاريخ”' بأن المرافعة قاصرة ولا يكتفى في 
صحتها بمجرد ما سطر فيهاء ثم الآز حضر الثسخص المذكور وادعى على 


.١١١87 الفتوى رقم‎ )١( 
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المرأة المذكورة بما هو واضح بإحدى الشقتين بتاريخ ١7‏ رجب سنة /4 
وتأشر عليها لحضرة مفتي المديرية» فأفاد بأنه لم يظهر له الوجه الشرعي في 
ذلك وطلب الإحالة. فنروم الإفادة. 
الرجل المكلف إبراهيم معوض بن معوض بن عبد العال من بندر السويس» 
وحضرت لحضوره المرأة المكلفة حميدة بنت مصطفى بن حسن سليم من 
بندر السويس المذكور المعرفان اسمًا ونسبًا وعيًا بتعريف كل من الرجلين 
المكلفين هذين هما هريدي رضوان بن رضوان بن حسن من بندر السويس 
المذكور. وحسين أحمد الزاغ بن أحمد بن محمد من كفر الجامع ببندر 
الزقازيق المذكور التعريف الشرعيء. وادعى هذا المدعي إبراهيم معوض على 
ا ل الل يه 
مالم لها عليه وهل اله ديو وخلاقهاوزار | رج هيا بأخزد ني 
منها كل ما صرفته من مالي خاصة وهو مبلغ ثلاثة وثلاثين ألف قرش وثلاثمائة 
وأربعة وستين قرشا صاغاء وهو بالجنيهات المصرية ثلاثمائة وثلاثون جنيهًا 
مصريًا وأربعة وستون قرشًا فضة وقت ما أحب آخذ حقى منها برضاها بحضور 
شهود ومعترفة بالمبلغ المذكور بحضورهم. ويطالب هذا المدعي إبراهيم 
معوض هذه المدعى عليها حميدة بِرّدٌّ مثل المبلغ المذكور جميعه إليه. ويسأل 
سؤالها عن ذلك. 
أجاب 

مجرد ماني الصورة الثانية المرفوقة مع هذا المحكي عنها المتضمنة 
دعوى مجرد الإذن بالصرف وأنه يرجع على الآذنة بأخذ حقه منها كل ما صرفه 
من ماله الخاص به وهو كذا ويطالبها برَدٌ مثله ويمسأل سوؤالها عنه غيرٌ كافٍ 
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في صحة الدعوى؛ إذ من المعلوم أن مجرد الإذن بالصرف ليرجع لا يوجب 
الرجوع بدون الصرف فيما أذن بصرفه ولم يذكر أنه صرف هذا المبلغ أو شيئًا 

١799 محرم سنة‎ 8]17١84[ 

سثل بإفادة من مجلس استئناف مصر مؤرخة ١١‏ محرم سنة 44 تتضمن 
أنه تراءى له إحالة الإعلام الشرعي الصادر في قضية قتل منصور علام من 
المحمودية من محكمة البحيرة على هذا الطرف للاطلاع على ما فيه والتأشير 
عليه بما يتراءى» ومضمون الإعلام المذكور أنه بالمجلس المنعقد بديوان 
مديرية البحيرة بحضور سعادة المدير ووكيل المديرية وعلي بك مأمور المالية 
ومحمد فهيم بك رئيس هندسة المديرية وغيرهاء ادعى لدينا كل من المرأة 
الرشيدة خضرة بنت المرحوم إبراهيم جوهر بن حسن جوهرء والمرأة الرشيدة 
ظريفة بنت الشيخ عمر بن أحمد من أهالي فم المحمودية بمديرية البحيرة 
كلتاهماء والمرأة الرشيدة زهرة من أهالي إسكندرية بنت الشيخ أحمد زين 
الدين ابن الشيخ حسن زين الدين على الرجلين الرشيدين الحاضرين معهن 
بالمجلس الشرعي المذكور هما محمد سعيد المقيم بعزبة أريمون بالمديرية 
المذكورة ابن سعيد بن محمد وعمر حسوب من أهالي العطف بالمديرية 
المذكورة ابن سيد أحمد حسوب بن عمر حسوب بأن هذين المدعى عليهما 
المذكورين تعديا على منصور علام من أهالي فم المحمودية المذكور ابن 
المرحوم منصور علام ابن المرحوم علام وهو في منزله الكائن بفم المحمودية 
المذكور ليلا وضربه محمد سعيد هذا المذكور -وأشرن إليه بأيديهن- بشيش 
من الحديد بحده عمدًا عدوانًا بغير حق شرعى في ظهره ثلاث ضربات؛ فجرحه 
جرحًا مهلكًا وصل إلى جوفه فسال منه الدم؛ وضربه عمر حسوب هذا المذكور 
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-وأشرن إليه بأيديهن- عمدًا عدوانًا بغير حق شرعي بسكين من الحديد بحدها 
ضربتين إحداهما فوق حاجبه اليمين فجرحته جرحًا مهلكًا وصل لعظم الجبهة 
والثانية في مؤخر رأسه فجرحته جرحًا مهلكًا أيضًا وسال الدم من الجرحين 
المذكورينء وكان ضرب المدعى عليهما هذين المذكورين لمنصور علام 
المذكور بما ذكر أعلاه بالصفة المذكورة معًا ني آن واحد ومات منصور علام 
المذكور بسبب ضرب المدعى عليهما المذكورين له بماذكر معًا على الوجه 
المذكور في الليلة التي ضرباه فيهاء وخلف من الورثة والدته خضرة المدعية 
المذكورة بنت إبراهيم جوهر بن حسن جوهرء وزوجتيه هما ظريفة وزهرة 
المدعيتان المذكورتان, وولده حسنا هذا القاصر عن درجة البلوغ الشرعي 
الحاضر معهن بالمجلس المرزوق له من زوجته ظريفة المذكورة من غير شريك 
ولاحاجب شرعي ولاوارث له سواهم. وأن هذين المدعى عليهما المذكورين 
أقرا واعترفا طائعين مختارين بذلك. وتطالب المدعيات المذكورات هذين 
المدعى عليهما المذكورين بما يترتب لهن شرعًا على هذين المدعى عليهما 
المذكورين من قتلهما قصاصًا بسبب ما ذكر بالوجه الشرعيء ويسألن 
جو بيسينا عار 1ك و4 العابعد اتوك معرف؟ المدعيات المدكوززات والقل م 
عليهما المذكورين عيئًا واسمًا ونسبًا بشهادة الشيخ عبد الرحيم محمود المقيم 
بفم المحمودية المذكور ابن المرحوم محمود بن علي من أهالي بني عدي 
بالوجه القبلي والمكرم إسماعيل طبانة من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم 
عبد الرحمن بن محمد طبانة المعرفة الشرعية» فسألنا هذين المدعى عليهما 
المذكورين عن دعوى هؤلاء المدعيات المذكورات أعلاه. فأجابا بالإنكار 
لجميع ما ادعى به هؤلاء المدعيات المذكورات بدعواهن المذكورة وجحداه 
جحدًا كلياء صادر ذلك في 77 رجب سنة 17917. ثم ني يوم الخميس ١8‏ 
شوال من السنة المذكورة بحضرة كل من محمد قبودان من أهالي إسكندرية 
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ابن المرحوم إبراهيم بن علي والشيخ محمد حيدر من أهالي شرنباي الولاية 
ابن المرحوم الشيخ أحمد حيدر بن أحمد حيدر حضر بالمجلس المشار إليه 
كل من خضرة وظريفة وزهرة المدعيات المذكورات ومحمد سعيد وعمر 
حسوب المدعى عليهما المذكورين. وتليت على المدعيات المذكورات 
دعواهن المذكورة بقتل مورثهن منصور علام المذكور على المدعى عليهما 
المذكورينء فصدقن عليها التصديق المرضيء وادعين على المدعى عليهما 
المذكورين بأن حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي الإبياري قاضي ثغر إسكندرية 
حالا حكم لهن بوراثتهن مع حسن القاصر المذكور ونسبه مع والدة المتوى 
المذكور له ووفاته عليهما بعد أن أقمن البينة الشرعية وشهدت شهادة شرعية 
بذلك بمواجهة المدعى عليهما المذكورين وتزكيتهما سرًا ثم علاء ولم يزلن 
يطلبن إجراء ما يقتضيه الحكم الشرعي في قتل مورثهن المذكور على المدعى 

فسئل من المدعى عليهما المذكورين عما ادعى به المدعيات المذكورات 
بدعواهن المذكورة, فأجابا بالإنكار لجميع ما ادعى به المدعيات المذكورات, 
فكلفنا المدعيات المذكورات إثبات دعواهن المذكورة, فأحضرن للشهادة 
كلا من المكرم محمد أفندي ربيع ابن المرحوم مصطفى ابن المرحوم محمد 
ربيع والمكرم الشيخ علي العشري ابن المكرم العشري علي ابن المرحوم علي 
كلاهما من أهالي فم المحمودية» وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده 
بمواجهة المدعيات والمدعى عليهما بن حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي 
الإبياري قاضي ثغر إسكندرية حالاً حكم بوفاة مورثهن منصور علام المذكور 
وزهرة المذكورتين, ووالدته خضرة وولده حسن القاصر ونسبهما -وأشار 
إليهم بيده- من غير شريك ولا حاجب شرعي ولا وارث له سواهم بعد شهادة 
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البينة الشرعية لدى حضرة الشيخ عبد الرحمن أفندي الموما إليه بالثغر المذكور 
بمواجهة المدعيات والمدعى عليهما المذكورين حكمًا شرعيًا بثغر إسكندرية 
وزكيا وعدلا سرًا ثم علنًا بشهادة المكرم محمد علي رزة ابن المرحوم علي 
ابن المرحوم موسى رزة والمكرم عمر أحمد ابن المرحوم أحمد ابن المرحوم 
عبد الله كلاهما من أهالي فم المحمودية المذكورة التعديل الشرعيء فحكمنا 
ونفذنا للمدعيات المذكورات على المدعى عليهما المذكورين حكم حضرة 
الشيخ عبد الرحمن أفندي الموما إليه بنسب والدة المتوفى وولده المذكورين له. 
وبوفاة منصور علام المذكور وحصر إرثه في ورثته المذكورين من غير شريك 
على الوجه المسطور. وكلفنا المدعيات المذكورات إثبات باقى دعواهن 
التدكوزة قر يوم الأجد 6 فته ذى التحاحة من النسنة القةكورة حغيرة كل 
من حضرة محمد سعد الدين بك وكيل مديرية البحيرة حالا والمكرم الشيخ 
علي إدريس ابن المرحوم الشيخ محمد ابن المرحوم علي إدريس والمكرم 
أحمد الشفة ابن المرحوم أحمد ابن المرحوم إبراهيم الشفة كلاهما من دمنهور 
حضر كل من خضرة وظريفة وزهرة المدعيات المذكورات ومحمد سعيد 
وعمر حسوب المدعى عليهما المذكورين. وأحضر المدعيات المذكورات 
للشهادة المكرم أحمد الصاوي من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم الشيخ 
رضوان ابن المرحوم بدوي» وشهد بعد استشهاده بأن محمدًا سعيدًا هذا 
المدعى عليه الحاضر بالمجلس أقر طائعًا بأنه ضرب منصورًا علامًا من أهالي 
فم المحمودية ابن المرحوم منصور ابن المرحوم منصور علام بشيش من حديد 
في ظهره ثلاث ضربات عمدًا ومات بسبب ذلكء وكذا أقر عمر حسوب هذا 
المدعى عليه الحاضر بالمجلس طائعًا أيضًا أنه ضرب منصورًا علامًا المذكور 
ابن منصور المذكور ابن منصور المذكور بسكين من الحديد في جبهته عمدًا 
ومات بسبب ذلكء وأنه هو القاتل له مع محمد سعيد المذكور. وأحضرن 
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أيضًا للشهادة المكرم محمدًا المغربل من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم 
أحمد عيسى المغربل ابن المرحوم عبد ربه المغربل» وشهد بعد استشهاده 
بأن محمدًا سعيدًا هذا المدعى عليه الحاضر بالمجلس أقر طائعًا بأنه ضرب 
منصورًا علامًا من أهالي فم المحمودية ابن المرحوم منصور ابن المرحوم 
منصور علام بشيش من حديد ني ظهره ثلاث ضربات عمذا ومات بسبب ذلك؛ 
وأنه هو القاتل له. وكذا أقر عمر حسوب هذا المدعى عليه الحاضر بالمجلس 
أيضًا طائعًا أنه ضرب منصورًا علامًا المذكور ابن منصور المذكور ابن منصور 
علام المذكور بسكين من الحديد ني وجهه عمدًا ومات بسبب ذلك وأنه هو 
القاتل له مع محمد سعيد المذكور, ثم في يوم الجمعة ثامن شهر محرم سنة 
تاريخه أدناه بحضرة كل من محمد سعد الدين بك الموما إليه وحضرة الأستاذ 
الشيخ عبد اللطيف أفندي الرافعي مفتي مديرية البحيرة حالا حضر كل من 
المدعيات المذكورات والمدعى عليهما المذكورين والشاهدين المذكورين 
ولم تزل المدعيات المذكورات مصمماتٍ على دعواهن المذكورة وطلّبِهن 
المذكور. وكذا الشاهدان المذكوران مصممان على شهادتهما المذكورة. 
وطلب المدعيات المذكورات تزكية الشاهدين المذكورين, فزكي وعدل 
الشاهدان المذكوران سرًا ثم علءًا بشهادة كل من المكرم إبراهيم نوح ابن 
المرحوم الحاج محمد نوح ابن المرحوم الحاج حسين والمكرم إبراهيم دويدة 
ابن المرحوم أحمد ابن المرحوم محمد دويدة كلاهما من أهالي فم المحمودية 
التعديل الشرعي بشهادة من ذكر. فعرضنا على المدعيات المذكورات العفو 
عن المدعى عليهما المذكورين وأخذ الدية» فلم يقبلن وصممن على طلب 
الحكم بالقصاص على المدعى عليهما المذكورين, فعند ذلك حكمنا لهؤلاء 
المدعيات المذكورات على هذين المدعى عليهما المذكورين بالقتصاص 
بالسيف حكمًا صحيحًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه وأركانه الشرعية في وجه هؤ لاء 
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المدعيات وهذين المدعى عليهما المذكورين للمقتضى المشروح بحضرة من 
ذكر تحريرًا في ١١7‏ محرم سنة .١19/‏ 
أجاب 

وردت إفادة المجلس بقصد الاطلاع على الإعلام المرفوق معها 
المحرر من محكمة مديرية البحيرة المحكوم فيه بالقصاص على كل من 
محمد سعيد بن سعيد بن محمد المقيم بعزبة أريمون بمديرية البحيرة وعمر 
حسوب من أهالي العطف بالمديرية المذكورة ابن سيد أحمد حسوب بقتلهما 
منصورًا علامًا من أهالي فم المحمودية ابن منصور علام بن منصور عمدًا على 
الوجه المسطر به المؤرخ ١١7‏ محرم سنة ١59/8‏ وإفادة الحكم الشرعي عن 
ذلك الإعلام, فبناءَ على ما ذكر صار الاطلاع عليه فظهر لزوم إعادته لحضرة 
قاضي المديرية لاستئناف نظر هذه القضية لاستيفاء ما يلزم فيها شرعا لعدم 
صحة الحكم فيها بالقصاص على الوجه المسطر بهذا الإعلام؛ إذ الحكم فيه 
بوراثة المدعيات والقاصر ووفاة المتوى وحصر الإرث فيمن ذكر بناء على 
دعواهن صدور الحكم لمن ذكر بماذكر من حضرة قاضي ثغر إسكندرية في 
وجه المدعى عليهما بلا ذكر الدعوى السابقة عليهما وتفصيلها التى انبنى عليها 
حك القاهنى الأول إن وعدت وعدا عدم وان ذلك فى سداد الكاهنين كلى 
حكم القاضي لاايصح على ما عليه الأكثر» فيترتب على ذلك عدم صحة الحكم 
أيضًا بالقصاص المتوقف على إثبات الوفاة وحصر الإرث فيمن ذكرء والحكم 
بذلك شرعا لو سلم الاكتفاء بشهادة شاهدي الإقرار بالقتل على المدعى عليهما 
على الوجه الموضح في هذا الإعلام» وقد ذكر في الدر وحواشيه في إثبات حكم 
القاضي اشتراط كون الحكم المراد إثباته صادرًا بعد دعوى صحيحة. وكذا 
كون الإثبات الثاني بعد دعوى صحيحة أيضًا؛ إذ لو لم يكن الحكم الأول 
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كذلك لا يكون حكمًا بل هو فتوى”"'» وصرح العلامة سراج الدين الحانوقي 
في فتاواه أن الاكتفاء بالإجمال ني الشهادة على الحكم خلاف ما عليه الأكثر 
كما هو معلوم في محله حيث قال في آخر جواب سؤال من كتاب الوقف: «إن 
الشهود لو شهدوا بقرابة الواقفء قالوا: لا يقبل القاضي ذلك حتى يشهدوا أن 
قرابته من قبل أبيه أو من قبل أمه وينسبوه ويفسروا قرابته ما هي» فإن لم يفسروا 
قرابته ما هي لا يقبل ذلك» نعم إذا شهدوا على أن القاضي أشهدهم أنه قضى 
لفلان ابن فلان هذا أنه من قرابة فلان ابن فلان الواقف ولم يفسروا شيئًاء قال 
الإمام الخصاف في باب الرجل يقف أرضًا على قرابته فيتنازعون: أستحسن 
أن أجيز هذا وأحمله على الصحة, أقول: وكلام الخصاف هذا إنما هو على 
قول القائل بأنه يكفي الإجمال في الشهادة على الحكم. وهو خلاف ما عليه 
الأكثر كما هو معلوم في محله. والله أعلم)”"» ونقله في فتاوى الكازرونيء فإذا 
سمعت الدعوى من المدعيات المذكورات على المدعى عليهما على الوجه 
المسطر في أوائل هذا الإعلام» فإن أردن إثبات حكم حضرة قاضي إسكندرية 
لهن وللقاصر بوفاة المقتول وانحصار إرثه فيمن ذكر في وجه المدعى عليهما 
يبين الدعوى التي وقعت منهن على المدعى عليهما أولا وشهادة الشهود لهن 
بها في وجههما بعد إنكارهما مثلا وتزكية الشهود ثم صدور الحكم من حضرة 
القاضي الأول لهؤلاء الورثة عليهماء وإلا أقمن بينة بعد الدعوى الصحيحة 
والجواب على الوفاة وحصر الإرث فيمن ذكر» فيحكم حضرة القاضي للورثة 
بذلك على المدعى عليهماء ثم يكلف المدعيات إثبات دعواهن القتل العمد 
أو الإقرار به على الوجه المسطر في الدعوى إن استوفيت شرائطهاء فإن شهد 
الشاهدان شهادةً صحيحة واستوفيت شرائط الحكم بالقصاص شرعًا يحكم به 
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كتاب المحاضر والسجلات ا 
. 
لهن عليهماء وقد سبق جواب في هذه الحادثة أيضًا مسطر في كتاب المحاضر 

من هذه الفتاوى بتاريخ ١1‏ شعبان سنة /201791. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[84 ]4 جمادى الأولى سنة ١799‏ 
سثل بإفادة من نائب محكمة الشرقية مؤرخة غرة جمادى الأولى سنة 
89 عن حكم حادثة أرسلت صورتها معها بناءً على ما أفاده حضرة مفتي 
أفندي المديرية بأنه من اللزوم عرضها على هذا الطرف. ويرغب الإفادة عما 
يصير إجراؤه. ومضمون هذه المرافعة: حضر بالمجلس كل من السيد أفندي 
البيومي المكلف الكاتب بديوان المدارس بمصر ابن المرحوم علي ابن 
المرحوم محمد من ناحية البيوم دقهلية المقيم بمصر المحروسة وسكنه في 
ثمن عابدين والحاج محمد الهواري هذا المكلف ابن المرحوم الحاج محمد 
الهواري بن علي الهواري من بندر الزقازيق المعرفين اسما ونسبًا وعينًا بتعريف 
كل من إبراهيم أحمد التاجر ابن أحمد بن وفا ومحمد أفندي حسن كاتب 
صحة مديرية الشرقية ابن حسن بن محمود التعريف الشرعيء وادعى السيد 
أفندي البيومي هذا المذكور بتوكيله التوكيل المطلق المفوض العام عن المرأة 
الحاجة مرمر بنت المرحوم حسنين راشد بن علي راشد من بندر الزقازيق 
بمقتضى قيد التوكيل المذكور بمضبطة إشهادات هذه المحكمة بتاريخ ١١‏ 
ربيع الآخر سنة ١799‏ والثابت ذلك أيضًا بشهادة كل ممن سمي أعلاه الشهادة 
الشرعية بطريقها الشرعي على الحاج محمد الهواري هذا المذكور بأن الحاجة 
مرمر المذكورة موكلة السيد أفندي المدعي هذا أعطت الحاج محمدًا الهواري 
هذا مبلغ ثمانمائة وثلاثين جنيهًا إفرنكيًا منه ستمائة وخمسون جنيهًا في شهر 
ذي القعدة سنة ١79”‏ ومائة وثمانون جنيهًا في شهر محرم سنة ١74177‏ من مالها 
)١(‏ الفتوى رقم 4/ا١١١.‏ 
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دينًا عليه» والآن تطلب منه هذا المبلغ» ثم بعد ذلك ادعى أيضًا السيد أفندي 
المذكور على المدعى عليه الحاج محمد الهواري هذا بأن المبلغ المذكور 
استلمه من موكلته مرمر المذكورة على أن يتجر فيه وأن يكون ربح المبلغ 
المذكور له خاصة وأن يكون المبلغ المذكور دينًا عليه لهاء ولم يعلم إن كان 
صرفه أم لاء وأنه باق بذمته لغاية تاريخه للموكلة المذكورة» ويطلب المدعي 
المذكور رد مثل المبلغ المذكور من المدعى عليه هذا ويسأل مسألته عن ذلك. 

سثل من الحاج محمد الهواري هذا المدعى عليه عن دعوى السيد 
أفندي البيومي المذكور, فأجاب بأن الحاجة مرمر بعد وفاة والدي هي مطلقة 
التصرف وتخلف نقود مبلغ ألفين وأربعمائة وسبعين بينتو قيمة ما كان شركة 
من مال الورثة بينها وبين الحاج بيوميء وألف وثمانمائة جنيه إفرنكي قيمة 
ما كان شركة مع مصطفى عبد العال ونقدية بطرفها ومن يدي ليدها سبعمائة 
وعشرون جنيهًا إنكليزيّاء وآنا أطالب منها قيمة ما أستحقه بالوجه الشرعي في 
مبلغ الألفين والأربعمائة والسبعين بينتو والألف والثماتمائة جنيه إنكليزي مع 
إعطائي قيمة السبعمائة والعشرين جنيهًا إفرنكيًا وذلك المبلغ بوثائق وشهادات 
والذي أخذته منها وهي المرأة مرمر الموكلة المذكورة ستمائة جنيه إفرنكي 
صنف عين ذهبًا عينًا وذلك من ضمن المبلغ الذي أستحقه طرفهاء وجحد باقي 
المبلغ المدعى به وأنه لم يستلمه منها جحدًا كليًا. 

أجاب 























بعد تحقق وكالة المدعي عن موكلته مرمر المذكورة بطريق شرعي بنحو 
كومبا حضرت لدى القاضي المترافع لديه ووكلته عنها وكالة عامة أو خاصة في 
الخصومة مع المدعى عليه والقبض منه بحضرته أو بإقامة البينة الشرعية على 
الوكالة بعد تصحيح الدعوى وجواب المدعى عليه والحكم بها بعد التزكية؛ 
يعامل المدعى عليه بإقراره فيما أقر بأخذه منها وهو الستماثة جنيه إفرنكي» 
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و3 
ويكون للوكيل المذكور مؤاخذته به» وقوله بعده: وذلك من ضمن المبلغ 
الذي أستحقه طرفهاء لا يمنع عنه المؤاخذة به ما لم يدع عليها بحق لنفسه 
يماثل ذلك دعوى صحيحة ويثبتها بطريق شرعيء وما زاد عما أقر به مما ادعى 
ملو ك افق لود | اعد همد ودع ضيدية امنا انار 
وإنكار الخصم إياه» ومجرد دعواه التي ذكرها جوابًا على الوجه الذي ذكره 
غير صحيحة ولا ملزمة مالم يوضحها بوجه يقتضي صحتها وإلزام الموكلة 

بمضمونما لو أثبتت. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
[0 جمادى الأولى سنة ١799‏ 

سثل بإفادة واردة من مجلس الأحكام بتاريخ ١4‏ جا سنة ١599‏ مآلها: 
من ضمن القضايا الجاري ورودها للأحكام قضية قتل شخص يدعى فراجًا 
من أهالي ناحية جمريسء ولما أرسل الإعلام الصادر فيها من قاضي سيوط 
للمحكمة الكبرى حسب الجاري أعيد منها مشروحًا عليه من حضرات أرباب 
المجلس الشرعي بعدم استيفائه شرعا ولزوم رده لقاضيه لاستيفاء ما تراءى 
لحضراتهم كالتأشير الواقع عليه. ولما تحرر لمديرية سيوط عن ذلك علم مما 
ورد منها بناء على ما أفاده القاضي الموما إليه عدم لزوم إجراء ذلك. ورغب 
عرض الإعلام على حضرتكم. وبإعادته للمحكمة أعيد شرح منها في ” جا سنة 
49 بناء على ما ذكر من حضرات أرباب المجلس بوجوب الاستيفاء على 
وجه ما تحررء وأنه ما دام القاضي يرغب عرض ذلك على حضرتكم فلا بأس 
من إرساله مع الأوراق للنظر فيها. وحيث الأمر هكذا لزم تحريره لحضرتكم, 
والأو راق والإعلام المشتملة على مناقضات كل من حضرات أرباب المجلس 
الشرعي وحضرة قاضي سيوط مرسلة لورود الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي 
في ذلك للفصل في هذه المسألة. ومضمون الإعلام المذكور المؤرخ ١4‏ جا/4 
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أنه بعد الإحالة من مجلس ابتدائى سيوط على هذا الطرف قد سمعت دعوى 
قل فراج بن محمد بن عبد العال بن شسحات من أهالي ناحية جمريس ذات 
المحلات المتعددة بقسم منفلوط بمديرية سيوط المتوفى ومنحصر إرثه في 
والده المذكور وني زوجتيه هما المرأة ستهم بنت سليم بن عبد العال من الناحية 
ومنتهى بنت حسين بن سالم من منفلوط وابنه من الأولى عبد الواحد وابنه من 
الثانية علم الدين الرضيعين لاا وارث له سواهم, ومتهم في قتله جلبي بن نوري 
بن أحمد من عربان القرنة المعروفين بعربان العطيات؛ فادعى زوجتا المتوفى 
هاتان ووالدّه محمد هذا بطريق الأصالة عن نفسه وبطريق الولاية الشرعية عن 
ولدي ابنه المتونى عبد الواحد وعلم الدين هذين المذكورين على جلبي هذا 
المدعى عليه المذكور بحضرة كل من إبراهيم بن عمران بن عامر ورضوان بن 
عامر بن سالم من العربان المذكورة. بأنه في أواخر شهر شعبان سنة ١7917‏ كان 
فراج بن محمد عبد العال المتوفى المذكور نائمًا في منزله الكائن بدرب العلامية 
بالجهة القبلية من ناحية جمريس المذكورة: وفي نحو ثلث الليل الأول أحس 
بحر كة في منزله» فقام مسرعًا ليكشف الخبر فوجد جماعة من اللصوص سرقوا 
جماله الموجودة في منزله وأخرجوها خارجه. فخرج خلفهم وهجم عليهم 
ليستخلص منهم جماله. فتعذى عليه جلبي هذا المدعى عليه المذكور وضربه 
عمذا بفرد طبنج معمر برصاصة. فخرجت الرصاصة من الفرد بفعله وحر كته 
وأصابت مورثهم فراج بن محمد بن عبد العال المذكور في صدره» فسمعت 
زوجتاه هاتان المذكورتان صوت الفرد. فخرجتا خلفه فوجدتاه قابضًا على 
هذا المدعى عليه المذكورء فصاحتا عليه بأعلى صوتهماء فسمع صياحهما 
جماعة من الناحية» فتوجهوا نحوهم. ولما رآهم هذا المدعى عليه المذكور 
قادمين أراد التخلص من يد مورثهم فراج المذكور وضربه عمدًا ثانيًا بسكين في 
جانب رقبته الأيمن فلم يفلته. وضربه عمدًا انا سكين أيضًا ضربة في جانب 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
رقبته الأيسر فجرحه وأسال دمه وكان واقمًا على قدميه فسقط على الأرض مين 
بسبب ضربة السكين الصادرة من يد هذا المدعى عليه خارج منزله الكائن في 
الناحية بقرب الجزيرة» ولم يزل المتوفى قابضًا على هذا المدعى عليه المذكور 
حتى حضر عنده خفرة الناحية وغيرهم حين سمعوا صوت العيار وصياح 
زوجتيه. وقال لهم المتوفى: هذا قاتلي دون غيره ولم يبصروا معه إبراهيم بن 
عمران ولا رضوان بن عامر المذكورينء ولكون جلبي هذا هو القاتل لمورثهم 
دون غيره من أهل الناحية وغيرها حصروا دعواهم القتل فيه وبرءوا مَن سواه 
من أهل الناحية وغيرها بصريح اللفظ ويطالبونه وحده بما يترتب لهم قبّله 
شرعًا ويسألون جوابه عن ذلك. 

فسئل جلبى هذا المدعى عليه المذكور عن دعوى المدعين المذكورين. 
فأنكرهاء وعرف أنه كان زرع ذرة صيفية بناحية بلوط وكان مقيمًا عندهاء ثم 
أراد العود لبلده ومر بناحية جمريس بعد العصرء فقبضه جماعة من أهلها 
وحجزوه عندهم حتى دخل الليل» فرفعوه إلى ناظر قسم منفلوط وعرفوه بأنه 
فقتل المتونى كذباء والحال أنه لم يقتله ولم يعلم قاتله. وجحد دعوى المدعين 
جحدًا كليّه وأنكر العلم بموت المتوفى وبكون هؤلاء المدعين ورثته» فطلب 
من هؤلاء المدعين بينة تشهد لهم أولا بموت مورثهم فراج المذكور وانحصار 
إرثه فيهم» فأحضروا كلا من عامر بن محمد بن عامر وعبد المنعم بن محمد 
بن عامر من أهالي ناحية جمريسء واستشهدوا بهما على دعواهم الموت 
وانحصار الإرث؛» فشهد كل منهما على انفراده في وجه جلبى هذا المدعى 
عليه عقب الدعوى والجواب بالإنكار بلفظ: أشهد أن فراج بن محمد بن 
عبد العال بن شحات توفي وانحصر إرثه في زوجتيه: ستهم ومنتهى هاتين 
المرآتين الحاضرتين, وني والده محمد بن عبد العال هذا الحاضرء وفي ولديه 
القاصرين: عبد الواحد وعلم الدين هذين الرضيعين» لاوارث له سواهم. 
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فأعذر في شهادتهما لهذا المدعى عليه المذكورء فلم يُيْدِ فيهما قادحًا وركيا 
سرام علنًا بشهادة كل من عبد الكريم بن حسين بن سالم وحسين بن علي 
بن حسين كلاهما من منفلوط تزكية شرعية بقول كل واحد من المزكّيين ني 
حق كل واحد من الشاهدين المذكورين: أشهد أنه عدل مرضى جائز الشهادة 
حسن المعاملة» فعند ذلك حكمنا على جلبي هذا المدعى عليه المذكور 
لهؤلاء المدعين المذكورين بموت فراج بن محمد بن عبد العال وانحصار 
إرثه في زوجتيه ووالده وولديه هؤلاء الحاضرين حكمًا شرعيًا واقعًا موقعه ثم 
طلب من هو لاء المدعين بينة أخرى تشهد لهم بقتل هذا المدعى عليه لمورثهم 
فراج بن محمد بن عبد العال» فوعدوا بذلك وخرجوا من المجلس على ذلك 
ثم عادوا مع جلبي هذا المدعى عليه» وأحضر هؤلاء المدعون كلا من محمد 
بن صدني بن أحمد وعبد الكريم بن عامر بن عبد الكريم؛ واستشهدوا بهما على 
دعواهم المذكورة» فشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده في وجه جلبي 
هذا المدعى عليه الحاضر بالمجلس عقب الدعوى والجواب بالإنكار بلفظ: 
أشهد بأن كلا منهما كان نائما في منزله ليلةَ قتل فراج بن محمد بن عبد العال 
المذكور. فسمع صوت عيار ناري فاستيقظ. وخرج كل منهما من منزله ليكشف 
الخبر وتقابلا معًا في الطريق» وسمعا هيضة في طرف الجزيرة التى بقرب الناحية: 
فذهبا نحوهاء فوجدا فراج بن محمد هذا ابن عبد العال مضروبًا برصاصة في 
صدره كسرت عظم صدره وأسالت دمه وغاصت في جسمه. ووجداه قابضًا 
على جلبي المذكورء فلما رآهما جلبي ضرب فراجًا المذكور بسكين في جانب 
رقعه قينا فعرسة وأتالدمة وكانبزاقشاهاك قدفيه فسفظ عن الأرضن 
ومات لوقته بسبب ضربة السكين الصادرة من يد جلبي هذا المدعى عليه 
وأعذر ني شهادتهما لجلبي هذا المذكور, فعرف أنهما لا يصليان ولا يحسنان 
قراءة الفاتحة» وبطلب قراءتها منهما ظهر أنهما لم يحسنا قراءتها ولاغيرها 




































































كتاب المحاضر والسجلات 1 

وك 

من كتاب الله فلم تقبل شهادتهما وخرجا عن المجلس. ثم عادا وأخبرا ثانيًا 
أنهما عاينا هذا المدعى عليه المذكور ضرب المتوف بالعيار الناري» فطلب من 
المدعين بينة سواهماء فأحضروا على التعاقب كلا من أحمد بن عبد الكريم 
بن جوهر من أهالى درب الجمالة بجمريس المذكورة وعبد الجليل بن محمد 
بن عبيد وعلى بن شعبان بن أحمد كلاهما من أهالى درب الصدافوة من ناحية 
جمريسء واستشهدوا بهم على دعواهم؛ فشهد كل منهم على انفراده بعد 
استشهاده فى وجه جلبى هذا المدعى عليه المذكور عقب الدعوى والجواب 
بالإنكار بلفظ: أشهد بأن كلا منهم كان نائمًا في منزله ليلة قتل فراج بن محمد 
بن عبد العال فسمع وهو في منزله صوت عيار ناري» فخرج كل منهم من 
منزله ليكشف الخبر. فسمعوا هيضة بطرف الجزيرة» فذهبوا نحوها وعاينوا 
فراجًا قابضًا على جلبي هذا المدعى عليه المذكور؛ فحين رآهم جلبي ضرب 
فراجًا المذكور ببسكين في جانب رقبته عمدًا فجرحه وأسال دمه وكان واققًا 
على قدميه فسقط على الأرض ومات لوقته بسبب ضربة السكين الصادرة من 
يد جلبي هذاء وقبض خفراء الناحية على جلبي المذكورء فأعذر في شهادتهم 
لجلبى هذا المدعى عليه المذكور. فعرف أنه يجهل حال الشاهدين الأولين» 
وقدح ني الثالث بأنه يأكل ني الطريق ولا يصلي ويشرب الخمر ويزني» وأحضر 
كلا من سالم بن عوض بن حمد وعبد الله بن حسين بن حمودة من عربان 
القرنة» واستشهد بهم على قدحه المذكور, فشهد الأول بأنه كان يتردد على 
المذكورين يدخل محل بيع الخمر ومحل النساء الزواني يزني فيهن ويأكل في 
الطريق عيشا وحشيشاء وشهد الثاني بأنه من مدة تزيد على سنتين دخل سوق 
منفلوط فعاين علي بن شعبان المذكور يشرب الخمر ويأكل في الطريق عيشاء 
ولإنكار المدعين قدحه المذكور في شاهدهم علي شعبان المذكور طلب تزكية 
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الشهود جميعًا لجهل حالهم ولكون جهتهم من أعمال منفلوط, تحرر من هذا 
الطرف خطاب لحضرة قاضي منفلوط في / ربيع الثاني سنة ١19/‏ بالبحث عن 
حال الشهود ممن يعتمد على تزكيته ويوثق بخبره. وإن اتضحت له عدالتهم 
يرسل من يعتمد للشهادة لهذا الطرف لأجل تزكيتهم؛ وأرسل لحضرته ذلك 
بواسطة خطاب لرئيس مجلس سيوط . فوردت إفادة حضرة القاضى المذكور 
لهذا الطرف في 5 ؟ ربيع الثاني سنة ١79/‏ بالهنا زالجم كيهو مال ادير 
المذكورين ممن يوثق بخبره ويعتمد على تزكيته وهم الشيخ عبد الرحيم بن 
عبادة بن عامر مأذون الأنكحة من الخوانكة”" والشيخ أحمد بن محمد بن عبيد 
أحد الفقهاء بجمريس المذكورة والشيخ حسين بن عباس بن حسن بن زين 
والشيخ علي بن محمد بن علي الزبدي من فقهاء منفلوط» فأخبروا سرًا بأن 
أحمد بن عبد الكريم بن جوهر وعلي بن شعبان بن أحمد شاهدي القتل عدلان 
مقبولا الشهادة وأن معاملتهما حسنة حافظان”" لدينهما يؤديان ما عليهما من 
الحقوقء وعين للتزكية علنا بهذا الطرف كل من الشيخ عبد الرحيم بن عبادة 
بن عامر والشيخ أحمد بن عبيد المذكورين» وبحضورهما لهذا الطرف حضر 
أولياء الدم وهم محمد بن عبد العال بن شحات والد المقتول» وزوجتاه هما 
المرأة ستهم بنت سليم بن عبد العال ومنتهى بنت حسين بن سالم» وولداه 
الرضيعان عبد الواحد وعلم الدين هؤلاء المدعون. وحضر لحضورهم جلبي 
بن نوري بن أحمد هذا المدعى عليه» وأعيدت شهادة أحمد بن عبد الكريم 
بن جوهر وعلي بن شعبان بن أحمد في وجهه على الوجه المشروح أعلاه. 
ولإصراره على الجحود والإنكار لما شهدا به زكاهما سرًاثم علًا كل من 
الشيخ عبد الرحيم بن عبادة بن عامر والشيخ أحمد بن محمد بن عبيد بقول 























)١(‏ كذا بالأصلء والصواب: الحواتكة» إحدى قرى مركز منفلوط. 
(؟) بالأصل: «حافظين». 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
كل منهما في حق كل واحد من الشاهدين: أشهد أنه عدل جائز الشهادة حسن 
المعاملة» ولم يُبْدِ جلبي هذا فيهما قادحًاء فعند ذلك حكمنا لأولياء الدم هؤلاء 
على جلبي بن نوري هذا المدعى عليه بقتله فيه قصاصًاء ثم طلب من أولياء 
الدم واحدًا بعد آخر العفو عنه مرة بعد أخرى, فلم يعفوا عنه ولم يرتضوا بذلك 
وأبوا إلا القتصاصء فحكمنا لهم به وكتب عليه من حضرة الشيخ حسنين 
أحمد جلبى الحنفى مفتى مجلس استتئناف قبلى بما نصه: ما تضمنه هذا 
الإعلام موافق شرعًا تال ماذكرء والله سبحانه 8 أعلم. 

وبعرضه على حضرات أرباب المجلس الشرعي بمحكمة مصر الكبرى 
وهم حضرة الشيخ عبد القادر الرافعي الحنفي والشيخ عبد القادر الدلبشاني 
الحنفي والشيخ راشد الحنفي كتب عليه منهم بتاريخ 77 ذي القعدة سنة ١794‏ 
مانصه: بالاطلاع على هذا الإعلام وجد ني كل من الدعوى بالقتل والشهادة 
به قصورٌ؛ حيث لم يذكر فيهما أن الضرب بالسكين على الوجه المسطور كان 
بطريق التعدي والعدوان حتى كان يترتب عليه القتصاص الشرعي. كما أن قول 
الشهود في شهادتهم: وعاينوا فراجًا... إلى آخره؛ لم يعلم منه صراحةٌ كونه هو 
القتيل المذكور المنسوب بالنسب المرقوم أو غيره» فيرد هذا الإعلام لحضرة 
قاضيه لاستيفائه حسب ما تقتضيه الأصول الشرعية» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وبرده لحضرة القاضي المذكور كتب مع نائب المحكمة شرحًا على إفادة 
واردة إليه من المديرية بطلب استيفاء ما تراءى لحضراتهم في غاية ذي الحجة 
سنة 4/8 ما نصه: بورود هذا الإعلام المتضمن دعوى قتل فراج بن محمد بن 
عبد العال من ناحية جمريس المتهم في قتله جلبي بن نوري بن أحمد من عربان 
القرنة المردود علينا من حضرات أرباب المجلس الشرعي بسبب ما ذكروا أن 
فيه قصورًا في الدعوى والشسهادة حيث لم يذكر فيهما أن الضرب بالسكين كان 
بطريق التعدي والعدوان» وبمراجعة الكتب التي بأيدينا ظهر لنا منها أنه صحيح 
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مستقيم لذكر العمدية في الدعوى والشهادة» ولم نجد فيما بيدنا أن من شرائط 
صحة الدعوى والشهادة ذكر العدوان» بل ذكر في الهندية من الخامس في الشهادة 
في القتل ما نصه: «وإذا شهد شاهدان على رجل أنه ضرب رجلا بالسيف. فلم 
يزل صاحب فراش حتى مات. فعليه القصاص. ولا ينبغى للقاضى أن يسأل 
الشهود: مات من ذلك أم لاء لاني العمد ولاني الخطأ. ولكنهم إن شهدوا أنه 
مات من ذلك لم تبطل شهادتهم وجازت إذا كانوا عدولاء وإذا شهدا أنه ضربه 
بلسي ختى مات ولم يويدا على ذلك» نهذا عمدة إلا أن القاضي إن سالهما: 
أتَعَكَدَ ذلك» فهو أوثقٌ» وكذلك إن شهدا أنه طعنه برمح أو رماه بسهم أو نشابة: 
فهذا كله عمد. كذافي شرح المبسوطح). انتهى. ونقل نحوه في الدر المختار في 
باب الشهادة في القتل عن البزازي'''» فهذا تصريح بوجوب القصاص حيث 
ادعى الولي العمد وشهد الشهود كذلك وإن لم يذكروا العدوان» وأن عدم ذكره 
لايوجب خللا ني الدعوى والشهادة» وكذا قول الشهود في شهادتهم: وعاينوا 
فراجا المذكور:بدون ذكر نسبه يالآت والجل لاوجب في الإعلام خللا؛ لتقدم 
ذكر نسبه منهم مرتين في الشهادة نفسها ؛ وليس نم فراج آخر حتى يلتبس به 
ويقع الاذ شتراك اللفظي؛ ومن المعلوم لنا ولغيرنا أن حضراتهم أوسعٌ باعًا وأشدٌ 
اطلاعًاء فإن كان ذكر العدوان شرطًا في صحة الدعوى والشهادة نرجو التفضل 
علينا بذكر اسم الكتاب الذي فيه ذلك والباب المنصوص فيه ذلك لأجل 
مراجعته إن كان له وجود عندنا ولم نَهْنَدِ إليه ليكون العمل بمقتضاه 
وبإعادة هذه الأوراق للمحكمة الكبرى وعرضها على حضرات أرباب 
المجلس الشرعي المذكورين كتب من حضراتهم بتاريخ /اصفر سنة 49 ما 
نصه: قد صار الاطلاع على إفادة مجلس الأحكام هذه وعلى ما أفاده حضرة 
قاضي سيوط ونائبه بإفادتهما المرفوقة بهذه المؤرخة في غاية ذي الحجة سنة 
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ملك 
م ا ا ا 
العقوبة, وأنه لا يثبت يثبت مع الشكء وأن كلا من العمدية وكون القتيل محقون 
الدم على التأبيد شرطٌ لوجوبه؛ فحينئذ بعدمهما أو أحدهما لا يجبء ولاريب 
أنه لا يلزم من أحدهما الآخر, فلا يكتفى بذكر أحدهما ني كلام المدعي عن 
ذكر الآخر لتحقق العمد فقط في القتل بحق والعدوان فقط ني الخطأء نعم حيث 
كان فعل القلب وهو أمر باطن لا يوقف عليه. ولكن يعرف بدليله وهو الآلة 
القاتلة عادة» قام قول الشهود وضربه بالسيف مثلا مقام ذكر العمد في شهادتهم 
ولم يذكروافي كتبهم أن ذكر العمد أو بيان الآلة قائم مقام التصريح بأن القتيل 
محقون الدمء فلا بد حينئذ من ذكر أن القتل كان بغير حق مثلا حتى يتحقق 
الشرط الثاني لوجوب القصاصء ومما يدل أيضًا على اشتراط ما ذكر ما ذكره 
الكردري في متفرقات الدعوى: «شهد للمرأة عدلان أن زوجها طلقها ثلاناء لا 
يحل لها المقام معه وتثبت تثبت الحرمة في حقهاء ولو شهد عدلان أن فلانًا قتل أباه 
ليس له أن يقتله. ولا يظهر في حقه أيضًا حتى يتصل به القضاء؛ لأن الشبهة في 
القتل في موضعين: في صدق الشهود. وني كون القتل بغير حق, وني الطلاق ني 
موضع في صدق الشهود فقط)"") . انتهى. ويدل عليه أيضًا ما ذكر عامة العلماء 
في معتبرات كتبهم أنه ب يشترط ني دعوى المال على ذي اليد أن يذكر المدعي أنه 
في يده بغير حق لدفع شبهة أنه في يده بحق كالرهن ني يد المرتهن والمبيع في 
يدالبائ ئع قبل قبض الثمن'". فإذا كان ما ذكر شرطًا في دعوى المال المبذول؛ 
فأولى أن يكون ذكر العدوان ونحوه شرطًا في دعوى القصاص الذي يترتب عليه 
ال ا ا 0 
دفعها”". وأقره على ذلك مَن كتب عليه. ولاك في تحقق شبهة أن القتل 
)١(‏ الفتاوى البزازية مبامش الهندية» 0/ 9+"م. 


(1) العناية شرح الهداية 4/ 2175 .١19‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ *597. 
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المذكور بحق ولا ترفع إلا بذكر أنه بغير حق أو نحوه كالعدوان وأما ما ذكر في 
إفادة القاضي ونائبه من أن الشهود قالوا في شهادتهم: وعاينوا فراجًا المذكور... 
إلى آخره. فغير موجود بهذا التركيب بالإعلام؛ بل الموجود فيه قوله: وعاينوا 
فراجًا قابضا على جلبى هذا المدعى عليه المذكورء فلفظة «المذكور» إنما 
ذكرت عقب ذكر اسم المدعى عليه والإشارة إليه لاعقب ذكر المدعى قتله 
حتى كان يندفع الالتباس. نعم إن لفظة «المذكور» ذكرت في قول الشهود بعد 
ذلكء فحين رآهم جلبي ضرب فراجًا المذكور... إلى آخره. إلا أن هذالم 
يعلم منه صراحةً كون لفظ «المذكور» راجمًا لفراج المذكور نسبة أولا أو 
لفراج الذي لم يذكر نسبه في قول الشهود: وعاينوا فراجًا قابضًا على جلبي هذا 
المدعى عليه المذكورء المحتمل كونه غير القتيل المذكورء ولا خفاء أن هذه 
شبهة يجب دفعهاء فاللازمُ رد هذا الإعلام للإجراء كما ذكرنا أولاء والله أعلم. 























وبعرض ذلك على حضرة قاضي سيوط ونائبه كتبا على شقة مناقضة 
ثانية بتاريخ ١1‏ ربيع الآخر سنة 14 لفظها: صار الاطلاع على ما أفاده حضرات 
مشايخنا أرباب المجلس الشرعي بمحكمة مصر الكبرى في قضية قتل فراج 
بن محمد بن عبد العال من ناحية جمريس من أنه لا بد في دعوى ولي القتيل 
على قاتله وطلبه القصاص أن يدعى أنه قتله عمدًا عدوانًا أو نحوه. والد كد 
العمد فقط في الدعوى والشهادة لا يكفيء ولما عارضنا ذلك بما في الهندية 
من الخامس في الشهادة بالقتل حيث قال: وإذا شهد شاهدان على رجل أنه 
ضرب رجلا بالسيف فلم يزل صاحب فراش حتى مات. فعليه القتصاص... 
إلخ”"» وترجينا حضراتهم أن يتفضلوا علينا بذكر اسم الكتاب المصرح بأنه 
يشترط لصحة الدعوى والشهادة ذكر العمد والعدوان معًا للعمل به. أفادوا أنه 
لايلزم من ذكر العمد أن يكون عدوانًا بغير حق» وعللوا ذلك بأنه لااشك ني 
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تحقق شبهة أن القتل المذكور بحق, ولا ترتفع إلا بذكر أنه بغير حق ونحوه 
كالعدوان. فتبين لنا من تلك الإفادة أن اشتراط زيادة لفظ العدوان ونحوه مع 
ذكر العمد تفقه من حضراتهم لدفع الشبهة التي أبدوها وليس منصوصًا عليه 
لأحد من أئمة المذهب, ولعدم التصريح فيما بأيدينا من الكتب بأنه يشترط 
ذلك لدفع الشبهة لم نذكر مع العمد لفظ العدوان؛ لعدم فهمنا أن قيام الشبهة 
يوجب خللا في الإعلام» سيما والشبهة مرتفعة من قول ولي القتيل في دعواه: 
فتعدى عليه جلبي هذا وضربه عمدًا... إلى آخره؛ إذ التعدي هو الظلم بغير 
حقء وإذا ارتفعت الشبهة بذلك فلا غبار على الإعلام» وأما الشبهة التي أبداها 
حضراتهم في شهادة الشهود أنهم قالوا: وعاينوا فراجًا قابضًا على جلبي هذا 
المدعى عليه. بأنه يحتمل أن يكون فراجًا الذي عاينوه غير القتيل وهذه شبهة 
يجب دفعها... إلى آخره. فجوابه أنه لم يذكر ني الإعلام لفظ فراج سوى القتيل 
حتى يلتبس بغيره» وقد عينه الشهود حال الشهادة» وبالجملة فالذي فهمناه 
صحة الإعلام المذكور, فإن كان مقبولا عند حضراتهم فهو المطلوب. وإلا 
فحيث لم يرشدونا إلى النص الذي فيه اشتراط التصريح بلفظ العدوان, فنروم 
عرض ذلك على حضرة الأستاذ الأكبر مفتي الديار المصرية؛ فإن رأى في 
الإعلام المذكور خللاء فنؤمل منه الإرشاد إلى ما يكون به الاهتداء في ذلك 
كما هو عادته عند الاختلاف» أدام الله به نفع الأمة وكشف عنه كل ملمة وغمة» 
ورقاه أعلى مراتب الكمال بجاه نبيه وصحبه والآل. 
أجاب 
وردت مكاتبة المجلس رياسة سعادتكم بقصد الاطلاع على الإعلام 
المحرر من حضرة قاضي أفندي سيوط في شأن قتل فراج بن محمد من ناحية 
جمريس المؤرخ ١5‏ جمادى الأولى سنة 498 المحكوم فيه على شخص 
يدعى جلبي بن نوري بالقصاص لورثة المقتتول» وصدق عليه من حضرة 
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مفتي أفندي مجلس استئناف قبلي» وبعرضه على حضرات أرباب المجلس 
الشرعي بمحكمة مصر الكبرى أفيد من حضراتهم بعدم استيفائه شرعًا ولزوم 
رده لقاضيه لإجراء استيفاء ما تراءى لحضراتهم» ثم حضرة القاضي الموما إليه 
أفاد عدم لزوم إجراء ذلك على الوجه الموضح بالمناقضات المسطرة على 
الإعلام والأوراق المرفوقة مع هذاء ورغب حضرة القاضي عرضه على هذا 
الطرف. وبإعادته للمحكمة الكبرى شرح منها بناء على ما ذكر من حضرات 
أرباب المجلس بوجوب الاستيفاء على وجه ما تحررء وأنه ما دام القاضي 
يرغب عرضه على هذا الطرف فلا بأس من بعثه مع الأوراق المختصة به... إلى 
آخر ما ذكر بتلك المكاتبة من طلب ورود الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعي 
في ذلك للفصل في هذه المسألة وإجراء المقتضىء وبالنظر فيما هو مسطر بهذه 
الأوراق والإعلام ظهر أنه لم يذكر فيه دعوى شرعية من الورثة البالغين على 
غريمهم بوفاة المقتول عن زوجتيه ووالده وابنيه القفاصرين وانحصار إرثه فيهم» 
بل اقتصروا فيما ذكر عنهم ني هذا الإعلام على دعواهم المصورة من مبدئها 
بقوله بأنه في أواخر شهر شعبان سنة /41 كان فراج بن محمد بن عبد العال 
المتوفى المذكور نائمًا... إلى أن قال: فسقط على الأرض ميئا بسبب ضربة 
السكين من يد هذا المدعى عليه... وإلى أن قال: ولكون جلبي هذا هو القاتل 
لمورثهم دون غيره من أهل الناحية وغيرها حصروا دعواهم القتل فيه وبرءوا 
من سواه من أهل الناحية وغيرها بصريح اللفظ ويطالبونه وحده بمايترتب 
لهم قبله شرعًا ويسآلون جوابه عن ذلك؛ وعقب هذا قيل فيه: فسثل جلبي 
هذا المذغى علية المذكوزعر دعوق المدغين المذكووين فأنكرها..: إلى أن 
قال: وأنكر العلم بموت المتوفى وبكون هؤلاء المدعين رثته وطلب من هؤلاء 
المدعين بينة تشهد لهم بموت مورثهم فراج المذكور وانحصار إرثه فيهم» 
فأحضروا كلا... إلى أن قال بعد شهادة الشاهدين بالوفاة وحصر الإرث في 
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6 
الزوجتين والأب والابنين والتزكية: فعند ذلك حكمنا على جلبي هذا المدعى 
عليه المذكور لهؤلاء المدعين المذكورين بموت فراج بن محمد بن عبد العال 
وانحصار إرثه في زوجتيه ووالده وولديه هؤلاء الحاضرين حكمًا شرعيًا واقعًا 
موقعه. ثم طلب من هؤلاء المدعين بينة أخرى تشهد لهم بقتل هذا المدعى 
عليه لمورثهم... إلخ» فأنت تراهم لم يذكروا في دعواهم المذكورة موت 
المورث عن زوجتيه ووالده وابنيه وانحصار إرثه فيهم صريحًاء بل اكتفي بقول 
حضرة القاضي في صدر هذا الإعلام قبل دعوى المدعين المصورة بما تقدم 
ذكره أنه بعد الإحالة من مجلس كذا على هذا الطرف قد سمعت دعوى قتل 
فراج بن محمد... إلى أن قال: المتوفى ومنحصر إرثه في والده المذكور وفي 
زوجتيه هما فلانة وفلانة وابنه من الأولى فلان وابنه من الثانية فلان لا وارث 
له سواهم» ومتهم في قتله فلان» فادعى زوجتا المتوفى هاتان ووالده محمد هذا 
بطريق الأصالة عن نفسه وبطريق الولاية الشرعية عن ولدي ابنه المذكورين 
على جلبي هذا المدعى عليه بحضرة كل من فلان وفلان بأنه في أواخر شعبان 
سنة /7 كان فراج بن محمد بن عبد العال المتوفى المذكور نائمًا بمنزله... 
إلى آخر ما تقدم ذكره في تصوير الدعوى العارية عن ذكر كون المقتول مات 
وانحصر إرثه في زوجتيه فلانة وفلانة ووالده فلان المدعين المذكورين وابنيه 
فلان وفلان من غير شريك اللازم ذكره ضمن دعواهم القتل لتصح الدعوى 
والمطالبة بالقتل» ويسأل الخصم عنهاء وبإنكاره لما ذكر يكلف المدعون أولا 
إثبات الوفاة وانحصار الإرث فيمن ذكر» ثم يحكم لهم على الخصم بذلك 
بعد التزكية» ثم يكلفون إثبات دعوى القتل» فإذا كان في الواقع أنه لم يصدر 
من المدعين دعوى صحيحة بمثل ذلك يحتاج الحال لإحضار الفريقين ثانيًا 
لدى حضرة القاضي وسماع الدعوى على وجه ما ذكر. ولدى استيفاء ما يلزم 
لصحتها والحكم فيها يحكم بالقصاص بالوجه الشرعيء ويتحرر بماذكر 
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إعلام مستوف لما تلزم مراعاته مع الاحتياط في توضيح كون القتل على سبيل 
العمد والعدوان والتعريف في محل الحاجة المشار إليه بما أفيد من حضرات 
أرباب المجلس الشرعي بالمحكمة الكبرى بمصر إزالة لاحتمال الشبهة التي 
قامت عند حضراتهم وإن كان لا يقطع بخلل الحكم لو صدر مستوفيًا شرائطه 
بمجرد ترك هذا الاحتياط على ما أفهمه. ولم أقف على ما يوجب بطلان 
القضاء لو صدر صحيحًا بمجرد ترك هذا الاحتياط» وأحكام القضاة تحمل 
على الصحة مهما أمكن ولا تنقض بالشكء والفروع المنقولة في كتب المذهب 
تفيد الصحة وإن لم يصرح في الدعوى والشهادة بذكر العدوان» وحقن الدماء 
في دار الإسلام لا سيماني المسلم هو الأصلء ولذا لو ادعى القاتل أنه قتله 
لكونه ارتد أو قتل أباه أي صار غير محقون الدم بالنسبة إليه لا يصدق إلا ببينة 
كما صرحوا به”"2» وأما إذا صدرت دعوى الوفاة وانحصار الإرث من المدعين 
ضمن دعواهم القتل العمد على المدعى عليه في هذه الحادثة. فيغير الإعلام 
بحقيقة ما صار على وجه صحيح ليقبل. هذا ما ظهر لي في الجواب. 
واللّه تعالى أعلم 

١799 جمادى الأولى سنة‎ 6]1١91[ 

سئل بإفادة من مجلس الأحكام ني ؛ ١‏ جمادى الأولى سنة 99 مضمونها: 
فيما سبق أحيل على المحكمة الشرعية الكبرى رؤية الإعلام الشرعي الصادر 
من محكمة إسكندرية في قضية قتل جاب الله عبد الخير الخفير بتفتيش معنيا 
بحيرة» فورد مشروحًا عليه من حضرات أرباب المجلس الشرعي فيها بإعادته 
لاستيفاء بعض أوجه توضحت من حضراتهم؛ ثم عاد وعليه إفادة من حضرة 
قاضي إسكندرية بأن ما تضمنه موافق للأصول الشرعية وغير مخالف لأمر أولي 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 0/ 217٠١‏ المحيط البرهاني 5/ 0٠5‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق 5/ .١5١‏ 
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الأمر؛ وبإرساله للمحكمة أعيد بشرح من حضرات أرباب المجلس الموما 
إليهم بلزوم استيفائه على وجه ما سبقت به الإفادة منهم, وأنه بذا صار مقتضى 
النظر فيه بطرف حضرتكم لفصل الخلاف وورود الإفادة بما يتراءى لإجراء 
اللازم» ومضمون الإعلام المذكور المؤرخ 7١‏ محرم سنة /1: ادعى كل من 
ورثة بالغين على رجل أجنبي بقتل مورثهم عمدًاء وبينوا كيفية ذلك حسب 
دعواهم المسطرة بهذا الإعلام وأنه مات بسبب ذلك وانحصر ميراثه الشرعي 
في كل من زوجته أمونة إحدى المدعين وبنتيه منها: زينب وسعدة القاصرتين 
وني والدته مسكة المدعية الثانية وإخوته الأشقاء: سعد وعوض ومرزوقة ومريم 
باقى المدعين من غير شريك... إلى أن قال: ويطالب المدعون المذكورون 
محمد السقاء المدغى غليه هذا نما يترنب عليه في لك عا ويسآلون سواله 
عن ذلك ولما سئل المدعى عليه عن ذلك أنكر دعواهم كليّاه وطلب منهم بينة 
طبق الدعوى, فعرفوا أن لا بينة لهم وعجزوا عنها ولم يلتمسوا تحليفه وامتنعوا 
عن تحليفه. فعند ذلك حكم الحاكم الشرعي والعلماء المأمورون بالحكم 
بمنعهم من المعارضة للمدعى عليه ما داموا عاجزين عن البينة» وبعرض هذا 
الإعلام على حضرات أرباب المجلس الشرعي بمحكمة مصر الكبرى وهم 
حضرة الشيخ عبد القادر الرافعي والشيخ عبد القادر الدلبشاني والشيخ راشد 
الحنفي كل منهم كتبوا عليه ما نصه: بتاريخ ١‏ محرم سنة 14 المنع المسطور 
بهذا الإعلام موافق شرعًا بالنسبة للمدعين البالغين. إلا أنه يعاد لتحليف 
المدعى عليه لحق القاصرتين مع التنبيه فيه على أن سماع الدعوى شرعًا كان 
بعد الإحالة من المجلس النظامي تطبيقا لبند 07 من لائحة المحاكم الشرعية» 
والله أعلم. ولما رد لمحكمة إسكندرية كتب عليه بظاهره من حضرة القاضي 
والشيخ محمود فتح الله البوريني والشيخ أحمد موسى المسيري أعضاء 
المجلس الشرعي المأمورين بالقضاء بتاريخ 4 ربيع الأول سنة 18 ما نصه: 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يلك 


قد تلي بالمجلس الشرعي ما سطر بهذا الإعلام من إفادة المجلس الشرعي 
بمحكمة مصر الكبرىء والإفادة عنه أن المدعين المذكورين بهذا الإعلام 
عاجزون عن إثبات الوراثة والقتل» ولم يثبت لدينا شرعًا أن للمتوفى المذكور 
بدعواهم بنتين قاصرتين لهما حق شرعي تجب رعايته. فإن كان في الواقع له 
بنتان فحقهما باق سواء كانتا بالغتين أو قاصرتين؛ بمعنى أنه إذا أقيمت دعوى 
شرعية من قبلهما أو إحداهما ممن له ولايتها شرعًا ينظر فيها بالوجه الشرعي؛ 
وليس للحاكم الشرعي الجبر على الدعوى. بل ولا طلب المدعيء على أن 
هؤلاء الناس ليسوا بإسكندرية ولم يعلم لمورثهم تركة فيهاء هذا ولم تنظر هذه 
القضية بالمجلس الشرعي إلا بعد إحالتها عليه من مجلس ابتدائي إسكندرية 
بتاريخ 77 محرم سنة 174 وذلك قبل ورود إفادة نظارة الحقانية بدرج ذلك 
بالإعلامات الشرعية: فإنها مؤرخة بغاية ذي الحجة سنة »١179/‏ وكان ذلك 
جاريًا على المتعارف بالمحاكم الشرعية من الاكتفاء ني ذلك وأمثاله بالواقع 
المحقق المعلوم» فما تضمنه هذا الإعلام موافق للأصول الشرعية غير مخالف 
لأمر أولي الأمرء ولما أرسل ماذكر لمحكمة مصر الشرعية الكبرى تحرّر منها 
بطلب إرساله لهذا الطرف لفصل الخلاف. فبعث بالإفادة السابقة. 
أجاب 

وردت مكاتبة المجلس بقصد النظر في الإعلام المسطر من محكمة 
إسكندرية بتاريخ ١5‏ محرم سنة 18 في قضية قتل جاب الله بن عبد الخير 
الخفير وما شرح عليه من حضرات أرباب المجلس الشرعي بمحكمة مصر 
الكبرى وما توضح بظاهره من حضرات قاضي أفندي وأرباب المجلس 
الشرعي بمحكمة إسكندرية وما أفيد بشرح حضرة منلا أفندي محكمة مصر 
الكبرى المتضمن اقتضاء النظر في هذه المادة مهذا الطرف لفصل الخلاف فيها 
وورود الإفادة بمايرى» والذي رؤي بهذا الطرف الاكتفاء في هذه المادة مهذا 
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احلكف 


الإعلام حيث حيث أفاد حضرة قاضي أفندي وأعضاء المجلس الشرعي بمحكمة 


إسكندرية أنهم ما نظروا هذه القضية إلا بعد الإحالة عليهم من مجلس ابتدائي 
إسكندرية بالتاريخ والنمرة المذكورين بكتابتهم. ولا تعلم وراثة القاصرين 
للمدعى قتله من قبل البالغين القاصرين عن إثبات دعواهم التي من جملتها 
الوراثة» وليس أحد من هؤّلاء موجودًا بإسكندرية... إلى آخر ما أوضحوه 
بظاهر الإعلام؛ إذ لا خلل في الحكم بمنع البالغين كما أفاده حضرات أرباب 
المجلس الشرعي بالمحكمة الكبرى, ولا تجاوز والحال هذه في السماع بعد 
الإحالة من المجلس الابتدائى عل وحن القامير وا فاو الاعرق كي أن 

حن البالغين باق لز قروا على الاناث بالبية: 

واللّه تعالى أعلم 

١799 جمادى الثانية سنة‎ ١6 ]١11١957[ 
ج سنة 14 عن‎ ١ سئل بإفادة من حضرة مفتي مديرية الدقهلية في ؛‎ 
حكم صورة إشهاد بتخارج صادر بين يدي حضرة قاضي الدقهلية سطرها‎ 
ا ا و ل ل ال‎ 
على هذا الطرف معللا بأن لائحة إجراءات المحاكم الشرعية تقضي أنه إذا‎ 
حصل للقاضي والمفتي اشتباةٌ في مسألة شرعية يصير الاستفهام عنها من هذا‎ 
الطرف. ومضمون الصورة المذكورة: حضر المكرم أحمد أمين الرجل البالغ‎ 
العاقل الرشيد التاجر بالمنصورة ومن أهاليها وسكانها ابن المرحوم إبراهيم‎ 
المحلاوي ابن المرحوم علي المحلاوي وهو الوكيل الشرعي عن المصونة‎ 
سيدة البالغة العاقلة الرشيدة من أهالي وسكان المنصورة بنت المرحوم الحاج‎ 
حسن الغرقاوي الزيات ابن المرحوم علي المصري الغرقاوي التوكيل العام‎ 
المطلق المفوض في الخصومة والمرافعة والدعوى والطلب والقبض والحيازة‎ 
والبيع والشراء والإبراء والمصالحة والتخارج والإخراج ونحو ذلك مما‎ 
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الى 
الاكنا 


يتعلق بتركة مورثها المرحوم محمود حسن الغرقاوي ابن المرحوم الحاج 
حسن الغرقاوي الزيات المذكور أعلاه ابن المرحوم علي المصري الغرقاوي 
على الوجه المعين والمشروح بالإعلام الشرعي الصادر من هذه المحكمة 
المؤرخ 79 ذي القعدة سنة ١597‏ المشمول بإمضاء وختم حضرة الفاضل 
الشيخ محمد أبي النجاء قاضي مديرية الدقهلية سابقا زمن ولايته وحضر معه 
المكرم الشيخ أحمد الصباحي الرجل البالغ العاقل الرشيد من أعيان وسكان 
ناحية مصطاي بمديرية الغربية ابن المرحوم أحمد الصباحي ابن المرحوم 
محمود الصباحي وهو الوكيل الشرعي عن أسماء البالغة العاقلة الرشيدة 
من أهالي 20 الساكنة خط الك الجديدة بالسبع قاعات بنت 
المرحوم مصطفى نظيف أفندي رئيس مجلس سيوط بالوجه القبلي سابقًا 
ابن المرحوم محمد التوكيل العام المطلق المفوض في قبض واستخلاص ما 
يخصها بحق الربع فرضًا من تركة زوجها المرحوم محمود حسن الغرقاوي 
المذكور أعلاه وقبض كافة ما لها من الحقوق في التركة المذكورة ممن ذلك 
في يده وني جهته وعليه وني الصلح والإبراء من ذلك وكافة مالها وعليها من 
الدعاوى والمطالبات والمخاصمات المتعلقة بتركة زوجها المذكور على 
الوجه المعين والمشروح بالإعلام الشرعي الصادر من محكمة طنتدا بمديرية 
الغربية المنمول بإمضاء وختم حضرة العلامة الفاضل الشيخ عبد الرحمن 
النواوي قاضي المحكمة المذكورة حالا المؤرخ 71 شوال سنة ١594‏ الثابت 
مضمونها وبقاء الموكلتين المذكورتين على توكيلهما لوكيليهما المذكورين 
إلى الآن ومعرفتهم جميعًا اسمًا وعيئًا ونسبًا بشهادة شاهدين» وأشهد على 
نفسه المكرم أحمد أمين هذا المذكور أعلاه شهوده الإشهاد الشرعي وهو 
وموكلته المذكورة بأكمل الأوصاف وأتم الأحوال المعتبرة شرعًا طائعًا 
مختارًا أنه بما له من التوكيل عن موكلته المذكورة أعلاه على الوجه المسطور 


















































كتاب المحاضر والسجلات 




















إفف 


صالح وأخرج نفس أسماء زوجة المرحوم محمود حسن الغرقاوي المذكور 
أعلاه موكلة المكرم الشيخ أحمد الصباحي هذا من جميع تركة زوجها مورثها 
المرحوم محمود حسن الغرقاوي المذكور أعلاه المخلفة والموروثة عنه من 
عقار وأطيان عشورية ومنقولات من نقود من الذهب والفضة والعروض بالغة 
ما بلغت التي تستحق فيها أسماء الموكلة المذكورة الربع المذكور أعلاه 
بالفريضة الشرعية بعد إخراج الحصة التي قدرها الثلث الموصى بها من قبل 
المرحوم محمود حسن الغرقاوي المذكور الثابتة بعد وفاته بالوجه الشرعي 
على الوجه المعين والمشروح بالإعلام الشرعي الصادر من هذه المحكمة 
المؤرخ 75 راسنة ١199‏ المشمول بإمضاء وختم حضرة الشيخ أحمد نائب 
أفندي المحكمة حالا على مبلغ قدره أربعة آلاف وستمائة جنيه ذهبًا أحمر 
جيدًا إنكليزيا ضرب الإنكليز المستعمل» كل واحد منها بسبعة وتسعين قرشا 
وعشرين فضة صاغًاء وعلى المنديل التيل الأبيض دفعهما المكرم أحمد أمين 
هذا المذكور أعلاه من مال موكلته سيدة المذكورة أعلاه الخاص بها إلى المكرم 
الشيخ أحمد الصباحي هذا المذكور أعلاه الوكيل عن أسماء المذكورة أعلاه 
ليحوزهما لموكلته أسماء المذكورة في نظير الصلح والإخراج المذكورين من 
حصتها الشرعية المذكورة من جميع أعيان تركة زوجها مورثها المذكور من 
عقار وأطيان عشورية ومنقول من نقود من الذهب والفضة والعروض بالغة 
ما بلغت وقَبلَ المكرم الشيخ أحمد الصباحي هذا الوكيل المذكور أعلاه 
بما له من التوكيل عن موكلته المذكورة الصلح والإخراج المذكورين أعلاه 
لموكلته أسماء المذكورة» واعترف بقبض المبلغ والمنديل التيل الأبيض 
بدل الصلح والإخراج المرقومين أعلاه. وبحيازتهما لموكلته المذكورة 
أعلاه صلحًا وإخراجًا وقبولا واعترافا صحيحات شرعيات صدر ذلك بينهما 
عن موكلتيهما المذكورتين بصيغة شرعية مشتملة على الإيجاب والقبول 
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الصحيحين الشرعيين المقبولين بالطريق الشرعي عن طوع واختيار» وانقطع 
النزاع وانحسم الأمر بينهما على ذلكء وذلك بعد ثبوت وفاة المرحوم محمود 

حسن الغرقاوي المذكور أعلاه ابن المرحوم الحاج حسن الغرقاوي الزيات 
المذكور أعلاه ابن المرحوم علي المصري الغرقاوي المذكور ابن المرحوم 
الحاج محمد المصري وانحصار إرثه في كل من زوجته أسماء المذكورة أعلاه 
وشقيقته سيدة المذكورة أعلاه المرزوقة معه لوالدهما المرحوم الحاج حسن 
الغرقاوي الزيات المذكور أعلاه ابن المرحوم علي المصري الغرقاوي المذكور 
أعلاه ابن المرحوم الحاج محمد المصري المذكور من والدتهما المرحومة 
زبيدةبنت إبرا هيم المصري ابن المرحوم شحانة وفي أخته لأبيه المذكور آمنة 
فقط من غير شريك ولا وارث له سواهنء وحكم بذلك * شرعا على الوجه 
المعين والمشروح بالإعلام الشرعي الصادر من هذه المحكمة المؤرخ ني ١١‏ 
جا سنة ١١1915‏ واتضاح عدم وجود دين على تركة المتوفى المذكور وإن ظهر 
على التركة المذكورة دين لأحد من خلق الله تعالى فيكون ملزومًا به أحمد أمين 
الوكيل المشهد المذكور من طرفه خاصة حسب تعهده والتزامه بذلك لديناء 
وتصادق الوكيلان المذكوران عن موكلتيهما المذكورتين على جميع ماذكر 
أعلاه لدينا أيضًا تصادقًا صحيكحًا شرعيّا وبمقتضى ذلك وما نص وشرح أعلاه 
صارت الحصة التي قدرها الربع من تركة المرحوم محمود حسن الغرقاوي 
بعد إخراج الثلث الموصى به المعين أعلاه ملكا لسيدة موكلة المكرم أحمد 
أمين هذا خاصة بالصلح والإخراج المذكورين أعلاه تتصرف فيها لنفسها على 
الوجه المسطور تصرّف الملاك ني أملاكهم بسائر وجوه التصرفات الشرعية» 
ولعجا تحور ل نينا عا الو جه لصحي لتر عي المححر المر عق ري 
مراعاة واعتبار ما وجب مراعاته واعتباره شرعًا أمرنا بكتابة ذلك وقيده ضبطًا 


للواقع 
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رفت 
أجاب 

حيث صدر هذا التخارج مستوفيًا شرائطه المعتبرة شرعًا ولم يكن هناك 
ما يفسده أو ما يقتضي توقفه كدخول الدين المطلوب للمورث فيه أو كون 
هناك دين عليه يكون موافقًا شرعًاء وإلا فلاء إلا أنه تلزم الزيادة في المقتضى 
المذكور في هذا الإشهاد بعد قوله: صارت الحصة التي قدرها الربع من تركة 
المرحوم محمود حسن الغرقاوي بما نصه من الأعيان المخرج عنها المذكورة 
على الوجه المسطور ليطابق المقتضى الأصل. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


مطلب: التناقض يرتفع بتصديق الخصم ولو كان التصديق منكورًا 
وأثبته المدعي بالبينت. 

[*94١١11؟”7‏ جمادى الثانية سنة ١799‏ 

سثل بإفادة من مجلس استتئناف بحري بتاريخ / جمادى الآخرة سنة 
8 مضمونها: أنه بإحالة رؤية الإعلام الشرعي الصادر من محكمة طنتدا 
في قضية قتل إبراهيم هيبة على حضرة مفتي الاستئناف أفيد عليه من حضرته 
بحصول الاشتباه في حكمه. ويرغب عرضه على حضرتكم, فاقتضى التحرير 
لحضرتكم والإعلام معه ليفاد عن الحكم الشرعي. ومضمون الإعلام المذكور: 
أنه بمجلس طنتدا بمحضر حضرات رئيسه وأعضائه ومفتيه ادعى كل من مبروكة 
بنت المرحوم إبراهيم فتوة ابن المرحوم عبد الدائم فتوة من ناحية دلبشان منوفية 
القاطنة بناحية صفط جدام منوفية والمرأة قمر بنت المرحوم يوسف أبي نار ابن 
المرحوم علي أبي نار من صفط جدام منوفية على الحاضر معهما بالمجلس 
الشرعي المكرم محمد الحانوتي ابن المرحوم حسن الحانوتي ابن المرحوم 
أحمد الحانوتي من ناحية صفط المذكورة المحققة معرفتهما شرعًا بشهادة كل 
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من المكرم إبراهيم الخناني ابن المرحوم محمد الخناني والمكرم معروف هلال 
ابن المرحوم إبراهيم هلال من ناحية كفر العلوة منوفية كلاهما تحققا شرعيًا 
بقولهما: ندعى على محمد الحانوتى المدعى عليه هذا المذكور بأنه تعدى 
على إبراهيم هيبة ابن المرحوم أحمد هيبة ابن المرحوم محمد هيبة من ناحية 
صفط المذكورة» وضربه بفأس من حديد فى رأسه ثلاث ضربات قطعت الجلد 
واللحم وأسالت الدم عمدًا منه وعدوانًا عليه ومات من ساعته بسبب ذلك» 
وانحصر إرثه الشرعي في والدته مبروكة» وزوجته قمر المدعيتين المذكورتين» 
وني أولاده الثلاثة من زوجته المذكورة هم: ست البلد وفاطمة وأحمد القصر 
غير شريك ولاحاجب شرعي ولاوارث له سواهم, وأن محمدًا الحانوتي 
المدعى عليه هذا المذكور أقرّ بمركز تلا بحضرة المسلمين طائعًا مختارًا بأنه 
لهما على ذلك شرعًا وهو القتصاص. وتسألان سؤاله عن ذلك. 

سثل من المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بالإقرار طائعًا مختارًا 
والاعتراف بوفاةإبراهيم هيبة المذكور وانحصار إرثه الشرعي في ورثته 
المذكورين, وأنكر ماعدا ذلك وجحده فطلب مو المدعيتين المذكورثين 
بينةٌ تنبت لهما وراثتهما للمتوفى المذكور, فأحضرتا كلا من شاهدي ثبوت 
المعرفة المذكورين أعلاه» وسألتا الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد 
كل واحد منهما على انفراده بعد استشهاده ودعوى المدعيتين وجواب المدعى 
عليه المذكور بمواجهة المتداعين المذكورين بقوله: أشهد لله بوفاة إبراهيم 
هيبة ابن المرحوم أحمد هيبة ابن المرحوم محمد هيبة من صفط جدام منوفية, 
وانحصار إرثه الشرعي ني والدته مبروكة بنت المرحوم إبراهيم فتوة ابن المرحوم 
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دقف 
عبد الدائم فتوة وفي زوجته قمر بنت المرحوم يوسف أبي نار ابن المرحوم علي 
أبي نار المدعيتين هاتين وني أولاده من زوجته المذكورة الثلاثة هم ست البلد 
وفاطمة وأحمد القصر عن درجة البلوغ الشرعي وني الحمل المستكن في رحم 
زوجته المذكورة من غير شريك ولا حاجب شرعي ولا وارث له سواهم. 
يعلم كل منهما ذلك ويشهد به كذلك. ولم يُبِدِ المدعى عليه المذكور دفعًا 
ولا مطعئًا شرعيين في شهادة الشاهدين المذكورين, فزكيا وعُدلا سرَّاثم علنًا 
بشهادة كل من المكرم عبد الحميد حبيب ابن المرحوم سليمان حبيب من 
زاوية الناعورة منوفية والمكرم إسماعيل شكري ابن المرحوم شكري أفندي 
من ناحية جزى منوفية الشهادة والتزكية والتعديل الشرعيات بالطريق الشرعى. 
فعند ذلك حكمنا للمدعيتين هاتين على محمد الحانوتي المدعى عليه هذا 
في وجه المتداعين والشهود هؤلاء بوفاة إبراهيم هيبة المذكور ووراثة ورثته 
المذكورين له ما عدا الحملء بل وقف الحكم بوراثته على انفصاله حيّا على 
الوجه المسطور حكمًا شرعيًا بالطريق الشرعى بعد مراعاة ما وجبت مراعاته 
باقي ما ادعيتاه» فوعدتا بذلك وانصرفتا في يوم الأربعاء ١‏ ؟ ذي القعدة سنة 
5,» ثمفي يوم الأحد 7 ذي الحجة سنة ١597‏ المذكورة بمجلس طنتدا 
بمحضر حضرات رئيسه وأعضائه ومفتيه حضر المدعيتان والمدعى عليه 
المذكورون. وأحضرت المدعيتان المذكورتان كلا من المكرم محمد حسن 
غراب ابن المرحوم حسن غراب بناحية شوني بمديرية المنوفية والمكرم الشيخ 
سالم علي دومة ابن المرحوم علي دومة من ناحية درجين بمديرية المنوفية 
وسألتا الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده 
بمواجهة المتداعين بعد استشهاده ودعوى المدعيتين وجواب المدعى عليه 
بقوله: أشهد بأن محمدًا الحانوتي المدعى عليه هذا المذكور ابن المرحوم 
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حسن الحانوتي أقر طائعًا مختارًا بمركز تلا بأنه تعدّى على إبراهيم هيبة ابن 
المرحوم أحمد هيبة ابن المرحوم محمد هيبة وضربه بمسوقة على رأسه. 
فجاءت الضربة مخطئة» فمات بسبب ذلك في يوم الضرب. يعلم كل منهما 
ذلك ويشهد به كذلك» وأحضرتا أيضًا المكرم حسنًا الديب ابن المرحوم الديب 
من ناحية صفط جدام منوفية» وسألتا الاستماع إلى شهادته» واستشهد. فشهد 
بمواجهة المتداعين بعد استشهاده ودعوى المدعيتين المذكورتين وجواب 
المدعى عليه المذكور بقوله: أشهد بأن محمدًا الحانوتى المدعى عليه هذا 
المذكور ابن المرخوم حدسن التعانوتي أقبر طائعًا فار بم ركز جلا بأنة تعدئى 
على إبراهيم هيبة ابن المرحوم أحمد هيبة ابن المرحوم محمد هيبة وضربه 
بمسوقة على رأسه. فجاءت الضربة مخطئة» فمات في يومهاء يعلم ذلك ويشهد 
به كذلك. ولميُنْدِ المدعى عليه المذكور دفعًا ولا مطعنًا شرعيين في شهادة 
الشهود المذكورين. وفي تاريخه أدناه بعد أن اقتضى الحال للمخابرة عن هذه 
المرافعة مع حضرات الأشياخ وهم حضرة الفاضل الشيخ عبد القادر الرافعي 
وحضرة الفاضل الشيخ عبد القادر الدلبشاني وحضرة الفاضل الشبخ راشد 
أفندي أفادوا عليها شرحًا على الصورة التي أرسلت إليهم في ١9‏ رجب سنة 
1 بقولهم مشمولا بأسمائهم وأختامهم بأنه قد صار الاطلاع على صورة 
هذه المرافعة» فظهر منها أن شاهدي الإقرار المذكورين فيها شهدًا بأن المدعى 
عليه المذكور فيها أقر طائعًا مختارًا بأنه تعدى على إبراهيم هيبة بن أحمد بن 
محمد وضربه بمسوقة على رأسه فجاءت الضربة مخطئة فمات بسبب ذلك» 
ولم يصرح الشاهدان المذكوران أن المقر المذكور صرح بالعمدية» والذي 
يقتضيه الحكم الشرعي ني ذلك أن مجرد ما ذكر من الشهادة بإقرار المدعى عليه 
على الوجه المسطور غير كافٍ للحكم بالقصاص على المدعى عليه حيث لم 
يثبت إقراره بالعمد أيضًاء وما ذكر من أنه أقر بأنه تعدى... إلخ غير مفيد لها 























34 


او 
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3 
صراحة؛ إذ كل قتيل قتل بغير حق ولو خطأً يصدق عليه أنه قتل تعديًا أي ظلماء 
وحينئذ إذا ثبتت العمدية بقضى على القاتل بالقصاص بناءً على قول الصاحبين 
الذي صدر الأمر العالى في 79 جمادى الثانية سنة /91 بالعمل به وإلا يقضى 
عليه بالدية بعد طلب أولياء القتيل ذلك والتزكية والله سبحانه وتعالى أعلم. 
فبناء على ما أفاده حضرات الأشياخ الموما إليهم حضر المدعيتان 
بمحكمة المديرية بعد إحالة تد تتميم النظر شرعا في هذه المادة بالمحكمة المشار 
إليها من المجلس بتاريخ ١1‏ شوال سنة ١741‏ وست البلد إحدى أولاد المتوق 
المذكورة أعلاه التي كانت قاصرةً قبل تاريخه وأقرت ببلوغها الآن مع محمد 
الحانوتي المدعى عليه المذكور وتليت عليهن جميعًا الدعوى المشروحة أعلاه 
وصدقن عليها وأنكرها المدعى عليه المذكور وطلبن القصاص من المدعى عليه 
بدم مورثهن. فطلب منهن بينة شرعية تثبت لهن قتل محمد الحانوتي المدعى 
عليه لمورثهن المرحوم إبراهيم هيبة المذكور عمدّاء فأحضرن كلا من المكرم 
أحمد الصردي ابن المرحوم أحمد الصردي ابن المرحوم مصطفى من ناحية 
صفط المذكورة وأحمد بن عبد الله ابن المرحوم إبراهيم ابن المرحوم خليل 
من ناحية شبرابتوش منوفية» وسألن الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد 
كل واحد منهما على انفراده بمواجهة المتداعين المذكورين بعد استشهاده 
ودعوى المدعيات وجواب المدعى عليه المذكورين بقوله: أشهد بأن محمدًا 
الحانوتي المدعى عليه هذا ابن المرحوم حسن الحانوتي ابن المرحوم أحمد 
الحانوتي أقر طائعًا مختارًا بأنه ضرب إبراهيم هيبة مورث المدعيات هؤلاء 
ابن المرحوم أحمد هيبة ابن المرحوم محمد من ناحية صفط جدام عمدًا 
بمسوقة من الخشب الشوم تقتل عادةً في رأسه. ومات من ساعته بسبب ذلك» 
يعلم كل منهما ذلك ويشهد به كذلك؛ وأحضر المدعيات المذكورات أيضًا 
كلا من المكرم محمد الكفراوي ابن المرحوم محمد البربري ابن المرحوم 
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محمد من صفط المذكورة والمكرم أحمد صالح ابن المكرم محمد صالح 
ابن المرحوم صالح صالح من المحروسة القاطن الآن بناحية صفط المذكورة: 
وسألن الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده 
بمواجهة المتداعين المذكورين بعد استشهاده ودعوى المدعيات وجواب 
المدعى عليه المذكور بقوله: أشهد بأن محمدًا الحانوتى المدعى عليه هذا 
ان التمروم عحس النقانوي ابن المريهوة المي التحادوى أث راتما مخنازا 
بأنه ضرب إبراهيم هيبة مورث المدعيات هؤلاء ابن المرحوم أحمد هيبة ابن 
المرحوم محمد من ناحية صفط جدام عمدًا بمسوقة من الخشب الشوم تقتل 
عادةً في رأسه. ومات من ساعته بسبب ذلكء يعلم كل منها ذلك ويشهد به 
كذلكء هذا ما صار في 8 رمضان سنة ١79/‏ وانصرفا للتزكية, وفي تاريخه 
أدناه حضرت مبروكة وقمر وست البلد المدعيات المذكورات والمدعى عليه 
المذكور بالمحكمة ولم يبد المدعى عليه المذكورٌ دفعًا ولا مطعنًا شرعيين في 
شهادة الشهود المذكورين, فزكي كل من المكرم محمد الكفراوي والمكرم 
أحمد صالح الشاهدين المذكورين أعلاه سرًا ثم علمًا بشهادة كل من المكرم 
منصور الحكامي ابن المكرم عوض الحكامي ابن المرحوم منصور الحكامي 
والمكترم سيول كريم اتن المرحوم كريم تسرف ابن المرحوم سليمان من 
صفط جدام المذكورة كلاهما الشهادةً والتزكية والتعديل الشرعيات بالطريق 
الشرعىء وخير المدعيات المذكورات بين العفو والقصاص. فاخترن جميعًا 
القصاص من المدعى عليه المذكور هذا وطلبن الحكم به فعند ذلك حكمنا 
للمدعيات هؤْلاء على محمد الحانوتي المدعى عليه هذا المذكور بالقصاص 
في وجههم والشهود هؤلاء حكمًا شرعيًا بالطريق الشرعي تحريرًا في يوم الثلاثاء 
4 ذي القعدة سنة »١171/‏ وكتب عليه حضرة مفتي أفندي استئناف بحري 


الشيخ عبد الرحمن الرافعي قوله: الحمد لله وحده. حيث حصل لنا اشتباه في 
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اف 
حكم هذا الإعلام بسبب عدم تزكية الشاهدين الأولين اللذين شهدا بإقرار 
المدعى عليه بتعديه على إبراهيم هيبة المتوفى المذكور في ضربه له بمسوقة 
على رأسه وموته بسبب ذلك أو إثبات إقراره بالتعدي أيضًا بشهادة شاهدين 
آخرين لعدم تصريح الشاهدين الأخيرين به فيقتضي عرضه على حضرة مولانا 
الأستاذ مفتي الديار المصرية للعمل بما يفيده حضرته. والله تعالى الموفق. 
أجاب 

بناء على طلب حضرتكم صار مطالعة الإعلام الصادر من المحكمة 
الشرعية بطنتدا في 5 ؟ ذي القعدة سنة 448 المكتوب عليه من حضرة مفتي أفندي 
استئناف بحري بطلب الاستفهام عنه من هذا الطرف لاشتباه حضرته في حكمه 
لعدم تصريح الشاهدين بالإقرار بالقتل العمد بالتعدي فيما أقر به المدعى 
عليه والذي أبديه في هذه المادة أن مجرد عدم تصريح الشاهدين الأخيرين 
اللذين شهدا بإقرار المدعى عليه بضرب المقتول بالمسوقة الشوم القاتلة عادة 
عمدًا وموته من ساعته بسبب ذلكء لا يوجب خللا في الحكم بالقصاص بعد 
استيفاء ما يلزم شرعا للقضاء بذلك» وهذا بتسليم كون دعوى البالغتين من 
الورثة المذكورة بالإعلام مقبولة مع التناقض الذي صدر منهما بدعواهما 
القتل العمد على المدعى عليه أولا بالفأس الحديد, ثم تصديقهما المدعى 
عليه في إقراره بأن القتل كان بالمسوقة المذكورة عمدًا المدعى به منهما عليه 
وإن أنكره الخصم.ء وأنه تقبل منهما البينة على هذا الإقرار» ويرتفع به التناقض 
ولو كان مجحودًا من المدعى عليه كما لو كان مقرًا به عند الخصومة» ويكون 
ذلك داخلا تحت قولهم: يرتفع التناقض بتصديق الخصمء ويدل لذلك ما 
ذكرهفي القنية من باب: ما يبطل دعوى المدعى من قول أو فعل: والتناقض 
فيه بقوله: «باع محدودا بعس روكت الضلك وأشهد على نفس ةيقب الدمن: 
ثم ادعى على المشتري أنه أقر أنه بقي عليه نصف الثمنء وأقام بينة» يسمع. 
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قال أستاذنا -رحمه الله-: وإن كان ما ذكره شيخ الإسلام يصلح وجهًا له» لكن 
الوجه الصحيح أنه وإن كان مناقضًا إلا أنه لما ادعى إقرار المشتري بذلك فقد 
ادعى تصديق الخصم فيه وأثبته بالبينة» والثابت بالبينة كالثابت عيانًاء ولو عاينا 
إقرار المشتري ببقاء شيء من الثمن يسمع دعوى البائع» ولا يكون التناقفض 
مانعًّاء وقد نص في ط” بأن التناقض يرتفع بتصديق الخصم.؛ قلت: وعلى 
هذا لا يلزم ما إذا ادعى بقاء شيء من الثمن حيث لا تسمع لعدم التصديق 
وغيره”". اه. وما أشار إليه بقوله: وإن كان ما ذكره شيخ الإسلام يصلح 
وجهّاء هو ما ذكره قبل ذلك بقوله: «قال: سمعت شيخ الإسلام القاضي علاء 
الدين المروزي يقول: يقع عندنا كثيرًا أن الرجل يقر على نفسه بمال وصك 
ويشهد عليه» ثم يدعي أن بعض هذا المال قرض وبعضه ربا عليه» ونحن نفتي 
إن أقام على ذلك بينةَ تقبل بينّه وإن كان مناقضًا؛ لأنا نعلم أنه مضطر إلى 
هذا الإقرار)»”". اه المراد منه. ويدل لذلك أيضًا ما ذكره السيد أبو السعود 
في حاشيته على قول منلا مسكين من باب الاستحقاق: «فإذا ادعى لغيره كان 
متناقضًا بقوله» ولو برهن على إقرار البائع أنه ملك فلان يقبل؛ لعدم التناقض» 
نهر عن الفتح. ويؤاخذ البائع بالثمن ولو لم يقم بينة على إقرار البائع بذلك 
ولكنه طلب يمينه بالله ما هى للمدعىء كان له ذلك؛ لأنه يحتمل أن ينكل عن 
المع اتسين نكر ناكا لبور رب رح فد 1 ل ور ادر 
أيضًا من قطع النظر عن قول الإمام الأعظم القائل بعدم انتتصاب بعض الورثة 
خصمًا عن الباقين في دعوى القصاص. وأنه يكتفى بخصومة الحاضر منهم 
ولا يلزم الغائب عند حضوره إعادة البينة على القتل المستلزم إعادة الدعوى 























)١(‏ الطحطاوي صاحب الحاشية على الدر المختار. 
(1) القنية ص 77". 

() المرجع السابق. 

(5) فتح المعين على منلا مسكين ”/ /50. 
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غرف 
من الغائب؛ إذ لا تقبل بينته بلا تقدم دعوى من الخصم حسب ما تقرر'"» وفي 
هذه المادة على ما في هذا الإعلام لما حضرت البنت التي بلغت قبل إقامة البينة 
والحكم بها مع البالغتين من الورثة لم تعد الدعوى الأولى في الإعلام» بل قيل 
إنها تليت عليهن فصدقن عليهاء وهذا ليس صريحًا في صدور دعوى من هذه 
البنت» فلو جرينا على قول الصاحبين من انتصاب الحاضر من الورثة خصمًا 
عن الباقي وأنه لا يكلف الغائب بعد حضوره إعادة البينة التي أقيمت حال 
غيبته بل يكفي في الحكم بالقصاص حضوره وطلبه القصاص أيضًا”"”» يكون 
ما حصل في هذه المسألة كافيًا؛ إذ بفرض عدم دعواها بعد حضورها تكفي 
الدعوى من البالغتين مع حصول طلبها معهما وقد وجد. هذا ما اقتضى الحال 
إيضاحه في جواب هذه الحادثة. 
واللّه تعالى أعلم 

١١99 رجب سنة‎ ”"]١1١98[ 

سئل بإفادة من رئيس مجلس استئناف بحري في 7١‏ ج سنة 19 
مضمونها: أنه بإحالة الإعلام الصادر من محكمة المنصورة في قضية قتل عبد 
رب النبي السيد من شبرا صورة دقهلية على حضرة مفتي المجلس أفيد منه 
عليه بأنه حصل له في حكمه اشستباه ورغب عرضه على سيادتكم: وحيث 
الحال هكذا فالإعلام مرسل حتى بعد الاطلاع عليه يفاد الحكم الشرعي بما 
يتراءى ويرسلء. ومحصل هذا الإعلام الصادر من محكمة المنصورة المؤرخ 
بتاريخين أولهما وهو تاريخ الحكم في ” ذي الحجة والثاني يوم تحريره وقيده 
بالسجل وهو 78 الشهر المرقوم سنة ١11‏ وذلك بعد تقدم دعوى من الزوجة 
بحضور وكيل عن سعادة ولي الأمر فيما يتعلق بشسئون المتوفين الذين يكون 


. 501/2555 /5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 57 235 الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.١5/ /١7 البناية شرح الهداية‎ )( 
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بيت المال وارًا لهم على المدعى عليه الآتي ذكره بالقتل العمد لزوجها 
وإقامة البينة على الميراث والإقرار بالقتل بدون تصريح بذكر العمد في الشهادة 
بالإقرار وحضور صورة المرافعة لهذا الطرف والإجابة عنها بما رؤي حين ذاك 
بتاريخ ١5‏ ربيع الأول سنة ١79177‏ السابق قيده في كتاب المحاضر من هذه 























الفتاوى بهذا التاريخ” صدر ما يأتي ذكره لدى حضرة القاضيء ومضمونه: ثم 
في يوم تاريخه أدناه بالمحكمة الشرعية حضرت غزال البالغة العاقلة الرشيدة 
من أهالي شبرا صورة بمديرية الدقهلية بنت المرحوم حسن علي بن علي علي 
الثابت معرفتها عيئًا بشهادة كل من السيد إبراهيم من أهالي منية أبي عربي التالي 
لكتاب الله المبين ابن المرحوم إبراهيم محمد بن محمد ومحمد عبد ربه من 
منية أبي عربي المزارع فيها ابن المرحوم عبد ربه بن علي ضيف معرفة شرعية» 
وهو الوكيل الشرعي عن سعادة مولانا الخديو خديوي مصر حالا الأكرم فيما 
يتعلق بشئون المتوفين الذين يكون ببت المال حائرًا لمتروكاتهم أو بعضها من 
شهر ربيع الآخر سنة ١741‏ بما لسعادة مولانا الخديو المشار إليه من الولاية 
والتحدث على جهة بيت المال الولاية العامة» وأحضرت غزال المذكورة مع 
نفسها سالمًا الصيفي من أهالي شبرا صورة المذكورة ابن المرحوم الصيفي 
بقولها: أدعي عليه أنه تعدى على زوجي المرحوم عبد رب النبي السيد من 
عربان الهنادي المقيم بشبرا صورة كان ابن المرحوم سيد بن محمد وهو بدوار 
عبد السيد إبراهيم الكائن بعزبته بحوض السرو من أراضي مديرية الدقهلية 
في يوم الخميس غرة شهر جمادى الآخرة سنة ١795‏ وقت العشاءء وأمسك 


.١1١١1/7 الفتوى رقم‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات د 
إرفيف 
فردة طبنجة وعمرها برصاصة وضربها في زوجي عبد رب النبي السيد المذكور 
عامدًا متعمدًاء فأصابته في جنبه الأيسر قتلته وأهلكته ووقع إلى الأرض ميئًا 
بسبب ذلك. فأمسكه المدعى عليه هذا وأخواه هما خميس الصيفى وعطية 
شعبان وبركات عبد الله ووالده الصيفي منصور المذكور قبل وفاته عاق 
الصيفي والد سالم هذا- وقطعوه أجزاء ودفنوها في ساقية مهجورة بأراضي 
كفر المقدام بمديرية الدقهلية في غيبتي» ولما علمت ذلك ترافعت مع المدعى 
عليه هذا المذكور لدى مأمور مركز منية غمر. فاعترف وأقرّ بذلك المدعى 
عليه هذا في سابع رجب سنة ١797‏ لدى مأمور مركز منية غمر وأن زوجي 
عبد رب النبي السيد المقتول المذكور انحصر إرثه الشرعي في أنا زوجته غزال 
[المدعية ونعهة بيك الاك لتتعيولة بو لاله يحمادة ين لان لخدي الجفسار اليد 
أعلاه الولاية العامة الوكيل عنه حضرة إبراهيم باشا رشدي مدير الدقهلية حالا 
الحاضر هذا -وأشارت إليه- فيما يماثل ذلك وغيره بموجب الإرادة المحكى 
تازيعها اعقوف فير شرك وطالب البق عليه خلا بالتمناض له رالوس 
الشرعي وأسآل جوابه عن ذلك. 
فسئل من المدعى عليه هذا سالم الصيفي المذكور عن ذلك. فأجاب 
بالإنكار لدعوى هذه المدعية وجحدها كليّاء فعند ذلك كلفت هذه المدعية 
غزال المذكورة إثبات وراثتها لزوجها المتوفى المدعى في شأنه المذكور. 
فأحضرت كلا من السيد إبراهيم ومحمد عبد ربه المذكورين أعلاه» واستشهد 
كل منهما عما يعلمه في ذلك بطلب هذه المدعية» فشهد منفردًا بقوله: أشهد أن 
المرحوم عبد رب النبي السيد من عربان الهنادي المقيم بشبرا صورة كان ابن 
المرحوم سيد بن محمد توفي قبل تاريخه. وانحصر إرثه الشرعي ني زوجته غزال 
المدعية هذه وجهة بيت المال من غير شريكء أعلم ذلك وأشهد به وبمعرفتي 
للمنوفى المذكور معرفة تامة» فلم يبد المدعى عليه هذا طعًا ولا جرحًا في 
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شهادتهما وزكيا وعدلا سرّائم علءًا بشهادة كل من محمد إبراهيم من منية أبي 
عربي ابن المكرم إبراهيم زيد ابن المرحوم زيد وعلي علي من الناحية التالي 
لكتاب الله المبين كلاهما ابن المرحوم علي حسن بن حسن الشهادة والتزكية 
الشرعيين والتعديل الشرعي بالمجلس الشرعي ني وجه المدعى عليه هذاء 
فعند ذلك حكم مولانا الحاكم الشرعي لغزال المدعية هذه على سالم الصيفي 
المدعى عليه هذا بثبوت وفاة المرحوم عبد رب النبي السيد المتوفى المذكور 
وبوراثة غزال المدعية هذه لزوجها عبد رب النبي السيد بجهة الزوجية بحق 
الربع فرضًا وبانحصار إرثه فيها وجهة بيت المال المذكورة حكمًا صحيحًا 
شرعيًا في وجه المتداعيين المذكورين وبحضرة شهوده المذكورين» وعرضت 
على حضرة المفتي, فأفاد بأن الحكم صحيح. ثم في يوم تاريخه بعد تمام ذلك 
وارود على الواجه المينتطور عضو حطيرة اهو باشااو شدي المتعار امم 
ادعت غزال هذه المذكورة دعواها المذكورة أعلاه حرفا بحرف على سالم 
الصيفى المدعى عليه هذاء وطالبت بالقصاص منه بالوجه الشرعى؛ وسألت 
فبسألنه ع ذلك. ْ 

فسئل من سالم الصيفي هذا المدعى عليه عن ذلك» فأجاب بالإنكار 
لذلك. فكلفت المدعية هذه إحضار بينة تشهد لها بدعواها المذكورة غير 
البينة التي أحضرتها ني يوم دعواها في تاسع ربيع الأول سنة ,١1797‏ فأحضرت 
المكرم عليًا علا الشهير بعلي حسن الفقي ابن المرحوم علي حسن بن حسن 
المذكورء واستشهد بطلب هذه المدعية عما يعلمه في ذلك» فشهد في وجه سالم 
الصيفي هذا المدعى عليه بقوله: أشهد أن سالمًا الصيفي الحاضر هذا -وأشار 
إليه بيده- أقر في سابع يوم من شهر رجب سنة ١747‏ وهو بحوض السرو من 
أراضي المقدام أنه ضرب المرحوم عبد رب النبي السيد ابن المرحوم السيد 
زوج هذه المدعية الذي لا يعرف اسم جده برصاصة من فردة طبنجة ضربه بها 
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نارف 
كانت معمرة تلك الرصاصة مع بارود داخل الطبنجة. وقدح زنادها فخرجت 
منها الرصاصة وأصابت عبد رب النبي السيد زوج هذه المدعية المدعى بشأنه 
في جنبه الأيسر تحت بزه الشمال» فصرخ صرخة ووقع على الأرض ومات 
لوقته بسبب ذلك قاصدًا قتله بتنلك الرصاصة. وكان هذا الإقرار منه بطوعه 
واختياره؛ أعلم ذلك وأشهد به. وأحضرت المكرم محمدًا إبراهيم من منية 
أبي عربي الفقي ابن المكرم إبراهيم زيد ابن المرحوم زيد المذكور, واستشهد 
بطلب هذه المدعية عما يعلمه في ذلك» فشهد ني وجه سالم الصيفي المدعى 
عليه الحاضر هذا بقوله: أشهد أن سالمًا الصيفي هذا -وأشار إليه بيده- أقر 
معترفًا بطوعه واختياره في يوم سابع رجب سنة ١74”‏ وهو بحوض السرو 
من أراضي المقدام أنه ضرب المرحوم عبد رب النبي السيد ابن المرحوم 
السيد زوج هذه المدعية الذي لا يعرف اسم جده برصاصة كانت موضوعة 
داخل فردة طبنجة مع بارود. فقدح زنادها فخرجت منها الرصاصة فأصابت 
عبد رب النبي السيد زوج هذه المدعية -وأشار إليها المدعى بشأنه- في جنبه 
الأيسر تحت بزه الشمال» فصرخ صرخة ووقع على الأرض ومات لوقته بسبب 
ذلك قاصدًا قتله بتندك الرصاصة:؛ وكان هذا الإقرار منه باختياره. أعلم ذلك 
وأشهد به فلم يُيّدِ سالم الصيفي المدعى عليه هذا طعئًا في شهادة الشاهدين 
المذكورين سوى قوله: إنهما هما وهذه المدعية من بلدة واحدة. وعرف 
المدعى عليه هذا أنه لم يكن بينه وبين المقتول المدعى بشأنه الذي هو عبد 
رب النبي السيد زوج هذه المدعية قرابة مطلقا لامن جهة الأب ولا من جهة 
الأ وشهد الشهود المذكورون أن عبد رب النبي المشهود عليه المذكور لم 
يشاركه في اسمه ولقبه أحد ببلدته وهو مشهور بهماء وزكي وعدل الشاهدان 
المذكوران أعلاه وهما علي علي الشهير بعلي حسن هذا ومحمد إبراهيم 
هذا سرًا ثم علمًا بشهادة كل من السيد إبراهيم ومحمد عبد ربه المذكورين 
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الشهادة والتزكية والتعديل الشرعيات بالطريق الشرعي في وجه سالم الصيفي 
المدعى عليه هذاء وكتب عليها من حضرة مفتي أفندي الدقهلية ما صورته: 
بمقتضى هذه المرافعة والشهادة المزكاة يُقضى لول المدعية بالقتصاص على 
هذا المدعى عليه بالسيف. والله أعلم. فعند ذلك حكم مولانا الحاكم الشرعي 
لغزال المدعية هذه على سالم الصيفي المدعى عليه هذا بالقصاص منه بالسيف 
بسبب إقراره بقتل عبد رب النبي السيد المذكور بضربه له بالرصاصة القاصد 
بالضربة المذكورة قتله الثابت إقراره بذلك بشهادة الشاهدين المذكورين 
أعلاه وهما علي علي ومحمد بن إبراهيم بعد تزكيتهما بشهادة السيد إبراهيم 
ومحمد عبد ربه المذكورين أعلاه وحكم عليه بذلك بطلب هذه المدعية 
حكمًا صحيحًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه الشرعية بعد استيفاء ما هو لازم لذلك 
من الإشارةفي موضعهاء صادر ذلك بحضور المتداعيين المذكورين وحضرة 
إبراهيم باشا رشدي المشار إليه والشهود الأربعة المذكورين أعلاه» وصورة 
ما أفاده حضرة مفتي أفندي استئناف بحري: بالاطلاع على هذا الإعلام حصل 
لي اشتباه في حكمه. فيقتضي عرضه على حضرة مولانا الأستاذ الأعظم مفتي 
الديار المصرية ليجري العمل بما يفيده حضرته عليه. والله تعالى أعلم. 
أجاب 

بمطالعة إفادة المجلس المرسل معها الإعلام الشرعي المحرر من قاضي 
محكمة المنصورة في قضية قتل عبد رب النبي السيد بقصد إعطاء الإفادة عن 
حكمه بناء على ما كتب عليه من حضرة مفتي أفندي استئناف بحري بحصول 
الاشتباه في حكمه على حضرته ورغب إحالته على هذا الطرف» وحيث لم 
يوضح حضرته محل اشتباهه في حكم هذا الإعلام» فإن كان من جهة عدم 
تصريح شاهدي الإقرار بالقتل العمد بعد الدعوى الثانية والحكم بالوراثة بذكر 
التعدي مثلا في إقرار المدعى عليه» فهذا يكتفى في استفادته بما يعلم مما سبقت 
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بهإفادة المجلس بتاريخ 5 ج سنة 19 في مادة الإعلام المحرر من حضر 
قاضي طنتدا في قتل إبراهيم هيبة المقيد في كتاب المحاضر من هذه الفتاوى 
الاقتصار من القاضي في الحكم على دعوى الزوجة بالقتل العمد وطلبها 
القصاص بحضور وكيل سعادة ولي الآمرهء فالذي يظهر الاكتفاء بذلك حيث 
لآ وارث ولا ولي للمقتول سواها عند عدم ما يسقط القصاصء والزوجة ممن 
يستحقه كباقي الورثة» والسلطان إنما يستوفي القصاص أو يصالح على مقدار 
الدية فيمن قتل عمدًا ولا ولى له. وهذا له ولى وهى الزوجة وإن كانت لا تحرز 
ربعه» وباقيه يوضع في بيت المال لحق عامة المسلمين» وإن كان اشتباه حضرته 
من جهة أخرى فلا بأس من إيضاحها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[965١١١]؛‏ رجب سنة ١799‏ 

سئل بإفادة من ضبطية مصر في 5" ج سنة 949 مضمونها: طلب مطالعة 
ما ورد بإفادة مجلس استتئناف قبلي وما كتب للمحكمة وما ورد منها في شأن 
لخاد الجر المائر بر كيه لمعيه و تو ات 
إبراهيم مصطفى الجندي وإ إفادة مفتي المجلس والإرشاد عنه للحكم الشرعيء. 
ومضيون ماهو ستطر في الإغلام المذكور أنه بناء على :ما ورد من مجلس كنا 
لهذا الطرف في ؟ محرم سنة ١749‏ وما ورد أيضًا من المديرية أخيرًا تحرر هذا 
بالمحكمة الشرعية بمديرية إسنا حضر الرجل العاقل الرشيد الشيخ حسين بن 
عبد الله بن بكر راجح من إسناء وحضر لحضوره الشيخ إبراهيم بن مصطفى 
بن يوسف الجندى كلاهما من إسنا الثابت معرفتهما لدينا اسمًا وعيئًا ونسبًا 
)١(‏ الفتوى رقم .١١١91‏ 
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بشهادة شاهدين» وادعى هذا الذي حضر الشيخ حسين المذكور على هذا الذي 
أحضره المستوي معه بمجلس الدعوى الشيخ إبراهيم المرقوم بطريق وكالة 
الشيخ حسين المذكور عن موكلته المرأة سعدة بنت الشيخ عبد الجليل بن 
معوض من إسنا الثابت وكالته عنها بمحكمة هذا الطرف بتاريخ / محرم سنة 
48» وادعى الشيخ حسين المذكور قائلاني دعواه بالمجلس: أدعي على 
هذا الحاضر المستوي معي بمجلس الدعوى إبراهيم بن مصطفى بن يوسف 
الجندي من أهالي إسنا بأنه كان تزوج بموكلتي المرأة العاقلة الرشيدة سعدة 
بنت المرحوم الشسيخ عبد الجليل بن معوض بن أحمد من الناحية المذكورة 
الثابت توكيلي عنها بموجب إعلام شرعي محرر من محكمة هذا الطرف 
ورزق منها بننًا تنسمى حفيظة» وهذا المدعى عليه طلق موكلتي» وتوجهت 
إلى منزل والدها الشيخ عبد الجليل المذكورء وبعد أن طلقها ضم بنته حفيظة 
المذكورة إليه وأقامت معه في منزله» وني ليلة الأحد الموافق 77" شوال سنة 
6 خرج هذا المدعى عليه إبراهيم المذكور من منزله في الليلة المذكورة 
بالليل وعاد لمنزله في هذه الليلة وكان مضى من الليلة المذكورة ست ساعات»: 
فوجد باب منزله الكائن بإسنا بأوسطها بحارة الشيخ القباني بسكتها الموصلة 
لسوق البياعة مقفلاء فنادى على بنته حفيظة المذكورة لتفتح له الباب» فتأخرت 
عن ذلك. وبعد ذلك فتحت له الباب وبوقتها كان بيده عصا مثقلة من خشب 
الشوم وضربها بها ثلاث ضربات. فالضربة الأولى أصابتها تحت أذنها اليمنى. 
والضربة الثانية أصابتها تحت أذنها في شقها الأبسرء والضربة الثالثة أصابتها 
في ضلعها الأيسرء وخنقها بيديه الاثنتين حتى زهقت روحهاء كل ذلك حصل 
منه عمدًا ظلمًا وعدوانًا بغير حق تعديًا منه» وبالأسباب المذكورة زهقت روح 
حفيظة المذكورة وماتت بسبب ذلكء وهذا المدعى عليه مقر إقرارًا صحيحًا 
شرعيًا ومعترفٌ اعترافًا مرضي بأنه قاتل بنته حفيظة المذكورة: ومادام هذا 
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غرق 
المدعى عليه هو القاتل لبنته حفيظة عمدًا تعديًا ظلمًا وماتت بالأسباب المذكورة 
وانحصر إرثها في موكلتي والدتها سعدة المذكورة وعاصبها أطالبه بما يترتب 
لمواقلى عليه بالأؤل الفسرضة و انال جو ايه عن ذلك هذا ما اداه لخدن 
المذكور في يوم السبت 7 صفر سنة 174» ثم ذكرت أسماء شهود المحضر 
والمتداعيين والقاضي والمفتي وقيدت بالمضبطة؛ ثم كتب أدناه: ثم بالتأمل في 
هذه الدعوى وجدت غير مستوفية للشروط والأركان, ولا يترتب على موجبها 
جواب من المدعى عليه هذا مااظهر لناء ثم كتب عليها مسن حضرة مفتي 
استئناف قبلي أنه بالاطلاع على ما أفاده حضرات قاضي أفندي ومفتي أفندي 
مديرية إسنا والشيخ عبد الكاني لم يظهر لنا عدم صحة الدعوى المسطورة بهذا 
الإعلام» فيرد لحضراتهم ليبينوا لنا وجه فساده. فإن وجدناه كما قال حضراتهم 
صدقنا عليهم. وإلا فالظاهر لنا أن الإعلام صحيح, وأن المدعى عليه يُسأل 
عن دعوى المدعي المذكورء ويترتب على ذلك مقتضاه شرعَاء واتباعه أسلم» 
والله سبحانه وتعالى أعلم. وبإرجاعه إلى حضرات المذكورين كتبوا عليه 
الأوجه التي تراءت لهم ني فساد الدعوى المذكورة بعبارات مستطيلة لا تنتج 
المقصود بل بعضها حجة عليهم, فلا حاجة إلى ذكرهاء وبعرضه على حضرة 
مفتي الاستئناف المذكور كتب أنه لم يستدل بما ذكروه على فساد الدعوى, 
وطلب عرض الإعلام على حضرات علماء المجلس بمحكمة مصر الكبرى 
لإرشاده عن ذلك ليجري العمل بمقتضاه. وبوصول ذلك للمحكمة المذكورة 
بواسطة ضبطية مصر كتب من حضرة قاضي مصر بتاريخ ١9‏ جمادى الثانية 
سنة 18 بأن ذلك من الأمور المنوط بها حضرة مولانا الأستاذ الأعظم مفتي 
أفندي مصر تطبيقا لبند ؟؟ من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية» فيجري ما 
يقتضي لمخابرة حضرته عن ذلك. فورد شرح الضبطية المذكور أولا حسب 
ما تقدم ذكره. 
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أجاب 


ورد شرح حضرتكم بقصد إبداء ما يتراءى في حكم صورة الدعوى 
المرفوقة مع هذا من محكمة مديرية إسنا وبأدناها تأشير بختم حضرات قاضيها 
ومفتيها والشيخ عبد الكافي حسن بأنها غير مستوفية للشروط والأركان ولا 
يترتب على موجبها جواب على المدعى عليه» وبعرضها على حضرة مفتي 
أفندي استئناف قبلي كتب عليها بعد طلب بيان أوجه الفساد من المذكورين أن 
الظاهر له أن الإعلام صحيح وأن المدعى عليه يسأل عن دعوى المدعيء ثم 
إن القاضي ومن معه كتبوا ما يتراءى لهم في أوجه الفساد. وبإحالة ما ذكر على 
علوتاء لمخلض بالويحكةة قري لس قر وص نا عل ما د خسدفين: 
مفتي الاستئناف المذكور أحيل من حضرة منلا أفندي على هذا الطرف» 
وبمطالعة هذه الصورة وجدت غير مستوفاة لا لما ذكر من حضرة القاضي 
ومن معه. بل لعدم بيان المدعي كيفية توكيله عن موكلته: هل هو في الخصومة 
هذه مع المدعى عليه أو في جميع خصوماتهاء أو هو عام أو غير ذلك» وكذا لم 
يذكر العاصب للمقتولة الوارث مع أمها موكلته هل هو واحد أو متعدد» وجهة 
العصوبة» ومن هو العاصب. ليعلم نصيب الأم في ميراث بنتها حفيظة التي 
ادعى أن أباها المدعى عليه قتلها عمدًا عدوانًا على الوجه الذي أوضحه؛ إذ 
الأب في هذه الحالة غير وارث بل هو محروم من الميراث ولا يحجب غيره. 
فلو كان للبنت أخوان شقيقان أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني لأب أو لآم 
مثلا يحجبون الأم من الثلث إلى السدسء ويأخذ من يستحق منهم الباقي من 
ديتها الواجبة بهذا القتل الصادر من الأب لابنته عمدًا تعصيباء ولا يحجبهم 
الأب القاتل بفرض ثبوت الدعوىء. وإن كان العاصب أَحَحا واحدًا يكون للأم 
الثلث كاملا من ذلكء. فإذا أعيدت هذه المادة لهذا القاضىء. وحضر لديه 
المتخاصمانء وادعى هذا المدعي على هذا الأب المدعى عليه بقل ابنته عمدًا 
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:5:4 
على الوجه الذي ذكره وأنها توفيت وانحصر إرثها الشرعي في أمها الموكلة 
المذكورة وني باقي الورثة وأوضحهم بقطع النظر عن الأب القاتل المدعى 
عليه وأن الأم وكلته عنها في الخصومة معه في شأن ذلك مثلاء وطالبه بما يترتب 
عليه بسبب ذلك شرعا وبما تستحقه موكلته قبله من ذلك شرعًا مثلا بالوجه 
الشرعي» وصحت الدعوى. وطلب سؤاله عنهاء فإنه يسأل عن ذلكء فإن أقر 
بالتوكيل مع غيبة الموكلة أو أنكره ولم يكن مسجلا لدى هذا القاضي بحضور 
الخصم المدعى عليه» ولم يكن أيضًا ثابتا ضمن دعوى شرعية من خصم على 
خصم غير المدعى عليه إذا كان عامًا في سائر خصومات الموكلة» يكلف إثباته 
بالبينة المزكاة» ويحكم له على خصمه بالوكالة في وجهه. ثم يكلف إثبات 
الوفاة وحصر الإرث وإقامة البينة على دعوى القتل بعد صحتها وإنكارهاء فإن 
أقامها وزكيت يحكم أولا بالوفاة وحصر الإرث ثم بالدية الشرعية في ماله في 
ثلاث سنين» ويلزم بدفع نصيب الأم منها إليها أو إلى وكيلها إن كانت وكالته 

تنتظم القبض على أقساطهاء وإلا فلا. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
١١1١١55[‏ رمضان سنة 99؟١‏ 

سكل بإفادة من مجلس الأحكام ني ٠١‏ ن سنة ١799‏ مضمونها: وردت 
للأحكام أوراق مادة قتل فرج بركات من ناحية الخباطة دقهلية بإفادة من 
مجلس استئناف بحريء ولما أحيلت على المحكمة الكبرى رؤية الإعلام 
الشرعى الصادر من محكمة المنصورة في هذه المادة ورد مؤشرًا عليه من 
أرباب المجلس الشرعي بلزوم رده لحضرة قاضيه للتحليف بالنسبة للقصر 
المذكورين فيه وقد كان وأعيد لمحل صدوره. فتأشر عليه من حضرة قاضي 
المنصورة بأنه سبق التحليف قبل الحكم وعدم كتابة ذلك سهو من الكاتب» 
وبإرساله للمحكمة الكبرى ثانيًا ورد مؤشرًا عليه من أرباب المجلس الشرعي 
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بأنه بالاطلاع على ما أفاده حضرة القاضي لم يعلم منه أن المدعى عليه القتل 
حلف بعد تحليفه؛ إذ التحليف الذي هو بمعنى طلب اليمين لا يستلزم وجود 
الحلف. وبسريان المكاتبة عن ذلك بين الأحكام والاستئناف ومجلس 
المنصورة ومحكمة المنصورة أعطيت إفادة من حضرة قاضيها إلى مجلس 
المنصورة ني 5 ١‏ جا سنة ١144‏ بأنه حيث القاضي الذي سمعت لديه الدعوى 
وصدر منه الحكم ورد عليه الإعلام المذكور أولا وأجاب بما لم يقع لدى 
السادة المشار إليهم واه 0 واللازم هو استيفاء هذه المادة شرعًا 
ليصدر الحكم فيها بما تقتضيه الأصول الشرعية بعد استيفاء ما ينبغي استيفاؤه 
شرعاء فمن المقتضى سماع الدعوى ثانيّا وإتمام ما يلزم لها شرعًا وحضور ورثة 
القتبل وشهود معرفتهم والمدعى عليه والتصريح من المجلسء وبذلك وردت 
الأوراق أخيرًا بشرح استئناف بحري في /71 رجب سنة ١199‏ للنظر وإجراء ما 
يستصوب. وحيث من الاقتضاء اطلاع حضرتكم على ما جرت به المكاتبة في 
هذا الشأن وعلى الإعلام الشرعي المحكي عنه لزم تحريره لحضرتكم, نؤمل 
إفادة الحكم الشرعي» ومضمون الإعلام المذكور الصادر من قاضي المنصورة 
سابقًا المؤرخ 4 7 شعبان سنة ١7917‏ : ادعى الوصيٌٍ المنصوب من قبل القاضي 
المذكور على أولاد القتيل الأربعة ووالدته وزوجته المكلفتان على رجلين بقتل 
أحدهما المورث للورثة المذكورين» وبمنع الآخر المقتول عن الدفع عن نفسه 
بإمساك يديه على الوجه المفصل به. ولما استوفيت الدعوى وأنكر المدعى 
عليهما وكلف المدعون إثبات القتل والمنع بعد إثبات الوراثة عجزوا عن ذلك 
كليًا ولم يلتمسوا اليمين» فمنعهم القاضي المذكورء وبعرض ذلك على أرباب 
المجلس الشرعي بالمحكمة الكبرى كتبوا على ظاهره قولهم: يرد هذا الإعلام 
لحضرة قاضيه للتحليف بالنسبة للقصر المذكورين فيه كما هو لازم شرعًا بعد 
أن كتب عليه مفتي استئناف بحري: بالاطلاع على هذا الإعلام وجد موافقا 
شرعًَاء ولما كتب عليه القاضي المذكور بأنه سبق التحليف قبل الحكم وعدم 
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وفك 
كتابته سهو من الكاتب. كتب عليه ثانيّا من حضرات أرباب المجلس المذكور: 
بالاطلاع على ما أفاده حضرة القاضي المسطور لم يعلم منه أن المدعى عليه 
القتل حلف بعد تحليفه؛ إذ التحليف الذي هو بمعنى طلب اليمين لا يستلزم 
وجود الحلف. فيعاد هذا الإعلام للاستيفاء كما هو لازم شرعًاء ثم انفصل 
القاضي من وظيفته وتولى آخرء فلما أحيل عليه ذلك كتب بلزوم استئناف 
الدعوى بحضور جميع الورثة واستيفاء ما يلزم. 
أجاب 

وردت إفادة المجلس والأوراق بما فيها الإعلام المتعلقة بقتل فرج 
بركات من ناحية الخباطة دقهلية بقصد إبداء ما يتراءى لهذا الطرف في هذه 
المادة» وحيث لم يعلم حصول الحلف من الخصم مع بقاء حق القصر الأربعة 
الذين هم بعض ورثة القتيل في تحليف المدعى عليه لعدم تحقق حصوله بناء 
على ماأفاده حضرات أرباب المجلس الشرعى بالمحكمة الكبرى الشرعية 
راكع ل نظي القاطى الى كاك موق لدي اورم زعا انام يدف + 
قاضي المنصورة الآن» فالذي يقتضيه الحكم الشرعي أن هذه الدعوى والمنع 
قدتم بالنسبة للورثة البلغ لعجز الجميع بما فيهم الوصي عن إثبات الدعوى 
وعدم التماسهم التحليف وإن كان حق القصر باقيا في حق التحليف لعدم قدرة 
الوصي على إسقاطه. فإذا حضر الوصي المذكور والمدعى عليهما وأعاد 
الدعوى الأولى نيابة عن القصر وعجز عن إثباته كما سبق وطلب تحليف 
الخصم حلفه القاضي الآن» ومنع الوصي عن الدعوى بعد اليمين الشرعية 
بالنسبة للقصر لاستيفاء حقهم في اليمين مادام العجز عن الإثبات بالبينة 
حاصلاء وإن امتنع عن التحليف أذن القاضي غيره بطلب الحلف أو حلف 
القاضي نيابة عن القصرء ولا يلزم إحضار الورثة البلغ. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فق 























١١٠١ صفرسلة‎ 5١١ 91/[ 


سئل بإفادة من رئيس مجلس استئناف بحري في 4 صفر سنة 1٠0١‏ عما 
يتراءى لهذا الطرف في قضية وفاة نقو لا جارو القبطى من سلامون القماش المحرر 
فيها إعلام من محكمة المنصورة؛ وبعرضه على حضرة مفتي الاستئناف أفيد 
منه بأنه حاصل له اشتباه في صحة الدفع الذي ذكره المدعى عليه» ورغب عر ضه 
على هذا الطرف. ومضمون ذلك الإعلام المؤرخ ؛ ذي الحجة سنة ١19/7‏ أنه 
ادعى رجل بالوكالة عن ورثة المتوفى البالغين والوصاية على القصر من أولاد 
الميتعق قبل قاصى المتصورة المتراقع لديه على شتخيص يدع على بن جسن 
عمدة ناحية السبخا سابقا بأنه في ليلة الجمعة ١١‏ جمادى الآخرة سنة ١797‏ 
تعدَّى المدعى عليه على المتوفى المذكور وهو معه في منزل الضيوف الجاري 
في ملك المدعى عليه في الساعة الرابعة من هذه الليلة» وأطلق فيه رصاصة من 
بندقية ذات روحين معمرة ببارود ورصاص عمدًا عدوانًا» فخرجت الرصاصة 
من البندقية وأصابته في جنبه الأيسر ودخلت بين أضلاعه وقطعت الجلدة وسال 
من جنبه الدم» ومكث نقولا جارو بعد الإصابة المذكورة أربعًا وعشرين ساعة 
ذا فراش ومات بسبب ضربه بالرصاصة المذكورة» وانحصر إرثه الشرعي في 
الورئة التي ذكرها مع تعيين الموق.وورفكة والملاعى غلية اتسما ونيا وإشارة 
لمن هو حاضرء وادعى وكالته فيما ذكر عن البالغين من الورثة ووصايته على 
القصر منهم. وطالب المدعى عليه بما يترتب عليه شرعًا في ذلك. 

وسئل من المدعى عليه عنهاء فأجاب بالإنكار لفعله ذلك» وذكر أنه في 
ليلة إصابة المتوفى بعد انتهاء العشاء ترك المتوفى في المضيفة المذكورة وتوجه 
إلى بيت سكنه. وبعد مضي حصة من الليل حضر له خدام المضيفة وعرفه 
بأن المعلم نقولا جارو النجار المدعى بشأنه أصيب بعبار ناري» فتوجه ومعه 
الخدام فوجده مصايًاء فأحضر مشايخ وأعضاء مجلس دعاوى الناحية ورئيسه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ه:: 
ونائبه وطلب مأمور إدارة المركز والحكيم؛ وحضر معاون المركز مع العمد 
وسألوا المصاب المذكور عن كيفية إصابته» فقرر لهم أن إصابته كانت من فردة 
طبنجة بستة أرواح ملك له. وأنها كانت موضوعة بجانب الحائط الذي كان 
نائما بجانبهاء وني حال تقلبه وهو في نومه صادف الفرد تحت جنبه» فخرجت 
عمارته في جنبه فأصابته. وأقر بأن إصابته المذكورة هي بقضاء الله وقدره بدون 
جناية لأحد. وأنه لم يكن موجودًا معه أحد ني المضيفة المذكورة حال الإصابة» 
وذلك الإقرار بمحضر من المسلمين وهو في صحة عقله» وبعد ذلك توفي نقولا 
جارو المذكور فى الساعة الخامسة من الليلة الثانية من ليلة الإصابة المذكورة. 
وأنكر ماعدا ذلكء. فأفاد مفتى المديرية أنه يكلف المدعى بينة تثبت الوكالة 
والوصاية والوراثة» ويكلف المدعى عليه بينة على إقرار المقتول بما ذكر إن 
أنكر المدعي ذلك الدفع؛ ثم كلف المدعي بينة على ذلك» فأحضر شاهدين 
وشهدا بما ذكر وزُكيا وعدلا سرًا ثم علنًا وحكم بماذكر, ثم أعاد المدعي 
دعواه على المدعى عليه وطالبه بما طالبه به وسكئل المدعى عليه عن دعواه. 
فأجاب بما أجاب به» وطلب سؤال هذا المدعى عما أجاب به. 

فسئل عن هذا الدفع فأنكره. فكلف المدعى عليه بينة تثبت إقرار المقتول 
بماذكره» ثم أحضر رجلا عينه وشهد ني وجه المدعي بقوله: أشهد بأن نقولا 
جارو النجار فى الطواحين -وذكر نسبه- أقر من نفسه طائعًا مختارًا عن يدى 
وهو جريح ومن كانوا حاضرين بآنه كان نائمًا في المضيفة تعلق المدعى عليه 
وكان واضمًا بجانبه فردة طبنجة بستة أرواح وهي ملكه. وني أثناء نومه يتقلب 
من جنب إلى آخر. فطلعت الفردة الطبنجة المذكورة في جنبه الأيسر. وأن 
إقراره بذلك وهو في صحة عقله. وأقر بأن إصابته المذكورة بقضاء الله وقدره 
بدون جناية لأحد, وأنه في وقت إصابته لم يكن أحد معه في المضيفة لا حسن 
أبو علي ولاغيره. أعلم ذلك وأشهد به كذلك» وأحضر آخر وشهد مثل ما 
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شهد به الأول إلى قوله: وأقر بأن إصابته المذكورة هي بقضاء الله وقدره بدون 
جناية لأحد فقط» ثم أحضر ثالنًا وشهد كما شهد الأول» فنسبهم المدعي إلى 
الكذبء. وذكر أنه يريد تحقيق هذه المسألة سياسة, وتأشر لمفتى المديرية 
بطلب الإفادة» فأفاد بما صورته: الحمد لله الذي يفهم من كلام أئمتنا أنه لا 
تُسمع دعوى الوكيل المذكور على هذا المدعى عليه بالقتل العمد بعد ثبوت 
إقرار مورث الموكلين أن قَنله كان بقضاء الله وقدره لا مدخلّ لأحد فيه”"» وأن 
المدعى عليه لم يكن موجودًا في مكان الإصابة ولاغيره وقت الإصابة» وبعد بيان 
أسعنات الإصابة المذكورة في الدفع والشهادة أخذا من قولهم: قال المجروح: 
لم يجرحني فلان» ثم مات المجروح.ء ليس لورثته الدعوى على الجارح بهذا 
السبب حيث كانت الدعوى بالقتل العمد والمدعى عليه أجنبيا من المقتول؛ 
لأن الوارث يدعي الحق للميت أولاء ثم ينتقل إليه بالإرثء والمورث لو كان 
حا لاا تقبل دعواه على هذا المدعى عليه بهذا السبب بعد هذا الإقرار؛ لأنه 
متناقض. فكذلك لا تسمع دعوى من يدعي له كما ني الدر وحواشيه'". ومن 
قولهم: لو أشهد المجروح على نفسه أن فلانًا لم يبجرحه. ثم مات المجروح 
من ذلك الجرح. يصح هذا الإشهاد إذا لم تكن جراحة فلان معلومة عند الناس 
والقاضي حتى لو أقامت الورثة بعد موته بينةَ على أن فلانًا جرحه لم تُقبل كما 
في الهندية وغيرها””» ولاريب أن قول المجروح: إن إصابتي بالرصاص بقضاء 
الله وقدره لا بفعل أحد. وأن المدعى عليه لم يكن موجودًا في المكان الذي 
أصبت فيه ولا غيره ثم بين أسباب إصابته بمنزلة قوله: لم يجرحني فلان هذا 
المدعى عليه ولاغيره. بل إصابتى بقضاء الله وقدره. وأما الطعن المذكور 
فليس مخلا بالشهادة فلا يقبل شرعاء وإرادة الوكيل تحقيق المسألة سياسة لا 


(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 5/ .05١‏ 
(") الفتاوى الهندية 5/ /87, المبسوط 5”/ .١67‏ 
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/ا5 
يمنع من الحكم فيها شرعًاء وحينئذ فتزكى البينة سرًا ثم علنًاء ويُقضى لهذا 
المدعى عليه على هذا المدعي بثبوت إقرار مورث الأولياء وهو المجروح بما 
ذكرء ويمنع هذا المدعي من دعواه القتل العمد على هذا المدعى عليه وبعدم 
سماع دعواه وبينته بذلكء والله أعلم. ثم زكي كل من الشاهد الأول والثالث 
سرام علا وصدر الحكم طبق الفتوى المذكورة» وبعرض ذلك الإعلام على 
حضرة مفتي استئناف بحري الشيخ عبد الرحمن الرافعي كتب عليه بتاريخ / 
صفر سنة 17٠0١‏ مانصه: الحمد لله وحده. بالاطلاع على هذا الإعلام حصل 
لنا اشتباه في صحة الدفع الذي ذكره المدعى عليه. فيقنضي عرضه على حضرة 
مولانا الأستاذ الأعظم شيخ الإسلام ومفتي الأنام لاطلاع سيادته عليه وإجراء 
العمل بما يفيده حضرته. والله تعالى الموفق. 
أجاب 

علم ما بإفادة حضرتكم والإعلام المرفوق معها الصادر من محكمة 
المنصورة في قضية وفاة نقولا جارو القبطي من سلامون القماش المؤرخ / 
ذي الحجة سنة ١59/8‏ الذي بإحالته على حضرة مفتي أفندي الاستئناف أفيد 
من حضرته بأنه حاصل له اشتباه في صحة الدفع الذي ذكره المدعى عليه فيه 
ورغب عرضه على هذا الطرف. ورام الاطلاع عليه إعادته بالإفادة عما يرى 
فيه» وبالنظر فيه لم يظهر لي الاكتفاء في دفع دعوى المدعي بقتل نقولا المذكور 
على المدعى عليه حسن علي عمدة السبخا سابقا بما ذكر؛ إذلم يصرح في 
دعوى الدفع المذكور بإقرار المقتول قبل موته بأنه لم يكن معه في المضيفة 
وقت إصابته بالفردة الطبنجة التى أعقبها موته بقوله: لا المدعى عليه ولا غيره 
مثلا كما ذكره الشاهدان الأول والثالث المسطرة شهادتهما في هذا الإعلام 
ضمن إقرار المقتول بكيفية إصابته بالرصاصة التي مات ثاني ليلة إصابته بها؛ إذ 
الشاهدان المذكوران صرحا في شهادتهما بإقراره بذلك ليكون مستلزمًا بضميمة 
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أن إصابته المذكورة من فردة الطبنجة الموضوعة بجانبه وفي حال تقلبه في نومه 
صادفه الفرد تحت جنبه» فخرجت عمارته في جنبه فأصابته» وكانت إصابته 
المذكورة بقضاء الله وقدره» فيتضمن ذلك حينئذ إقراره بن المدعى عليه لم 
يجرحه بهذه الإصابة التي مات عقبهاء فيطابق ما نقله حضرة مفتي المديرية من 
الفروع التي استند إليها في صحة الدفع بخلاف ما إذا لم يكن صرح المقتول 
بذكر المدعى عليه في نفي كون أحد عنده وقت الإصابة؛ إذ محصله حينئذ 
إل تويك بيه اح وار الور لا يصح. وكذا ماذكره الشاهدان 
المذكوران لم يوجد فيه إلا إقرار المقتول بأنه أصيب بفردة الطبنجة التي كانت 
بجانبه وهو نائم في المضيفة المذكورة... إلى آخر ما ذكراه الذي من جملته 
قوله: ولم يكن حاضرًا في المضيفة المذكورة حالة خروج الرصاصة أحدٌ لا 
حسن علي - يعني المدعى عليه- ولا غيره. فلم يفهم من هاتين الشهادتين 
ذكر تاريخ لهذا الإقرار حتى يعلم أن هذه الإصابة هي المتنازع فيها التي مات 
عقبها ولا أنها الإصابة التي مات بسببهاء فيحتمل أن إقرار المقتول المذكور 
على هذا الوجه كان في شأن غير الإصابة التي مات بهاء وأن ذلك بتاريخ سابق» 

يتحقق كون ذلك دفعًا في دعوى المدعي, وبناءً على ذلك فالذي ينبغي رد 
الإعلام المذكور لمحل الواقعة لاستيفاء مايلزم لذلك» فإن صدر ما يكون 
دفعًا شرعيًا وثبت بوجه شرعي يحكم بمنع المدعي والورثة» وإلايجري ما 
يلزم لتتميم دعوى المدعي وإثباتها» وهذا ما ظهر في الجواب. 

واللّه تعالى أعلم بالصواب 


١١١1١ محرم سنة‎ ”11١1١94[ 























الأطلاع على مفصلات المادة المسطرة بالشقة الواردة وإعطاء الإفادة عن 
الحكم الشرعي لإجابة حضرة مفتي المديرية كطلبه. وحاصل ما تحرر 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















الحق 


من المفتي الموما إليه للمديرية ني التاريخ المذكور أنه حضر له صورة هذه 
المرافعة من حضرة قاضي قسم ملوي يرغب بيان الحكم الشرعي فيهاء 
وبمراجعته كتب المذهب وجد أن واضع اليد لا يطالب بإثبات ما بيده؛ لآن 
وضع اليد دليل الملك. وبآن الشاهد إذا فسر للقاضي بأنه يشهد بمعاينة اليد 
لاتقبل شهادته”"'» وبآن التصرف القديم ووضع اليد من أقوى الحجج كما 
في الباب الثاني من الوقف من تنقيح الحامدية”" وفيها من كتاب الدعوى: ترك 
الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن مانع من الدعوى ثم ادعى. لا تسمع دعواه؛ 
لأن ترك الدعوى مع التمكن يدل على عدم الحق ظاهرٌ”" ومن ذلك حصل 
عنده اشتباه في أن هذه الشهادة على الوجه المسطر بهذه الصورة قاصرة, أو 
يقال إنها تامة بالنظر لوضع اليد ومضي المدة المذكورة في الحادثة الداخلة 
تحت النهي» وبمقتضى لائحة إجراءات المحاكم إذا اشتبه الأمر على القاضي 
والمفتى يتحرر بطلب الإفتاء عما صار الاشتباه فيه من هذا الطرف. وحيث 
حصل عنده اثستباه يرغعب عرض هذا على هذا الطرف وما يفاد به يصير 
اتباعه» وحضرة قاضي ملوي حرر لحضرة المفتي الموما إليه إفادة محررة على 
صورة حادثة واقعة لديه بالمحكمة بواسطة توقفه فيها لإفادته عن الحكم فيها 
وقبول شهادة شهود المدعى عليه بالدفع الذي أبداه على الوجه المسطور. 
وتلك الإفادة منمرة بنمرة 57 بتاريخ ١‏ محرم سنة 217١1١‏ ولفظ الصورة 
المذكورة: ادعى الرجل المكلف إبراهيم هذا ابن أبي زيد بن محمد من ملوي 
على حاضر معه بالمجلس الرجل المكلف عبد المقصود هذا ابن دكروري بن 
كريم من الناحية بآن جد المدعي هذا لأبيه هو محمد بن جوير بن محمد كان 
يملك منزلا كائنا بناحية ملوي من جهتها الغربية بدرب نافذ يعرف بالدرب 
)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» */ ١‏ ”» حاشية ابن عابدين» 5/ .5١7‏ 


(5) تنقيح الفتاوى الحامدية» /١‏ 175. 
(9) المرجع السابق» / و5 
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القبلى محدودًا بحدود أربعة ذكرها فى دعواه مستوفية» وكان جده المذكور 
واضعًا يده عليه بالسكنى فيه ولا زال فى يده وملكه حتى مات. وتركه ميرانًا 
عنه لورثته أولاده لصلبه: أبي زيد والد هذا المدعي وجابر وهريدي لا وارث 























له سواهم. ثم مات هريدي بعد والده وترك نصيبه في هذا المحدود ميرانًا عنه 
رثته بناته: جلسن وهلالية وطيبة» وأخويه لأبيه: أبى زيد والد هذا المدعى 
وجاجر لأواوث له سورت قومات ابو ريد وال هيدا المدض وتراهتطيةفى 
هذا المحدود ميرانًا عنه لورثته: زوجته جلسن بنت دسوقى بن بكرء وأولاده: 
إبراهيم هذا المدعي وفاطمة وبنبة وشمس لا وارث له سواهمء ثم مات جابر 
عن نصيبه فيه وتركه ميرانًا لورثته: زوجته محبوبة بنت حسن بن علي, وأولاده: 
حسنة وظريفة ومحبوبة وفاطمة وعائشة ومحمد وجبريل لا واريك له سواهم. 
والمدعى عليه هذا واضع يده على هذا المحدود بغير حقء ويطالبه هذا المدعي 
برفع يده عن نصيبه فيه وهو ثلاثة قراريط وثلث وربع وثمن من قيراط وثلاثة 
أخماس من حبة» ويمسأل سؤاله عن ذلك وبعد ثبوت وضع يده هذا المدعى 
عليه على هذا المحدود عيانًا بشهادة الشهود المعدلين سرًا وعلمًا بشهادة شهود 
والحكم بوضع اليد. 
سئل المدعى عليه عن دعوى المدعي فأنكرها وجحدها وادعى بن هذا 
المحدود ملكه تلقاه بالإرث من والده دكروري بن كريم المذكور. فطلب من 
المدعي بينة» فأحضر شاهدين شهدا طبق دعواه, وقبل الأعذار والتزكية دفع 
المدعى عليه هذا دعوى المدعي هذا بأن مورثه دكروري بن كريم المذكور 
وضع يده على هذا المحدود المملوك له مدة تزيد على خمسين سنة» وتصرف 
فيه بالهدم والبناء مع حضور مورثي المدعي هذا ومشاهدتهم لذلك وعدم 
الدعوى مع عدم المانع» ووضع المدعى عليه هذا يده على هذا المحدود بعد 
والده المذكور إلى الآن» ولجحود هذا المدعي دفع هذا المدعى عليه طلب من 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ه١‎ 


المدعى عليه بينة» فأحضر شهودًا شهدوا بوضع يد مورث المدعى عليه المدة 
المذكورة مع حضور مورثي هذا المدعي ومشاهدتهم لذلك مع عدم المانع 
اليد المدة المذكورة فقط. 
أجاب 

علم ما بإفادة المديرية المتضمنة طلب الاطلاع على مفصلات المادة 
المسطرة صورتها بأعلى إفادة قاضي ملوي المتوقف في حكمها وقبول شهادة 
شهود المدعى عليه بالدفع الذي أبداه وطلبه الإفادة عن ذلك من حضرة مفتي 
أفندي مديرية سيوط وشرح عليها من حضرة المفتي الموما إليه في التاريخ 
المرقوم للمديرية بتوقف حضرته فيما ذكر أيضًا وطلب الإحالة على هذا 
الطرفء وبالتأمل في ذلك ظهر أن مجرد شهادة شهود المدعى عليه بالدفع 
بوضع يد مورث المدعى عليه المدة المذكورة -أعني الخمسين سنة- مع 
حضور مورثي المدعي ومشاهدتهم لذلك مع عدم المانع ولا يعلمون 
ملكية هذا المحدود لمورث هذا المدعى عليه بل يشهدون بوضع اليد المدة 
المذكورة فقط غير كافية في إثبات الدفع الذي ادعاه المدعى عليه الذي من 
المدة وهو المانع من سماع الدعوى بناء على ما سطر بلائحة المحاكم, وأما 
ماذكره حضرة المفتي من أن وضع اليد دليل الملكء وبأن الشاهد إذا فسر 
للقاضي بأنه يشهد بمعاينة اليد لا تقبل شهادته. وبأن التصرف القديم ووضع 
اليد من أقوى الحججء فلا دخل له في هذا الموضوع؛ إذ ليس القصد الآن 
إثبات الملك لواضع اليدء بل القصد إثبات ما ادعاه من الدفع بترك الدعوى 
من المورثين المدة التي ذكرها مع التمكن منهاء هذا وما أجراه حضرة قاضي 
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ملوي المذكور في هذه المادة من طلب إقامة البينة على وضع اليد قبل سؤال 
الخصم وجوابه بالإقرار أو الإنكار مما لا ينبغي» وكذا ماذكره المدعي من 
أن نصيبه بالإرث في هذا المحدود ثلاثة قراريط وثلث وربع وثمن قيراط 
وثلاثة أخماس من حبة» لم تظهر صحته. بل الذي تبين من قسمة المحدود 
على الأولاد الذكور الثلاثة الآيل لهم عن أبيهم أن يخص كل واحد منهم 
بها ثمانية قراريط» وبموت أحدهم وهو هريدي عن بناته المستحقات لثلثي 
نصيبه فرضًا وأخويه لأبيه المستحقين للباقي تعصيباء ينول لأبي المدعي من 
أخيه قيراط وثلث أيضًاء فيجتمع له تسعة قراريط وثلث» وبموت أبي المدعي 























المدعو أبا زيد عن زوجته وأولاده المذكورين يئول لزوجته ثمن ذلك وهو 
قيراط وسدس. فيكون الباقي من نصيب أبيه ثمانية قراريط وسدس قيراط. 
وبقسمة ذلك الباقي على أولاده الأربعة الذين من جملتهم المدعي يخص كل 
بنت من بناته الشلاث قيراط ونصف وثمن وخمس وسهم. ويخص المدعي 
ضعف ذلك وهو ثلاثة قراريط وربع قيراط وخمسان من سهم., فلينظر وقت 
إغادة المرافعة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

١١١١ صفرسنلة‎ ”"]١١9[ 

سثل بمكاتبة من مجلس الأحكام مؤرخة ١7‏ صفر سنة ١‏ تنتضمن 
طلب إعطاء الإفادة عما يتعلق بالإعلام المسطر من محكمة مديرية جرجا 
المؤرخ " ربيع الآخر سنة 1٠0١‏ في مادة قتل شخص يسمى عبد العال أحمد 
من العتمانية التابعة لتلك المديرية السابق وروده للأحكام من استئناف قبلي 
وأرسل للمحكمة الكبرى وكتب عليه من حضرات أرباب المجلس الشرعي 
فيها بإرجاعه لحضرة قاضيه لاستيفاء ما تراءى لحضراتهم من القصور, 
وبإعادته للمديرية لما ذكر ورد أخيرًا مشروحًا عليه من حضرة القاضي الموما 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















وف 
إليه بما رآه من عدم لزوم تغييره» وأن يعرض ذلك على هذا الطرف. وما تصدر 
به الفتوى يعمل به. وبعث إلى المحكمة الكبرىء والآن ورد شرحها بموافقة 
رؤيته بهذا الطرف كمرغوب قاضي جرجاء وبالاطلاع عليه وجد مسطرًا بظاهره 
من حضرات أرباب المجلس في / شعبان سنة 17٠٠١‏ ما حاصله أنه حين سئثل 
المدعى عليه المذكور به أجاب بالإنكار للدعوى المذكورة فيه وجحدها 
كليّاه وحيث كان من جملة الدعوى المذكورة موت المتوفى وانحصار إرثه في 
وارثيه المذكورين به. فاللازم إثبات الموت والوراثة وانحصار الإرث بطريقه 
الشرعي والحكم بذلك قبل الحكم بالقصاص.ء ولا يكفي ني ذلك ما ذكر 
بالإعلام من ثبوت موته وانحصار إرثه في وارثيه ضمن دعوى شرعية محرر 
بها إعلام من ذاك الطرف في ” ١‏ ربيع الأول سنة ١1٠٠١‏ مالم يعترف بذلك 
المدعى عليه أو كان الثبوت السابق في وجهه. فيرد لحضرة قاضيه للاستيفاء 
كماهو لازم شرعاء فكتب من حضرة القاضي المذكور ني ١١‏ شوال سنة 
٠‏ ما حاصله أنه بمراجعة كتب المذهب ظهر أن الحكم بالنسب الذي هو 
عين الحكم بالوراثة من المسائل التي يتعدى فيها القضاء إلى كافة الناس ولا 
يقتصر على المقضى عليه. وساق عبارات من كتب المذهب دالة على ذلك 
منها قول الأشباه: «والقضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره 
إلافي خمسة: ففي أربعة يتعدى إلى كافة الناس وهي الحرية الأصلية والنسب 
وولاء الإغتاق والتكاع»»:وزاد التسموئ خاممة وه نما إذا عضر وجلا وادمين 
عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومةٌ قبلت. 
وينضى الو كالة) ربكو التصاء عليه قضاء غهلى كإنة العام لأنه ادعى عليه 
حقا بسبب الوكالة,, فكان إثبات السبب عليه إثْبانَا على الكافة حتى لو أحضر 
آخر وادعى عليه حقًا لايكلف إلى إعادة البينة على الوكالة"2» وذكره أيضًا في 


.5١14 /7 غمز عيون البصائر»‎ »١184 الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص‎ )١( 
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الدر من الاستحقاق, وأقره محشيه ابن عابدين ونقله في تنقيح الحامدية من 
كتاب القضاء”". وذكره أبو السعود في حاشيته على منلا مسكين في الاستحقاق 
عن البحرء ونصه: «القضاء بالبينة حجة متعدية إلى الكافة في العتق والتكاح 
والنسب والولاء وني الوقف يقتصر على المقضي عليه في الأصح)”"'. وحيث 
كان صريح هذه النصوص أن الحكم بالنسب حكم على الكافة» وقد ثبت في 
ضمن دعوى شرعية من خصم على خصم وحكم به وبالموت في تاريخ 5" 
ربيع الأول سنة فلا احتياج لتغيير هذا الإعلام» ثم كتب عليه من أرباب 
المجلس الشرعي المذكور في ١١‏ ذي القعدة سنة 1٠٠١‏ أن ما قاله حضرة 
القاضي من أن الحكم بالنسب حكم على الكافة هو المنقول في كتب المذهب. 
إلا أن المنصوص عليه أيضًا فيها أن الحكم عند جحوهه لا بد من ثبوته» فاللازم 
حينئذ ثبوت الحكم المذكور بطريقه الشرعي قبل الحكم بالقصاص حيث كان 
المدعى عليه جاحدًا للحكم المرقوم, فيرد هذا الإعلام لحضرة قاضيه للاستيفاء 
كما هو لازم شرعًاء ثم كتب عليه حضرة القاضي في ١6‏ محرم سنة 10١‏ ما 
حاصله أنه حيث كان الحكم بالنسب حكمًا على الكافة» وهذا المدعى عليه لم 
يخرج عن الكافة فصار مقضيًا عليه» والمنصوص عليه في كتب المذهب أن من 
صار مقضيًا عليه لاتسمع دعواه بعده”"» فلعل ما أجاب به السادة المذكورون 
مفروض ف الأآمور التى يكون القضاء فيها ليس قضاء على الكافة» وكذا تقرر 
في بند ١17‏ من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية أن كل حكم صدر مترتبًا على 
بيئة أو إقرار أو نكول, ثم جحده المحكوم عليه... إلخ» لم يسمع منه ذلك» 
وحيث إن المحكوم عليه بالقصاص هو من ضمن الكافة المحكوم عليهم 
بالنسبء فلا وجه لإثبات النسب ثانيًا في وجهه. ولا عبرة بإنكاره. وبهذا يرى 
)اندر الققتار وساف ابن عابفية 0/ »١196‏ تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 5917. 


(؟) فتح المعين على منلا مسكين ؟/ 101 . 
(7) غمز عيون البصائر» ؟/ 77. 
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هه 


أنه لا لزوم لتغيير هذا الإعلام» وبعرض ذلك على حضرة الأستاذ شيخ الجامع 
الأزهر ومفتي الديار المصرية» فما تصدر به فتواه يكون الإجراء بموجبه. 
أجاب 

إن ما أفاده حضرات أرباب المجلس الشرعى المذكور من أنه وإن كان 
افك بالقسي صكها على الكانة إلذ أ الخكر عند جود لايد فين فرق قن 
محله لآنهم لم يفرقوا في ذلك بين أن يكون الحكم حكمًا لا يتعدى أو يكون 
حكمًا على الكافة» وما ذكره حضرة القاضي في تمسكه في عام لزوم تغييره 
بما ذكر في بند ١1/‏ من لائحة إجراءات المحاكم من أنه إذا صدر حكم شرعي 
مترتب على إقرار أو بينة أو نكول عن الحلف. وتحرر به إعلام شرعي مستوف 
حكمه الشرائط الشرعية وسجل بالسجل المصان ثم جحده المحكوم عليه أو 
أتى بدفع لم يذكره في الدعوى الأولىء لا يسمع ذلك منه متى وجد الإعلام 
مطابقًا لسجله على فرض كون المقصود منه عامًا يشمل ما نحن فيه -غيرٌ 
كانٍ؛ لأنه لم يظهر استيفاء اللازم هنا لعدم السماعء إذ لم يتضح والحال هذه 
كون ذلك الإعلام الصادر بالوصاية والوراثة والوفاة وحصر الإرث مستوقيا 
حكمه الشرائط الشرعية ومسجلا بالسجل المصانء وأنه وجد مطابقا لسجله 
إذلم يرسل الإعلام المذكور ولم يطلع عليه ليعلم استيفاؤه الشرائط» ولم 
يوقف على أنه وجد مطابقا لما في سجله. ولم يذكر ذلك في الإعلام الصادر 
بثبوت القتل من طرف حضرة القاضي بعد الدعوى والجحود. مع أن ذلك البند 
مضمونه تخصيص القضاة بعدم سماعهم مثل ذلك؛ بمعنى أنهم ممنوعون من 
السماع في مثله» لكن حيث كان القضاء بالقصاص تتوقف صحته على الحكم 
بالوفاة والوراثة وحصر الإرث» وهم ممنوعون عن سماع الدعوى في ذلك من 
حيث التخصيصء يكون الحكم بالقصاص موقوفا على ثبوت ماذكر حيث 
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ذلك فيصير إثباته» فلم يتم أمر الحكم بالقصاص حينئذ. وإذا كان الحكم 
الصادر أولا بالوصاية والوفاة والنسب وحصر الإرث من هذا القاضي ضمن 
دعوى شرعية من خصم على خصم آخر غير المدعى عليه القتل» وكان من 
اللزوم إثبات ذلك لكونه شرطا لصحة القضاء بالقصاص عند جحود الخصم 
وصدور الحكم به من هذا القاضي المترافع لديه كان يكفيه والحال هذه أن 
يصدق القاضي المدعيين بعد جحود الخصم على صدور الحكم منه بما ذكر؛ 
إذ هو أحد الطريقين في إثبات الحكم كما قال به الإمام الأعظم وأبو يوسف. 
وصح رجوع محمد إليه كما نقله في رد المحتار في أوائل كتاب القضاء”"» وبه 
يندفع الإشكال مع أنه ربما يقال: إن البند المذكور وكذا ما ذكر قبله في البند 
الرابع عشر من هذه اللائحة موضوع في إنكار الأموال والحقوق المحكوم 
بها على شخص حكمًا إلزاميًا ثم يجحد المحكوم عليه ذلك الحكم أو وارثه 
منعًا للتزوير وسذا لباب المنازعات والشقاق في غير هذا الموضوع ونظائره. 
وبالجملة لا يرى تنفيذ هذا الإعلام بدون إجراء طريقة لإثبات الوفاة والنسب 
وحصر الإرث والوصاية المدعى بها. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























١51١ جمادى الثانية سنة‎ *”]١11٠٠١[ 

سكل بإفادة من نائب محكمة مديرية الفيوم مؤرخة ١/‏ ج سنة ١7١1١‏ 
ومعها صورة مرافعة» ومضمون هذه الإفادة أنه رفعت لدى قاضى المديرية 
الدعوى المذكورة؛ وبإحالة مراجعة الحكم عليه من حضرة القاضي حصل 
عنده اشتباه في عدم استيفاء الحدود؛ لأن صاحب الحد البحري مذكور بالاسم 
والنسب ولم يذكر عدم وجود مشارك له بي النسب. والقبلي موجود بي البلد 


."ا/١ حاشية ابن عابدين؛ 0ه/‎ )١( 
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لاه 


من يشاركه ني هذه الشهرة:» والتحديد بأراضي الميري لم يذكر فيه الفاصل» 
وكذا شَاهِدًا وَضْع اليد لم يشهدا بمعاينة وضع اليد وإنما شهدا بوضع اليد ليبس 
إلاء ولهذا الاشتباه طلب الاستفتاء من مفتى المديرية عن صحة هذه الدعوى 
أوعدمهاء وعلى صحتها لو أتى المدعى عليه بدفع صحيح يقبل منه أم لا؟ 
وتكررت المخاطبات لحضرته فلم يفده بشيء ورغب الإفادة» ومضمون 
المرافعة المذكورة المؤرخة صورتها ١7‏ جمادى الأولى سنة ١1١١‏ : أنه حضر 
رجلان ذكر نسبهما من ناحية اللاهون. وادعى أحدهما على الآخر بأن المدعي 
يملك قطعة أرض خالية عن البناء والجدران بالناحية بجهتها الشرقية ب 
بها حدود أربعة القبلي ينتهي لمنزل ملك عوض الله بن علي الشسهير بالسيسي؛ 
والبحري لمنزل ملك محمد بن رضوان بن رضوان. والشرقي لملك فضاء 
الميريء والغربي لدرب غير نافذ» وهذه الأرض مملوكة له وواضع يده عليها 
إلى تاريخه. والآن قام المدعى عليه المذكور يعارضه في وضع يده بغير حق؛ 
ويطالبه بعدم المعارضة له في ذلك ويسأل سؤاله. 

سئل المدعى عليه عن دعوى المدعي.ء فأنكر دعواه ملكيته للأرض 
المحدودة المذكورة ووضع يده عليهاء وادعى أنها ملك وحق له وواضع يده 
عليها إلى الأزةنوان املاع الج كو ومتع رضي له ل واضيع يلد واانشريطالبه بعلم 
التعرض له بغير حق شرعيء وطّلبٍ من كلّ بينة فأحضر كل منهما شاهدين 
شهدا له طبق ما ادعى حرفًا بحرف. ورُكيت الشهود فحكم لكل منهما بأحقيته 
لنصف الأرض المذكورة. وأمرا بالامتثال» فامتثلا. 

أجاب 

وردت مكاتبتكم المؤرخة ١7‏ ج سنة 170١‏ ومعها صورة المرافعة 

المؤرخة ١١‏ جمادى الأولى سنة 10١‏ وكذا أربع أوراق في هذه المادة مرسلة 
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من طرف حضرة مفتي المديرية إحداها نسخة من صورة الدعوى مرفوقة مع 
هذا أيضًاء ورغبتم في هذه المكاتبة إفادتكم عما هو موضح فيهاء والجواب 
عنها أن ما ذكر في الحد البحري من بيان اسم صاحب الحد إلى جده كاف إذا 
حصل به التعريف بأن لم يشاركه في مجموع ما ذكر في تعريفه أحدٌ في البلد وإلا 
فلا بد من ذكر ما يتميز به» ففي الأنقروية من الثاني في دعوى العقار: «إذا ادعى 
دارًا أو عقارًا لا تسمع دعواه إلا بتعريفهاء وتعريفها لا يكون إلا بذكر الحدود. 
فيذكر الجيران بأسمائهم وآبائهم وأجدادهم واللقب الذي يعرف به وإن كان 
يعرف باسمه واسم أبيه وجده لا يحتاج إلى ذكر اللقب وإن كان التعريف لا 
يحصل إلا بذكر اللقب بأن كان يشاركه في المصر غيره في ذلك الاسم والنسب 
كما لو قال: أحمد بن محمد بن جعفر فبهذا لا يقع التعريف؛ لأن في المصر 
من يشاركه في الاسم والنسب. فلا بد من ذكر اللقب». اه. ومثله في الخانية من 
دعوى الدور والأراضي"» وما ذكر في الحد القبلي من أنه لمنزل ملك عوض 
الله بن علي الشهير بالسيسي» وذكرتم في الإفادة أنه موجود في البلد من يشاركه 
في هذه الشهرة» فإن كان موجودًا فيها من يشاركه في اسم عوض الله بن علي 
السيسي لا يكتفى بهاء وإن تميز بذلك عن غيره في بلده كفى ذلك؛ إذ المدار 
على التعريف لا على كثرة الحروف, وعدم ذكر الفاصل في الحد الشرقي إن 
كان هناك فاصل لا يكفى في مثل ذلك» قال في الهندية من الفصل الثالث فيما 
فاق يدعوى العقازمع الدعوك: ل إذاذكر الحو البجدوه لريق ارام المملكة 
يصح وإن لم يذكر أنها في يد من» لكن يشترط أن يقول: والفاصل بينهما كذاء 
كذافي الفصول العمادية)”. اه. وأيضًا ما ذكر في الحد الغربى من أنه لدرب 
غيرثانة لاأيكتى إلا إذا قسموه إلى بها يعرف بوبانار كان [ا سبي إلى شي 


.394٠ 7/9 الفتاوى الأنقروية 7”/ 5“ الفتاوى الخانية ؟5/‎ )١( 
.٠١ /5 (؟) الفتاوى الهندية‎ 
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1 
لا بد أن يذكروا أنه درب في محلة كذا مثلا كما يستفاد من جامع الفصولين 
حيث قال في الفصل السابع: «كتب في الحد الرابع لزيق الزقيقة أو الزقاق وإليها 
المدخل أو الباب لا يكفي لكثرة الأزقة» فلا بد أن ينسبها إلى ما تعرف به» ولو 
كاك ل دعا أل كن دوقودة كفيس أقن: الجيدلة د القريفة ارا لعا 
ليقع به نوع معرفة. اه. ومثله في النخائية”": وشاهِدًا وضع اليد من طرف كل 
من الخصمين إذا لم يذكرا معاينتهما وضع اليد يسألهما القاضي: أَعَنْ سماع 
شََهِدًا بيده أو عن معاينة؛ لأنهما ربما سمعا إقراره بأنه بيده وظْنَا أنه بمجرد 
إقراره تثبت يده فما لم يذكرا أنبما عاينا يده لا تقبل كما ذكره في الأنقروية من 
نوع في معرفة الخارج من ذي اليد من الدعوى"". وما ذكرتموه من الدفع الذي 
أجمل في هذه الإفادة ووضح في الإفادة المحررة منكم لحضرة المفتي في "' ج 
سنة ١10١‏ المشروح عليها لهذا الطرف المرسلة لكم ضمن هذه الأوراق» 
وهو أنه ذكر بعد الحكم وقبل تحرير الإعلام أن المدعي الأول أقر طائعًا بأنه 
لاحق له في قطعة الأرض المدعي فيها ولم يذكره قبل الحكم. لا يقتضي نقض 
الحكم على فرض صحته حيث أتى به بعد الحكم وانقطاع المنازعة مع كونه ذا 
يد وفي التنقيح من الدعوى: «وإذا قال المدعي بعد القضاء المقضي به: ليس 
ملكيء لا يبطل القضاءء بخلاف ما إذا قال: لم يكن ملكيء وهذا لأن قوله: 
ليس ملكىء يتناول الحال» وليس من ضرورة نفى الحال انتفاؤه من الأصل» 
بخلاف قوله: لم يكن ملكي» من العاشر من قضاء التتارخانية»”". اه. وقوله 
بعد القضاء وانقطاع المنازعة لا حق لي في الأرض نف للحق في الحال وهو ذو 
يد ولا منازع» فلا يبطل القضاء السابق ويلغوء وأما ما أشار إليه حضرة المفتي 
في بتعض كتاباته من عدم سماع الدفع بناء على بند ١١/‏ من لائحة إجراءات 
المحاكم الشرعية» فبحسب ما يظهر من سياق البند المذكور أن عدم سماع 

."941١ 994٠ الفتاوى الخانية ؟/‎ 4١ /١ جامع الفصولين‎ )١( 


(؟) الفتاوى الأنقروية ؟/ 87. 
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الدفع هو في صورة الحكم الشرعي الذي تحرر به إعلام شرعي صحيح ولم 
يذكر في الدعوى الأولى» وهنا بناء على ما ذكرتم لم يوجد ذلك. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

[3 ذفذي القعدة سنة ١١١‏ 

سئل بإفادة من نظارة الحقانية في ١1“‏ ذي القعدة سنة ١1١١‏ مضمونها أنه 
علم من مكاتبة إليها من طرف حضرة مفتي أفندي مديرية الفيوم في ١ ٠‏ رمضان 
سنة 170١‏ أن حضرة قاضي أفندي المديرية استفتاه في مسألة رفعت لديه تتعلق 
ساف سعد ين يل اد هلك الا اميه مدل مار اكن وط روا و 
أن أغطى النجواباعنها يمارا الحيلت لقان بالكيفية الى اوفيحدها خضرة 
القاضيء ولذا رام النظر في ذلك وإفادته بما يوافق» وحيث مما أوضحه القاضي 
يرى أنه مع ما أجاب به المفتي لازال حاصلا عنده اشتباه» وإذا تكون الفتوى 
الحاسمة للنزاع من خصائص فضيلتكم عملا بنص بند 77 من لائحة إجراءات 
المحاكم الشرعية» والأوراق التي تتعلق بذلك مرسلة لطرف حضرتكم للاطلاع 
عليها والإفادة بما يتراءى» ومضمون صورة الدعوى المذكورة: حضر لدينا 
الرجل المكلف سعيد بن سيد أحمد بن أحمد من ناحية بيهمو فيوم» وحضرت 
لحضوره المرأة المكلفة عديلة بنت علي بن حسن الشهيرة بزهرة من ناحية 
منشية عطيفة المحقق معرفتهما بشهادة محضره تحققا شرعيّا وادعى سعيد 
هذا الذي حضر على عديلة هذه التى أحضرها معه بقوله: إن لى عند عديلة هذه 
النعى عها حفن تطائوياك إناك نين كل نز احدة مني بيت يوان قيئة 
الخمس المذكورة يوم الإيداع أحد وثلاثون جنيهًا بينتو ذهبًا جيدًا رائيًا اضرب 
النيمسا وحلقًا ذهبًا قيمته مائنان وسبعون قرسا صاغًا أميرية من صنف القروش 
الفضة الجيدة الرايجة ضرب مصرء ومجرين ذهبًا أحمر جيدًا قبمتهما ستمائة 
قرش وثلاثون قرشًا كل مجر منهما قيمته ثلاثمائة وخمسة عشر قرشَّاء ومشرمًا 
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اك 
ذهبًا قيمته سبعون قرشًا صاعًا أميرية من صنف القروش الفضة الجيدة الوازنة 
ضرب مصرء وخزامًا ذهبًا قيمته ستون قرسا صاعًا أيضًا عملة فضة رائجة وازنة 
ضرب مصرء أودع جميع هذه الأشياء المذكورة عند عديلة هذه المدعى عليها 
في أبعادية معروفة بأبعادية شاكر من الأراضي التابعة لناحية بيهمو فيوم سنة 
5 هجرية في يوم اثني عشر خلت من شهر ربيع الأول من السنة المذكورة 
وأن جميع هذه الأشياء المذكورة قائمة تحت يد عديلة هذه المدعى عليها إلى 
الآنء فعليها ردها إلىّ» فأمرها بإحضارها لأبرهن عليها أنها ملكى ولإشارة 
الفنهود إلنها رفت الشهادة) وال م والياعن ذلك ْ 

سئلت عديلة المدعى عليها هذه عن دعوى سعيد بن سيد أحمد المدعي 
المذكور, فأجابت بالإنكار لدعوى هذا المدعي المذكور وجحدتها جحدًا 
كلكا تطات هن ددن زو كيد اعمزهذ ا البدص باقلسهه لاشر عا طق 
دعواه؛ فأحضر كلا من سيد بن هواري بن شاهين من ناحية بهيت الحجر 
فيوم وجودة بن أبي المنجد بن زعفراني من ناحية فدمين فيوم» واستشهد بهما 
على دعواه هذه. فشهد كل منهما على انفراده في وجه المدعى عليها المذكورة 
عديلة هذه عقب الدعوى من المدعي والجواب بالإنكار من المدعى عليها 
رافظ أكبهه أن سعة ب سيد أحية بن امن هذ الخدم التدكو رن كان 
أودع عند عديلة هذه المدعى عليها بنت علي بن حسن خمس جاموسات سن 
كل واحدة منهن ست سنوات قيمتهن يوم الإيداع أحد وثلاثون جنيهًا بينتو 
ذهبًا جيدًا رائجًا ضرب النيمسا وحلقا ذهبًا... إلى آخر ما ذكر في الدعوى حرفا 
بحرف إلى قوله: وأن جميع هذه الأشياء المذكورة قائمة تحت يد عديلة هذه 
المدعى عليها إلى الآن» هذا ما شهد به المذكوران, ولما أرسلت هذه الصورة 
إلى حضرة مفتى المديرية بإفادة في ١1‏ رمضان سنة 1١١‏ تتضمن حصول 
اشتباه له فيما إذا ذكر المدعي في دعواه قيام يد المدعى عليه هل تصح الدعوى 
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بذكر القيمة؟ وإذا قلتم بذلك فهل إذا أثبت المدعي وضع يد المدعى عليه على 
هذه الأشياء يجبر على إحضارها كما هو الشأن في المنقول, أو هو خاص بما 
عدا الوديعة إذ الواجب فيها التخلية؟ ومع هذا فهل يحكم بالقيمة أو بالأعيان 
المدعى بها؟ وهل الذهب إذا دخلته الصنعة صار قيميًا يكتفى بذكر قيمته عند 
غيبته؟ الأمل الإفادة بالنصوص الشرعية. 

كتب عليها مفتي المديرية الشيخ محمد الخضراوي بتاريخ ١5‏ رمضان 
مانصه: الحمه لله وحده. بالاطلاع على هذه الصورة وجدت غير مستوفية 
شرعًاءٍ لآن المدعي لم يذكر الوزن بالمثاقيل ني الحلق والمجرين والمشرف 
والخزام المذكورين بالدعوى» وهذا لازم» كما أنه إن كان ذلك خالصًا من 
الغش يلزم التصريح به. وإن كان فيه غش يذكر نحو العشرة تسعة أو العشرة 
ثمانية كما صرح بذلك علماؤنا”"» ولا بد في دعوى الوديعة أيضًا من ذكر أن 
لي عنده كذا قيمته كذا فأمره ليحضره لأقيم البينة على أنه ملكي إن منكرًا وإن 
قرًا فأمره بالتخلية حتى أرفع كما صرح بذلك غير واحد”"» والمحضر اسم 
لما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار والحكم ببينة أو نكول 
على وجه يرفع الاشتباه» وهذا لاا يصلح شاهدٌ معرفة» والله أعلم. 

فكتب له القاضي كتابة مضمونها أنه بالاطلاع على ما أفاده المفتي زاد 
الاشتباه؛ إذ التعليل لعدم استيفائها بالعلل التي ذكرها لا ينتج؛ وذلك لأن قوله: 
لآن المدعي لم يذكر... إلخ, غير لازم بل اللازم ذكر القيمة لتقومه بالصنعة 
كما هو منصوص عليه في المكتوب الني بأيديه وقد ذكرت. وقوله: ولا بدني 
دعوى الوديعة... إلخ مذكور في هذه الصورة, والساقط منها لفظ: إن منكرا وإن 
مقراء وهذا وإن كان لا بد من ذكره ني الدعوى غير أنه مخصوص بغير دعوى 
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ارقت 
الوديعة؛ إذ لا يصح الأمر بالإحضار لأن الواجب فيها التخلية لا النقل كما هو 
منصوص عليه في المعتبرات. على أن تصوير دعوى الوديعة بالتصوير الذي 
ذكره مذكور في المعتبرات على سبيل الانبغاء» ومن البين أن تركه لا يوجب 
خللاني الدعوى. وقصارى الحال أنه يؤمل الإفادة بما يقطع عرق الاشتباه. 
وإن كان الحال مشتبهًا عليه أيضًا فليفده ليستفتي سعادة شيخنا شيخ الجامع 
الأزهر ومفتي الديار المصرية» وما تصدر به فتواه يكون العمل بمقتضاه. فكتب 
في شرو ملشى النديرية لنظارة الكفائية ق > رمصا و يينة 1811 يورو 
هذه الصورة طي إفادة من حضرة قاضي الفيوم كتب عليها بما هو واضح؛ 
ثم وردت له بما هو مسطر أعلاه» وبهذه الحال فما فائدة طلب الفتوى منه. 
وأن الإفادة المذكورة مرسلة من طيه للنظر فيما كتب منه ومن حضرة القاضى 
الموما إليه وإلزام كل بالوقوف عند حده حسب اللائحة والإفادة بما يصدر به 
الأمر. وكتب من الحقانية إلى هذا الطرف ما سبق ذكره. 
أجاب 

وردت مكاتبة الحقانية بإحدى الأوراق الثلاث طي هذا المؤرخة ١7‏ 
الجاري بناء على ما أبدي من حضرة مفتي أفندي مديرية الفيوم وقاضيها 
فيما يتعلق بدعوى سعيد بن سيد أحمد على عديلة بمواش وغيرها على 
حزيل الاجداء الكترادى ها عيذ أ وفص عير القاضي الع بور اف مو بها 
أجاب به المفتى ما زال حاصلا عنده اشتباه فيهاء وأن الفتوى الحاسمة لذلك 
كن ماين جا الا لق عبات يعن دن لقره لاقل ماكز شاك 
الشرعية.» ويرا م الإفادة بمايتراءى في ذلك؛ والجواب عنها أنه إذا ادعى مدع 
إيداع أشياء عند المدعى عليه دعوى صحيحة وبينها بيانًا معتبرا شرعَاء وبين 
مكان الإيداع, وذكر أنها قائمة في يد المدعى عليه إلى الآن» وطلب ردها 
وإحضارها ليشار إليها في الدعوى والشهادة المقتضي ذلك أن المدعى عليه 
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منكرء وأنكر المدعى عليه دعواه إنكارًا كلاه وأقام المدعي بينة عادلة على ما 
ذكره الذي من جملته قيام هذه الأشياء في يده إلى الآن, فإنه يؤمر المدعى عليه 
بإحضارها ليشار إليها في الدعوى والشهادة؛ لأن الإشارة شرط لصحة الدعوى 
والشهادة في القائم غير المتعذر مشاهدته؛ فإن أحضرت يكتفى بالإشارة إليها 
عن البيان في الدعوى والشهادة» وإلا فإن تعذّر أو تعسر إحضارها بأن لا يدرى 
مكانها ولا يمكن توجه القاضي أو أمينه للإشارة إليها لمانع» فإن كان المدعى 
به قيميّا يكتفى بذكر قيمته؛ لأن عين المدعى تعذر مشاهدتها ولا يمكن معرفتها 
بالوصف. فاشترط بيان القيمة؛ لأا شيء تعرف العين الهالكة به كما في غاية 
البيان وفي شرح ابن الكمال, ولا عبرة في ذلك للتوصيف لأنه لا يجدي بدون 
ذكر القيمة وعند ذكرها لا حاجة إليه» أشير إلى ذلك في الهداية كما في رد 
المحتار”"» وإن كان مثليًا ولم يشر إليه لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع والصفة 
والقدر كما في التنوير”"» وقد ذكروا أن المثلي هو المكيل والموزون والعددي 
المتقارب» لكن ليس كل موزون مثليّاء بل كثير من الموزونات ليس بمثلي؛ بل 
من ذوات القيم كالقمقمة والقدرء وأنه ليس المراد بالمثلي ما يوزن عند البيع 
مثلاء بل ما تكون مقابلته بالثمن مبنيّا على الوزن أو الكيل أو العدد ولا يختلف 
بالصنعة» وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم» ولا احتياج إلى ذلك» بل 
الضابط أن ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلى» وما ليس 
كذللة ين ذواك لقن كما و حراقى الس وققي الجائدي 7 فإذاكانت 
تلك المصوغات المدعى بها مما يوجد مثله في الأسواق بلا تفاوت يعتد به من 
حيث الصنعة فهي مثلية» ويلزم لصحة الدعوى بها عند عدم وجودها والإشارة 
إليها ذكر جنسها ونوعها وصفتها وقدرها لكونها من ذوات الأمثال حينئذ» وإلا 


20 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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يكتفى بذكر قيمتها على ما سبق توضيحه. وما في جامع الفصولين وفصول 
العمادي من الفصل السادس وغيرهما كالهندية من الفصل الثاني فيما يتعلق 
بدعوى العين المنقول من أنه «ينبغي أن يكون لفظ الدعوى في الوديعة: أن لي 
عنده كذا قيمته كذا فأمره ليحضره لأبرهن على أنه ملكي لو كان منكرًا ولو 
مقرًا فأمره بالتخلية حتى أرفع» ولا يقول: فأمره بالرد؛ إذ الواجب في الودائع 
التخلية لا الرد» وإنما يؤمر بالإحضار لو منكرًا لا لو مقرَّاء وفي دعوى الوديعة 
المجحودة لا بد أن يقول: لو كانت قائمة فعليه ردهاء ولو هالكة فعليه رد مثلها 
أو قيمتها بعد الجحود؛ إذ الهلاك قبل الجحود لا يوجب الضمان, ولو مهلكة 
ينبغي أن يذكر من جهته؛ إذ الاستهلاك قبل الجحود من غيره لا يوجب ضمان 
الفووة» و ماين جره ويك فسانه ردان فسني كا اف لالجا 
هذه الآلفاظ أو ما يفيد مفادهاء وهنا حيث ذكر المدعي ما يفيد جحود المدعى 
عليهاء فطلب الرد يكون في محله. لكن لم يتضح هنا من هذه الدعوى أن هذه 
المصوغات من المثليات فيلزم فيها ما يلزم في المثليات» أو من القيميات 
فيكتفى فيها بما يكتفى به في القيميات. فترد هذه الحادثة لقاضيها لاستيفاء 
ما يلزم فيها شرعًَاء فإن بين المدعي المصوغات المذكورة جنسًا ونوعًا وصفةً 
ووزنًا وقيمة» وعلم من ذلك أن مثلها موجود بالأسواق بلا تفاوت يعتد به من 
جهة الصنعة تكون من ذوات الأمثال؛ وإذا ادعى قيامها الآن في يد المدعى 
عليها وأقام البينة العادلة بعد الإنكار على ذلك تجبر على إحضارها كباقي 
المدعى به فيما لا حمل له ولا مؤنة ليشار إليها في الدعوى والشهادة» فلو لم 
يتيسر الإحضار ولا الإشارة إليها بالتوجه إليها اكثفي بالبيان الذي يذكره حيث 
كان مستوفيّاء وإن علم أنها مما يتفاوت بالصنعة وخرجت عن المثليات إلى 
القيميات اكتفي بما ذكره لو لم تتيسر الإشارة» ففي الهندية من الفصل الثاني: 
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«(إذا ادعى على أحد ألفَ دينار يسبب الاستهلاك أعيانًا لا بد وأن يبين قيمتها 
في موضع الاستهلاك وكذا لا بد وأن يبين الأعيان. فإن منها ما يكون مثليًا 
ومنها ما يكون من ذوات القيمء كذا في الفصول العمادية)”". اه. وفيها قبل 
هذا: «ادعى عيئًا في يد رجل فأراد إحضاره في مجلس القضاءء فأنكر المدعى 
عليه أن يكون في يده» فجاء المدعى بشاهدين شهدا أن هذا العين كان في يد 
الماع علداقل هذا اكاريه بيه تمض ويد الملع عاية عن احفاروة 
كذافي خزانة المفتين)”". اه. وهذا وإن ناقش فيه في نور العين في أول الفصل 
السادس بأن ما ذكر استصحاب وهو حجة في الدفع لاني الإثبات» ولا شك أن 
ماذكر من قبيل الإثبات... إلى آخر ما ذكره بعد نقله نظير ما تقدم”"» لكن ما 
هنا ادعى المدعي قيام الأعيان إلى الآنء وكذا ذكر شهوده. فلا يرد ما ذكره» 
ومتى استوفى الحكم شرائطه مع إنكار المودعة يحكم عليها بالضمان عند عدم 
قيام الأعيان من خلاف الذهب في المصوغات الذهبية عند التفاوت بالصنعة 
تحررًا عن الربا"» كما صرحوابه في ضمان مثل ذلك وفي غيرها منه أو من 
الفضة لعدم هذا المحظور فيه» وعند القيام تؤمر بالرد ويقضى به حيث لا مانع. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























[7١1١1]١؟‏ ذي الحجة سنة ١0١‏ 

سثل من قاضي إسكندرية بإفادة في ٠"‏ ذي الحجة سنة ١‏ 170 عن مرافعة 
صدرت لديه وحضرتي أعضاء المجلس الشرعي مضمونها: ادعى سليم أفندي 
عرني يوزباشا من مستودعي الجهادية ابن المرحوم محمد كاشف بن حسين 
أغا على المصونة صديقة البالغة العاقلة بنت أحمد قبودان صفدر ابن المرحوم 
(1) الفتاوى الهندية 5/4 
(؟) الفتاوى الهندية 5/ 0. 


(") نور العين في إصلاح جامع الفصولين لوحة .١5‏ 
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لاك 
بين يدي الحاكم الشرعي وحضرات أعضاء المجلس الشرعي: حضرة مولانا 
الشيخ محمود البوريني والشيخ أحمد المسيري بقوله: أدعي على المصونة 
صديقة بنت أحمد قبودان صفدر ابن المرحوم محمد صفدر جركس هذه 
-وأشار إليها بيده- وهى الوصى الشرعية من قبل حضرة مولانا السيد عبد 
الرحمن أفندى نافذ قاضى مصر حالا الشهير بذلك حسب ما أقامها وصيًا عامةً 
غالب الوصاية الشرعية بطريقها الشرعي. وقَبِلَتْ منه ذلك لنفسها كما بين 
ذلك بالإعلام المحرر من محكمة مصر الكبرى بتاريخ "١‏ شعبان سنة ١7917‏ 
المنقولة صورته من سجل المحكمة المذكورة فى "7 رمضان سنة ١791‏ بأنه 
فيما قبل تاريخه توني عثمان أفندي غالب ابن المرحوم محمد بك غالب ابن 
المرحوم أسعد أغا الإسلامبولي» وانحصر ميراثه الشرعي في كل من زوجته 
الست وصف كل بنت عبد الله من مهاجري الجراكسة المشهورة بذلك. وني 
ابن أخيه شقيقه المرحوم حسن أفندي غالب المرزوق هو والمتوفى المذكور 
لوالدهما المرحوم محمد بك غالب ابن المرحوم أسعد أغا الإسلامبولي 
الشهير بذلك من والدتهما المرحومة الست عائشة بنت عبد الله المورلى معتقة 
المرحوم محمد بك غالب المذكور التي أعتقها وهو يملكها هو مصطفى غالب 
القاصر من غير شريكء وثبت ذلك بين يدي حضرة مولانا الحاكم الشرعي 
بالثغر الإسكندري حالا المشار إليه ثبونًا شرعيًا بطريقه الشرعي بعد تقدم 
دعوى شرعية» وتحرر بذلك إعلام شرعي من محكمة إسكندرية في ©" ربيع 
الآخر سنة 1٠٠١‏ المقيدني السجل المصان المشمول مصطفى غالب القاصر 
المذكور بوصاية والدته صديقة المذكورة المدعى عليها على الوجه المشروح. 
وأن عثمان أفندي غالبًا المذكور أعلاه في حال حياته وصحته وسلامته ونفوذ 
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تصرفاته الشرعية تزوج المصونة وصف كل المذكورة بنكاح صحيح على 
صداق قدر معجله ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش من القروش الفضة المصرية 
الصاغ الديواني باق بذمته ومؤجله ألف وخمسمائة قرش من القروش المذكورة 
باق بذمته أيضّاء ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج» جملة ذلك خمسة آلاف 
قرشء وأن وصف كل المذكورة قبضت من ذلك مائة قرش عملةً صاعًا ديوانيًا 
من زوجها المذكور وصار الباقي لها بذمته أربعة آلاف قرش وتسعمائة قرش 
من القروش المذكورة دين بذمته وتوني قبل أن يؤديه أو شيئًا منه إليها. وصار 
مبلغ الأربعة آلاف وتسعمائة قرش المذكور ديئًا في تركته للمصونة وصف كل 
المذكورة أعلاه» وقد انحصر إرثه الشرعي في ورثته المذكورين أعلاه» وأن 
المصونة وصف كل زوجة المتوفى المذكور وكلتني في جميع أمورها وكافة 
شئونها وفي قبض ما لها من الحقوق والديون وني الخصومات والدعاوى وني 
الإقرار والإنكار والصلح والإبراء والبيع والشراء توكيلاعاًًا مفوضًا لقولي 
ورأبي وفعلي. وقبلتٌ منها ذلك لنفسي قبولا شرعيًّاء وأن المرحوم عثمان 
أفندي غالبا المذكور له تركة تحت يد المصونة صديقة المدعى عليها هذه 
تفي بالدين المذكور وتزيد عليه. وأطلب من حضرة مولانا الحاكم الشرعي 
أن يأمرها بدفع مبلغ الدين المذكور أعلاه إليّ مما تحت يدها من تركة المتوى 
المذكور لأحوزه لموكلتى المذكورة» وأسأل جوابها عن ذلك, وذكر المدعى 
المكور أن تاخير جمييع الضيداق نثمة التزوع المذكور ضادة للترك ولك 
بعد التعريف عن المدعي والمدعى عليها بشهادة كل من فلان وفلان بطريقه 
الشرعيء. وصدقت المصونة وصف كل المذكورة الحاضرة يوم تاريخه 
بالمجلس الشرعي على توكيلها سليم أفندي عرفي المذكور التوكيل المرقوم 
على الوجه المسطور بالدعوى بعد التعريف عنها بشهادة كل من فلان وفلان 
التعريف الشرعي. 
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وسئل من المدعى عليها عن دعوى المدعى, فأجابت بالاعتراف 
بوصايتها على ولدها مصطفى غالب القاصر ابن المرحوم حسن أفندي غالب 
من قبل حضرة مولانا عبد الرحمن أفندي نافذ قاضي مصر حالاء وبوفاة 
المرحوم عثمان أفندي غالب وانحصار ميراثه في زوجته الست وصف كل وابن 
أخيه مصطفى غالب القاصر المذكور وبتوكيل سليم أفندي عرني المذكور عن 
زوجته وصف كل المذكورة التوكيل المرقوم على الوجه المسطور. وأنها 
لاتعلم إن كان المرحوم عثمان أفندي المذكور دفع للزوجة المذكورة شيئًا 
من الصداق المطالبة به وكذا لا تعلم مقداره. والذي تعلمه هو أن المتوق 
المذكور ترك حصةً في منزل بإسكندرية كائن بخط حارة البركة قدرها النصف 
اثناعشر قيراطا تحت يدها قيمتها تفي بالدين المدعى به. وكلف سليم أفندي 
عرفى الوكيل المذكور إثبات دعواه المذكورة بالبينة الشرعية» فأحضر حضرة 
مصطفى أفندي جركس من مستودعي المالية المقيم بإسكندرية ابن المرحوم 
أحمد بن عبد الله» والتمس الاستماع إلى شهادته. فشهد على انفراده بمواجهة 
المدعى عليها المذكورة بحضورها وحضور المدعي المذكور بقوله: أشهد 
أن المرحوم عثمان أفندي غالب بن محمد بك غالب بن أسعد تزوج بوصف 
كل بنت عبد الله موكلة المدعي هذا -وأشار إليه بيده- حال حياته بعقد نكاح 
صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها على صداق قدره خمسة آلاف قرش عملة 
صاغاء المعجل منه ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش, والمؤجل ألف وخمسمائة 
قرش. والجميع بذمة الزوج المذكور حالين لهاء هذا ما يعلمه حال العقد ولم 
يعلم إذا كان الزوج المذكور أعطى لزوجته المذكورة شيئًا من المبلغ المذكور 
أو لايعلم ذلك؛ وقال: أشهد به كذلك, ثم أحضر سليم أفندي عرني المذكور 
حضرة محمود أحمد المعاون بدخولية إسكندرية ابن أحمد بن عبد الله والتمس 
الاستماع لشهادته» فشهد بمواجهة المدعى عليها بحضورها وحضور المدعي 
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المذكور بقوله: أشهد أن المرحوم عثمان أفندي غالب بن محمد بك غالب بن 
أسعد تزوج حال حياته بوصف كل بنت عبد الله موكلة المدعي هذا -وأشار إليه 
بيده- بعقد نكاح صحيح شرعي ودخل بها وعاشرها على صداق قدره خمسة 
آلاف قرش عملة صاغًّاء المقدم منه ثلاثة آلاف وخمسمائة قرشء والمؤخر 
ألف وخمسمائة قرش. والجميع بذمة الزوج المذكور, وأنه لم يعلم إذا كان 
الزوج المذكور أعطاها شيئًا من المبلغ المذكور أو لا يعلم ذلك, وقال: أشهد 
به كذلك. ومضمون الإفادة المذكورة أن المسطر يمينه صورة قضية منظورة 
بالمجلس الشرعيء, وقد حصل الاشتباه فيما يحكم به لعدم ظهور فهم عبارات 
الأئمة المتعلقة بذلكء فقد ذكر في تنقيح الحامدية من باب المهر أن المرأة لا 
تسمع دعواها بعد تسليم نفسها للزوج بما شرط تعجيله على المفتى به ثم 
عَزِي لجامع الفصولين أن دعواها بعض المقدم تسمع؛ وبكله لا”", ولم يوجد 
هذا فيه بل في الفصل العشرين منه أنها لو ادعت كل مهرها بعد موت زوجها 
وبرهنت على إقرار الزوج به لا تسمع؛ إذ الظاهر أنها لاتسلم نفسها إلا بعد 
قبض بعضه... إلى آخر ما هو منصوص به'". ومثل ذلك في غيره. ولم نقف 
على عبارة توافق ماعزي في التنقيح للفصولين» وقد قال المدعي: إن تأخير 
جميع الصداق عادة للترك بعد أن ذكر أن المهر منه معجلء. وقد صرحوا ني 
مسألة منع الزوجة نفسها حتى تقبض ما شرط أو تعورف تعجيله بأنه لا اعتبار 
للعرف مع وجود التصريح., وني الدر وحواشيه: «فإن سلمت ووقع الاختلاف 
في الحالين الحياة وبعدهاء لا يحكم بمهر المثل؛ لأنها لاتسلم نفسها إلا بعد 
تعجيل شيء عادة» بل يقال لها: لا بد أن تقري بما تعجلت, وإلا قضينا عليكِ 
بالمشاؤف تمديله: وهذا إذا ادعى الزوج إيصال شيء إليهاء والمراد الزوج أو 
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ورثته)7". انتهى. والمدعى عليها هنا وصي لا تملك الإقرار ولا ما هو في معناه 
ولم تدع إيصال شيء, وقد ذكر أحد الشاهدين أن جميع المعجل والمؤجل 
بذمة الزوج حالين لها حال العقد, وقد ذكر في الدر وحواشيه أيضًا: «لو تزوجها 
على مائة على حكم الحلول على أن يعجل أربعين لها منعه حتى تقبضه. أي 
تقبض الباقي بعد الأربعين؛ إذ ليس ني اشتراط تعجيل البعض مع النص على 
حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات, والذى عليه العادة في مثل هذا التأخيرٌ إلى اختيار المطالبة»)”". انتهى. 
فاستقر الرأي على نسخ هذه الدعوى والجواب والشهادة حرفيًا وعرضها على 
سعادتكم لتفيدونا بما يظهر لسعادتكم فيما يصير إجراؤه في هذه القضية. 
وما تصدر به فتوى سعادتكم يكون به العمل وهذا بإشارة حضرة مفتي ثغر 
إسكندرية أيضًا. 
أجاب 

إذا ذكر وكيل الزوجة المذكورة ضمن دعواه أن عادة الترك الذين الزوح 
والروض مسو لخر جبيع العنداق بدمة الزوج»واقام على «للكوزينة لترعيةء 
يكون ذلك مسوغا لسماع دعواه بالمهر كله؛ لآنه حينئذ لم يكن العرف مكذيًا 
دعواه بجميع المهر بعد التسليم والدخولء كما أن دعواه ببعض المهر مع إقراره 
بتعجيل شيءٍ منه مسموعة كما أفاده في تنقيح الحامدية من المهر حيث قال: 
«سثل في امرأة تريد الدعوى على ورثة زوجها ببعض المهر المشروط تعجيله 
لها بعد دخوله بها وتسليمها نفسهاء فهل تسمع دعواها بذلك؟ الجواب: إذا 
ادعت بعد الدخول جميع مهرها المقدم لا تسمع دعواهاء بخلاف الدعوى 
ببعضه كما صرح به في جامع الفصولين»”". انتهى. وفيها قبل هذا: «سئل 


.575259 حاشية الطحطاوي على الدر المختار» ؟/‎ )١( 
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في امرأة تريد الدعوى على زوجها بعد الدخول بها وتسليمها نفسها بأنها لم 
تقبض منه مهرها المشروط تعجيله؛ فهل لا تسمع دعواها بذلك؟ الجواب: 
حيث سلمت نفسها لا تسمع دعواها فيما شرط تعجيله على المفتى به؛ لأنها 
لا تسلم نفسها عادةً إلا بعد دفع المعجل كما صرح بذلك كثير من علمائنا 
الأعلام؛ ادعت بعد الدخول بجميع مهرها المقدم لا تسمع بخلاف الدعوى 
ببعضه. فصولين. كذا وجد بخط عبد الرحمن أفندي العماديء أقول: فالمراد 
هنا الدعوى بكله» وسيآتي سؤال في دعوى بعضه)”2". اه. يعني به ما تقدم وما 
ذكره في جامع الفصولين من الفصل العشرين رامرًا لفقتاوى قاضي ظهير أنبا 
لو ادعت كل مهرها بعد موت زوجها وبرهنت على إقرار الزوج به لآ تسمع؛ 
إذ الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه وكذبها الظاهرء واستدل بما 
في الجامع الصغير أنها لو سلمت نفسها ثم اختلفا في المهر» يقال لها: لا بد 
لكِ أن تقري بقبض شيء من المهرء وإلا قضيت عليك بالعرف؛ إذ الظاهر 
أنها ل تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه. إذ الظاهر أنها قبضت الدستيمان وهو 
من الصداق”". اه. يدل بمنطوقه ومفهومه على أن الدعوى بجميع المهر بعد 
التسليم لا تسمعء وببعضه تسمع كما عزي إليه في تنقيح الحامدية» ومثل ما 
ذكره في جامع الفصولين مذكور في غيره””"» وشهادة الشاهد الأول لا يظهر 
قبولها لحصول التنافي فيهاء فإذا صحت الدعوى وثبتت وصاية الوصي 
المذكور بطريقها الشرعي» وشهد على طبق الدعوى عدلان وزُكيا شرعًاء 
وحلفت الموكلة يمين الاستظهارء يقضى لها بما ادعى وكيلهاء هذا ما ظهر 
في الجواب. 























واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 
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[3] ]ذي الحجة سنة ١١١‏ 

سكل بإفادة من نائب محكمة بني سويف بتاريخ 177 ذي الحجة سنة 
١‏ مضمونها: أن قاضي محكمة تزمنت أرسل لطرفه صورة مرافعة بإفادة 
في " الحاضر صدرت لديه في 71 ذي القعدة سنة تاريخه لعرضها على حضرة 
مفتي المديرية للإفادة عن صحتها إن كانتء وإلا فيعين أوجه فسادهاء وقد 
كان» وبعث بها لحضرة المفتي بشرح ني ؛ ١‏ الجاري وردت بشرح من حضرته 
في ١١‏ الحاضر مقتضاه السؤال عنها من سعادتكم لاشتباهه فيهاء فلهذا أرسلت 
الصورة والإفادة الواردة بها للتكرم بما هو لآزم» ومضمون المرافعة المذكورة: 
في يوم الأربعاء ١/‏ ذي القعدة سنة ١70١‏ بحضرة الرجلين المكلفين وهما 
عمر بن عطية بن يوسف والشيخ محمد بن علي بن محمد كلاهما من أهالي 
وسكان ناحية تزمنت الزوايا حضر كل من الرجلين المكلفين هما إسماعيل 
وحسن ولدا يوسف بن محمد الشهير بالسلت. وأحضرا معهما الرجال 
المكلفين وهم يوسف وخليل ولدا محمد بن محمد الشهير بالمزين وحسن بن 
إبراهيم بن محمد المعروفون بتعريف كل من فلان وفلان» وبالمجلس ادعى 
كل من إسماعيل وحسن ولدي يوسف بن محمد هذين الحاضرين على كل 
من يوسف وخليل ولدي محمد بن محمد المزين وحسن بن إبراهيم بن محمد 
هؤلاء الحاضرين معهما المذكورينء بأن المنزل الكائن بناحية إسنا المذكورة 
بشرقيها بدرب يُعرف بدرب البحيري البالغ ذرعه مائتين وتسعة وأربعين ذراعًا 
بذراع العمل والمنزل المذكور مساحتان بإملاء المدعيين الموافق لكشف 
المقاس والتحديد المشمول بأختام كل من فلان وفلان والمدعيين المذكورين: 
المساحة الأولى من المنزل المذكور حدّها البحري ينتهي إلى الطريق الفاصل 

بين المنزل المدعى به المذكور وأرض منزل ملك أحمد بن سعد بن عبد 
لخي هو الناحيةً وطوالة انا شر درا ةزو البحداالقيان به بتتهي إلى منزل ملك 
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إبراهيم أغا الشهير بناصف بن موسى أغا ابن عبد الله وطوله اثنا عشر ذراعًاء 
والحد الشرقى ينتهى إلى الطريق الفاصلة بين هذه المساحة وأطيان خراجية 
يستحق منفعتّها إبراهيم بن موسى بن عبد الله المذكور وطوله اثنا عشر ذراعاء 
والحد الغربى ينتهى إلى المساحة الآتية بعده من المنزل المذكور وطوله اثنا 
علاكن كراعا) سحا صلها ضائة و أزيعة و اديفو ف اكر قاو المسناخة الفامة مق الوك 
المدعى به المذكور حدّها البحري ينتهي إلى منزل ملك مخائيل بن سليمان 
بن عبد المسيح من الناحية وطوله أحد وعشرون ذراعًاء والحد القبلي ينتهي 
إلى الدرب الشهير بدرب البحيري المذكور الفاصل بين المنزل المدعى به 
ومنزل ملك إبراهيم أغا ناصف بن موسى بن عبد الله المذكور وطوله أحد 
وعشرون ذراعاء والحد الغربي ينتهي إلى منزل ملك يوسف وخليل وحسن 
المدعى عليهم المذكورين وطوله أربعة أذرع ونصف. والحد الشرقي ينتهي 
إلى مساحة محدودة قبله من المنزل المذكور وطوله خمسة أذرع ونصف 
ذراع» حاصل هذه المساحة مائة ذراع وخمسة أذرع» جميع المساحتين مائتان 
وتسعة وأربعون ذراعًا ملكهما مناصفة بينهما على السوية» وأن المدعى عليهم 
هؤلاء المذكورين واضعو أيديهم على المنزل المذكور تعديًا منهم بغير حق. 
ويطالبانهم برفع أيديهم عن المنزل المذكور وتسليمه لهماء ويسألان سؤالهم 
عن ذلك شرعًا. 

سئل كل من يوسف وخليل ولدي محمد بن محمد وحسن بن إبراهيم 
بن محمد هؤلاء المدعى عليهم المذكورين عن دعوى إسماعيل وحسن ولدي 
يوسف بن محمد هذين المذكورين عليهم ملكية المنزل المذكور لهما مناصفة 
بينهماء فأجابوا طائعين مختارين وهم في حالة صحتهم وكمالهم بمصادقتهم 
على أن المنزل المذكور -وأملوا حدوده كالدعوى- تحت أيديهم وأنكروا 
دعوى كل من إسماعيل وحسن ولدي يوسف بن محمد هذين عليهم ملكية 
المنزل المذكور لهماء وجحدوا ذلك جحدًا كليًا. 
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صار الاطلاع على الصورة المحكي عنهاء والإفادة عما هو مرغوب أن 
التحديد الواقع في هذه الدعوى على خلاف المعهود؛ إذ المنزل المدعى به 
شيء واحد متصل بعض أجزائه ببعضء والجاري هو تحديده جملة واحدة؛ 
3 الحدعى شي نون ركان تعدو كن درم مده كون تحزرة| لكل لكن 
ماذكره المدعيان في الحد الغربي للمساحة الأولى من المنزل أنه ينتهي إلى 
المعسالطة لكك يعلة رق المدزن الجد كو وظطوله اتنا عددر ذزا عا وكا ماقرا 
في الحد الشرقي للمساحة الثانية من المنزل أنه ينتهي إلى المساحة المحددة 
قبله من المنزل المذكور وطوله خمسة أذرع ونصف ذراء؛ لأنه إذا كان جميع 
الحد الغربي للمساحة الأولى ملاصقًا للمساحة الثانية يلزم أن يكون مقدار 
الحد الشرقي من المساحة الثانية طوله اثنا عشر ذراعًا لا خمسة أذرع ونصف 
كما ذكراه في الحد الشرقي للمساحة الثانية» نعم لو كان بعض الحد الغربي 
بالنسبة للمساحة الأولى ينتهي إلى المساحة الثانية وبعضه ينتهي إلى غيرها 
لأمكن كون طول الحد الغربي في الأولى اثني عشر ذراعًا وطول الشرقي في 
الثانية خمسة أذرع ونصماء وحينئذ لا يكون المدعيان ذَكَرَا جميع الحد الغربي 
في الأولى بل بعضه وتركا بعضه. وهذا غير كافٍ في تحديد هذه المساحة» 
فيقتضي إعادة الصورة المذكورة إلى قاضيها لاستيفاء ما يلزم فيها والإجراء 
على حسب المعهود. 

واللّه تعالى أعلم 

١ 5[‏ ] ]ذي الحجة سنة ١١١‏ 

سئل بإفادة من نائب محكمة مديرية بني سويف مؤرخة ١5‏ ذي الحجة 
سنة ١٠١١‏ بقصد الإفادة عن الحكم الشرعي في مرافعة صدرت لديه بناء 
على ما تطلبه حضرة مفتي المديرية» ومضمون المرافعة المذكورة: بحضرة 
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كل من فلان وفلان حضر الرجل المكلف عودة بن راشد بن عيد» وحضرت 
معه المرأة خضرة المكلفة بنت عودة بن حسين كلاهما من عربان المعازة من 
قبيلة الدراجين المقيمين الآن بأراضي أشمنت العرب المحقق معرفتهما اسمًا 
وعيئًا ونسبًا وحلية بتعريف شهود محضره المذكورين أعلاه وعبدين بن حسين 
بن عيد وعيد بن راشد شقيق المدعيء وادعى عودة هذا الحاضر على خضرة 
هذه الحاضرة معه مجلس الدعوى -وأشار إليها- بأنها زوجة له ومنكوحته 
ومدخولته وفي عصمته ونكاحه بنكاح صحيح صدر بين عودة هذا المدعي 
وبين والد الزوجة المدعى عليها خضرة هذه هو عودة بن حسين بإيجاب 
من والدها عودة المذكور وقبول من عودة هذا المدعى بقول والدها عودة: 
خذ بي خضسرة فق ذمتك لا تجوعها ولا تمطثسهاء ولها مأتطليه عليك كما 
تطلي السسناء تو الرحجالة» وغان مين ال ورسولة: فق[ صوكة هذا المدع نين 
والذهناة تولك فيلك متك زواعها لى تشكلة اكور يمول ران ذلك صلان 
تن ملذة فلات سايق علن ميدن جوع مله عليه كتهب بطر افيا وري 
جيدًا ضرب النيمساء مقبوض ذلك جميعه من يد عودة الزوج المذكور ليد 
والد الزوجة عودة المذكور لأجل صيغتها من طرفه بالستة جنيهات المذكورة. 
وشرط الزوج على نفسه كسوتها قميص شاش وقميص ديمي وبلغة فاسي 
وقناع شاش وعصبة وبرقع كريشة حمراءء وبين قيمة كل» وذبيحتين من 
المعزء وسدس إردب قمح بمبلغ كذاء وأنه عجل لها جميع ذلك وسلمه 
لوالدها وكان بغير حضورها وعلمها وعدم مشورتها جريًا على عادة العرب 
من أنهم يزوجون بناتهم بغير حضورهن وعلمهن بالزواج المذكورء وكان 
العقد بين الزوج ووالدها المذكورين ووالدتها وأخيها سعد وزوج والدتها 
سالم بن عيد بن عبد الكريم فقط بدون حضورها وتوكيلها في ذلك. وأن عودة 
الزوجَّ المذكورٌ دخل بخضرة هذه المدعى عليها بمقتضى ذلك العقد وعاشرها 
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معاشرة الأزواج من التاريخ المذكور ولم تزل في عصمته إلى الآن» وأنه من مدة 
سنة حضر في منزله كل من زيد بن عيد بن حسين وسعد بن راشد بن سلامة 
ولدي عميها وأخذاها من منزله بغير حضور عودة هذا المدعي. وصارت في 
خيازة عبد الك (اثد الم اكور إل الآن::ومتمت نقسبها عن مباشر ةعرد الزوج 
المذكور. وخرجت عن طاعته بغير حق, وأنه يطالبها بالرجوع إلى طاعته في 
منزله الخاص به وإقامتها معه ومعاشرتها له معاشرة الأزواج وتسليم نفسها 
إليه» ويسآل سؤالها عن ذلك. 
سئلت المرأة خضرة هذه المدعى عليها عن دعوى عودة هذا المدعى بعد 
استماعها منه وفهمها معناهاء فأجابت طائعة مختارة بأن أباها عودة المذكوز 
زوّجها من عودة هذا المدعي من مدة ثلاث سنين بغير حضورها وبغير توكيلها 
له في ذلك» وأن أباها لم يشاورها ولم يستأذنها وذلك حكم عادة العربان من أن 
الآباء يزوجون بناتهم بغير حضورهن وعلمهن ومشورتهن وتوكيلهن وقت 
الزواج» وآن أباها المذكور هو الذي زوجها منه على حسب عادة العربان, 
وادعت خضرة هذه على عودة هذا المدعي أولا بأنها لم تقبض منه المهر 
المسمى بدعواه المذكورة ولم تستلم منه شيئّاء وأنها دخلت على زوجها 
ثاني يوم الزواج المذكور الذي حصل بين والدها وعودة هذا المدعيء وأنها 
خرجت من منزله لظنها فساد العقد لعدم علمها بالصداق وقبضها له وعدم 
توكيلها لوالدها في العقد وعدم مشورة والدها لهاء وأن الزوج يريد الآن عودها 
إلى منزله ومعاشرتها معاشرة الأزواج» وتطالبه بمنع التعرض عنهاء وتريد 
الشرع ني ذلك وتسأل سؤاله. 
سئل عودة هذا المدعي ابن راشد بن عيد عن دعوى خضرة هذه المدعى 
غلبا أولا المدغية كامًا حسبما دك ر يدعواهاء فلجان بأنعادة الغرب تزويح 
بناتهم بدون حضورهن وعدم مشورتهن واستئذانهن في الزواج وعدم توكيلهن 
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العام رافك تاكر ل حت العري ويتدتها ليان شيضن يدها المور 
المسمى بالدعوىء بل الذي قبضه من يده والدّها عودة المذكورء وأن والدها 
توفي بعد أن أخذ المهر المذكور من الزوج المدعي هذا واستهلكه برأيه في جهات 
عينها بدون إذنها وفي غير شئونها.ء وصدقها على جميع ما ادعت به وعلى عدم 
قبضها المهر المذكور. وذلك بحضور الشهود المذكورين بالمحضر. وصورة 
ما كتبه مفتي المديرية: وكات وا هده الدعوي تروجد الراك الذي تعيميةة 
بدا كان يقرا عار صسيا ذا لجار ابحورة العلا كور لمريها هر نوق 
المذكور برضاها ومعاشرتها له عشرة الأزواج مدة سنين الدال على تمكينها 
لظنها فساد العقد لعدم علمها بالصداق... إلى آخر ما بدعواهاء وبعد دخولها 
على الزوج الذي زوجهابه والدها بدون إذنها ومعاشرتها له عشرة الأزواج 
وتمكينها له من نفسها إجازة للنكاح كالقول بل أولى» ولاتسمع دعواها الآن 
بفساد العقد لتناقضهاء وتؤمر بطاعة زوجها بعد إيفائها معجل مهرها المسمى. 
هذا ما ظهر لي ممااصرح به علماؤناء ومع ذلك فيس أل عن ذلك من سعادة 
أستاذنا شيخ الإسلام. والله تعالى أعلم. 
أجاب 

حيث كان عرف العرب الذين منهم المتخاصمان المذكوران انعقاد 
النكاح بقول الموجب: خذ بنتي فلانة في ذمتك لا تجوعها ولا تعطشهاء ولها 
ما تطلبه عليك كما تطلب النساء من الرجال» وعلى سنة الله ورسوله» وقبول 
القابل» وقد سمى المهر في ذلك العقد» وكان بحضور شاهدين بالغين عاقلين 
سامعين كلا من الإيجاب والقبول فاهمين أن ذلك نكاح -ينعقد نكاح الزوجة 
المذكورة من قبل أبيها لزوجها المذكور ولو كانت بكرا بالغة حيث لا مانع من 
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انعقاده» ويكون موقوفًا على إجازتها بالقول أو بالفعل أو بالسكوت لو بكرًا 
بالغةَ وكان بغير إذنهاء ويجب لها المسمى حيث لم يكن فيه غبن فاحش عليها 
وإن لم تعلم بالمهر على المذهب من عدم اشتراط العلم به» وللأب قبض 
مهرها لو بكرًا ولو بدون إذنهاء ويبرأ الزوج بذلك. ويكون للزوجة مطالبة 
الآب بما قبضه في حياته ومن تركته بعد موته إذا ثبت استهلاكه. فلو كانت ثيبًا 
بالغةً وقت العقد لا يملك قبضه بدون إذنماء ويكون للزوجة المطالبة به على 
زوجهاء وني رد المحتار من النكاح: «ولم أرَ من تعرّض للخلاف في العطية مثل 
قوله: هي لك عطية بكذا؛ لأنه بمنزلة الهبة» وقد أفتى به في الخيرية» وأما لفظ: 
لسعاي كما جو شاك عا رات رار جع ع ا الك 
كما قدمناه عن الفتح عن شرح الطحاويء ويقع كثيرًا أنه يقول: جئتك خاطبًا 
بنتك لنفسي» فيقول أبوها: هي جارية في مطبخك. فينبغي أنه يصح إذا قصد 
العقد دون الوعد؛ أخدًا مما قدمناه آنقًا عن البحر في: وهبتها لك لتخدمك» 
ويؤيده مافي الذخيرة: إذا قال: جعلت ابنتي هذه لك بألف. صمٌ؛ لأنه أتى 
بمعنى النكاح,» والعبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ)”". اه. وقال قبله”": 
«وهذا التعليل يدل على أن كل ما أفاد معنى النكاح يعطى حكمه. لكن إذا 
كان بلفظ نكاح أو تزويج أو ما وضع لتمليك العين للحال» ولا شك أن لفظ: 
جوزت أوزوزت» لا يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج» 
ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى بحسب العرف. وقد صرحوا بأنه يحمل كلام 
كل عاقدٍ وحالفيٍ وواقفيٍ على عرفه). انتهى المراد. فإذا علم أن عرف العرب 
المذكورين أنهم يقصدون النكاح ببذه الألفاظ أو ما أشبههاء ينعقد التكاح 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ /ا١.‏ 

(؟) كذا بالأصل وهو بعده لا قبله» المرجع السابق» ”/ .7١‏ 
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سئل بإفادة من قاضي مديرية الفيوم مؤرخة ١0‏ محرم سنة ١1١7‏ عن 
صورة دعوى بقطعة أرض بين رجلين يدعي أحدهما وضع يده وتصرفه بالهدم 
والبناء وهو يملكها بالشراء من آخرء والمدعى عليه مشاهد لذلك. والمدعى 
عليه جحد دعواه وأجاب بأنها ملكه وواضع يده عليها. فهل تطلب البينة من 
كل منهما على وضع يده؛ أو تطلب بينة الشراء والتصرف من المدعي حيث 
اشتبه الحال على حضرة مفتي المديرية في الحكم المذكور؟ ومضمون 
المرافعة المذكورة المقيدة بتاريخ ١17‏ محرم سنة 107 : ادعى الشيخ يوسف 
ابن الشيخ سليمان ابن الشيخ عبد العليم القاضي قائلا: أدعي على عبد الله 
أفندي مؤمن هذا الحاضر معي بهذا المجلس -وأشار إليه- ابن حسن مؤمن 
بن شعبان مؤمن أني أملك جميع قطعة أرض خالية البناء بناحية طبهار أمام 
حارة القضاة ومسجدهم الموقوف من جدي الشيخ عبد العليم بن سليمان بن 
علي بن محمد شمس الدين بالدرب الجديد النافذ الموصل إلى حارة القضاة 
ومسجدهم محصورة بحدود أربعة: الحد القبلي ينتهي إلى منزل ملك أمين بن 
عبد الهادي بن زيدان من أهالي وسكان ناحية طبهار والفاصل بينهما أحجار 
من طوب لبنء والحد البحري ينتهي إلى أرض فضاء بيد خميس بعية بن عويس 
بعية بن خميس بعية من ناحية طبهار» وقد أحدث بناءً ببعضهاء والفاصل بين 
الأرض ملكي وبين الفضاء الذي بيد خمس المذكور الفحر الذي فحرته 
ووضعت به زربًا من بوص وجريد, والحد الشرقي ينتهي إلى أرض فضاء 
بعضها بيد علي النجار بن شافعي النجار بن علي النجارء وباقيها بيد محمد بن 
شافعي النجار بن شافعي النجار كلاهما من ناحية طبهار, وقد أحدثا بها بناء» 
والفاصل بين القطعة الأرض ملكي وبين الأرض التي بيد علي النجار ومحمد 
الشافعي النجار المذكورين بعض البناء الذي أحدثه علي النجار المذكور 
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وباقيه فحر موضوع به زرب من بوص وجريد, والحد الغربي ينتهي إلى طريق 
متسعة عامة نافذة بوسط البلد فاصلةٍ بين حرمى المسجد السابق ذكره والمنزل 
ملك البالاصسق لمويين هن القطعة الأرض طلكن المفعتد رذ ريل انود 
المذكورة: وقلملكة هذه القطغة الأر من المج وده بيده الحدود المذكورة 
بالشراء الشرعي الصحيح البات من جاب الله بن علي بن بلة بالأصالة عن نفسه 
وبالوكالة عن موكلتيه المرأة المكلفة مريم بنت علي بن بلة وعمته أخت أبيه 
لأمه المرأة المكلفة بدوية بنت عبد الهادي بن طائع» الجميع من أهالي ناحية 
طبهار بعد أن وكلتاه وكالة مفوضة في بيع ما تستحقانه في هذه القطعة الأرض 
المذكورة وني قبض الثمن في مجلس عقد البيع والشراءء وَقَبِلَ توكيلهما في 
ذلك فباعني جاب الله المذكور بالأصالة عن نفسه عشرة قراريط وثلثين من 
قبراط شائعة في الأرض المذكورة. وباعني بالوكالة عن أخته مريم المذكورة 
خمسة قراريط وثلث قيراط شائعة في الأرض المذكورة: وباعنى بالوكالة عن 
المنرأة بدو المذكووة ثمائينة قراريظ ناقى الأرضن المذكوره فسائية فياء 
باعني جاب الله المذكور جميع الأرض المذكورة حال ملكهم لها على الوجه 
المسطور نيه قدو هانة وحمبية وليانون ف شاغيلة ضافاء تفل 
بالمجلس بحضور موكلتيه المذكورتين» وقبضه مني بحضورهماء وسلم كلا 
منهما ثمن استحقاقها ني القطعة الأرض المذكورة» وسلمني كل من جاب الله 
المذكور وموكلتيه المذكورتين جميع هذه القطعة الأرض المحدودة بالحدود 
المذكورة؛ واستلمتها منهم من نحو أربع سنين بالبيع والشراء الصحيحين 
الشرعيين» ومن وقتها لحد الآن وهي بيدي وني ملكي أنصرف فيها تصرف 
الملاك في أملاكهم بسائر أنواع التصرفات الشرعية كالحفر فيها وأخذ السباخ 
منها وغير ذلك بدون معارضة ولا منازعة لي من أحد ماء ولعدم تيسير البناء لي 
فنها افحرلة بها اناما وشغلت زرا مو موصن وصدرين مخطا يها لحفظ با 
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أضعه فيها من الأشياء الخاصة بي التي لا يسوغ لأحد غيري التصرف بوضعها 
فيها بغير إذني كمحصول زراعة ذرة تعلقي وما يلزم من الوقود البوص والجريد 
وغير ذلك. وجعلت له بابًا من الجهة الغربية» وعبد الله أفندي مؤمن هذا حاضر 
بناحية طبهار المذكورة. يعلم البيع من المذكورين وشرائي منهم. ومطلع 
على ما هو حاصل مني من التصرفات الشرعية من الفحر وأخذ السباخ وفحر 
الأساس ووضع الزرب بها ووضع الوقود ووضع محصول زراعتي بهاء قادر 
على المعارضة والمدافعة والمرافعة والمنازعة» ولا مانع له من ذلك شرعَاء 
ولم ينازعني فيها عند قاض لحد الآنء والآن قام عبد الله أفندي مؤمن المذكور 
هذا بسلطته وجاهه يعارضني في هذه القطعة الأرض المذكورة تعديًا منه بغير 























وجه حق, فأطلب منع تعرضه لي وأسأل سؤاله عن ذلك. 

سثل عبد الله أفندي مؤمن هذا المدعى عليه عن دعوى الشيخ يوسف 
سليمان هذا المدعى المذكور. فأجاب بأن القطعة المحدودة بالحدود المبينة 
أعلاه ملكي ملكا صحيحًا شرعيّاء وأنه واضع يده عليها وأنكر دعوى هذا 
المدعي المذكور وجحدها جحدًا كلاه فطلب من كل منهما بينة شرعية تشهد 
يوضم يله 

أجاب 

بمطالعة هذه المرافعة لم يتضح الجزم بصحتها؛ لأنه ذكر في الحد البحري 
أنه لأرض فضاء بيد خميس -وعرفه- وقد أحدث بناء ببعضه؛ وذكر في الحد 
الشرقي أنه إلى أرض فضاء بعضها بيد علي النجار وباقيها بيد محمد بن شافعي 
-وعرفهما- وقد أحدثا بها بناءً» ولاايدري هل الحدان المذكوران من الأراضي 
المملوكة لمن هي بأيديهم أو لغيرهم؛ فلا يكتفى حينئذ بالاقتصار على كونها 
بأيديهم؛ لتنوع اليد بالملك والعارية ونحوهماء بل لا بد من ذكر أنهما ملك فلان 
-ويعرفه- سواء كان ذا اليد أو غيره؛ لاشتراطهم ذكر أسماء أصحاب الحدود 
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وأنسابهم إلى الجد أو هما من الأراضي التي لا يدرى مالكهاء فيصح التحديد 
إذا ذكر أنهما لا يدرى مالكهما وذكر من هما في يده» ففي الأنقروية من الثاني في 
دعوى العقار والضيعة وتحديدهما: (وذكر فبها -أي في العدة أيضًا- إذا جعل 
أحد حدوده أراضي لا يدرى مالكها لا يكفي ما لم يقل: هي في يد فلان» حتى 
تحصل المعرفة» وفيها بعد كلام: وذكر في العدة: المختار أنه إذا ذكر اسم ذي 
اليد يكفي إذا كان الحد أراضى لا يدرى مالكها». اه. ومثله في الهندية من 
الفصل العالت فيما تعلق يدعوى التقاره والفصر ليق ,من السنايم 07 فإذا كانت 
الأرضان المذكورتان مملوكتين لملاك معلومين لم تصح هذه الدعوى؛ لعدم 
بيان المالك حتى يترتب عليها سؤال الخصم وطلب البينة وذكر من هما في يده 
لا يعلم منه أنه المالك لما ذكرناء فيلزم تصحيحها من المدعي, فإذا صححت 
وذكر المدعي فيها أنه يملكها بالشراء من ملاكها المذكورين بالثمن المعين» 
وأهم باعوها وسلموها له وتصرف فيها التصرف الذي ذكره والمدعى عليه 
حاضر في البلد يعلم البيع والتسليم» وتصرف المشتري المذكورء ولم ينازع 
ولم يدع فيها مع تمكنه من الدعوى حتى مضت المدة التي ذكرها المدعي؛ 
وأنه واضع يده عليهاء وأن خصمه يعارضه الآن في ذلك بدون وجه شرعي» 
وطلب منع المعارضة» تصح الدعوىء ويسأل خصمه عنهاء فإن أجاب خصمه 
بملكه لها ووضع يده عليها أيضَاء وأنكر دعوى المدعيء فلا مانع من تكليف 
المدعي البينة على ما ادعاه الذي من جملته وضع يده وبيع ملاك الأرض له 
وتسليمها له وتصرفه فيها التصرف الذي ذكره؛ وأن خصمه حاضر في البلد 
يعلم البيع والتسليم وتصرف المشتري المذكور فيها التصرف الذي ادعاه. 
فإن أقامها وطابقت شهادتهم دعواه وزكيت» يقضى له بالملك ومنع خصمه 
عنه لعدم سماع دعوى الخصم حينئذ الملك لنفسه بعد استيفاء ما يلزم شرعاء 


.47 /١ جامع الفصولين‎ 2.٠١ /5 الفتاوى الأنقروية ”/ /الاء الفتاوى الهندية‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يك 


ولاحاجة حيتئذ إلى إقامة البينة من قبل المدعى عليه» قال في التنوير وشرحه 
من مسائل شتى آخر الكتاب: «باع عقارًا أو حيوانًا أو ثوبًا وابنه أو امرأته أو 
غيرهما من أقاربه حاضر يعلم به» ثم ادعى الابن مثلا أنه ملكه. لا تسمع 
دعواه. بخلاف الأجنبى فإن سكوته ولو جارًا لاايكون رضا إلا إذا سكت 
الحاو رقع انيد روبناه وتقرك التمدرى كاوكا ويك حرفل لاكسيع 
دعواه على ما عليه الفتوى؛ قطعًا للأطماع الفاسدة)"". اه. وأفاذفع ةي السد 
الطحطاوي والعلامة ابن عابدين أن التقييد بقوله: زرعًا وبناءً اتفاقيٌ» والمراد 
به كل تصرف لا يطلق إلا للمالك”"» أما إذا لم ب يثبت المدعي ما يمنع سماع 
دعوى خصمه بالملك بطريق شرعيء وأقام كل البينة على وضع يده فقط على 
المتنازع فيه ولم يتحقق سبق يد لأحدهما ولا ما يقتضي منع سماع دعواه. فإنها 
تترك في أيديهماء وكذا الحكم لو شهدت بينة كل على الملك له مع اليد بأن 
أثبت المدعي شراءه من المالكين لها بلا تاريخ لملك بائعيه ووضع يده ويد 
بائعيه» وأثبت المدعى عليه الملك المطلق له ووضع يده بلا تاريخ» ولم يثبت 
أحدهما ما يمنع دعوى الآخرء ولم يوجد ما يقتضي تقديم بينته. 
واللّه تعالى أعلم 

[5] 6 جمادى الثانية سنة ١١7‏ 

سئل من نظارة الحقانية بإفادة مؤرخة ١6‏ ج سنة 1١7١١7‏ مضمونها: 
شخص يدعى الشيخ سيدًا علب عليّا غانمًا أنهى للحقانية متضررًا من حكم أصدرته 
محكمة مصر الكبرى الشرعية في قضية تداعي شخص يدعى إسحاق محمذا 
الذي كان زوجًا لأخت المشتكيى المذكور المتوفاة بوفاتها على عصمته حال 
كردي حال اتهنا بطلفة من ملا طلقات مقس سن تيدر نيان 


.55 الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
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كتاب المحاضر والسجلات 




















1 
شهود. وبالاستعلام من المحكمة المشار إليها عن ذلك وردت إفادة حضرة 
قاضيها رقم ١5‏ ج سنة 07 مرفوقة بملخص ما صار في هذه المادة من 
المرافعة والحكم؛ وحيث بمقتضى البند الثالث من لائحة المحاكم الشسرعية 
يكون النظر في ذلك مختصًا بحضرتكم فلزم إرسال الأوراق المتعلقة بماذكر 
بمافيها أوراق التشكيات والملخص وقدر الجميع أربعة» نؤمل النظر والتكرم 
بإفادة مايرى. وصورة الملخص المذكور الوارد من المحكمة لنظارة الحقانية 
بإفادة المحكمة الشرعية المشار إليها المؤرخة ١6‏ جمادى الأولى سنة 7١57‏ 
ملخص ما صار بمحكمة مصر الكبرى الشرعية في قضية الشيخ سيد غانم 
الوارد بالاستعلام عنها إفادة الحقانية في ١1‏ ربيع الآخر سنة 7١7‏ أنه في لاش 
سنة ١7١١‏ حضر لدينا بالمجلس الشرعي رجل اسمه إسحاق محمد. وادعى 
على الشيخ سيد علي غانم وإبراهيم محمد بأن المدعي زوج لأخت الشيخ 
سيد علي غانم المذكور هي أسماء بنت علي بن غانم بعقد شرعيء وأنه بعد 
ذلك في ربيع الأول سنة ١795177‏ طلقها طلقة واحدة بائنة» ثم بعد ذلك راجعها 
وهي في العدة بدون عقد وعاشرهاء ثم في شعبان سنة ١79/‏ طلقها طلقة بائنة 
وراجعها وهي ني العدة بدون عقد وعاشرهاء ثم في ن سنة ١7599‏ طلقها بقوله 
لها: أنت طالق وكانت حاملا منه» وبعد ذلك وضعت الحمل بننًا ميتة» ثم في م 
سنة 1١2٠٠١١‏ تزوجها بعقد صحيح شرعي بحضرة شهود ودخل بهاء ثم مانت 
في ١5‏ ل سنة 17٠٠١‏ وانحصر إرثها في زوجها المدعي وشقيقيها الشيخ سيد 
علي غانم وجميلة ولا وارث لها سواهم. وادعى بدين للميتة المذكورة على 
إبراهيم محمد المذكور وطالبه بنصيبه منه وطالب الشيخ سيدًا علي المذكور 
بدفع معارضته له في وراثته لزوجته المذكورة واستحقاقه لنصف تركتها وبسؤال 
المدعى عليهما عن ذلك. فاعترف إبراهيم محمد المذكور بالدين المدعى 
بهعليهه. وبوفاة أسماء المذكورة, وأنكر ما عدا ذلك, واعترف الشيخ سيد 
































موححي الفتاوى المهدية المجلد السايبع عشر 
03 
و لشلهها 


علي غانم المذكور بدعوى المدعي المذكور جميعها ما عدا تزوجه بأسماء 
المذكورة بعد الطلاق الثالث المذكور وورائثته لها واستحقاقه لشىء من تركتهاء 
فإنه أدكر ذلك وادعى أن إرث اعت المذكورة اتخمير فيدواق تعتديا جميلة 
المذكورة ثم بهذا المجلس صدق الشيخ سيد علي غانم المذكور على زواج 
المدعي المذكور بأسماء المذكورة بعد الطلقات الثلاث المذكورة في شهر 
محرم سنة 1٠٠١‏ على الوجه المسطور بدعواه وعلى انحصار إرثها في زوجها 
المدعي وشقيقيها المذكورين وبأنه لا وارث لها سواهم, وعلى استحقاق 
محمد المدعى المذكور نصف تركة المتوفاة المذكورة بطريق الإرث عنهاء 
توفي 1# نسنة 1 ؛*حضر بالمخلين المتداعؤن المذكورون والشيخ عبد 
الرحمن محمد الوكيل عن جميلة الأخت المذكورة الوكالة المسجلة بهذا 
المجلسء وادعى المدعي المذكور على الوكيل المذكور بما ادعاه أولا 
المذكورء وبأن الموكلة معارضة له في تزوجه بأختها أسماء المذكورة في م سنة 
٠‏ وني وراثته لها واستحقاقه نصف تركتهاء وطالبها بدفع معارضتها له 
في ذلك» وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك. فاعترف بأن المذكور كان زوجًا 
لأسماء المذكورة تزوجها ودخل بهاء وذكر أن المدعى المذكور في لان سنة 
١1‏ أقر بان طلق روحت المذكورة طلقة واحدةمنبوقة بطلققية وأعطاننا 
خمسة جنيهات إفرنكية مؤخر صداقهاء وكتب لها بذلك على نفسه سندًا تمغة 
مشمو لا باسمه وختمه مؤرحًا ني /ارمضان المذكورء وأنه يدعي بذلك على 
ساق مجحل الخدهى المذكور» وأبرز العسي عد الرحتين متمد المذكور 
من يده السند المذكور وقرئ بالمجلس على إسحاق محمد المذكور, فدل 
على ذلكء وذكر الشيخ عبد الرحمن محمد المذكور أنه لا يعلم غير ذلك؛ 
فصدق إسحاق محمد المدعي المذكور على أنه في سابع رمضان سنة 14 أقر 
بأنه طلق زوجته المذكورة طلقة واحدة مسبوقة بطلقتين كما ادعى الوكيل 


















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لا 
المذكور وعلى أنه كتب السند المذكور على نفسه بذلك وختمه بختمه. وذكر 
أن الطلقتين السابقتين اللتين أقر بهما المكتتبتين بالسند المذكور صدرتا منه: 
الأولى بلفظ «خالصة» قاصدًا بها الطلاق وأنه راجعها وهى في عدته بدون عقد. 
وأن الطلقة الثانية صدرت منه في شعبان سنة 4/8 وأنها كانت بلفظ «خالصة» 
قاصدًا بها الطلاق» ثم راجعها وهي ني عدته بدون عقد, ثم بعد ذلك ذكر إسحاق 
محمد المذكور بهذا المجلس أنه وقت كتابة السند المذكور أخبر الفقى الذي 
كتب السند المذكور بأن الطلقتين السابقتين اللين مردرتا من لزوتجته أسماء 
المذكورة مدرشع تيجام لباراتا: «روحى أنت خالصة» قاصدًا بذلك 
طلاقهاء وأمره بأن يكتب ذلك بالسند المذكورء ثم في ليلة 10 ن سنة 1 ١:‏ 
حضر المتداعون بالمجلسء وعرفنا نحن وحضرتا عضوي المجلس إسحاق 
محمدًا المدعي المذكور بأن دعواه المذكورة على جميلة الموكلة وإبراهيم 
محمد المذكورين غير مسموعة شرعًا؛ لسبق إقراره بطلاق زوجته المذكورة 
طلقة واحدة مسبوقة بطلقتين قبل زواجه بها الزواج الأخير المذكور, ومنعناه 
عنهما من دعواه المذكورة, وعرفنا الشيخ سيدًا علي غانمًا المذكور بأن إسحاق 
محمدًا المدعي المذكور يشاركه بثلاثة أخماس نصيبه وهو الثلثان من تركة 
أخته أسماء المذكورة معاملةً له بإقراره له بما ادعاه المذكور أعلاه. وحكمنا 
بذلك لإسحاق المذكور على الشيخ سيد علي المذكور. 

ثم بعد ذلك أثبت الوكيل المذكور وفاة أسماء المذكورة وانحصار إرثها 
في شقيقيها المذكورين ولاوارث لها سواهماء وحكمنا لها بذلكء وألزمنا 
المدين المذكور بدفع ثلث الدين المقر به للوكيل المذكور لموكلته الأخت 
المذكورة عن نصيبها إرنّا عن أختها المتوفاة المذكورة» وبدفع عشرة قروش 
من مثل الدين المذكور لإسحاق المذكور عما آل إليه من نصيب الأخ المذكور 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
يك 


بإقراره المرقوم وبدفع ستة قروش وثلثي قرش من مثل الدين المذكور للشيخ 
سيد علي الأخ هذا المذكور. 

ثم بعدذلك حضر الشيخ سيد علي وإسحاق محمد المذكوران وادعى 
الشيخ سيد علي المذكور بدعاوى ني هذا الشأن بمجالس متعددة» وعرف بأن 
دعواه لا يترتب عليها سؤال الخصم شرعًاء وتحرر بذلك إعلام شرعي في 
٠‏ ذي الحجة سنة ,170١‏ وسجل بالسجل المصان بناءً على طلب إسحاق 
محمد المذكور, ثم في لام سنة ١١7‏ حضر الشيخ سيد علي وإسحاق محمد 
المذكوران, وادعى الشيخ سيد علي المذكور على إسحاق محمد المذكور 
بدعوى ني هذا الشأن» وطلب سؤال الخصم عنها. 

ثم في 17 م المذكور حضر الشيخ سيد علي وإسحاق محمد المذكوران 
وذكر إسحاق محمد المذكور أنه صدر له حكم شرعي من هذه المحكمة 
مستوف شرائطه الشرعية بمشاركته للشيخ سيد علي غانم المذكور بثلاثة 
أخماس نصيبه وهو ثلثا تركة أسماء المذكورة مترتب هذا الحكم على الإقرار 
الصادر من الشيخ سيد علي غانم هذا المذكور المعين بدعواه. وتحرر له بذلك 
الإعلام الشرعي المذكور المسجل بالسجل المصانء وأن الشيخ سيدًا عليًا 
غانمًا هذا المذكور لم يأتِ بهذا الدفع الذي ذكره في دعواه الأولى المكتتبة 
بالإعلام المذكورء وأبرز إسحاق محمد المذكور من يده الإعلام المذكور 
وقرئ بالمجلس فدل على ذلك وقوبل على سجله فوجد مطابقًا السجله 
المحفوظ بهذه المحكمة, فعرفنا نحن وحضرنا العضوين الشيخ سيدًا عليًا 
غانمًا المذكور بأنه على فرض صحة ما ادعى به الآن أنه دفع شرعيء فلا يُسمع 
منه؛ لعدم ذكره في دعواه الأولى المكتتبة بالإعلام المذكور للنهي عن ذلك من 
ولي الأمر حسب المدون ببند 117 من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية. 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لحك 


أجاب 

وردت مكاتبة الحقانية يمينه المؤرخة ١18‏ ج سنة 1١7‏ والأربع أوراق 
طيها المتعلقة بتشكي من يدعى الشيخ سيدًا عليًا غانمًا مما جرى في المحكمة 
الكبرى الشرعية بمصر من إلزامه بمشاركة زوج أخته المتوفاة له في نصيبه الآيل 
له بالإرث عنها معاملة له بإقراره بمشاركة المحكوم له لورثتها في الإرث بطريق 
الزوجية وتوقف المحكمة المذكورة في سماع دعواه الدفع على فرض صحته 
بعد الحكم عليه وتحرير الإعلام الإلزامي بذلك المبني على الإقرار وتسجيله 
بالسجل ومقابلته على سجله ووجوده مطابقًا لسجله المحفوظ بهذه المحكمة» 
فمنع من سماع الدفع؛ لعدم ذكره في دعواه الأولى المكتتبة بالإعلام المذكور 
للنهي عن ذلك من ولي الأمر حسب المدون ببند ١17‏ من لائحة إجراءات 
المحاكم الشرعية حسب الموضح بملخص ما صار بمحكمة مصر الكبرى 
الشرعية في هذه القضية ضمن هذه الأوراق الواردة لنظارة الحقانية بإفادة 
المحكمة المذكورة بتاريخ ١١‏ جمادى الأولى سنة ١7١7‏ ويرام النظر وإفادة 
مايرىء وحيث إن هذا البند يقتضي أن المحكوم عليه حكمًا شرعيًا مترتبًا 
على إقرار أو بينة أو نكول عن الحلف, وتحرر به إعلام شرعي مستوف حكمه 
الشرائط الشرعية وسجل بالسجل المصان إذا أتى بدفع لم يذكره في الدعوى 
الأولى لا يسمع ذلك منه متى وجد الإعلام مطابقا لسجله. فبناء على ما ذكر 
في هذا الملخص وصحة الحكم., لا يكون للقاضي المنهي عن سماع الدفع في 
الدعوى الأولى سماعه والحال ما ذكر؛ لكونه ممنوعا عنه بدون وجه شرعى 
يق تاف 3ن أنه عو لمعيو قبع له قري ها الريسه ةر 
عبرة بتمسنك المتشكي بأن الدفع قد سبق منه قبل تحرينالإعلامء إلا أنه كان 
غير تام لجهله. ثم الآن أتمه بعد تحرير الإعلام؛ إذ غير التام بمنزلة العدم» 
فصدق عليه أنه لم يأتِ بدفع في الدعوى الأولى. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 























١:7 شوال سنة‎ 7/11١1٠١017[ 
مضمونها الاستفهام عن الحكم الشرعي في مرافعة صدرت لدى قاضي محكمة‎ 
مركز زفتاء وباستفهامه من مفتي مديرية الغربية أفاد عن نظرها بمعرفة هذا‎ 
الطرك حي و لحك واي واتصجرن المرائعة الم كريرة حضر السيه‎ 
أبو العينين الفلاح ابن أبي العينين بن عثمان وأحضر معه علي المصري الفلاح‎ 
ابن مصطفى بن محمد كلاهما من زفتا المعرفان عيئًا واسمًا ونسبًا بشهادة‎ 
شاهدين ذكرهماء وادعى السيد أبو العينين هذا الذى حضر على على المصري‎ 
هذا الذي أحضره مع نفسه بأن هاتين الجاموستين الحاضرتين بهذا المجلس‎ 
المشار إليهما نصفٌ كل واحدة منهما ملك للسيد أبي العينين هذا المدعي.‎ 
والنصف الآخر من كل منهما لشريكه محمد أبي صليحة الفلاح هذا الحاضر‎ 
بالمجلس أيضًاء وأن سح اس م د جو ا‎ 
00 ا ا ا‎ 
يطالب عليًًا المصري المدعى عليه هذا بدفع تعرضه المذكور فيه ويسأل سؤاله‎ 

عن ذلك. 


سئل هذا المدعى عليه منع تعرضه لهذا المدعي بغير حق, فادعى علي 
المصري هذا المدعى عليه على السيد أبي العينين هذا المدعي بأن النصف في 
كل واحدة من هاتين الجاموستين ملك لعلي المصري مدعي الدفع هذاء اشترى 
هذين النصفين من الحرمة خضرة أم عبيد بنت محمد أبي عيطة بن موسى من 
زفتا بخمسة جنيهات إفرنكية ذهبًّا وأقبضها ذلك يدا بيد واستلم منها هذين 
النصفين بإقباضها له ذلك بعد الإحاطة بهما علمًا نافيا للجهالة شرعًا بحكم 
هذا الشرء بِيعًَا صحيحًا شرعيًا بإبجاب وقبول شرعيين» وقد ماتت بائعته 
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١ 
المذكورة بعد ذلكء وأن هذين النصفين اليوم لعلي مدعي الدفع هذاء والنصف‎ 
الآخر ني كل من هاتين الجاموستين لمحمد أبى صليحة الحاضر معهما هذا‎ 
وفنا لدعوى الهدعن الأول: وآن دعرى اليه امن العينين فد اباطلة وطالية‎ 
بالكنت قح نهد اللدغوى وبا لا سواله عن لل‎ 
سئل السيد أبو العينين المدعى عليه الدفع هذا عن دعوى علي المصري‎ 
مدعي الدفع هذاء فأجاب بالإنكار لما عدا ملكية محمد أبي صليحة للنصف‎ 
وموت المدعى منها الشراء وصمم على دعواه الأولى» فكتب قاضي مركز زفتا‎ 
لحضرة مفتي مديرية الغربية بأنه اشتبه عليه الحال فيما يصير إجراؤه في ذلك‎ 
على فرض صحة الدعويين» فأجابه المفتي بقوله: لا بد ني الدعوى من بيان‎ 
واضع اليد على الجاموستين المذكورتين من المدعي أو المدعى عليه أو الاثنين‎ 
أو خارج ليفاد الحكم الشرعي بعد ذلكء فحضر عند قاضي المركز المذكور‎ 
كل من السيد أبي العينين وعلي المصري ومحمد أبي صليحة المذكورين في‎ 
المرافعة» وادعى السيد أبو العينين المذكور على علي المصري المذكور بدعواه‎ 
المذكورة بحروفهاء غير أنه زاد عليها أن الجاموستين المذكورتين الحاضرتين‎ 
المشار إليهما في مجلس الدعوى في يد محمد أبي صليحة المذكور بمقتضى‎ 
الاجركة واقبلضاد قه على آمل امرك مسن اموجه المذكور هن‎ 
الإطلاق» وقد سئل أيضًا على المصري المذكورء فادعى بدعواه المذكورة فيه‎ 
حرفي غير أنه زاد أن الجاموستين المذكورتين الحاضرتين -ومشار إليهما في‎ 
الدعوى- تحت يد محمد أبى صليحة المذكور هذا بمقتضى هذه الشركة» وقد‎ 
مناذقة تين أو سانيحة المد كور هذا عان دوه الخبر ]ف المتكور ولها عا‎ 
السيد أبو العينين هذا عن دعوى الدفع هذه أجاب بما أجاب به أولاء ثم ذكر‎ 
كل منهما أن له بينةَ على مدعاه. وأحضر السيد أبو العينين شاهدين واستشهداء‎ 
فشهد كل منهما على انفراده بمواجهة المتداعيين بعد استشهاده شرعًا بقوله:‎ 
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أشهد بأن هاتين الجاموستين الحاضرتين بهذا المجلس -وأشار إليهما- 
نصفٌ كل واحدة منهما ملك للسيد أبى العينين المدعى هذاء والنصف الآخر 
المصري المذكور في الشاهدين بأن أحدهما لا يعرفه وثانيهما شريك السيد 
أبى العينين هذا فى التابوت. وأن بينة على المصرى هذا لا تحضر إلا بطلب 
إبراهيم المصريء فكتب قاضي المركز المذكور لحضرة مفتي المديرية قوله: 
بعد ورود فتوى حضرتكم هذه حضر هذان المتداعيان وادعيا حسب الموضح 
فيه. فلم يتضح كونهما خارجين يدعيان على ثالث. أو خارج يدعي على ذي 
يد غير أن كلا منهما يدعي أن ذا اليد شريكه. فهل بذلك يكون كل منهما مدعبًا 
أنه ذو يد بدعوى الشركة لكون يد الشريك يد أمانة» أو كيف؟ نؤمل الإفادة عن 
ذلك وعما يتبع إجراؤه في هذه المادة» فكتب عليها المفتي المذكور: تنظر هذه 
المرافعة بمعرفة حضرة الأستاذ الأعظم شيخ الجامع الأزهر؛ حيث إن الحكم 
فيها خفى. فوردت بإفادة قاضى المديرية المذكورة لهذا الطرف. 
أجاب 

على مقتضى هذه المرافعة كل من مدعى الشركة ملكا مطلقًا ومدعيها 
ملكا بسبب الشراء من المرأة التي عينت باسمها ونسبها مع بيان الثمن خارج 
والشريك الذي في يده عين الجاموستين المقر له بالملك في نصفهما من كلا 
المدعيين وأنهما في يده هو واضع اليدء ولا يتوهم كون الشخص ذا يد بمجرد 
دعواه أنه شريك لواضع اليد» ولو فرض أن مدعي الشراء يعتبر ذا يد بإقرار 
واضع اليد حقيقة بأنه شريكه وأنه مالك للنصف في الجاموستين بطريق الشراء 
كما ادعى» فلا يختلف الحكم في تقديم بينة مدعي الملك المطلق الخارج 
على بينة مدعي الشراء؛ لمافي الأنقروية من نوع في رجلين يدعيان عيئًا بسببين 
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ايلك 
أو الإرث» والآخر الملك المطلقء والعين في يد ثالث» وأقاما البينة» فصاحب 
المطلق أولى» ولو كانت في يد مدعي الشراء أو الإرث وادعى الخارج أنها 
ملكه مطلقًا يقضى للخارج؛ لأن المشتري نزل منزلة البائع؛ والوارث نزل 
منزلة المورثء والبائع أو المورث لو حضرا فالخارج أولى منهماء كذا هذا 
من المحل المؤبور»0© :ااه :والذئ قبله متقول عن الثالث عقر من دغوى 
الخلاصة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


مطلب: إذا سمع البيع عند حضرة البائع لو العقارثٍ يده أو المشتري أو 
الدار وأشهدء يقوم مقام الطلبين. 
مطلب: قال: الشفعتّ لي أطلبها وآخذهاء بطلت شفعته. 
مطلب: سلم على المشتري؛ تبطل شفعته. 
مطلب: قال: لي فيما اشتريت شفعة» بطلت. 
مطلب: قوله: أنا أحق بالشفعة: لا يفيد الطلب. 

١07 محرم سنة‎ 0]11١[ 

سثل بإفادة من قاضي محكمة الساحل مؤرخة ١9‏ ذي الحجة سنة 
مضمونها صورة الدعوى مرفوقة ققد أقيمت لدينا بالمحكمة وصار 
قيدها بالمضبطة: ولوجود الاشتباه عندنا في سماعها من عدمه لعدم طلب 
المدعي طلب الموائبة كتبناالحضرة مفتي المديرية» فوردت إفادته ناطقة بعدم 
سماعها لتركه طلب الموائبة» وحيث لم يزل عندنا الاشتباه في ذلك لأن طلب 
الموائبة يُستغنى عنه بالإشهاد ابتداءً» والمدار على عدم ما يدل على الإعراض» 
وفي هذه الحادئة لم يوجد ما يدل على الإعراض من الشفيع؛ لمافي الهندية 


.١5١ /” الفتاوى الأنقروية‎ )١( 
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من الجزء الخامس عن خزانة المفتين» ولما في سلم المسترشدين لأحكام 
الشريعة والدين نقلا عن الزيلعي» فلزم ترقيمه لسعادتكم: نؤمل بعد تشريفه 
والصورة المرقومة معه بأنوار المطالعة إكرامنا بما يتراءى للسيادة» ومضمون 
صورة الدعوى: حضر إبراهيم بن سمعان بن صليب وأحضر معه سيد بن هدية 
بن إبراهيم كلاهما من نزلة حمودة التابعة لناحية تاسا المعروف كل منهما لنا 
شرعًا بتعريف اثنين ذكرهماء وبعد استوائهما بالمجلس ادعى إبراهيم هذا الذي 
حضر على سيد هذا الذي أحضره معه بأن المرأة أم محمد بنت جاد الله بن أبي 
مويس من الناحية المذكورة كانت تملك نصف منزل شائعا بالنزلة المذكورة 
بجهتها البحرية على قارعة الطريق العامة قدر أذرعه بالذراع المصري ستمائة 
وسبعة وعشرون على مساحة واحدة قاعدتها عشرون ذراعًا يقابلها ثمانية عشر 
ذراعًا وريحها ثلاثون ذراعًا يقابلها ستة وثلاثون ذراعًاء يحصره حدود أربعة 
ذكرت في صورة الدعوى, وبأنه كان جالسّا أمام منزله بجوار البيع المذكور, 
فحضر عنده أحمد بن حسن بن تر كي من الناحية المذكورة» وأخبره بن سيد 
بن هدية هذا المدعى عليه اد شترى نصف هذا المنزل المذكور من مالكته أم 
محمد بنت جاد الله بن أبي مويس بمبلغ ستمائة قرش صاعغًاء » وتقابضا الثمن 
والمبيع. » ففي فور ذلك قال لجماعة بالقرب منه مرئيين له: تعالوا اشهدوا أن 
المنزل هذا كان ملكا لأم محمد بنت جاد الله بن أبي مويس» وأخذه سيد بن 
هدية بن إبراهيم من الناحية منها ابن بمبلغ ستماثة قرش عملة أميرية صامء 
وأنا أحق بالشفعة فيه لكون المبيع المذكور مجاورًا لمنزلي المملوك لي من 

الجهة الغربية» وركب وجاء للمحكمة لتملك المبيع المذكور بطريق الشفعة 
لكونه جارًا ملاصقا لجميع المبيع من الجهة الشرقية» وبسماع سيد هذا المدعى 
عليه دعوى إبراهيم هذا المدعي صدق على دعواه شراء الحصة المذكورة 
من مالكتها أم محمد المذكورة بالثمن» وعلى التقابض المذكور, وعلى أن 
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المنزل ملك إبراهيم هذا المدعي مجاور جوار ملاصقة لجميع المبيع من 
الجهة الشرقية» وادعى سيد هذا على إبراهيم هذا المدعي دفعًا لدعواه هذه بأن 
البيع المذكور وقع من مدة طويلة» وبأن المدعي إبراهيم هذا علم بالبيع بالثمن 
المذكور ولم يطلب من مدة ثلاثة أشهر, ولم يصدقه إبراهيم هذا المدعي على 
ذلك, وأصر على دعواه الطلب المذكور, هذا ما وقع وصار ضبطه بالمحكمة. 
أجاب 

صار الاطلاع على صورة المرافعة باطنه والمكاتبة الواردة معها المؤرخة 
4 ذي الحجة سنة 1707» والجواب عن ذلك أنه لا شلك أن الإشهاد على 
العقار بطلب الشفعة فور علمه بالبيع والثمن عند العقار بحضرة شهود يكفي 
عن طلب المواثبة والإشهاد كما لو أشهد على ذلك بحضرة البائع لو العقار 
في يده. أو على المشتري لو كان العلم بحضور أحدهما؛ لما في الهندية من 
الثالث في طلب الشفعة عن خزانة المفتين: «وإنما يحتاج إلى طلب المواثبة 
ثم إلى طلب الإشهاد بعده إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب المواثبة بأن سمع 
الشراء حال غيبته عن المشتري والبائع والدار أما إذا سمع عند حضرة هؤلاء 
الثلاث وأشهد على ذلك, فذلك يكفيه ويقوم مقام الطلبين»”". اه. ومثله في 
الزيلعي من طلب الشفعة إلا أنه يشترط طلبه الشفعة فور العلم على ظاهر 
الرواية المفتى به ولا يمتد إلى آخر المجلس”"» وهنا في حادثة السؤال لم 
يوجد من الشفيع ما يفيد طلبها بالفعل؛ حيث ذكر في دعواه على ما في الصورة 
مانصه: ففي فور ذلك قال لجماعة بالقرب منه مرثيين له: تعالوا اشهدوا أن 
المنزل هذا كان ملكا لأم محمد بنت جاد الله بن أبي مويس وأخذه سيد بن 
هدية بن إبراهيم من الناحية منها بيعًا بنَا بمبلغ ستمائة قرش عملة أميرية صاغ. 


. ١0/7 الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 0/ 55 ؟.‎ )( 
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وأنا أحق بالشفعة فيه لكون المبيع المذكور مجاورًا لمنزلي المملوك لي من 
الجهة الغربية» وركب وجاء للمحكمة... إلى آخره. فهذا ليس أخذا بالشفعة 
فور العلم لعدم تصريحه بما يدل على الأخذ بهاء وذكر ألفاظًا لغوًا لا حاجة 
إليها مع كونها تقطع الفورية» ففي الخانية من فصل في الطلب: «وقال بعضهم: 
لو قال الشفيع: الشفعة لي أطلبها وآخذهاء بطلت شفعته؛ لآن قوله: لي لغو 
ولايحتاج إليه)0". اه. ومثله في الهندية من الباب الثالث في طلب الشفعة 
حيث قال: «ولو قال: الشفعة لي أطلبهاء بطلت شفعته؛ ولو قال للمشتري: 
انا فيك رخن فنك الداد الك بطلت”2". اه. وني الطحطاوي من 
باب طلب الشفعة: «ويتفرع على الفور ما ذكره الأتقاني عن النوازل إذا سلم 
على المشتري تبطل شفعته» وما في الجوهرة وإن قال: لي فيما اشتريت شفعة» 
بطلت)2. اه. وناء عل ها ذكرقمين لعفي من واه والتفال هذه؛ لسقوط 
شفعته لعدم ذكره ما يفيد الطلب فورًاء على أن قول الشفيع: أنا أحق بالشفعة 
لا يفيد طلبها كما ذكروه في قوله: الشفعة لي أطلبهاء ولي فيما اشتريت شفعة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 























7١ "]111[‏ ربيع الأول سنة ١7١‏ 


يدي قاضي قسم ملوي مؤرخة في ٠١‏ ربيع الأول سنة 17١‏ لاشتباهه في 
الحكم بعد إحالة قاضي ملوي طلب حكمها عليه لتوقفه في الحكم وأرسل 


.071/ /" الفتاوى الخانية‎ )١( 

(5) الفتاوى الهندية ه/ 9/7ا١.‏ 

() حاشية الطحطاوي على الدر المختار 5/ .١7١‏ 

(5) هذه الفتوى وما بعدها إلى نباية كتاب المحاضر والسجلات ضمن 77 فتوى كانت بملحق بالمجلد 
السابع من الأصل معنونة: «ملحقات ببعض الأبواب السابقة سئل فيها بعد طبع تلك الأبواب». وقد 
رددنا كل فتوى إلى مكانها مع بيان ذلك. 
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له صورة هذه المرافعة آخرا بإفادة في 9" صفر سنة ١07‏ تتضمن بيان محل 
الاشتباه بأنه باستجواب المدعى عليه فيها دفع دعوى المدعي بقوله: إن موكل 
المدعي المذكور من مدة عشرين يوما أقر بحضرة العدول وأشهدهم على 
نفسه بأن المنزل المتنازع فيه الموجود تحت يده ملك للحاج عمار بن جلبي بن 
عبد العال» وأبرز من يده ورقة عادة ناطقة بذلك مشمولة بأختام العدول» ومن 
ضمنهم مأذون الناحية وإقراره المذكور خارج المجلس الشرعيء فهل يطلب 
من المدعى عليه البرهان على ذلك ومتى أحضر العدول وشهدوا بالدفع الذي 
أبداه بعد الاستيفاء يحكم له وطلب منه الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي. 

وصورة المرافعة المحكي عنها المرفوقة مع تلك الإفادة: 

إنه بتاريخ يوم الأحد ١/8‏ شهر جمادى الأولى سنة 1١1‏ بحضرة كل من 
المكلفين الشيخ حمادة بن محمد بن حمزاوي من ناحية أم قمص وإبراهيم بن 
بركات بن حمزاوي من أهالي ناحية تندة حضر لدينا كل من البالغين الرشيدين 
عثمان بن عسقلاني بن منصور ومحمود بن سليمان بن محمد المشنهور 
بالببلاوي وعلي بن أبي زيد بن شحاتة الجميع من أهالي وركان ناحية تندة 
المذكورة المحققة معرفتهم عينا واسما وحلية ونسبا بشهادة من ذكر أعلاه 
وادعى عثمان هذا بطريق الوكالة الشرعية الشفاهية بالمجلس الشرعي عن علي 
بي أى تداس شيحاذ المذكرر إغلاه فق اللعورى والتخصومة والقضن فماتانى 
أدناف وقنل عيمان هذائعته هذ الوكالة الدرضية لهجي فقاما سه لاسلس 
هذا التوكيل المذكور على محمود هذا بمحضر منه بقوله: إن أبا زيد بن شحاتة 
بن ناجي كان يملك منزلا كائنا بناحية تندة المذكورة قائم السور بدرب السقاء 
محصور في حدود أربعة: الحد البحري بعضه ينتهي لمنزل ملك علي بن شحاتة 
بن منصورء وباقيه ينتهي لمنزل ملك حسن بن فولي بن سكرانء والحد القبلي 
بعضه ينتهي لمنزل ملك علي بن أبي زيد موكلي المذكور وبينهما حائط. وباقيه 
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ينتهي لمنزل ملك أحمد بن جاد الله بن بدويء والحد الشرقي ينتهي بعضه 
لمنزل ملك علي بن علي المشهور بنتيفة بن محمد وبعضه ينتهي لمنزل ملك 
سيد بن يوسف العضاض بن يوسف. وباقيه ينتهي لدكان ملك علي بن أبي 
زيد المذكور وبينهما حائط» والحد الغربي ينتهي لمنزل ملك علي بن أبي زيد 
موكلي أيضا المذكور وبينهما حائط كان ني يده وتصرفه الشرعي بمفرده إلى أن 
مات من مدة تزيد عن مسبعين سنة مضت من تاريخه عن زوجته بنكاح صحيح 
شرعي المرأة مبروكة بنت شحاتة بن منصورء وعن أولاد صلبه منها علي 
موكلي هذا وعبد الله وحسن وفطومة وبدوية» وترك لهم هذا المنزل المذكور 
ميراثا لهم من غير شريك وهم الوارثون له لااوارث له سواهم. فانتقل إليهم 
ماآل لهم بالإرث الشرعي عنه فوضعوا أيديهم عليه من تاريخ وفاة والدهم 
يهدمون ويتصرفون فيه ويخرجون سباخه. وهذا المدعى عليه موجود بالبلد 
هو ووالده ومشاهدان للتصرف ولم يضعوا أيديهم عليه ولا حصل منهما تداع 
قبل ذلك إلى الآنء ثم حصل لبعض حيطانه خلل فأراد موكلي بناءهاء وبعد 
شروعه فيه بالفعل تعرض له محمود هذا المدعى عليه بغير حقء وأطالبه بمنع 
المعارضة لموكلي هذا في وضع يده على هذا المنزل المذكور, وأسأل سؤاله 
عن ذلك وأبرز من يده ورقة عادة بها سؤال وعليه جواب من الشيخ أحمد 
بن حسب النبي الدلجاوي وعليها تصديق من الشيخ علي بن خليل السيوطي 
مضمونه: أن من وضع يده على شيء مدة ثلاث وثلاثين سنة أو أكثر وغيره يرى 
وضع يده على ذلك الشيء وسكت طول هذه المدة بغير عذر لا تسمع دعواه 
في ذلك الشيء. 

سثل محمود هذا المدعى عليه عن دعوى عثمان هذا المدعى, فأجاب 
بإنكار جميع ما ادعاه عليه عثمان هذا وجحده جحدا كلياء وادعى أن هذا المنزل 
المحدود كان ملكا لعمار بن جلبي بن عبد العال» ومات قبل تاريخه بستين سنة 
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عن زوجته بنكاح صحيح شرعي عائشة بنت محمد بن يوسف. وترك لها ربع 
سواهاء ثم توفيت عائشة المذكورة قبل تاريخه بخمسين سنة عن أخيها شقيقها 
سليمان. وأن أباهما محمد بن يوسف بن سليمان وأمهما مريم بنت عبد الله 
لها من غير شريك ولا وارث لها سواه. ثم توفي سليمان المذكور قبل تاريخه 
بخمسة وأربعين سنة عن زوجته مباركة بنت علي بن حسن, وعن أولاد صلبه 
منها محمود وهو أنا المدعي وأحمد وعبد الحميد وفاطمة» وترك لهم ما خصه 
في هذا المنزل المذكور ميراثا لهم من غير شريك وهم الوارثون له ولا وارث له 
سواهم فانتقل إلينا ما آل لنا بالإرث عنه» فوضعنا أيدينا عليه بحسب الفريضة 
الشرعية وأسكنا فيه أختنا فاطمة» ولم تزل ساكنة به إلى أن توفيت وكان 
يستآذنني علي بن أبي زيد موكل هذا المدعي ني وضع غلال زراعته به فأذنت 
له. وصار يضع غلته فيه وإن علي بن أبي زيد بن شحاتة السقاء موكل عثمان 
هذا أقر على نفسه من نحو عشرين يوما مضت من تاريخه وهو طائع مختار 
وبأكمل الأوصاف المعتبرة شرعا أن هذا المنزل المذكور ملك للحاج عمار 
بن جلبي بن عبد العال بحضور كل من حاتم بن إبراهيم مأذون تندة وحسن بن 
حمادة بن حامد ومصطفى بن أحمد بن إسماعيل ومنصور بن عبد الخالق بن 
منصورء وصدقته على جميع ذلك في مجلس هذا الإقرار المذكور شفاها مني 
له وأبرز من يده ورقة عادة مشمولة بأختام من ذكروا وإمضاء عبد الرحمن بن 
أجاب 

الذي يقتضيه الحكم الشرعي حسب ما يستفاد من كتب المذهب أنه 

لو ثبت بالوجه الشرعي إقرار موكل المدعي المذكور بالملك في المتنازع 
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فيه لمورث المدعى عليه من نحو عشرين يوما يكون مؤاخذا به في منع دعواه 
خاصة بالملك فيه لنفسه وغيره بتاريخ سابق عنه؛ إذ الإقرار حجة قاصرة على 
المقر فيعامل بموجبه حيث لا مانع» ففي تنقيح الحامدية أن من أقر بعين لغيره 
لا يملك أن يدعيها لنفسه ولا لغيره بوكالة أو وصاية» كذا في الجامع الكبير من 
الفصل العاشر من نور العين7". انتهى. 

[]/ جمادى الثانية سنة ١:7‏ 
إسنا بواسطة مديريتها الحواب من هذا الطرف عما يتراءى فى صورة الدعوى 
المنظورة بمحكمتها المنسوخة ضمن الأوراق المرسلة لاشتباههما فيها تطبيقا 
لبند ١؟‏ من لائحة إجراءات المحاكم الشرعية. 

ومضمون صورة هذه الدعوى المقيدة بمضبطة الدعاوى بتاريخ ١5‏ 
جمادى الأولى سنة ”10 أنه بناء على الوارد من المديرية لهذا الطرف فى ١5‏ را 
سنة 2707 وما ورد أيضا من مجلس قناني 9 ١‏ صفر سنة 07 ٠"‏ تحرر هذا أدعي أنا 
الرجل العاقل الرشيد ملطي فلمون بن جرجس من إسنا بطريق التوكيل الشرعي 
عن والدتى المخدرة المرأة العاقلة الرشيدة مصطفية بنت عبد النور بولص من 
إسنا التي هي والدة أخي شقيقي الرجل بطرس بن فلمون بن جرجس المقتول 
الآنى ذكره. وعن زوجة أخى بطرس المذكور المرأة المخدرة قطا بنت بولص 
بن رفاييل الشامي من الناحية المذكورة الثابت توكيلي عنهما شرعا بما سيأتي 
ذكره في هذه الخصومة والدعوى بموجب إعلام شرعي محرر من محكمة إسنا 
بتاريخ ؛ جمادى الآخرة سنة 7١7‏ وبطريق الوصاية الشرعية عن ابن أخي 
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امه 
تكلة المرزوق به من زوجته المرأة قطا موكلتى المذكورة الثابت وصايتى عنه 
المنحصر إرث شقيقى بطرس المذكور المقتول في والدته المرأة مصطفية 
المذكورة وني زوجته المرأة قطا المذكورة الموكلتين لي المذكورتين وفي ابنه 
لصلبه تكلة القاصر الحاضر المذكورء ولاوارث له سواهم ومحكوم بموته 
وبثبوت إرثه لهم بموجب إعلام شرعي محرر بمحكمة إسنا بتاريخ ١5‏ شوال 
سنة "١7‏ أدعى أنا المدعى ملطى بن فلمون بن جرجس الإسنوي على هذا 
الذي أحضرته معي المستوي معي بمجلس الدعوى المدعى عليه محمد بن 
أزميتلي حسين أغا الملقب باسم محمد بن الدالي إبراهيم بأنه في ليلة الثلاثاء 
الموافق غرة كيهك سنة ١5١١‏ كان مع أخي شقيقي بطرس المذكور مورث 
والدتى وزوجته وابنه المذكورين بدرب حارة الحساسين من قبلي الكائن بإسنا 
بأوسط البلد بالجهة الغربية» فتعدى محمد هذا المدعى عليه المذكور على 
شقيقي بطرس المذكور وضربه بيده عمدا وظلما وعدوانا بغير حق بسكين من 
حديد محددة في بطنه بأوسطها وجرحته جرحا مهلكا ومات بسبب تلك الضربة 
المذكورة في الليلة المذكورة عن ورثته المذكورين. ووجب على المدعى عليه 
المذكور القصاص في الشرع وأن لأمه وزوجته استيفاء القصاص منه فواجب 
عليه التمكين من نفسه حتى يستوفى القصاص منه وأطالبه بطريق وكالتي الثابتة 
لي شرعا ومحكوم بها شرعا لدى مولانا الحاكم الشرعي وكذلك الوصاية 
المقررة شرعا بما يترتب لموكلتى وللموصى عنه بالقصاصء وأسأل مسآلته 
عن ذلك وذلك بحضرة شهوده الموضحين بالمضبطة تحريرا في يوم السبت 
75 جمادى الأولى سنة 107. 
أجاب 
هذه الدعوى على هذا الوجه لم يتضح منها كيفية الوصاية المذكورة 
من قبل المدعي هل هي وصاية مختارة من قبل الميت بلا رجوع مع قبولها 
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من الوصي بعد الموت أو بطريق الإقامة من قاض يملك ذلك كما لم يتضح 
منها كيفية الحكم بالوكالة المذكورة في هذه الخصومة أي دعوى القتل العمد 
للمورث المذكور على المدعى عليه المنسوب للإعلام المحرر من محكمة 
إسنا هل كان ذلك ضمن خصومة صحيحة شرعية في وجه المدعى عليه القتل 
المذكور الآن أو في وجه غيره الذي لا يمكن شرعا إثبات توكيل بخصومة 
جزئية مع شخص معين في شيء مخصوص في وجه ذلك الغير أو ذلك مجرد 
إشهاد من الموكلتين بالوكالة المذكورة» وإن كان ذلك لا يسمى حكماء نعم 
إذا كان ذلك الإشهاد في وجه الخصم المذكور يكتفى به عن إقامة بينة على 
التوكيل فالذي ينبغي توضيح الحقيقة في كل من الأمرين مع بيان حال المقتول 
وكونه محقون الدم أو يدعي المدعي على المدعى عليه بالقتل العمد عدوانا 
لمن هو محقون الدم مسلما كان أو ذميا مع تعيينه بنسبه المعرف له وبيان آلة 
القتل وأنه مات بسبب ذلك عن ورثته وهم فلان وفلان ويبين جهة الإرث 
وانحصاره فيهم بلا مانع شرعي وأن البلغ منهم وكلوا المدعي في الخصومة 
والدعوى مع المدعى عليه بذلك وأن المتوفى في حال حياته ونفاذ تصرفاته 
أقامه وصيا مختارا من قبله ومات مصرا عليها وقبل الوصى المدعى المذكور 
الوضاة لمح ل انه وعد موق ار توعان مابدة اننوك انان فاشين 
كروي [ نف بدك ف ني الا رضم امه وض طن انه الفا مين الكو 
بعد تحقق عدم وجود وصي له مختار وقبل الوصاية لنفسه ويطالب المدعى 
عليه بمايترتب على ذلك شرعاء ويسأل جوابه عن ذلك فيسأل المدعى 
عليه ويترتب على جوابه ما يقتضيه الوجه الشرعيء ثم يكلف المدعي إقامة 
البينة على الوكالة والوصاية» فيحكم بهما بعد التعديل مالم يكونا محكوما 
هما ضمن دعوى صحيحة في وجه هذا المدعى عليه ولم ينكره الخصم أو 
تكن الوكالة والوصاية مسجلتين في وجهه أيضا لدى القاضي المترافع إليه» 
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6.0 
ثم يكلف بعد الحكم المذكور إن لزم الحال لإقامة بينة على الوفاة وانحصار 
الإرث» فيحكم بذلك للورثة على المدعى عليه بعد استيفاء اللازم إلى آخر ما 
يقتضيه الحال شرعا. 
"]١١١11١[‏ شعبان سنة ١7١7‏ 


سثل بإفادة من قاضي مديرية بني سويف في 54 " رجب سنة 1١07‏ عن 
الحكم في صورة مرافعة صدرت لدى قاضي تزمنت الزوايا استفهم عنها من 
مفتي المديرية المذكورة» وأجاب بما أجاب به. ثم طلب قاضي تزمنت من 
قاضي المديرية الاستفهام من هذا الطرف على الوجه الآتي: 

وصورة هذه المرافعة: في يوم الإثنين / رجب سنة ١١7‏ بحضرة 
المكرمين وهم: الشيخ علي بن محمد الشهير بالميانٍ ومحمد بن عزام بن 
جلبي ومحمد بن سيد بن عزام ومحمد بن رضوان بن مروان الجميع من أهالي 
وسكان تزمنت الزوايا حضر الرجل المكلف علي بن سيد بن منصور من أهالي 
وسكان ناحية بني هارون وأحضر معه الرجل المكلف سيد أحمد الشهير 
بشعير بن علي بن سيد أحمد من أهالي وسكان ناحية بني هارون المذكورة 
المعرفان عينا واسما ونسبا بتعريف كل من الرجلين المكلفين هما دياب بن 
علي بن دياب من أهالي وسكان تزمنت المذكورة ومحمد بن حمودة بن علي 
من أهالي وسكان ناحية بني هارون المذكورة وبالمجلس ادعى علي بن سيد 
بن منصور هذا الذى حضر على سيد أحمد بن على بن سيد أحمد هذا الذى 
| حير وعد حفن ند وينوقر و قار إلنه ان الذرن لكاتو وا ةم ها 
بجهتها الغربية بدرب يعرف بدرب حسين عوض الله المحصور بحدود أربعة: 
الحد البحري ينتهي إلى منزل ملك المدعي المذكور, والحد الغربي ينتهي إلى 
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الطريق النافذ وفيه الباب» والحد القبلي ينتهي إلى الطريق النافذ أيضاء والحد 
الشسرقي بعضه ينتهي إلى منزل ملك المدعي المذكور وبعضه ينتهي إلى منزل 
ملك المرا#حليمة بد على يوان افد من الناحة مساحة واجدة فاعدتها 
ثمانية أذرع من الجهة القبلية يقابلها عشرة أذرع ونصف ذراع من الجهة البحرية 
وريحها ستة عشر ذراعا معدلة من شرق وغرب فقد بلغ ذرع المنزل المذكور 
مائة وثمانية وأربعين ذراعا بالذراع المعماري, وذلك بمقتضى إملاء المدعي 
المذكور الموافق لكشف المقاس والتحديد المشمول بأختام كل من منصور 
علي شيخ بنائي بندر بني سويف وعلي إبراهيم معلم بنائي مديرة بني سويف 
وإبراهيم علي النجار ومحمد سليمان من مشايخ الناحية وعيسوي خضير شيخ 
حضرة الناحية وحسين عوض صنور من الناحية ملكه خاصة. وأنه كان غائبا 
بالجهادية مدة سنوات وحضر فوجد سيد أحمد بن على بن سيد أحمد هذا 
الحاضر معه المدعى عليه واضعا يده على المنزل المذ كو ولما أراد إخراجه 
منه امتنع وهو واضع يده على المنزل المذكور تعديا منه بغير حق ويطالب علي 
بن سيد بن منصور هذا المدعى سيد أحمد بن على بن سيد أحمد هذا المدعى 
عليه برقع ياه عن المتزل المذكور وتُسليمه له ويسأل سواله عن ذلك تكترعا. 


عن دعوى علي بن سيد بن منصور هذا المدعي بما ذكر فأجاب بالإقرار بأن 
المنزل المذكور وأملى حدوده كالدعوى فى يده. وأنه ملكه خاصة نفسه عن أبيه 
عاش فيه أبوه العمر كله حتى مات لا يوم حد نازعه ولا يوم حد هارجه وهو في 
يده لحد الآن» وأنكر دعوى علي بن سيد بن منصور هذا المدعي ملكية المنزل 
المذكور له وجحد ذلك جحدا كلياء وأن أسباب منازعته معه أنه أراد على 
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سيد المذكور أن يبني قدام منزل سيد أحمد, فمنعه عن البناء قدام منزله وسوق 
عليه جملة عالم فلم يرض فبسبب ذلك نازعه في المنزل ملكه هذا ما هو مقيد 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
بالناريخ المذكور حرفيا بمضبطة الدعاوى. ولما سئل عن هذه الدعوى حضرة 
مفتي المديرية المذكورة فأجاب بما صورته قد اطلعت على صورة الدعوى 
المسطرة يمينه فوجدت دعوى علي بن سيد بن منصور المذكور على سيد 
أحمد بن علي الشهير بشعير صحيحة تسمع شرعا والتحديد بالطريق صحيح 
كما صرح بهني رد المحتار”''» وتطلب منه البينة على دعواه الملك المطلق 
بعد ثبوت وضع يد المدعى عليه على المنزل المحدود المذكور بالبينة؛ لآن 
التصادق على وضع اليد على العقار لا يكفي وأما مااذكره سيد أحمد بن علي 
المدعي بعد سؤاله فلا يسمى دعوى لخلوه عن لفظ أدعي؛ ولأنه لم يصرح في 
كلامه بذكر حدود المنزل ولا يكفي قوله وأملى حدوده كالدعوى ولم يبين في 
قوله. وأنه ملكه خاصة نفسه عن أبيه من هو أبوه هذا ما ظهر لى في هذه القضية. 
ومع ذلك فيسأل عنها من سعادة أستاذنا شيخ الإسلام فبناء على ذلك أرسلت 
بشرح من المفتي المذكور لحضرة قاضي تزمنت ومن حضرته لحضرة قاضي 
أفندي المديرية وتحرر من حضرته الإفادة المؤرخة 54 ١‏ رجب سنة 7١1‏ إلى 
هنا للاستفهام عنها. 
أجاب 

ما تضمنه جواب حضرة مفتي أفندي مديرية بني سويف من طلب البينة 
من المدعي الخارج للملك المطلق في المنزل المحدد المتنازع فيه على دعواه 
على ذي اليد المدعى عليه الجاحد لهذه الدعوى المتضمن جوابه دعواه ذلك 
المنزل ملكا له إرثا عن أبيه فهو في محله إلا أنه لا يتقيد طلب تلك البينة على 
إثبات وضع يد المدعى عليه على هذا العقار بالبينة» وإنما ذلك شرط للحكم 
بالملك المطلق لا لصحة الدعوى وإقامة البينة عليها لا كما أشار إليه جواب 
حضرة المفتي الموما إليه كما لا تترتب فائدة على ما ذكره حضرته في جوابه من 
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قوله» وأما ما ذكره المدعى عليه بعد سؤاله فلا يسمى دعوى لخلوه عن لفظ 
أدعي إلى آخر ما ذكره في هذا الموضوع. 
,]١17[‏ شعبان سنة ١7‏ 

صدرت لدى نائب أفندى المديرية لاشتباه الأمر عليه فيهاء وكتب منه لحضرة 
مفتي أفندي المديرية بطلب الإفادة عن الحكم الشرعي فيهاء فأجاب حضرته 
بما أجاب به. ثم طلب المفتي آخرًا عرضها على هذا الطرف على الوجه الآتي» 
وصورة هذه المرافعة لدى حضرة نائب أفندى بعد إحالة ما سيذكر فيه عليه 
من حضرة قاضي أفندي بحضرة كل من جمعة بن محمد بن خاطر المستخدم 
بمأمورية أوقاف بني سويف من بني سويف وبيومي بن عبد العال بن صقر من 
ناحية أشمنت العرب» حضرت المرأة مريم المكلفة بنت سيد بن أحمد عزيزة 
وأحضرت معها زوجها الرجل المكلف إسماعيل بن علي بن خاطر كلاهما من 
أشمنت المذكورة المحقق معرفتهما اسما وعينا ونسبا وأنهما هذان الحاضران 
بتعريف شاهدي محضره المذكورين أعلاه» وبالمجلس ادعت المرأة مريم 
هذه التى حضرت على زوجها إسماعيل هذا الذى أحضرته معها بهذا المحضر 
وأشارت إليه بأن إسماعيل هذا الزوج بن علي بن خاطر وأشارت إليه بيدها من 
خالصة بالثلاثة ولم تزل في بيته مقيمة فيه لأجل تربية أولادها ومن نحو تسعة 
به إلى الآن وإن لها بذمته مؤخر دين صداقها ألف قرش عملة دارجة باقي بذمته 
لها إلى الآن وأن إسماعيل هذا المدعى عليه يريد إمساكها حراما ولا يقصر يده 
عنهاء فواجب عليه قصر يده عنها وإخلاء سبيلها وتطالب مريم هذه المدعية 
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إسماعيل هذا المدعى عليه بقصر يده عنها وإخلاء سبيلها وأداء مؤخر صداقها 
المرقوم أعلاه وإدرار نفقة عدتها منه وتسليم ذلك إليهاء وتسأل سؤاله عن ذلك 
سئل إسماعيل هذا الزوج المدعى عليه عن دعوى زوجته مريم هذه المدعية 
بعد استماعه إياها منها وفهمه معناهاء فأجاب بالاعتراف طائعا بأن مريم هذه 
المدعية زوجته ومنكوحة له بنكاح صحيح شرعيء وأنه معاشر لها معاشرة 
الأزواج ولم تزل تحت فراشه. وأنكر دعواها عليه الطلاق الثلاث وجحده 
جحدا كليا. 

فسئل حضرة مفتي أفندي بشرح من حضرة نائب أفندي محكمة بني 
سويف في ١١‏ ج سنة 112١7‏ بقوله: هل تطلب بينة الطلاق مع إقرار الزوجة 
بإقامتها بمنزل الزوج أم تطلب من الزوج بينة على أنه معاشر لها معاشرة 
الأزواج وأنه لم يطلقها أم كيف؟ 

فأجاب عنها بما يأتى وصورته: قد اطلعت على هذه الصورة المسطرة 
تله لنسقة وما بولا اضان معلوماء ويدف إن الجراة مريم بعت بيةين ايند 
عزيزة ادعت على زوجها إسماعيل بن علي بن خاطر بأنه من مدة ست سنين 
تقدمت على تاريخه طلقها طلاقا ثلاثا بقوله لها: روحى وأنت خالصة بالثلاثة 
ولم تذكر في دعواها أنها معاشرة له معاشرة الأزواج في هذه المدة إنما فقط 
ذكرت في دعواها أنها لم تزل في بيته مقيمة فيه لأجل تربية أولادهاء وهذا لا 
يمنع دعواها فتسمع دعواها هذه عليه شرعاء وتطلب منها البينة على دعواها 
فإن أثبتتها بوجهها الشرعي بالبينة العادلة المزكاة يحكم لها عليه بطلاقها منه 
ثلاثا وإلافلا. هذا ما ظهر لي في هذه القضية. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ثم ردت إلى حضرة المفتي المذكور ثانيا بشرح من حضرة النائب الموما 
إليه تاريخه " رجب سنة ”201720 وصورته: نرجو إفادة المحكمة عما إذا 


)١(‏ بالأصل: 3٠١‏ »». والصواب ما أثبتناه. 
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ادعى الزوج أن زوجته لم تزل في عصمته وتحت نكاحه إلى الآن وأنه معاشر 
لها معاشرة الأزواج من حين زواجه بها إلى الآزهل مع دعواها عليه الطلاق 
يكون إقرارها بأنها مقيمة معه في منزله لأجل تربية عيالها إقرارا منها بالنكاح 
مع سكوتها هذه المدة؟ وهل إذا علمت شهودها مقامها معه في منزله وأخروا 
شهادتهم لها بالطلاق هذه المدة مع رؤيتهم لها في منزل زوجها وشهدوا الآن 
بطلاقها منه ثلاثا تقبل شهادتهم أم ترد بتأخيرها حيث كان عليهم أداؤها فور 
علمهم بوقوع الطلاق؟ وهل تطلب البينة من الزوج على النكاح والمعاشرة لها 
معاشرة الأزواج كما ادعى جريا على ما ذكره قاضي خان في موضعين من كتابه, 
وجريا على ما ذكره صاحب التنقيح أيضا؟ نؤمل الإفادة ليزول عنا الاشتباه. 
فشرح حضرة المفتي لحضرة قاضي أفندي المديرية بتاريخ ٠١‏ رجب 
سنة 1707 وأجاب بمضمون ما أجاب به أولا وعلل قبول بينته بأن بطلان 
شهادة الحسبة بتأخيرها خمسة أيام من غير عذر محله إن كانوا عالمين بأنهما 
يعيشان عيش الأزواج كمافي التنقيح وغيره”" على أن بينة الطلاق أولى من 
بينة النكاح كمافي التنقيح أيضا المعارض به وبقاضي خان النائب المذكور, 
وني الدر المختار عن المجتبى: «ولهما أن يسكنا بعد الثلاث ني بيت واحد إذا 
لم يلتقيا التقاء الأزواج ولم يكن فيه خوف فتنة». اه. وفيه أيضا: (اوسئل شيخ 
الإسلام عن زوجين افترقا ولكل منهما ستون سنة ولهما أولاد تتعذر عليهما 
مفارقتهم فيسكنان في بينهم ولا يجتمعان ني فراش ولا يلتقيان التقاء الأزواج» 
فهل لهما ذلك قال: نعم. وأقره المصنف». اه. وني رد المحتار: «والظاهر أن 
التقيد بكون سنهما ستين سنة وبوجود الأولاد مبني على كونه كان كذلك ني 
حادثة السؤال كما أفاده ط)”". اه. فعلم لي من هذه النصوص وغيرها أن إقامة 
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كتاب المحاضر والسجلات ١‏ 
المبانة مع من أبانها في منزل واحد لا تمنع دعواها عليه الطلاق الثلاث ولا تمنع 
قبول بينتها إلا إذا كانت معاشرة له معاشرة الأزواج أو لم تكن بينهما سترة أو 
حائل كامرأة إن كان الزوج فاسقا كما أن شهادة الشهود بذلك لم تبطل بالتأخير 
إلا إذا كانوا عالمين بأنهما يعيشان عيش الأزواج» وكل هذه الموانع لم يوجد 
منها شيء في هذه الحادثة فلا مانع من سماع دعوى المدعية المذكورة وقبول 
بينتها بعد موافقتها وتعديلها شرعاء والحكم في هذه القضية بما يرضي الله 
ورسوله بدون مغالطة ولا محاولة إلى أن طلب الإحالة على هذا الطرف؛ فبناء 
على ذلك قد صار إحالة هذه القضية بإفادة من حضرة قاضي أفندي المديرية 
تاريخها ١:‏ رجب سنة ٠١7‏ مضمونها: أن الشقة مرفوقة بصورة الدعوى 
المقامة على يد حضرة نائب أفندي المديرية ولاشتباه الأمر عليه فيها كتب 
منه لحضرة مفتي أفندي المديرية بطلب الإفادة عن الحكم الشرعيء وأجاب 
حضرته بما أجاب به وبعرضها على مسامع سيادتكم تعلم الكيفية. 
أجاب 

بعد إجابة حضرة مفتي أفندي المديرية بما تضمنه جواباه المسطران 
على هذه الصنورة لأ يحاع الحا [لااستففاء مين هذا الطرف» ريخت الحا 
بذلك بل بينة الطلاق الثلاث مقبولة ولو اعترفت المرأة في دعواها أنها كانت 
معاشرة لمطلقها المذكور معاشرة الأزواج؛ إذ لا يمنع ذلك من قبول شهادة 
الحسبة إذا لم يتحقق على الشهود أنهم أخروا شهادتهم بالبينونة بعد علمهم بها 
وبالمعاشرة معاشرة الأزواج بعدها بلا عذر خمسة أيام فأكثر. ومجرد علمهم 
بكونبها في منزله الذي طلقت فيه لا يمنع من قبولها كما لا يخفى» ولمافي الخانية 
من باب ما يبطل دعوى المدعي نمرة 51 طبع: «امرأة ادعت على زوجها أنه 
طلقها ثلاثا وأقامت البينة والزوج يجحدء ثم ادعى الزوج أنه قد تزوجها بعدما 
اعترفت أنها تزوجت بالمحلل ويحل له نكاحها لا يسمع منه هذا الدفع؛ لآنه 
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له 























هذه الدعوى يدعي عليها التناقض في دعوى الحرمة. وفيها لا يشترط دعوى 
المرأة لقبول البينة فلا تسمع عليها دعوى التناقض")”". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[1111] 78 شوال سنة ١07‏ 

سئل بإفادة من قاضي المنصورة مؤرخة ١9‏ ل سنة 7١7‏ شرحا على 
صورة مرافعة حاصلها دعوى جدة قاصرين لأمهما ني حضانتها لتزوج أمهما 
أجنبيا منهما بعد انقضاء عدتها من أبيهما وبقائهما في حضانتها مدة وتقرير 
الأب لأمهما أجرة للحضانة ونفقة للصغيرين شيئا معينا وأن الأب تراضى 
مع الجدة على أن يؤدي لها مثل ما ذكر نظير نفقتهما وأجرة حضانتها لهماء 
وكلما تطالبه الجدة بذلك يعد من يوم إلى آخر حتى تجمد لها عليه إلى الآن 
كذا عن ستة وعشرين شهرا من ٠١‏ شعبان سنة 10١‏ إلى يوم تاريخه ١7‏ 
شوال سنة ”170» وأن هذا المدعى عليه ممتنع من أداء ذلك إليها بدون وجه 
شرعيء وطالبته بمثل ما تجمد عليه من النفقة وأجرة الحضانة المذكورتين؛ 
لكون هذين الولدين في حضانتها إلى الآن» وسألت سؤاله عن ذلك فلما 
سثئل اعترف بما ادعته على التفصيل وبانتقال حضانتهما إليهاء وأنكر رضاه 
والتزامه بدفع النفقة وأجرة الحضانة للمدعية وحضانتها لهما من حين زواج 
ابنتهاء وعرف أن ولديه المذكورين كانا يقيمان عنده بالنهار وهو قائم بتربيتهما 
وخدمتهما والإنفاق عليهما بنفسه من أكل وكسوة ونحو ذلك. وكانا يبينان 
عند جدتهما هذه المدعية من حين زواج أمهما إلى الآن ولم يدفع لها شيئا من 
نفقتهماء وحاصل الإفادة المذكورة بعد سماع هذه الدعوى ومشاورة حضرة 
مفتي أفندي المديرية فيها أفاد بأن دعوى النفقة الماضية لأكثر من شهر من 
خلة الضغيرين المذكوري الاسم كشرع لآن النفقة ورت التخالجة وه 
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ااه 
تنقضي بمضي المدة» ولما أوردنا عليه ما في الأحوال الشخصية من أن النفقة 
المفروضة للزوجة على زوجها لولدها الصغير منه فهي في حكم نفقة الزوجة 
لاتسقط بمضي شهر فأكثر بعد الفرض ولو بغير استدانة بأمر القاضي وعليه 
عمل القضاة الآن وهو الأرفق بخلاف سائر المحارم لم يسلم ذلك» وحيث 
اشتبه الأمر علينا فرجاؤنا إفادة الحكم ني هذه الحادثة وما يماثلهاء ولكم مزيد 
الفضل وجزيل الشكر. 
أجاب 

جنس هذه المسألة لا اشتباه فيه ولا ببتان لما ذكرتموه في شرحكم من 
عمل القضاة الآن بل من زمن لا يدرك أوله الأقران وفتاوى المفاتي المصريين 
ذوي العرفان» وصرح به في الأحوال الشخصية بقصد الحصر فيما فيها من 
البيان وعولت الحكومة المصرية عليها في سائر الأزمان وإن خالفته فتوى 
حضرة مفتي المديرية الآن فلا حاجة حينئذ إلى زيادة بيان. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الظاهر أن التحديد ب «المتروك عن فلان لورثته» مثل «تركدّ 
فلان» 2 الصحني. 
مطلب: ة صحن التحديد ب «ملك ورثنّ فالان» اختللاف. 
مطلب: فرق بين إثبات حق للميت بالبينيٌ وعليه بخصوممّ من يدعي 
الوراثيّ والموت ويقر بهما بدون إقامنَ بيني عليهما. 

[11115]"؟ ذي الحجة سنة ١١1“‏ 

سثل بخطاب من حضرة مفتي مديرية سيوط مؤرخ ١7١‏ ذي الحجة سنة 
1٠‏ فيما يتعلق بإعلام صادر من قاضي الأشمونين مضمونه: ادعى حسين بن 
حمد بن مصطفى بن حمودة الخطيب من أهالي الأشمونين التابعة لقسم ملوي 
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بمديرية سيوط على جبالي بن محمد بن مصطفى بن حمودة الخطيب المذكور 
بأن جدة المدعي المرأة بدوية بنت خليفة بن ناجى كانت تملك في حياتها إلى 
وفاتها قطعة أرض عقار خالية البناء كائنة بناحية الأشمونين المذكورة بالجهة 
الغربية القبلية منها بدرب نافذ يعرف قديما بدرب الجمالة» وحديثا الآن بدرب 
الزفالطة بالجهة الغربية منه وحدده بحدود أربعة: الغربي ينتهي لعقار ملك 
جبالي بن محمد المدعى عليه هذاء والقبلي لأرض عقار متروكة عن المرحوم 
حمودة بن محمد الخطيب لورثته» والشرقي لعقار متروك عن والدي حمد 
بن مصطفى بن حمودة الخطيب لورثته. والبحري لعقار متروك عن المرحوم 
طنطاوي بن عطاء الكريم بن محمد لورثته» وما زال العقار المذكور ني ملك 
جدتي بدوية المذكورة وتحت يدها إلى أن ماتت وانحصر إرثها في حمد بن 
مصطفى بن حمودة الخطيب والدي من غير شريك؛ وتركت العقار المذكور 
ميراثا له. 























ثم وضع يده عليه حتى مات وانحصر إرثه في كل من أولاده الذكور 
الثمانية وبنته وسماهم منهم المدعي وزوجته. وعرفها من غير شريكء وأن 
العقار المذكور لهم بالإرث عنه والآن واضع المدعى عليه جبالي هذا يده على 
ثلث العقار المذكور بالجهة الغربية منه بداخل التحديد المذكور بغير طريق 
شرعيء ويستحق فيه المدعي نصف وربع قيراط وثلثي سهم من قيراط من 
الثمانية قراريط الواضع يده عليها المدعى عليه هذاء وطالبه برفع يده عن نصيبه 
وتسليمه له» وسأل سؤاله عن ذلك. وبسؤاله أجاب بتصديق المدعى على الوفاة 
وحصر الإرث على هذا الوجه وأن المورثة الأصلية التي هي جدته أم أبيه محمد 
وهبت له وملكته ثلث العقار المذكور بالجهة الغربية منه بعد إفرازه وتحديده. 
وذكر حدوده الأربع المذكورة إلا أن الشرقي قال فيه: إنه لباقي العقار المذكور 
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اه 
الموهوب منها أيضا إلى حمد بن مصطفى بن حمودة والد حسين المدعي هذا 
المتروك عنه لورثته هبة صحيحة بلا مقابل بل وقعت بإيجاب وقبول منه لنفسه. 
وقد سلمته ذلك الموهوب فارغا غير مشغول ووضع يده عليه وأنه متصرف فيه 
تصرف الملاك ني أملاكهم؛ وطلب سؤال حسين المدعي هذا عن ذلك ودفع 
تعرضه له. 

وبسؤاله أجاب بالإنكار لدعواه الهبة من جدته وجحد ذلك. فطلب 
من جبالي هذا البينة الشرعية التي تشهد له طبق دعواه الهبة وبوضع يده على 
الموهوب إلى الآن» فأحضر شاهدين فشهد كل على الانفراد طبق دعواه بوجه 
المدعى عليه. وبوضع اليد وزكيا بعد الإعذار للمدعى عليه فيهما وعدم الطعن, 
وبعد ثبوت وضع يد جبالي هذا على المدعى به وتحليفه اليمين الشرعية في 
ذلك حكم بعد الدعوى والجواب بالمجلس لجبالي على حسين المذكورين 
بوضع اليد وثبوت الهبة وملكيته لما ذكر ني وجه المدعى عليه حسين هذا 
بحضور المدعي والشهود. وأمر حسين بعدم التعرض لجبالي ني ذلك. ولما 
أحيل -بعد ذلك وتحرير هذا الإعلام- منازعة حسين مع جبالي المذكورين 
في هذا الشأن ثانيا على قاضي قسم ملوي كتب منه إلى مفتي سيوط يستفهم 
منه عن صحة هذا الإعلام من عدمه للحكم بالهبة بدون الحكم بثبوت وفاة 
الواهبة ولا شهادة الشهود بها ليخرجه على بند 5 ١‏ من لائحة المحاكم الشرعية 
القاضي بعدم سماع الدعوى بعد حكم الإلزام وتحرير الإعلام مستوفيا شرائطه 
إذا جحد أو دفع بلا ذكر للدفع ني الدعوى الأولى» وحرر مفتي سيوط الخطاب 
المذكور يتضمن أنه باطلاعه عليه حصل فيه عنده اشتباه من وجوه منها ما ذكر 
لنافي التحديد في دعوى حسين حمد على جبالي محمد من قوله القبلي لأرض 
عقار متروكة عن حمودة بن محمد الخطيب, ولم يصرح فيه بالجد ولا شهرته 
بالخطيبء ثم أعقبه بقوله: لورثته كما أنه ذكر قوله: لورثته» في الحد الشرقي 
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والبحري ومنها ماهو مسطر بالإعلام في تحديد مدعي الهبة في الدعوى والشهادة 
على الوجه المذكور بالإعلام ومنها قوله بالإعلام» والآن واضع المدعى عليه 
جبالى هذا يده على ثلث العقار المذكور وأنه بالجهة الغربية منه بداخل التحديد 
المذكورء فهل يقال: إنه كان اللازم تحديد قطعة الأرض المتنازع فيها حيث 
إنها من الجهة الغربية بداخل التحديد منفصلة عن باقى المحدود المدعى 
به على ما يظهر من سياق الدعوى لما هو مصرح به في معتبرات المذهب في 
تعريف الدعوى الصحيحة أن يدعي شيئا معلوما على خصم حاضر بمجلس 
الحكم دعوى تلزم الخصم أمرا من الأمور» وبمراجعة معتبرات المذهب وجد 
في الفتاوى المهدية من المحاضر والسجلات نمرة هه ضمن جواب"' ما يفيد 
أنه لو ذكر في التحديد إلى ملك ورثة فلان ففى صحة التحديد به خلاف. أما لو 
ذكر من تركة فلان يصح حداء فهل يقال: إن التحديد المذكور بالإعلام في هذه 
الحادثة المصرح فيه بقوله لورثته من باب أولى أي ني عدم الصحة لتصريحه 
فيه بقوله لورثته» ووجد أيضا في الفتاوى المذكورة نمرة 457 ”© ضمن جواب 
مايفيد أنه لو ادعى وارث على رجل بدين لمورثه فأقر المدعى عليه بالموت 
والوراثة وأنكر الحق يحتاج لإثبات الموت والوراثة ليكون خصما في إثبات 
الدين المجحود بالبينة كما في الخانية وغيرهاء وإن كان خصما في التحليف. أما 
لو كان المدعى عليه هو الميت بحضرة وارثه المقر بالوراثة والموت الجاحد 
للحق لم يحتج لإثبات الوراثة والموت مع الإقرار بهماء ويعلم ذلك أيضا من 
الفناوى المذكورة ني المحاضر والسجلات نمرة 4١١‏ 7(" وتوقف في الاكتفاء 
بالتصديق على الموت والوراثة في هذه الحادثة على الوجه المسطر بالإعلام؟ 
ولاشتباه ذلك عليه أحاله على هذا الطرف عملا ببند 77 من لائحة المحاكم 
هذا محصل خطابه. 


.١١١١8 الفتوى رقم‎ )١( 
.١١١9/ الفتوى رقم‎ )0( 
.١١١75 الفتوى رقم‎ )"( 
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أجاب 

علم ما بخطاب حضرتكم هذا والحال أن القصور المنظور في دعوى 
حسين حمد المدعي إرثا عن جدته آم أبيه غير ضار في هذه المادة؛ لأن المدعى 
عليه وهو جبالى محمد ادعى بعد تصادقهما على الموت والوراثة أن هذه 
اللكاة وس رود قيرفت روهيث له ناكا ميا الحقازد من اليه الخد 
إفرازه وحدده بالحدود المذكورة في دعوى حسين حمد المذكور إلا أنه ذكر 
في الحد الشرقي أنه لباقي هذا العقار» وذكر أن هذا الباقي موهوب منها لوالد 
حسين المذكور يعني المنحصر إرثها فيه» وذكر أنها وقعت بإيجاب وقبول منه 
لنفسه وأنها سلمته هذا الموهوب فارغا غير مشغول وقبضه لنفسه. ووضع يده 
عليه إلى الآن وهو متصرف فيه وطلب دفع تعرضه له في ذلك» وسؤاله عنه 
ولما سئل حسين عن ذلك أنكر دعواه الهبة فكلف إثباتها فأقام بينة مطابقة لهذه 
الدعوى فلو سلم قصور دعوى حسين الأولى بالإرث لا يضر في صحة الثانية 
لو صدرت صحيحة. فالمناقشة في الدعوى الأولى حسب ما أشير بخطاب 
حضرتكم غير مفيد لكن حيث اتحد التحديد في الدعوى الثانية مع التحديد في 
الدعوى الأولى ني الحد القبلي والغربي والبحريء ولم يذكر في الحد القبلي 
اسم جد صاحب الحد حيث ذكر أنه عقار متروك عن المرحوم حمودة بن 
محمد الخطيب يقال فيه: إنه إن لم يتميز بما ذكر لا يكتفي بذلك التعريف في 
هذا الحد» ويكون كما لو اقتصر على ثلاثة حدود. وفي الاكتفاء بذلك اختلاف 
التصحيح. وأما قوله في كل من الحدود الثلاثة وهي القبلي والشرقي والبحري 
لعقار متروك عن فلان الفلاني لورثته؛ فالظاهر أن هذا مثل قوله: لزيق دار من 
تركة فلان الذي نقل في الفتاوى المهدية صحة التحديد به؛ إذ لا فرق بين قوله 
من تركة فلان» وقوله متروك عن فلان لورثته؛ إذ المتروك عن فلان لورثته هو 
تركته بخلاف قوله في التحديد لزيق ملك ورثة فلان؛ إذ لم ينسب فيه الحد 
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إلا إلى الورثة لا إلى المورث المعين وهم مجهولون جهالة فاحشة أعم من 
كون ذلك تركة عن المورث المعين أولا؛ فلذا حكى فيه الاختلاف المذكور 
فق جعكاب مشر تكو هين الششاوى المذاكرزة أيضناء وآما عام قاف الي على 
موت المورث والوراثة فلا يضر هنا؛ إذ لم تقم البينة لإثبات حق مجحود 
للميت بخصومة من يدعى الموت والوراثة عنه بدون إقامة بينة على الموت 
والوراقة النضوح دياه لببى عه ساق انك يكذ حمق اده باه 
بدون ذلك بل هو من قبيل دعوى إثبات حق على ميت في وجه وارثه المقر 
بالموت والوراثة فهذا الوجه وهو الذي توقف في صحة هذا الإعلام من حيثيته 
قاضي ملوي لا يفيد عدم صحته. فتحصل من هذا أنا لو جرينا على الاكتفاء 
بذكر ثلاثة من الحدود الذي هو أصل المذهب خلافا لزفر الذي وقع النزاع 
في الإفتاء بقوله في هذا المقام تمت صحة الإعلام فيجري تطبيق الحادثة على 
بند ١5‏ من لائحة المحاكم الشرعية الصادرة للحكام, والله تعالى الموفق لما 
به الإتمام على أقوم نظام وأرقى إحكام. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


١7١5 صفر سنة‎ ١7]١١1١1١5[ 























سئل بإفادة من قاضي قسم طبهار فيوم مؤرخة ١5‏ صفر سنة 5 17١‏ عن 
حكم مرافعة أرسل صورتها مع إفادته حصل له فيها اشتباه ولمفتي المديرية 
المذكورة وأحالها على هذا الطرف. ورغب الإفادة عما سئل عنه المفتى 
المذكور. ومضمون تلك الصورة المقيدة في ١‏ الفسهر المذكؤر نادي لاديد 
محمد أبو جلال بن محمد جلال بن إسماعيل بن يحبى أبو جلال من دمنهور 
البحيرة المقيم الآن بإبشاواي الرمان فيوم على الرجل المكلف محمود بن 
محمد بن الطيب بن عبد العليم يوسف من أهالي إبشاواي المرقومة الحاضران 
لديه المعرفان بأن مورث المدعى عليه المذكور أباه محمدا الطيب المذكور 
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3 
كان يملك قطعة أرض كشفا سماويا كائنة بالناحية المذكورة وبينها وحددها 
تحديدا شرعياء وأن مورثه المذكور حال حياته وصحته وجواز تصرفاته باع 
بطوعه واختياره للمدعي جميع القطعة الأرض المذكورة بثمن قدره خمسمائة 
قرش وبينه وأقبضه الثمن من مال المدعي, فقبضه منه وخلى بينه وبين الأرض 
المذكورة وسلطه على قبضها منه فقبضها بأمرهء ثم مات البائع المذكور عن 
ورثته وهم زوجتاه وعرفهما وأولاده هم محمود المدعى عليه ومحمد وعلي 
وأوضحهم ولاوارث له سواهم كما حكم بذلك شرعا في محكمة قسم طبهار 
المذكورة حسب المقيد بمضبطتها بتاريخ غرة ربيع الثاني سنة 17١37‏ فقام 
محمود هذا المدعى عليه يعارضه ني وضع يده على الأرض المذكورة بغير حق 
وطالبه بمنع تعرضه له وسآل سؤاله فسئل المدعى عليه عن دعوى المدعي. 
فأجاب بالإقرار بدعوى المدعي جميعها غير أنه ذكر أن الثمن في هذا البيع 
سبعون قرشا صاغاء وبأنه بعد ذلك تنازل المدعي عن الأرض لأبي المدعى 
عليه فوضع يده عليها إلى أن مات عن ورثته المذكورين ني الدعوى. فوضعنا 
يدنا عليها فحرر القاضى المذكور لمفتى المديرية إفادة ني 4 ١‏ ص المذكور 
على هذه الضورة لتحضول الاكستباه له ق أنهنهل يعتب رما أبداهالماعى عليه من 
تنازل المدعي لأبيه بعد الشراء بالثمن الذي أقر به المخالف للذي ادعاه المدعي 
دفعاء ويعتبر ذلك إقالة ببع؛ ولا تعتبر لعدم استيفائها شرائطها الشرعية» وتطلب 
البينة من المدعي على وضع اليد أولاء ويحكم على المدعى عليه بموجب 
إقراره في نصيبه فقط أو يكون ذلك من قبيل المنازعة في الثنمن. فتطلب البينة 
من المدعي فإن قامت وشهدت طبق دعواه وزكيت يحكم على المتوفى بالبيع 
بالثمن الذي ادعاه المدعي في وجه وارثه المدعى عليه لانتصابه خصما عن 
بقية الورثة أم ماذا يكون الإجراء؟ الأمل التكرم بالإفادة» فأفاد المفتي عليها 

بحصول الاشتباه له وطلب الفتوى من هذا الطرف. 
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أجاب 

التنازل هو الفراغ والإسقاطء فإذا أضيف إلى الأعيان لا يصح فحيث أقر 
المدعى عليه بدعوى المدعي شراءه من مورثه الآرض المدعاة وقبضه المبيع 
بإقباض البائع ودفعه الثمن إليه حال صحته وإن اختلفا في قدره فمجرد دعوى 
المدعى عليه تنازل المدعي عن تلك اللأرض لأبي المدعى عليه فوضع يده 
عليها بعد ذلك لا يفيد لما تقدم فيمنع من المعارضة حيث كان المدعي طلب 
في دعواه مجرد منع المعارضة بناء على أنه واضع يده أي المدعي على الأرض» 
وهذا بالنسبة للمدعى عليه خاصة دون بقية الورثة معاملة له بإقراره ما لم يأت 
بجواب مفيد فيترتب عليه مقتضاه. وأما الإقالة فهي رفع البيع وتصح بلفظين 
ماضيين وهذا ركنها أو أحدهما مستقبل كأقلني أي البيع» فقال: أقلتك وتصح 
أيضا بفاسختك وتركت وتاركتك ورفعت أي البيع وبالتعاطي ولو من أحد 
الجانبين كالبيع هو الصحيح وتتوقف على قبول الآخر في المجلس ولو كان 
القبول فعلا وهنا على مقتضى دعوى المدعى عليه لم يوجد الإفراغ المشترى 
للبائع عن عين الأرضء فلم يوجد قول يفيد فسخ العقد السابق ولا التعاطي 
من الجانبين أو أحدهما المبنى على مقدمة تدل على قصد فس خه الذي هو 
شرط في انعقادها به. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

١04 صفر سنة‎ ١3 

سئل بإفادة من قاضي ومفتي دمياط مضمونها: طلب الاطلاع على صورة 
المرافعة والحكم الصادر من قاضي دمياط المذكور وما أجاب به حضرات 
أرباب المجلس العلمي بمحكمة مصر أولا وثانيا بأن عدم صحة الدعوى 
بسبب عدم صحة التحديد حيث ذكر فيه أنه لأرض بيد فلان الفلاني» وأنه لا 
يتراءى لهما بالتحديد بأس لأن العرف الجاري بجهة دمياط ني سائر المرافعات 
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ددن 
الصادر عليها الأحكام قديما وحديثا كما هو منظور لهما في سجلات محكمة 
هذه الجهة أن اليد متى أطلقت تنصرف ليد الملك لا ليد إيجار ولا عارية 
والقصد من التحديد التعريف ومنع الجهالة» وإذا كان الحال هكذا فلا يرى 
بأس بهذا التحديد وأنه صحيح والحكم المبني عليه صحيح أيضاء ورغبا 
الإجابة عما يستصوب. 
أجاب 

علم ما تدون بهذه الإفادة والذي رؤي بهذا الطرف أنه لا يكفي في 
التحديد ذكر أنه لأرض في يد فلان إلا إذا كانت أرضا لا يدري مالكها وكون 
الجاري بجهة دمياط في سائر المرافعات الصادر عليها الأحكام قديما وحديثا 
الاكتفاء في التحديد بذكر أراض في يد فلان الفلاني لا يفيد أن اليد متى أطلقت 
تنصرف ليد الملك إطلاقا عاما لجواز أن يقال: إن الأرض في يد فلان وتكون 
في يده بالإجارة أو بالعارية مثلا فلا يصلح ما هو جار مع التساهل حجة. وبناء 
على ذلك فلدى حضور المتخاصمين وإعادة الدعوى فإذا أوضح المدعي ما 
ذكره في الحدود بذكر أسماء ملاكها ونسبهم وصحت الدعوى وسثل المدعى 
عليه فجحدء تعاد شهادة الشهود المذكورين مع التوضيحات اللازمة لصحة 
الشهادة وبعد استيفاء اللازم يصدر الحكم الشرعي ما لم يوجد ما يمنع الحكم 
بوجه شرعي وللمعلومية تحرر. 


واللّه تعالى أعلم 





























المحتو يات 
تابع كتاب المحاضر والسجلات ولو و جور وي وداه 
٠‏ محضر حجة تداع وصلح استفهم عنها قاضي المنصورة بأوجه عديدة 
أجيب بأنها لم تسمع فيها دعوى شرعية على ما فهم منها وبين ما يلزم ومع 
ذلك ذكرت أجوبة ما استفهم عنه وأوضح المقام. وس ا 
في هذه الترجمة [فتوى رقم 911 ]١٠١‏ برده للاستيفاء فاعيد بظن الاستيفاء 


أجيب برده ثانيا لتبين عدمه. وقد سبق إيضاح اللازم أولا. 1 
٠‏ محضر في دعوى دين من وكيل أحد الورثة على بعض في التركة» قامت 
على إقرار المورث به بينة أجيب بعدم قبولها. مم 1 


ه محضر في دعوى قتل عمد حكم فيه بالقصاصء أجيب بأن للكبار القود 
قبل كبر الصغار حيث لا أجنبيء إلا أنه يلزم لصحته سبق الحكم بالوفاة 
وانحصار الإرث. ا و ا امس ا ا 
٠‏ محضر في دعوى قرض أجيب بأن من شروطها ذكر القبض وصرف ذلك 
إلى حاجته» وأنه أقرضه من مال نفسه ولم يصرح هنا بقبض القرض من ماله 
إلخ فتستأنف. 00 
٠‏ محضر في دعوى دين سبق قيده [فتوى رقم ]١٠١9/8/‏ ثم أعيد» أجيب 
بقصور الشهادة وأنه سيأتي بيان وجه القصور بتاريخ ١١ج‏ سنة /1/ من هذه 


الترجمة عقب هذا [فتوى رقم .]١١197‏ 1 1 ز1 1 1 1 ا 
محضرفي الدعوى المذكورة قبله أعيد ثالثاء أجيب بأن القاضي لعله لم 
يتأمل في الجواب السابق إلى آخر ما أوضح. 1 


٠‏ محضر في دعوى عقار من امرأتين قبطيتين لدى قاضي منسفيس 
أجيب بتفصيل فيها. و و ا ا 1 





وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فك 























5 محضر في دعوى عقار من ورثة على آخرين لدى قاضي الفشن. اعترف 
بها المدعى عليهم فحكم به لهم؛ أجيب بمعاملتهم بموجب إقرارهم وإن 
كان في الدعوى قصور. ا ا 
ه محضر في دعوى قتل عمد سبق إعطاء الجواب عنه؛ وقيد بهذه الترجمة 
مرتين: الأولى [فتوى رقم 9177 ]٠١‏ والثانية [فتوى رقم ١٠١9/17‏ ] ثم أعيدء 
أجيب بأن الدعوى مستوفية ولم يظهر الاكتفاء بشهادة الشاهدين...... 77 
ه محضر في دعاوى ورثة الخادم التي سبق إعطاء الجواب عنها [فتوى 
رقم 91/7١٠]من‏ هذه الترجمة» أجيب عنها بقبولها لحصول التوفيق وبين 
الوجه واختلاف التصحيح في بعض ما وجد فيها إلى آخر ما أوضح. .. 4١‏ 
محضر في دعوى قطعة أرض ودار لدى قاضي شلش امون أقيمت عليها 
بينتان» أجيب بقبول إحداهما بقيد مذكور به وعدم الاكتفاء بالثانية على 
الوجه الموضح به. فال شحو فقوا لحرا راطف قرا لغ قر ررك لخت الك خز ذلك ا لق ا ل ا 20107 
ه محضر في دعوى نكاح بنت رجل أقيمت عليها بينة شهدت بأن أباها 
رَوّجَها وكانت حاضرة فقالت: أنا بالغة ولم آذَن لأبي في تزويجي بالمدعى 
العقد له بل بغيره. أجيب بتفصيل المسألة وما يلزم إجراؤه. 0 
٠‏ محضر في دعوى وصية بثلث عقار مملوك وأطيان خراجية أميرية أقيمت 
عليها بينة. أجيب بصحة الدعوى والشهادة بالنسبة للعقار المملوك دون 
الأطيان» وبأن شهادة الشاهدين المذكورين غير صحيحة. 0100 
٠‏ محضر في دعوى طلاق من امرأة على ضرتها بعد الموتء أقيمت فيها 
بيئة على الزوجية إلى الموت والإقرار بها من الزوج قبل موتة بخمسة 
أيام» وادعت الأخرى الطلاق الثلاث قبل الموت بعشرين يوما فحكم لها 
بالميراث» أجيب بصحته في ذاته إن لم تقم بينة على دعوى الثانية المذكورة» 
ولا تدخل المسألة فما وقع الخلاف فيه وأوضح ذلك. 00 


























المحتويات 




















رفن 


ه محضر في دعوى عقار إرثا ادعى الآخر شراءه من المدعي ومورثه. 
أقيمت عليها بينة لدى قاضي المنية واستفهم عن أشياء» أجيب بعدم قبول 
الشهادة وباللوم عليه في مثل هذا التوسع. 1 
ه محضر في دعوى عقار حكم فيها من قاضي الفيوم وحرر بها إعلام وأريد 
إعادة الدعوى فأحيل بطلب الجواب عما يرى» فأجيب بقصوره في هذه 
الصورة» ولا مانع من استثئنافهاء وبعد تتميم ما يلزم شرعا كل ما ثبت يحكم 
به إلى آخره. او ل بدو جر نيه و ور ايه اوم ل 11 
٠‏ محضر في دعوى قتل لدى قاضي سيوطء ناقض فيه مفتي الأحكام 
لعدم صحة الدعوى لعدم بيان كون ضرب المدعى عليهما معا أو متعاقبا 
والمثخن من غيره» أجيب بعد حصول مناقضات بعدم صحتها من حيث 
إيجاب القصاص والدية لا من حيث التعزير إلى آخره. 0 
. محضر في دعوى شراء ثورين لدى قاضي طنتداء وجد من مدعيه ما 
يوهم التناقض في كيفية دفع الثمن فاستفهم عنه. أجيب بطلب البينة على ما 
أوضحه آخرا ولا يعد تناقضا. 00 
محضرفي دعوى إرث ببنوة العم لدى قاضي إسكندرية» حصل فيها 
تناقض بين ما ذكر أولا وآخرا وإن لم تصح الأولى فاستفهم عن ذلك» 
أجيب بعدم سماعها لذلك على القول المصحح 0000000 
٠‏ محضر في دعوى هبة أطيان لدى قاضي المنوفية أقيمت عليها بينة» أجيب 
بعدم استيفائها لدى إثبات التوكيل ضمن الدعوى. 000 
. محضر في دعوى حمار ادعى المدعي فيه الشراء وأنه نتاج بائعه» وادعى 
الآخر كذلك» أجيب بتفصيل حكم دعوى النتاج إلى آخره. 00 
محضر في دعوى وصية بقيراطين وعشر في تركة لدى قاضي إسناء 
أجيب يعدم صحتها لقصور التحديد في العقار المدعى فلم يصح 
الحكم ولزوم استئنافها. 01 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
تفن 























وأجوبة بين مفتي الأحكام وقاضي ونائب سيوط مراراء ونقل كل نصوصا 
لدعواه مطولة. وأحيل الآمر فيها لمنع الإشكال. أجيب بما لزم مع بيان 
مواقع النصوص إلى آخر ما توضح. 0 
. محضر في دعوى قتل عمد حكم فيها بالقتصاص من قاضي كردفان» أشر 
عليه مفتى السودان بسقوط القصاص للشْبَهِ التى ظهرت له ووجوب الدية» 
وأفاد مفتي الأحكام صحة الحكم., أجيب بأنه لا حاجة لإعادة الإعلام 
المقر فيه القاتل بالقتل العمد وطلب الأولياء القصاص... إلخ. ١٠‏ 
عن خديو مصر لمن لا وارث له بدون إثبات الوكالة بالبينة» مع إقرار القاتل 
بموجب القصاص. ناقضه مفتي الأحكام سابقا ولاحقا بلزوم الإثبات 
بالبينة وعارضهما القاضيء أجيب بأن المقر يعامل بإقراره بلا حكم, أما مع 
الإنكار فيلزم إثبات الوكالة كما ذكره المذكوران على المعول عليه. ٠١١‏ 
أجيب برد تلك المناقضة بما هو أطولء ونقلت النصوص اللازمة» وسيأقي 
ما يؤيد الوجه الآول [فتوى رقم .]١١١57‏ و ا ا 
٠‏ محضر في دعوى ورثة على ثلاثة بقتل مورثهم عمدا وبإقرار اثنين 
منهم بذلك. فأقر الاثنان بإقرارهما بالقتل مكرهين,. إلا أن إقرارهما 
وإن اختلفا في صفة القتل. 0 


























المحتويات 




















3 
محضر لدى قاضي رشيد في دعوى وكيل عن وصي على قاصرة 
باستحقاقها ريع عقار» ثم ادعى بعد مدة الملك لنفسه ولموكلته في بناء في 
ذلك العقار» فعارضه الناظر بمناقضة في دعواه. فاحتج بعدم أيلولة ذلك له 
حين دعوى الأولى... إلخ. أجيب بعدم سماعها وأوضح ذلك 1 
ه محضر من قاضي دمياط في دعوى رهن منزل مشترك بين زوجين» حكم 
فيه بشهادة ابنيهما للمرتبن بعد إقرار الزوج بالدين المدعى به عليه والرهن 
من قبله بإذن زوجته كالدعوى وإنكار زوجته؛ أجيب بعدم صحة الحكم 
بشهادة الابنين بإقرار أبويهما بالرهن من قبلهما وأوضح ذلك و 
٠‏ محضر متعلق بأطيان عشورية بيع الحق من بعضهاء وتنوزل 
عن الحق من بعض شائعا لأشخاصء أجيب بعدم استقامته 
فيقتضى تغييره... إلخ. العاف بعد موسا او ممما م 1 
محضر في دعوى جناية طلبت فيها الدية لموت المجني عليه منهاء وفيها 
ونه سل الألى لدى كادي ديز اندها لينيف ذا ها دق 
جرات الفنعن عليه فزن فسسرنا ينيد ان التعري نطا عله عامل تويقة 
كما ذكر مفتيهاء وكذا لو قامت بينة على ذلك. 0 000000 
٠‏ محضر في دعوى قتل لدى قاضي المنوفية عجز عن إثباتها ولم 
يلتمس اليمين» فحلّف القاضي المنكر لِحَنّ قاصرين من الورثة؛ لامتناع 
الجدعن طلبه؛ فتوقف في ذلك مفتي استكئناف بحريء أجيب بصحة 
العفو المح دوا قلناانا واللتاضي :دل أوالة وذكر انوك رمت على 
نص صريح في كون ذلك للقاضي أو لاء بل ينصب وصيا لطلب اليمين 
واستظهر أن له ذلك. ل ا ال كرا 
٠‏ محضران أحدهما من قاضي الشرقية والثاني من قاضي المنصورة» ردهما 
مفتي الأحكام بعدم الاستيفاء» وادعى مفتي استئناف بحري باستيفائهما 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 























يفك 

أجيب ببيان ما هو لازم فيها تفصيلا اا ا 
. محضر في دعوى بناء دار وبيت قهوة بدمياط» أفاد صحتها مفتيها دعوى 
وشهادة» أجيب بنقيضه وأوضح. 1 


ه محضرفي دعوى قتل عمد لدى قاضي المنصورة» استفتى عنها مفتي 
الأحكام وفي الورثة حمل فتوقف. ثم انفصل الحمل ذكراء أجيب بعدم 
صحة كل من الدعوى والشهادة» وأشير فيه إلى وجه الفساد عند الإعادة 
وهي مؤرخة "77 ن سنة 795. 8[ 1[ 0 000 
٠‏ محضر في دعوى قتل عمد على ثلاثة لدى قاضي المنصورة» 
وهي الحادثة المقيدة قبله. أجيب بعدم عا الشهادة 


وفيها قصور... إلخ يةبزثةزةزةز ز زدت2د25200 0 0 000 
٠‏ محضر في دعوى قرض لدى قاضي رشيد أقيمت عليها البينة بالإقرار» 
أجيب بقبولها بعد التعديل ا م 1 
٠‏ محضران في إثبات وصية من طرف قاضي المنية» أجيب بعدم استيفائهما 
وأوضح اللازم لذلك 1 1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 10 


ه محضرفي دعوى القتل التي قيد محضرهافي هذه الترجمة [فتوى 
رقم ؟77١١١]‏ أعيد ثالثاء أجيب بأنه لا تحليف عند العجز عن البرهان إلا 
بالطلب» والعاجز ممنوع وحق القاصر باق... إلخ. سا 
ه محضرفي دعوى دفع ضرر بفتح طاقات لدى قاضي رشيد» أجيب 


محضر في دعوى وراثة ورثة وفيهم حملء أجيب بصحتهاء والحكم بها 
بعل استيفاء اللازم ما عدا الحمل بل يوقف نصيبه... إلخ 1 
محضر في دعوى قتل عمد لدى قاضي المنوفية» أقر الخصم بما يترتب 
عليه الدية» وأنه كان مكرها على الإقرار. وطلب يمين الورثة كلهم على 


























المحتويات 




















يفن 
ذلك والمدعي. منهم اثنان بالغان والباقي قصرء أجيب بوجوب الدية» 
ودعواه الإكراه غير معتبرة؛ لعدم بيان ما يكون إكراهاء وله تحليف البالغين 
على نفي الإكراه لو صحت دعواه. وعلى نفي الكذب فيه ويقضى لهما 
بحصتهما وينتظر بلوغ الباقي. لوحي الور اا 
ه محضر في دعوى دين قرض في تركة؛ أقيمت عليها البينة» أجيب بأنه 
يقضى به بعد استيفاء اللازم ويمين الاستظهار. ل ام 
محضر في دعوى شركة ملك في مال بمحكمة السويس ورد من المجلس 
الحسبي, أجيب بقصور في المحضر ولزوم الإعادة. 0 
ه محضر من قاضي سيوط في دعوى بيع الاستجرار» أجيب بعدم صحتها 
وكذا الشهادة إلى آخر ما أوضح. 0 
ه محضر في دعوى قتل بمجلس المنوفية لم يبين أنه خطأ أو عمد ولا 
آلته» استفهم عن صحتها وعدمهاء وهل هناك فرق بينها وبين الشهادة إلى 
آخره؛ أجيب بالفرق وعدم صحة الدعوى دون الشهادة وذكرت النصوص 
ووجه الفرق. الصف راق و لجار حاط ار ل لا راق اراق ور 117 
« مطلب: دعوى القتل بلا بيان أنه عمد أو خطأ لا تصح. / 
محضر في عقد تنازل عن بناء وأرض وآلات نظير تسديد ما على المتنازل 
من المطلوب لبيت المال بفائضه. أجيب بعدم صحته اعسا ا 
. محضر في دعوى ورثة يهودي على رجلين بقتله لدى قاضي المنوفية 
بمجلسهاء استفهم من المفتي والقاضي عن قبول شهادة الذميين على 
المسلم بالنسب مع إنكار الخصم الحق» وهل يتتصب أحد الورثة خصما 
عن القاصر في إثبات التعزير لحق الميت. وعند العجز عن إثبات الوراثة 
والوكالة هل لهم التحليف. فإن نكل يكونون خصمافي إثبات الدعوى بالبينة 
أو في الاستحلاف فقط إلى آخره؛ أجيب بعدم صحة الدعوى للإجمال مع 
































جني الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
لحن 























ظِ 
2 


بيان أجوبة الاستفهامات» والفرق بين ما لو ادعى بحقٌ على الميت وله في 
وجه من يقر بالوراثة إلى آخر ما أوضح. م ا مدو ا 
« مطلب: هل تقبل شهادة النصرانيين على مسلم بالنسب مع إنكار الحق 
المدعى بالنسب في ضمن دعواه. ا ا 
# مطلت؛ لانتضدي الوارث خضصكما عدر المينت يدون إثنات الوفاة 
بالوفاة والوراثة بخلاف مالوادعى حق على وارث ميت مقر بالوفاة 
والوراثة منكر للحق. ا ا ا 000 
ه محضر إشهاد بطلاق امرأة» استفهم عن دخول هذه المادة في البند الثامن 
والتاسع من لائحة القضاة» أجيب بعدم ظهور دخولها وأوضح ذلك. ١/85‏ 
٠.‏ محضر من قاضي طنتدا بقتل صغيرة على رجلء أجيب بعدم 
صحة الدعوى. ا 130000 
٠‏ محضرفي دعوى لدى قاضي المنصورة من بعض ورثة بحصة في مطبخ 
منسوب لمسجد الموافي» أجيب بمعاملة المقر منهم بموج ب إقراره» 
واعتبار اليد لباقي الورثة وعدم تكليفهم البينة» بل على مدعي الوقف وعدم 
الحكم بالوقف بمجرد بعض آثار ميضأة ومرحاض قديمة... إلخ... ١17‏ 
٠‏ محضر في دعوى قتل عمد بمسوقة على قول الصاحبين والآئمة الثلاثة 
الصادر العمل به لإقرار القاتل بذلك أجيب بموافقته. 00 
٠‏ محضر في دعوى طلاق ثلاث من إحدى الزوجتين على الأخرى بعد 
موت المورثء أقيمت عليها بينة أجيب بعدم القضاء بالحرمان من الميراث 


. محضر في دعوى عقار حكم به للمدعى عليه» وبمنع المدعي أجيب 
بقصور فيه ولزوم استئناف الدعوى والشهادة. 1 


























المحتويات 




















ان 
٠.‏ محاضر من قاضي الدلنجات استفهم عنها قاضي البحيرة» وهي 
أربعة وإعلام خامس من قاضي البحيرة استفهم عنه أيضاء أجيب بعدم 
انتقاض ما تضمنه الخامس من الإقرار ببنوة أحد الأولاد. بما تضمنه أحد 
الأربعة من العجز عن الإثبات» وبعدم بطلان المتضمن طلاق الزوجة» 
فيه بالمبلغ على التركة 00000312121 0 000 
في غاية م سنة 88 [فتوى رقم .]1١445‏ أجيب بعدم تمامها وبين 


ه محضر من قاضي المنصورة شهد فيه معتقان للميت المدعي على ابنه 
بِدَيْنِ منكر له ولعتقهماء فأقام المدعي بينة على عتقهما من قبل الميت 
وبعتق خمسة من الجواري واثنين من العبيد» فاستفهم عمن يثبت عتقه. 
أجيب بعد استيفاء اللازم يثبت عتق الشاهدين له بالدين؛ لكونه سببا لحقه 
لا محالة» وبعتق النسوة الخمسة؛ لعدم توقفه على الخصومة دون العبدين 
الأخيرين عند الإمام تجو بلساتسبب اام بابب م 
٠‏ محضر في دعوى عقار لدى قاضي المنية أجيب بعدم صحتهاء وكذا 
الشهادة وبين ذلك وما يلزم ااا 0 
ه محاضر أربعة من مديرية بربر بدعاوى تتعلق بميت بخصومة من نصب 
وصيا مع غيبة الورثة» كتب عنها من مجلس محكمة مصر بعدم صحة نصب 
الوصي لعدم انقطاع الورثة غيبة أجيب بالتصديق وبين ما يلزم. ..... ٠١5‏ 
٠‏ محضر في دعوى مضاربة فاسدة لدى قاضي المنية» حكم فيها بضمان 
المال على المضارب وأجر المثل له» وأفتى بموافقتها مفتي المديرية 
































سحي الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 























ع0 
وتوقف فيها القاضي الخلفء أجيب بعدم صحة الحكم لملك المضارب 
الإيداع ولو فاسدة... إلخ 7 1211 


الؤرقة على زوجة المت قامت عليه يق فود المقتن مهادها للتاخير 
بلا عذرء أجيب بعدمه لعدم تحقق التأخير مع العلم بالمعاشرة 
بلا عذر... إلخ. ا ا اا ااا اا 
٠‏ محضر من قاضي المنية في دعوى دين على ابني ميت على مورثهما 
ادعيا إيفاءه. حي المدعيان وده بعدمه إلى ا أجيب 0 
تصديق باقي الورثة وبصحة الدفع لو ثبت. ا 
٠‏ محضر في دعوى قتل لدى قاضي المنصورة سبق ورود محضر 
نظيره» وقيد في هذه الترجمة في 7١‏ ربيع الآخر سنة ؟9 [فتوى 
رقم .]١١١7‏ أجيب بعدم صحتها فلا يُسأل الخصم عنها وبين النص 


ف العطين السايق: ا 000 
٠.‏ محضر في دعوى قتل عمد لدى قاضي المنصورة» أجيب بعدم الاكتفاء 
فيها بالشهادة الموجودة مع بيان ما لزم إيضاحه. 0 اا 


٠‏ محضر في دعوى القتل المقيدة ة قبله بنمرة [فتوى رقم ]١١١6٠‏ أعيد بعد 
شهادة آخر بالإقرار بالقتل وبالنسبء وشهد أحد الشاهدين أولا بالنسب 
أيضاء أجيب باعتبار ذلك مقيدا بما أوضح في الجواب. 0 
محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل حكم فيه بالدية» فناقض فيه 
أرباب المجلس الأول بمحكمة مصر مرتين» وناقضهم القاضي ومفتي 
استئناف بحري مرتين بما يطول ذكره» أجيب بالاكتفاء بما ذكره القاضي في 


























المحتويات 




















١ه‏ 
محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل عمد» حصل فيها تناقض 
بالدعوى على رجلء ثم الدعوى على آخر من وصي على قصر وكيل 
عن بالغة فمنع ثم أقيم وصي آخر فادعى على الآخر فآقر بقتل بمحدد 
بلا تصريح بالعمدء أجيب بإيجاب الدية على الجاري به العمل حتى يقول 
عمدا... إل 1 
ه محضر لدى نائب المنية في دعوى عقار إرثاء أجيب بعدم استيفائها وبين 
ما يلزم فيها والحكم المترتب عليه ا 0 
٠‏ محضر من قاضي المنية ثبت فيه استحقاق ناقة بالنتاج على مشتريها من 
آخرء فادعى بائعه على المستحق بالنتاج أيضاء فتوقف القاضي في صحة 
خصومته مع المستحق لما ذكر أجيب بصحة خصومته وذكرت النصوص 
على ذلك. 0 
٠‏ محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل على شخص من بشلوش 
لآخر أقيمت فيها بينة على الإرث والقتل» أجيب بعدم الاكتفاء بها. . 7607 
محضر في دعوى قتل لدى قاضي المنصورة أقيمت عليها بينة» أجيب 
بعدم قبولهاء ولا يطلب الأمر بالضرب ولا يسأل بدون دعوى. 504 
٠‏ محضر من قاضي المنصورة بدين قرض حكم به في تركة المستقرض» 
فناقضه مفتي استئناف بحري من خمسة أوجه وأخل الحكم بهاء أجيب 
بصحته ورد كل وجه منها بما توضح به. 10001111111110 
٠‏ محضر وصية محكوم فيه بها في محكمة مصر الشرعية» سأل عنه أمين 
بيت المال نظرا لعدم ذكرها يوم الوفاة مع سند وصية ووصاية لآخر» ومع 
ذلك لم يثبت شرعاء أجيب بأنه إذا لم يوجد تخصيص القضاء بعدم سماع 
من يدّعي الإيصاء إن لم يذكر يوم الوفاة إلا بعد تحقيقه بأحد المجالس 


واستوفى الحكم ينفذ... إلخ. يي ل ل 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فك 


٠‏ محضر من قاضي طنتدا بدعوى قتل عمدء أقر الخصم به خطأ فأقام 
الورثة بينة على إقراره بالعمد وبالوراثة» أجيب بعد تزكية الشهود يحكم 
بالنسب ثم بالقصاص. 0000 
محضران من قاضي المنصورة أولهما في دعوى قتل عمد حكم فيه 
بالقصاص بعد استفتاء مفتي المديرية» وتوقف فيه مفتي استئناف بحري 
واشتبه من وجوه. أجيب بالتصديق عليها إلا واحداء وثانيهما [فتوى رقم 
5+ إن دعوى قتل نظير الأول توقف فيه مفتى الاستئناف أيضا واشتبه 
دن وكرة اح كذ امنا دالمجمي إن قر ما لوقيف 00 
ه محضر من قاضي صنبو في دعوى بيع عقار مقايضة طلب فيها المنع عن 
المعارضة» فحكم بمنع المدعى عليه لإقراره بهاء فرده مفتي مديرية سيوط 
من أوجه ثلاثة» فناقضه قاضى صنبو ووافقه قاضى ونائب سيوطء فناقض 
الجبيع قي الق ير لام الخال شق ماقا نز لي علي طيرف ا جا قله 
الاحتياج إلى تغييره والاكتفاء به وأوضح جميع ذلك. ام 
. محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل عمد أقيمت عليها بينة» ثم 
تصادق المتداعيان على إقرار المدعى عليه بحصول قتل المُدْعى قتله 
بكيفية مخصوصة:؛ وهو صَرْبٌ المدعى عليه المقتول أولاء وضرب آخر 
له ثانياء إلا أنه كانت به حياة مستقرة بعد الأول أجيب بنفى القصاص عن 
الموعرن هليه وليه العقر يز إلى الجر ما كرفي 0 4 
ه محضر من قاضي شلشلمون في دعوى دار حكم فيها للمدعية» ثم استفهم 
عن سماع الدعوى فيها ثانيا من قاضي الشرقية» أجيب بعدم استيفاء ما سطر 
فيه وجواز سماعها ثانيا 0 























محضر من قاضي المنصورة بدعوى قتل على أربعة أشخاص من ضمن 
خمسة. أقيمت فيها البينة على وكالة المدعي والنسبء. وحكم بهماثم 















































المحتويات 

وحم 
أقيمت على القتل فَرٌّدَّت الثانية بفتوى مفتي المديرية؛ أجيب بعدم صحة 
الدعوى والحكم بالوكالة والنسب وعدم إفادة الثانية أيضا. 07 اس 
٠.‏ محضر سبق قيده في ١4‏ محرم سنة 951 من قاضي المنصورة في هذه 
الترجمة بنمرة [فتوى رقم ]١١١51١‏ أعيد ثانيا مشروحا عليه من القاضي 
بأنه كان استوفى اللازم حسبما توضح أولاء وإنما في الكتابة قصورء أجيب 
بأنه كان كذلك يصح الحكم وإن كان الإعلام قاصرا لو 
فيهابذلك وصدق عليه مفتى المديرية وتوقف فيه مفتى استئناف 
بحري من حيث تخيير القاتل في نوع الدية التي تدفع» وذكر الاختلاف 
المذكور في دية شبه العمد... إلخ. أجيب بتعيين كون الحاصل شبه 
عمد. وأن الذي عليه العمل صحة القضاء في دية شبه العمد من الأنواع 
الثلاثة» ولا تغليظ إلا في الإبل» لكن توقف في قبول الشهادة لظهور 
اختلاف المكان إلى آخر ما توضح في لا شوال سنة /917» وستأتي هذه 
الدعوى [فتوى رقم ١/ا١١١]‏ ال م لي ا 1 
٠.‏ محضر من قاضي المنصورة في دعوى حق باقي تركة من زوجة على 
ابن زوجهاء فادعى طلاقها ثلاثا وأقيمت البينة» أجيب بقبولها على الدفع 
المذكور إلى آخر ما توضح ل 0 
محضر من قاضي المنصورة بدعوى طلاق على الزوج مرتين» استفهم 
عنها القاضي من جهات, أجيب بلزوم إثبات توكيل المدعي لدخوله تحت 
الإنكار» وباقى دعواه إلى آخر ما ذكر فيه اا 
٠.‏ محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل سبق ورود محضرها 
وقيد [فتوى رقم .]١١١8‏ ثم أعيدت كالأولى وكذا الشهادة. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
اين 


فظهر اختلاف بينهما في المكان» وعجز المدعيان عن الإثبات 
أجيب بمنعهما... إلخ. 0ل 
محضران من قاضى المنصورة بدعويى قتل: الأولى أقيمت عليها البينة 
بالإقرار» أجيب بأن فيه قصورا لما بين والثانية [فتوى رقم ]١١١19/‏ 
استفهم عن حكمها بعد إقامة البينة على الموت والوراثة» أجيب بعدم 
صحتها لعدم الجزم بهاء بل الحاصل مجرد إقرار المدعى عليهما. .. 777 
. محضصريقن داضي كرافات دعو على ثلاثة يقظع الطريق وحصول 
قتل عمد فيه» وحكم فيه بالقتل حذا وصدق عليه من مجلس المحكمة 
بمصر ما لم يرجع المُقِرُونَ عن إقرارهم فيسقط الحد فاستفهم من مهردار 
الجناب الخديوي كيف يسقط القتل عنهم مع إقرارهم به عمداء أجيب بأن 
الحكم صدر بقتلهم حدا فيقام عليهم لإقرارهم ما لم يرجعوا فيسقطء فلو 
سقط ينظرء فإن ادعى الولي أن الضرب حصل منهم معا أو متعاقبا يحكم 
بما يترتب على كل بموجبه إلى آخر ما توضح. 1[ 00000000000 
٠‏ محضر من قاضي طنتدا بدعوى قتل بنبوت عمداء فأقر المدعى عليه 
بقتله بشمروخين منه ومن آخر عمداء فحكم على المقر بالقصاص. فتوقف 
مفتي استئناف بحري لعدم بيان صفة الشمروخ» وطلب من القاضي الخلف 
البيان أجيب بعدم فائدة في ذلك لتولية قاض آخر ما لم يصدر له أمر بالحكم 
بالقصاص على مذهب من يراه... إلخ 1 
محضران من قاضي الجيزة أحدهما بدعوى بثمن جمال على وارث 
مدة سلفه ماذا يصنع فيها؟ والثاني بدعوى حصة في منزل إرثا أنكرت 
فادعي عليه الإقرار» أجيب عن الأولى باستئنافها وعن الثانية بصحتها 
وبين ما يلزم فيها... إلخ. ا 11 
ه محضر من قاضي المنصورة وهو متعلق بالسابق قيده في هذه 
الترجمة [فتوى رقم .]١١١1١‏ أعيدت هذه الدعوى ثلاث مرات في دعوى 















































المحتويات 




















ومه 
طلاق أجيب بعدم مناقضتها لما سبق وبين اللازم. 0 
عليها بينة» أجيب بعدم القضاء بها لعدم استيفائها. 000010000 


٠.‏ محضر من قاضي البحيرة في دعوى قتل عمد حكم فيه بالوفاة والوراثة 
بناء على شهادة بأن قاضي إسكندرية قضى بذلكء وأقيمت بينة على إقرار 
المدعى عليهما بالقتل» أجيب بعدم صحة الحكم المذكور لعدم الاستيفاء» 
وبأن شهادة الإقرار قاصرة عن إفادة موجب القصاص. وبين ذلك 
د ا ل ا 
اي ا ب ا 01 
مرتين» أجيب بالعمل بما تضمنته كتابته وأوضح ما يلزم. 1 
للدفع عن نفسه وموته بذلكء فأفتى مفتي مديرية الشرقية بإيجاب الدية مالم 
يقل عمدا على رواية أبي يوسف. فتوقف القاضي وطلب الجواب بواسطة 
الحقانية عما رغبه» أجيب بإيجاب القصاص ما لم ية يثبت الدفع عن نفسه 
حيث لم يكن المقتول متهما بالشر والمكابرة» ولم ية يثبت الدفع عن نفسه 


حتى على هذه الرواية وبين ن ما يلزم لذلك. 1 اا 
٠‏ محضر من قاضي الشرقية بدعوى مبلغ من ذهب وفضة صرف بالإذن» 
أجيب بقصورها وعدم الاكتفاء بما سطر فيها. مس م ا ا 


محضر من قاضي طنتدا بدعوى قتل حكم فيه بالقتصاص. فتوقف فيه 
مفتي استئناف بحري لما نسب للولي بعد الحكم أن الشاهدين من أهل 
أقرب المحال إلى مكان القتلء بناء على قول الإمام» أجيب بأنه لا يظهر 
القطع ببطلان القضاء بمجرد ما نسب إلى الولي... إلخ. مش م 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
فرك 























. محضر من قاضي سيوط في دعوى قرض لم يبين بعض صنف عملته» 
واستفهم عن المادة من أوجه. أجيب بعدم صحتها لما أوضح. ا 
يجري في تتميمها أجيب بتفصيل اللازم. ما ا امل 1/66 
ه محضر من قاضي المنوفية بدعوى طلاق بعد موت الزوج محرر بها 
نسختان» كتب عليهما فتاوى مختلفة وبواسطة الحقانية طلبت الإجابة 
عنهاء أجيب بأن ما أفاده مفتي المديرية في محله... إلخ. 00 من 
٠.‏ محضر من قاضى الشرقية متعلق بالمادة التى قيد محضرها في هذه 
الترجمة [فتوى رقم ]١١١87‏ بعد توقف المفتي عن جوابه» أجيب بعدم 
اعتباره وأوضح ذلك. مر سح كيد مو اموا لس جد ا و ل 
٠.‏ محضر من قاضي البحيرة بدعوى قتل عمد سبق نظيره. وقيد [فتوى 
رقم 1/94١١١]من‏ هذه الترجمة ثم أعيد الآن» أجيب بعدم الاكتفاء بثبوت 
حكم قاضي إسكندرية بالنسب بدون الدعوى والشهادة صريحا حال 
القضاء على قول الأكثر إلى آخر ما توضح 0 
محضر من نائب الشرقية في دعوى رجل وكيل عن امرأة بإعطائها 
المدعى عليه مبلغا من النقود ليتجر فيه لنفسه. فأجاب بأنه يستحق قَبَلَهَا 
ضمن مبلغ ذكره حصة فيه إرثاء وأقر بأخذه منها مبلغا أقل مما ادعى به... 
إلخ» أجيب: يعامل المقر بإقراره ويؤاخذه الوكيل بعد إثبات وكالته بطريق 
شرعي إلى آخر ما أوضح ل 
ه محضر من قاضي سيوط في دعوى قتل حكم فيها بالقصاص» وصدق 
عليه مفتي استئناف قبلي» فناقض فيه أرباب المجلس بحكمة مصر بأوجه 


























المحتويات 




















يذرن 


ذكرت» وردوه فناقضهم قاضي ونائب سيوط وذَكَرًا نصوصاء وتكرر ذلك 
من الطرفين فأحيل لفصل إشكاله؛ أجيب بعدم استيفائه من وجه آخر 
وبلزوم إعادته لتوضيح الأمر من حيث هذا الوجه. وإلا فلا يقطع بخلل 
الحكم لو صدر مستوفيا بمجرد ترك الاحتياط إلى آخر ما توضح. .. 4٠7‏ 
٠‏ محضر من قاضي إسكندرية بدعوى ورثة بالغين القتل عجزوا عن إثباتها 
ولم يلتمسوا يمينا فمنعواء فناقض فيه أرباب المجلس الشرعي بمحكمة 
مصر وطلبوا رده للتحليف لِحَقٌ قاصرتين من الورثة» وليذكر أن سماعها 
بعد الإحالة من المجلس حسب اللائحة» فناقضهم أرباب مجلس محكمة 
إسكندرية بما أوضحوه فرده الآخرون. أجيب بعدم الحاجة لإعادته بناء 
على ما توضح رك 
٠‏ محضر من قاضي الدقهلية في تخارج متعلق بتركة محمود حسن الغرقاوي 
بين أخته وزوجته» أجيب بصحته حيث لا مانع إلى آخر ما توضح... 4١9‏ 
٠‏ محضر من قاضي طنتدا بدعوى بالغتين من الورثة قتل المورث عمداء ثم 
بلغت أخرى وصدقت على الدعوى وأقيمت بينة على الإقرار به» فتوقتف 
فيه مفتي استئناف بحري لعدم التصريح بالتعدي مع العمدء أجيب بأنه لا 
يظهر التوقف على ذلك, وهذا بتسليم كون الدعوى مقبولة مع التناقاض 
بدعوى التصديق من الخصم في الإقرار بما ادعى به آخرًاء ويرتفع به 
التناقض ولو مجحودا كما لو مقرابه» واستدل لذلك وبناء الحكم على 
القول بعدم اشتراط خصومة كل الورثة في الدعوىء بل الشرط طلب الكل 
إلى آخر ما توضح. لمق أ تن لخ ةافوو ا ا 0 
٠‏ مطلب: التناقض يرتفع بتصديق الخصم ولو كان التصديق منكورًا 
وأثبته المدعي بالبينة. ام ا امات لما جد ام 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السابع عشر 
ليك 


ه محضر من قاضي المنصورة بدعوى قتل عمد في المادة التي سبق 
محضرهاء وقيد في هذه الترجمة [فتوى رقم .]١1١١177‏ أعيد ثانيا لتوقف 
مفتي استئناف بحري فيه بلا بيان» أجيب بأنه إن كان توقفه من جهة كذا 
فجوابه بالنفي... إلخ» وإن كان من جهة كذا فجوابه كذاء وإن كان من جهة 
أخرى فلا بأس من إيضاحها 011 ز [ [ز[ ز[ [ ز ز 1 1 100 
محضر من قاضي إسنا في دعوى وكيل أم على أب بقتله ابنتها منه» 
وانحصار إرثها ني أمها وعاصب غير الأب لم يبين» كتب من القاضي وغيره 
بعدم استيفائهاء فكتب من مفتي استئناف قبلي بأنه لم يظهر له عدم صحتهاء 
فكتب ثانيا من الآولين عبارة مستطيلة لا تفيد المقصود. فرد عليهم الثاني 
بذلك... إلخ. أجيب بعدم صحتها لا من الأوجه التي ذكرت وأوضح 
الوجه. ا 
محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل عجز الوصي وباقي الورثة عن 
إثباتهاء فمنعهم القاضيء فرد من مجلس المحكمة بمصر للتحليف نظرا 
للقصرء فكتب القاضى أنه حصل التحليف. فرد ثانيا من المجلس بأنه لا 
رمم التسجليت التكلت نه كول القافى وأقيع عيرم جيب باد الدخري 
والمنع قد تم بالنسبة للبلغ فإذا حضر الوصي والخصم وأعيدت الدعوى 
وعجز وطلب التحليف حلفه القاضي... إلخ. يم م 1 
محضر من قاضي المنصورة في دعوى قتل عمد دفعها المدعى عليه بإقرار 
المقتول بما يفيد أنه لم يصبه أحد وأنها بقضاء الله وقدره بدون جناية لأحدء 
وثبت ذلك الإقرار وحكم بالمنع وصدق عليه مفتي المديرية» فتوقف في 
الدفع مفتي الاستئناف» أجيب بعدم ظهور الاكتفاء بهذا الدفع والشهادة 
وأوضح ذلك. يي يبي 
محضر من قاضي ملوي في دعوى عقار إرثاء دفعها المدعى عليه 
بوضع يد والده خمسين سنة... إلخ» وأقام بينة على الدفع؛ أجيب بعدم 















































المحتويات 




















كيك 
الاكتفاء بهذه الشهادة وأوضح ذلك إلى آخر ما فيه من التعرض لكلام 
مفتى سيوط وغيره. 0000 1ظ1 
إثبات الوراثة ضمن الدعوى مع الإنكار اكتفاء بثبوتها في إعلام آخر من 
هذه المحكمة» فتوقف في صحته أرباب مجلس المحكمة الشرعية بمصرء 
فناقضهم القاضي وتكررت المناقضة» أجيب بلزوم إثبات النسب أو القضاء 
به سابقا؛ لإنكار ذلك وصار التعرض لبند ١7‏ من لائحة المحاكم الشرعية 
بما يطول؛ لاستناد القاضي إليه في مناقضته ل ام مد 1011 
1 محضر من قاضي الفيوم استفهم عن أوجه فيه نائبه بعد سؤال مفتيه فلم 
يوضح المراد» أجيب بالإيضاح وبيان الأوجه المستفهم عنهاء وهو متعلق 
بدعوى عقار ذكرت حدوده وكل يدعي وضع اليد. ا 5071 
محضر من قاضي الفيوم في دعوى وديعة مواش ومصوغات استفهم عنها 
من مفتي المديرية» فلم يفده بما يفيد وتكرر فأرسل إلى الحقانية» أجيب بما 
يوضح المقام وذكر فيه بيان ضابط القيمي والمثلي وما يلزم في هذه المادة 
والنصوص المقتضية في الموضوع ا 
ه محضر من قاضي إسكندرية في دعوى زوجة ببعض مهرها المعجل 
بعد موت الزوج والدخولء توقف فيها مجلس المحكمة المذكورة ونقلوا 
نصوصا أجيب بسماع الدعوى إذا ثبت أن عادة أمثالها تأخير الكل» أو كانت 
الدعوى ببعضه وذكرت النصوص. ا 
عرضها على مفتي المديرية فاشتبه فيهاء أجيب بحصول تناف في التحديد 
وبين فتعاد للاستيفاء. ا و مو الو ام م 211 
































ا الفتاوى المهدية المجلد السايبع عشر 
05٠‏ 























. محضر من نائب بني سويف في دعوى نكاح من عربي على امرأة مثله 
بألفاظ مخصوصة طلب عرضها مفتى المديرية بعد ما ذكره» أجيب بصحته 
حيث كان العرف انعقاده بما صدر إلى آخره. م ذه 
محضر من قاضي الفيوم في دعوى بقطعة أرض تنازع فيها اثنان» كل 
يَدْعِي وضع يده وملكه. وأحدهما يدفع بالشراء والتصرف بحضور الآخرء 
أجيب بعدم صحتها لنقص في التحديد وبين ما يلزم فيها. بكم باه 
النكاح» وتصادق بعض الورثة على صحته والمشاركة في الميراث» وأنكر 
الآخر فمنع الزوج من مشاركة المنكرء ثم دفع الآخر بعد تحرير الإعلام» 
أجيب يعدم سماعه للتخصيص في لائحة القضاة. و 1 
هما في يد ثالث,. توقف في حكمها ومايصير إجراؤه فيها كل من 
الشراء... إلخ ما توضح. ل 5 
٠‏ محضر من قاضي محكمة الساحل في دعوى شفعة استفهم عنها من مفتي 
مديرية سيوطء فأجابه بما لم يقنع به» أجيب بعدم صحتها لعدم استيفاء 
الشرائط وأوضح المقام. 2 12 1 ااا 
« مطلب: إذا سمع البيع عند حضرة البائع لو العقار في يده أو المشتري أو 
الدار وأشهدء يقوم مقام الطلبين. ا 
مطلب: قال: الشفعة لى أطلبها وآخذهاء بطلت شفعته. 0 


« مطلب: سلم على المشتري. تبطل شفعته 7 
« مطلب: قال: لى فيما اشتريت شفعة» بطلت. 2077 


























المحتويات 

















ان 
٠‏ مطلب: قوله: أنا أحق بالشفعة» لا يفيد الطلب. ان 
« مطلب: الظاهر أن التحديد ب «المتروك عن فلان لورثته» مثل 
«تركة فلان» في الصحة. 6311 
« مطلب: في صحة التحديد ب «ملك ورثة فلان» اختلاف. 6 


٠‏ مطلب: فرق بين إثبات حق للميت بالبينة وعليه بخصومة من يدعى 
الوراثة والموت ويقر مهما بدون إقامة بينة عليهما. 6 
































